عجرم || 


تيبو كنا يفك 


كك إل اتنا 


تأيبة: إلا أنه وتسم 
الْكليب» [آل عمران: /]. 
إن سأل ساكل عن هذه الآية: 
الجواب: قلنا: ذكر في هذه الآية وَجَهَانٍ مطابقان للحق: 
أحدهما: أن يكون الراسخون في العيم مغطوف على اسم الله تعالى ؛ فكاه 
قال: وما يعلم تأويله إلا الله ولا الراسجرن في العلمء وإنّهمٍ مع علمهم به 
«يقولون ءامنا بد؛؟ فوقع قوله: #يا به» في موقع الحال؛ والمعنى أنّهم 
يعلمرنه قاتلين: ظمَمَنًا يده كن فق 4 وهذا في غاية المدحة لهم؛ لأتهم إذا 
علموا ذلك بقلويهم؛ وأظهروا التصديق به على ألسنتهم فقد تكاملت مدحتهم 
ووصقهم يأداء الواجب عليهم . 
والحجّة - لمن ذهب إلى ما بيّناه؛ والرد على من استبعد عطفه على الأرّل 
و-» على هذا التأويل لا ابتداء له - قوله: 
ت أفل الزق مله ولد عالق ال ا 


ميد لقا ي04©؛ فذ 
النّيىء ققال: للْتئ 
لَه يَرضَئ]4: إلى قوله: 


(0 سورة الحشر الآية: لام (0) صورة الحشرء الآية: 4 
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وقال في الذين تبؤوا الدار والإيمان - وهم الأنصار - 
0 جدود فى س1 شاو به مِمَآ أقا ةلك :»07 وقال فيمن 


رم 2 للك لما 
تدهم بولرت. ربا أغْفِز لتنا في أنه موافق 
َامنَا يو-© ون الصورتين زاحدة. 


أشكل قوله : «والريته 1 
لقوله: «تَآحْونَ في انرأو بن 
وممّا يستشهد به على ذلك من الشعر قول يزيد بن مفرّغ7؟ في عبدٍ له كان 
يسمي يُزْاً باعه ثم ندم عليه: 
وشريكُ برد ليعبي ‏ من بمد بره كنت هائه» 
هاما ندمو صَ'يق بين المُشّقر فالبّمائه» 
الرْيِحُ قبكى مَجِْوَةٌ ‏ أوالبرقٌ يلمع في القُمامه 
قعطف البرق على الريح» م تبغ بقوله:#يلمع»؛ كأنه قال: والبرق أيضاً 
يبكيه لا معاً في غمامه؛ أي في حال لمعانه؛ ولو لم يكن البرق معطرفاً على 
الريح في البكاء لم يكن للكلام معنّى ولا فائدة. 
ويمكن أيضاً على هذا الوجه مع عطف «الراسخين» على ما تقدّم» 
وإثبات العلم بالمتشابه لهم - أن يكون قوله: يتن مامكا بو.» استئنافها جملة» 
واستّمني فيه عن حرف العطف؛ كما استغني في قوله تعالى: سيو ده 
تبشهز ه206 ونحو ذلك ما للجملة الثانية فبه التبامنٌ في الجملة الأولى» 
به عن حرف العطفء ولو عطف بحرف العطف كان حستاًء يُتَوَل 


() سورة الحشرء الآية: .3١‏ 
أرغ؛ وشبر بيعه بردآء مع الأبيات في الأغاني: 68/19 
والهامة والصدى؛ كلاهما كناية عما تزعم العرب أنه يطير من رس الميث. 
حصن بين البحرين ونجران. ١‏ (5) سورة الكهفء الآية: 5 


سورة آل عمران 7 


والوجه الثاني في الآية: أن يكون فول : لَوَادَيِيْنَ في أليترِ4 مستانفاً غير 
معطوق على ما تقدّم» ثم أخبر عنهم بأنّهم: « يء ويكون المراد 
بالتاويل على هذا الجواب المتأوّلء لأنه قد يسمّى تأويلاً» قال تعالى: لهل 
يون إلا تأر بم يآ تأويامُ204: المراد يذلك لا محالة المتأوّلء والمتأوّك 
الذي لا تعلمه العلماء؛ وإن كان الله يع عالماً بهء كتحو وقت قيام الساعة» 
ومقادير الثراب والعقاب: وصفة الحساب» وتعيين الصغائر؛ إلى غير ذلك؟ 


فكأنه فال: وما يعلم تأويل جميعه. على المعثى الذي ذكرناء إلا الله؛ والعلماء 
يقولون آمنّا يه. 
وقد اختار أبو عليّ | ان هذا الوجهء وقرّاء؛ وضمّف الأول يأن قا 


قول الراسخين في العلم طءمكا يده ين عِندِ ريأ دلالة على استسلامهم 
لأنّهم لا يعرقرن تأويل المتشابهء كنا يعرّفُونَ تأويل المحكم؛ ولأن ما ذكرناه 
من وقت القيامة» ومن التمييز بين الصغائر والكبائر هى من تأويل القرآن؛ إذا 
كان داخلاً في خبر الله؛ والراتنهونفي العلم لا.يعلمون ذلك 

وليس الذي ذكره بشيء؛ لأنّه لا يمتنع أن يقرل العلماء مع علمهم 
بالمتشابه: مثا يو.»على الوجه الذي قدّمنا ذكره؛ فكيف 
ذلك إلا مع فقد العلم به! وما المتكر من أن يظهر الإنسان بلسانه الإيمان يما 
يعلمه ويتحققه! فأمًا قوله: «ولأنّ ما ذكرناه من تأويل الترآنف نذلك إِنْما يكرن 
تأويلاً للقرآن إذا حملت هذا اللفظة على المتأوّل» لا على الفائدة والمعنى. وأمًا 
إذا حملت على أنه :وما يعلم معنى المتشابه وقائدته إِلَا الل قلا بد من دخول 
العلماء فيه. 

وليس يمكنه أن يقول: إنّ حمل التأويل على المتآوّل أظهر من حمله على 
المعنى والفائدة؛ لأنَّ الأمر بالعكس من ذلك؛ بل حمله على المعنى أظهر وآكثر 
في الاستعمال» وأشبه بالحقيقة؛ على أنْه لو قبل : إِنْ الجواب الأوّل أفوى من 


(00) سورة الأعراف» الآية: 68 


1 نقائس التاويل/ج 1 


الثاني لكان أولى من قوله من قبل: إِنْه لو كان المراد بالتأويل المعأرّل لا الفائدة 
والمعنى لم يكن لتخصيص المتشابه بذلك ذون المحكم معن ؛ لأنّ في متأوّل 
العستم - كإخباره عن عن الشراب والعقاب والحساب؛ مما لا شبهة في كونه 
محكماً - ما لا يعرة تقصيله وكنهد إلا اله تعالى ؛ فأيّ معنى لتخصيص المتشابه 
لحر المتشابه! ألا ترى إلى قوله تعالى : طقَآنَا أن في يوز 
لت تأييي» ! فخصٌ المتشابه بالذكر. 

والأولى أيغناً أن يكون المراد بلفظة ث4 الثانية هو المراد 
ب «تليبي14 الأؤلى؛ وقد علمنا أن الذين في قلوبهم زيغ إِنّما اتبعوا تأويله على 
خلاف معناء ولم يطلبوا تأويله الذي هي متأوّله؛ والوجه الأوّل أقوى وأرجح. 

ويمكن في الآبة وجه ثالث لعانجدهم ذكروه: علئ أن يكون قوله: 
لايس في الْيثرٍ» مسعا: معطو ويكون المعنى: وما يعلم تأويل 
المتشابه بعيئه وعلى سبيل التنصيّل إلاالله؟ وهذا صحيح لأنّ أكثر المتشابه قد 
يحتمل الوجوه الكغيرة المطابقة لَلَحَق) الْمَوَافقَة لأدلّة العقول؛ فيذكر المتأرّل 
جمبعها؛ ولا يقطع على مراد الله منها بعينه. لأنْ الذي بلزم مثل ذلك أن بُعلّم 
في الجملة أنه لم يُرد من المعني ما يخالف الأدلة؛ وأنّه قد أراد يعض الوجوه 
المذكورة المنساوية في الجوازء والموافقة للحق. وليس في تكليقنا أن نعلم 
المراد بعينه؛ وهذا مثل الضلال والهدى اللذين تبيّن احتمالهما لرجره كثيرة؛ 
منها ما يخالف الحق فنقطع على أنه تعالى لم يرده» ومئها وجوه تطابق الحق» 
فنعلم في الجملة أنه قد أراد أحذهاء ولا يعلم المراد مها بعينه وغير هذا من 
الآي المتشابهة؛ فإن أكثرها بحتمل وجرهاً» والقليل منها يختصٌ بوجه 
صحيح ولا يحتمل سواه؛ ويكرن قرله تعالى من بعد: لوَالِْطونَ في 
كا ود أي صذقنا بما نعلمه مفصّلاً ومجملاً من المحكم والمتشابه؛ وأنّ 
الكل من عند ريْناء وهذا وجه واضح0© 


أخد 


(0 الأثاليء 414:1 
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لدت يممَةٌ إِنَكَ آتَ الومَابُ4:[آل عمران: 4] 


- يتا 8 م ريا بد ذ مَدَيْئنَا ومن نا 

[إن سأل سائل] فقال: أوليس ظاهر الآية يفتضي أنّه تعالى يجوز أن يزيغ 
القلوب عن الإيمان حتى تصح مسألته تمالى ألا يزينهاء ويكون هذا الدعاء 
مفيدا؟ . 

الجواب: قلنا في هده الآية وجوه 

أوّلها : أن يكوت المراد بالآبة: ريّنا لا تشدّد علينا المحنة في التكليف؛ ولا 
نشقّ علينا نيه» فيفضى ينا ذلك إلى تيغ القلوب منّا بعد الهداية؛ وليس يمتنع أن 
يضيفوا ما يقع من زيغ قلوبهم عند تشديله تعالى عليهم المحنة إليه؛ كما قال 
«عرّوجل» في السور 
نرح نكل : ؤِقمم 


0١‏ زادتهم رجساً إلى رجسهمء وكما قال مخبراً عن 
206 


يِشدّد عليهم في النتخة؟/ 


ي شهواتهم؛. لما نبحه في عقولهم» ونفورهيم عن الواجب 
عليهمء فيكون التكليف عليهم ذلك اق والثواب المستحق عليهم عظيماً 
متضاعقاً وَإنّما بحسن أن يجعله شائًاً تعريضاً لهذه المنزلة. 

وثانيها : أن يكون ذلك دعاء بالتثبيت لهم على الهداية» وإمدادهم بالألطاف 
التي معها يستمزون على الإيمان. 

نإن قبل: وكيف يكون مزيناً لقلوبهم بالا يفعل الأطف؟. 

قلنا: من حيث كان المعلوم أنّه متى قطع إمدادهم بألطافه وترفيقاته زاغوا 
رانصرفوا عن الإيمان. ويجرى هذا مجري قولهم: اللّهم لا نسلّط علينا من لا 
ن من لا يرحمنا فيتسلّط علينا؛ ومثله قول 


والآية في سورة النوبة: 170 : ون اتن ثأزيهم كرش قله 


(5) سورة توحء الآية: 53. 
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أتاني ورحلي بالمدينة وقعةٌ لآل تميم أَنُْمَدَتَ كل ناكم 
أراد: قعد لها كل قائم؛ فكانهم قالرا: لا تخلّ بيننا وبين نفوسنا وتمتعنا 
آلطافك» فتزيغ ونضل. 


محمّد بن عبد الومٌاب» لأنه قال: 
5 قلوبنا عن ثوايك ورحمتك. ومعني هذا السؤال أنهم 
سألوا الله تعالى أن يلطف لهم في قعل الإيمان؛ حتى يقيموا عليه ولا يتركوه في 
مستقبل عمرهم. فيستحمّوا بترك الإيمان أن يزيغ فلوبهم عن الثواب, وأن يفعل 
بهم بدلاً منه العقاب 

فإن قال قائل: فما هذا الثواب الذي هو في قلوب المؤمنين؟ حتى زعيتم 
أنّهم سألوا الله تعالى آلا يزيغ قلوبهم عنه؟ وأجاب بأنَّ من الثواب الذي في 
تين ما ذكرء الله تعالى“من الشرح والسعة بقوله تعالى: 9ن بر أنه 

يو و74 1د ونوله.تعالى للرسوله عليه وكه السلام: «أد 
24 رذكر أن حبنت منا.الشرج هو/الضيق والحوج اللّذان يفعلان 
بالكقار عقربة: قال: ومن ذلك أيضاً التطهير الذي يفعله في قلوب المؤمنين» 
وهو الذي منعه الكافرينء فقال تعالى: «أزتهلك الِْينَ لم يرد لله آن هر 
لوعي 

تال: ومن ذلك أيضاً كتابته الإيمان في قلوب المؤمتين؛ كما قال الله 
نحالى : «أزليكَ كنب بن ووم الإبكن وَأَيدَهُم يزع ينة94) رضد عذه 
الكتابة حي سمات الكفر التي في قلوب الكافرين؛ فكأنهم سألرا الله تعالى ألا 
يزيخ قلربهم عن هذا الثراب إلى خبدّه من العقاب. 

ورابعها: أن تكون الآية محمولة على الدعاء بألا يزيغ القلوب عن اليقين 
والإيمان. ولا يقتضي ذلك أنه تعالى سثل ما كان لا يجب أن يقعل وما لولا 
المسألة لجاز قعله؛ لأنّه غير ممتئع أن يدعوه على سبيل الانقطاع إليه. والافتقار 


() سورة الشرح» الآية: 3 
(4) سورة المجادلة» الآية: 17 


سورة آل عمران ل 


إلى ما عتده بأن يقعل تعالى ما نعلم أنه لا بدّ من أن يفعله» ويآلا يفعل ما نعلم 
أنه واجب ألا يفعله؛ إذا تعلّق بذلك ضرب من المصلحة؛ كما قال تعائى حاكياً 
ا . وكما قال في تعليمنا ما ندعوه به: 
ينا ولا مكنا ما كا طافَة 
آنا ,04 على أحد الأجربة» م رت ةا 

- «ِوَالْكَيِلٍ الْمسَوَّمَة4 [آل عمران: 14]. 

أنظر التحل: ٠١‏ من الأماليء 003:1. 
- جتهد اذ أَتَمٌ 57 ره إلا هر والتقيكةٌ رزلا انيز كينا رالينياً. ...4 لآ 


بقرة: 18 من الشافيء 214503 


- اد تيت مهد آل الونكذ ال "مراك ] 15]. 


وفي مرضع آخر: 


[إن سأل سائل فقال:] ظاهر هذا القول 


(1) سورة الشعراء» الآية: اله 
() سورة البقرق الآية: 145 
(6) سورة النساءء الآية: 3188, (0) سورة المؤمتوت» الآية: 331 
00 سورة الرعد الآية: ؟ (4) سورة اليقرقء الآية1 81 
(9) سورة اليقرقه الآية: 898 
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والجواب: أن للعرب فيما جرى هذه المجرى من" الكلام عاد معروفةٌ 
ومذهياً بشهوراً» عند من تصفّح كلامهم وفهم عنهم ومرادهم بذلك الجبالنة مين 
النفي وتأكيده؛ فمن ذلك قولهم: (فلان لا يرجى خيره» ليس يريدون أنَّ ف 
لا يرجى: وإنّما غرضهم أنّه لا خير عنده على وجه من الوجوء؛ ومثله: «قلما 
رأيت مثل هذا الرجل» وإنّما يريدون أن مثله لم ير قليلاً ولا كثيراً؛ وقال امرق 
القيس: 

على لاحب لا يهندي بمّناره إذا سالَهُ العو الذيافي بجرْجر0© 

«لا يهتدي بمنارهة أنه لا منار له فيهتدي بها. 

منسوب إلى دياف» قرية بالشام معروفة. 
وإنما أراد ان أنّ العود إذا شمّه عرفه 


يصف طريقاء وأراد بقوله 
والعود: المسنّ من الإبل» والدَي 
وسانه: شمّه: والجرجرة مثل الهد: 
فاستبعده» وذكر ما يلحقه فيه من|! 


فجرجر لذلك؛ وقال ابن أحمر: 

لا تُفْزْعٌ الأرئبِ اصوالها ولا ترى الضبٌ بها يَنْججِر 
أراد: نيست بها آهوال فتفزع الأرئب؛ وقال التّابغة: 

ُمُه جانباً نين وتُنبمُد هئلَّ الزجاجة لم تُككل من الود" 
أراد: ليس بها رمد فتكتحل له؛ وقال امرؤ القيس يف9 

وص حوام ما يقينَ من الوجى كأنْ مكانَ الزدف.منه على رَالٍ 
يصف حوافر فرسه. وقوله: ما يقين من الوجي» فالرجى هو الحفاء 

ن»؛ أي بتوقين» يقال: وقي الفرس إذا هاب المشي؛ فأراد أنه لا وجي 

بحوافره فيتهيين الأرض من أجلهء والرأل: فرخ التعام» و راف عجره 


(01) ديواته: 3١١‏ واللاحب: ار كار لا ار والمتار: جمع مثارة؛ وهي العلامة 

التي تجعل بين اللحدين؟ ورواية اللديوا/ 
(1) انظر الأبيات وشرحها في ديران الن 
() رانظر الديوان: 36. 


سورة آل عمزان 1 
بعجز الرّأل؛ وقال الآخر(©: 


لا يَغمِرُ السَاقٌ من أينٍ ولا وَصَبٍ ولا يَمَضُ على شُرْسُوقِهِ الظّفَرَ 


أراد: ليس بساقه أين ولا وصبٌ فيغمزهما من أجلهما ؛ وقال سويد بن أبي 
كامل: 

من أناس ليس من أخلاقهم عاجلٌ الفحش ولا سوة الجتع0© 

الم يرد أن في أخلاقهم فحشاً آجلًا ولا جزعاً؛ وإنما أراد نفي النحش 
والجزع عن أخلاقهم ومثل ذلك قولهم: فلان غير سريع إلى الختاء رهم 
يريدون أنّه لا يقرب الخناء لا نفى الإسراع حسب. وقال الفرزدق وهر يهجر 
بن كلاب» ويعيّرهم بقتلى متهم أصييرا في حرويهم: قحملت النساء هؤلاء 
القتلى حتى أتين بهم الحن7©: 

ولم تات عير أهلها الذي أتت" ١‏ أبه| جعفراً يوم الهضيبات عيرها9) 
أنتهم بعير لم تكن ختجريةٌ ولا حتطة الشام المزبت خميرها 
بعني أن العير إِنْما تحمل التمر والطعام إلى الحي» 0 

الفتلى: وقول : «لم تكن هجرّية » أي لم تحمل التمرء رذلك لكثرة التمر 
م قال: «ولاحتطة الشام المزيت خميرهاء» ولم يرد أذ هناك حئطة لي 
ايت كك أرا أله ل تسق در ولا ةن رمف اللة بن 
يجعل في خميرها من لزب 

وعلى هذا يا يع ديل الآيات التي رقع السؤال عتهاء لال تال لقا قال : 


ولا يمضٌ على شُرسرفه الصّفْرُ 
لا يغورٌ التاق من أبن ولا وَضَبِ 0 ولا يزال أمام القوم يَمَكَفِرٌ 
1١ 0‏ 3 (6 ديرائته: 1/409 
(4) الهفيباء موضع كان فيه يرم من أيام العرب؛ هو يوم طخفة؛ ذكره البكري في معجم ما 
استعجم : 1584 وأورد البيث. 


1 تاس التأويل/ج 7 


«تتقت ألو دل على أن قتلهم لا يكون إلا بغير حق» ثمْ وف 
القثل يما لا بدّ أن يكون عليه من الصفةء وهي وقوعه على خلاف الحقٌ؛ 
وكذلك: رس ينم مم لَه هنا كر لا عن أ بد»؛ [إنّما هر وصف لهذا 
الدعاءء وآنْه لابكون إلا عن غير برهان]» وقرله تعالى: لَه الى ردم لشت 
خ يوا رجيه لو كان هناك عمد لرأيتمره» فإذا ثفي رؤية العمد 
نفي رجود العمد؛ كما قال: «لا يهندي بمناره» أي لا منار له من حيث علم أنه 
لو كان له منار الاهتدى؛ به فصار نفي الاحتداء بالمنار ثفياً لوجود المثار. وقول 
تعالى : «َلا ككرنوا يل كان م4 تغليظ رتأكيد في تحذيرهم الكفرء وهو أبلغ 
من أن يقول: #رلا تكفررا به"؛ ويجرى مجرى قولهم: ثلان لا يسرع إلى 
الخنا؛ وقلّما رأيت مثله إذا آرادوا به ت 


فصار نفي الثمن القليل نفياً لكل ثمن؛ وهذا واضح بحمد الله 
- ا «تنتؤئط له تكد كلل الله لم4 ال عمران: 10 
أنظر مائدة: من الأمالي» 117:1 
يكرد ل عَم وَنْدَ بلَتَقَ اليكة انآ عه 16 كقيدت زد 
يَنْمَلُ مَا 415 [آل عمران: .]4٠‏ 
آفيها أمران: 
الأزل إن سآل سائل فقال:] فكائّه سآل أمراً يستحيل كونه» وقد علمنا له 
010 يعلم أن الله تعالى لا يعجزه ما يريده فا وجه الكلام؟ 
لقلنا: ] إن غير ممتنع أن يكون زكرياء 8# لم يسأل الذرّية في حال كبره 
وَكَرّمه؛ بل قبل هذه الحال» فلمًا رزقه الله تعالى ولداً على الكبر؛ ومع كوت 


(0 الأماليء 79:7 
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امرأته عاقراً قال: أن ين ي عَم وتَد تي ألْسعيء وَأنرآن مَل من غير 
إنكار منه لقدرة الله تعالى على ذلك؟ بل ليرد من الجواب ما يزداد به بصيرة 
ويقيناً. 

ويجوز أيضاً أن يكون سأل الولد مم الكبر وقم امرأتهء ليقعل الله تعالى 
ذلك على سبيل الآية له» وترق العادة من أجله؛ فلمًا رزقه الله تعإلى الولد 
عجب من ذلك» وأنكرة بعضٌ من تضعف يصيرئه من أمتى نقال 80286 : : أن 
يَْةٌ لل و4 ليرد من الجواب ما يزول به شكُ غيره؟ ؛ فكآنه سآل في الحقيقة 
لغيره لا لنفسه؛ وجري ذلك مجرى سؤال موسى تلظ أن ييه ال تمالى نفسه 
لما شلك قوثه في ذلك» فسآل لهم لا لنفسي0©. 


: انظر ال 


37517 ولا من الرسائل» 11//:17 إلى‎ ١ 


37 من بالرسائل 7 :للا( إلى 1417 


1 اليل كَثْلّْ هاا نت أبنة؟ وإتةك رقا 
ومةخ لش رأشخ ف كيبن متبصر لتك لم عل لطنمه4 إل 
عمراةة !10م 

قال القاضي : ليل لهم آخرء وربما تعلفوا بآية المباهلة؟" وأنها لما نزلت 
النبن طلا عليًاً وفاطمة والدسن والحسين تلقتلار وأن ذلك يدل على أنه 
الأفضلء وذلك يقتضي أنه بالإمامة أحق ء ولا بد من أن يكون هو المراد يقوله: 
جرآشهنا وَآتخم»؛ لاه غلكلاز لا يدخل نحت نحت قوله تعالى : «تث ك6 وأبتقكر 
وتنك وضة6 »6 قيجب أن يكوت داخلاً تحت قرله: «وآشكا وأشخم4 ولا 
يجوز أن يجعله من نفسه إلا وهر يتلوه في الفضل". 


لق الأمالي» 15:1" رراجع أيضاً الرسائل» ٠١7:‏ واتظر أيضماً سورة الأنبياء: /ا من الأمالي» 
دلق 
(5) في المغتي «ليات المباهلة». 


1 نفائس التأويل/ج ‏ 

قال: .«رهذا مثل الأول في أنه كلام في التفضيل» ونحن نييّن أن الإمامة قد 
تكون فيمن ليس بأفضل؛ وني شيوخنا من ذكر عن أصحاب الآثار أن علي اقلق 
لم يكن في المباعلة. قال شيخنا أبو هاشم: إِنّما خصص ويكة من تقرّب منه في 
السب ولم يقصد الإبانة عن الفضلء ودلّ على ذلك بأنه له أدخل نبها 
الحسن والحسين عكئية مع صغرهما لما اختضًا به من قرب النسب وقوله: 
«وأنشسنا وَأشك4 يدل على هذا المعنى؛ لأنّه أراد قرب القرابة؛ كما يقال في 
الرجل يقرب في النسب من القرم الإنه من أنفسهمة ولا ينكر أن يدّل ذلك على 
لطف محلّه من رسرل الله 6 وشدّة محبته له وقضله وإنّما أنكرنا أن يدل 
ذلك على أنه الأفضل أو على الإمامة, . ...»(©, 

يقال له: لا شبهة في دلالة المباهلة على فضل من دعي إليهاء. رجعل 
حضوره حسجة على المخالفين. واقتضائها تقدّمه على 2 : 
يجوز أن يدعو إلى ذلك المقا. 


اللمؤمنين وفاطمة والحسن والحسين يه ؛ وأجمع أهل النقل وأهل التفسير على 
ذلك. 

ولسنا تعلم إلى أي أصحاب الآثار أشار بدفع أمير المؤمنين لثؤة في 
المياهلة وما نظن أحداً يستحسن مثل هذه الدعوىء ونحن نعلم أن قوله: 
«رآشه ونشة4 له أن بعبي بالمدعو فيه النين 996 ؛ لأنه هو الداعي» 
ولا يجوز أن يدعو الانساث سهء وإنّما يصمح أن يدعو غيره؛ كما لا يجوز أن 
يأمر نفسه وينهاهاء وإذا كان قوله نعالى : لرَأعمنا وََشَْك4 لا بد أن يكون 
إشارة إلى غبر الرسول #6 وجب أن يكون إشارة إلى أمير المؤمنين غقلة ؛ 
لأله لا أحد يذعي دخول غير أمير المؤمنين رغير زوجعه وولديه تكله في 
المباهلة» وما نظن من حكى عنه دفع دخول أمير المؤمنين غكلاز فيها يقدم على 
أن يجعل مكان أمير المؤمنين غيره» وهذا الضرب من الاستدلال كالمستغني عن 


(0 المقتيء 143:99 
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تكلف إطباق أهل الحديث كافة على دخول أمير المؤمنين. للق في المباهلة/”؟؛ 
وَإنّما أوردتاه استظهاراً في الحجّة 

وأنا ما حكاه عن أبي هاشم من أن الفصد لم يكن إلى الإيانة عن الفضل» 
وإنماتصد إلى إحضار من يقرب منه في الك بء نظاهر البطلان؛ لأن القصد لو 
كان إلى ما !دعاه لوجب أن يدعو العبّاس وولده؛ وعقيلاً إذ كان إسلام العّاس 
وعقيل وانضمامهما إلى الرسول يق متقدماً لقضة المباهلة بزمان طريل نّ 
المباهلة كانت في سئة عشرة من الهجرة» الما وقد «السيد» و«العانب؟ فيمن كان 
معهما من أسائفة نجران على التبيْ ويه وبين هذه الحال وبين حصول العباس 
وعقيل مع الني مدّة فسيحة» وفي تخصيص النبي 7 أمير المؤمنين بالحضور 
علي ما ذكرناه. 

فأمًا تعلقه بدخول الحسن وألحسين يباه فيها من صغر ستّهما فمعلوم أن 
صغر السنّ ونقصانها عن حدّ يلوخ آلْحَل لا" يناني كمال العقلء وإنّما جعل بلوغ 
الحلم حذاً لتعلق الأحكام الشرعيّة: وك كان شتهما ملق ء في نلك الحال سكا 
لا يمعنع معها أن يكونا كاملي العقول؟ لأن سن الحسن تلكئة كان في قصة 
المباهلة يزيد على سبع سنين بعدّة شهور وسنْ الحسبٍ 
على أن من مذهبنا آن الله تعالى يخرق العادات للأئمة ويخصّهم بما ليس 
لقيرهم» فلو صِحٌ أن كمال العقل مع صغر السنّ ليس بمعتاد لجاز نيهم تلك 
على سبيل حرق العادةء وليس يجوز أن يكون المعنئ في قوله تعالى: «رآشما 
ولشخ» قرب القرابة حسب ما ظْنّ» بل لا بد إن تكوث هذه الإضافة مقتضية 
للتخصيص والتفضيل - 

وقد عضد هذا القول من أقوال الرسول وَل في مقامات بمشهد من 
أصحايه ما يشهد بصحة قولناء فمن ذلك ما نظاهرت به الرواية من أنه مَل سثل 


دون من عداه ممّن يجري مجراء في القرا 


يقارب السبعة؛ 


(1) انظر تفسير الطبري #/ 797 و51 ومعالم التتزيل للبغري ؟1/ 16١‏ واندز المنثور لنسيوطي */ 
4" والعرملي 7/ 135 و79 ومستد أحمد ١‏ / 148 ومستدرك الحاكم 5/ 198 الخ 


ليلا نقائس التأديل/ج 7 


عن بعض أصحابه ققال له قائل: فعليي' #إذما سألئني عن الئاس ولم 
تسألئي عن نفسي:(©, 

ونوله 5 : لبريدة الأسلمي: يا بريدة لا تبغض علياً فإنه مني وأنا منه» 
إن الئاس خطقوا من شجر شتى وخلقت أنا وعليّ من شجرة واحدة0©. 

وقوله يل يوم أحد وقد ظهرت من وقاية أمير المؤمئ 
ونكايته في المشركين وفضه لجمع منهم بعد الجمع ما ظهر هذا بعد انهزام الناس 
وانقلاله 29 وإسلامهم للرسرل ويك حتى قال جبرئيل ت : «يا محمّد إن هذه 
لهي المراساة» فقال 296 : فيا جبرئيل إنه متي وأنا منه» فقال جبرئيل «وأنا 
متكماءلل ولا شبهة في أن الإضافة فيما ذكرناه من الأخبار 
التفضيل والتعظيم والاخختصاص دون القراية©. 


له بنفسه 


انوأ ايز للم يتبشرة» ال سعران ]ب 
أنظر القصص: هه من الأمالي» 756417 
- تلا ينهذ ليما يلود اللتتمر بالكتب لتَخصبه ين المجكب ونا هر يرت 


(1) في كتزالعمّال7/ 40٠‏ أن السائل عمرو بن العاص رهتاك رواياث عذة قبها تصريح من رسول 
تنتهن يا بني وليعة أو رجلا كنفسي) أو 
8 مئذ قاتلعت صدري 


6 ومجمع الزوائد 
1١٠١‏ وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد م ١‏ / 40) وفوق ذلك ما شهد به القرآن 
الكريم ووأنشسنا شخ » 

(5) أخرج - باختلاف يسير على ما في المتن - أحمد في المسند © / حل والسائي في 
الخصائص ص "71 والهيشمي في مجمع الزوائد 4 / /191 ار؟2 وقال: أخرجه أحمد والبزاز» 
والحاكم في المستدرك 441/5 والذهبي في الخيصه» وفي ميزان الاعتال 2451/3 الخ 

() الاتقلال: الاتكسار. 

لل ردأه الهيئمي في مجمع الزوائد 5 / ونال ترواء الطبرائي»؛ والمحبٌ في الرياض النضرة 
؟/ 297 وقال: «أخريه أحنده 

(5) الشافي في الإمامة وابطال العامّة؛ 561:1 


00000000 


ويقولوت هو من عند 
هم ث4 [آل عمرات: +/] 
أنظر اليقرة: 7 70١‏ من الرسائل» 17:31 إلى 1417م 
جر يبت مير ابتكم دينا فلن يِنبلَ وِنهُ. . . 4 [ل عمران: «ها. 
أنظر البقرة: 8 من القخيرة: 917 
جد عي اللصر كاد ِل يج إترهبل إلا مَا حدم إنرتويل عل تنس بن يل 
ل ميل التروَنةً فل مَأوُأ يلَرٍَ نهآ إن َكُثُمّ ميرك 4 [آل عمران: ؟4]. 
فصلٌ: قي أ ايعاد ,ناكا أن لذج د اقلم 01 
يحكم في عيّات يما شاء إذا علم أنه لا يختار إِلّا الصراب». 

اعلم أذ السميع أن ذلك لا جزل ليذ في كلّ نّ حكم من دليل؛ ولا يرجع 
إلى اغعتيار الفاعل؛ والملم بآنه لا يخعار إلا الصواب غير كاف في هذا 
الياب , وخالف مويس بن عئران في .ذلك وقال: لا فرق بين أن ينص الله على 
الحكم وبين أن يعلم أنه لا يختار إلا مأ هر المصلحة» فيفوّض ذلك إلى اختياره. 

وقد تعلق مريس في نصرة قوله بأشياء 

أرّلها قوله تعالى: «يلُ أَطلَمَامِ كاد ِلا يا إ: 
عَقَ تَنْيِه.» فأضاف التحريم إليه 

فيقال له فيما تعلق به أزْلاً: لبس يمتنع أن يضاف العحريم إليه لقلا وإن 
كان عن وحيء من حيث كان مؤذياً له إلينا. وقد يضاف التحريم آيضاً إلى 
إنّ الكتاب حرّم كذا وكذاء وإن كان الله تعالى حرّمه. ويمكن 
أيضاً أن يكون حرّمه بالنذر أو باليمين. وقد قال قوم: إِنّه فير ممنتع أن يكون الله 
تعالى كلّفه الاجتهادء وآدّاه الاجتهاد إلى تحريمه» تأضاف التحريم إليه: وكل 
واحد من هذه الوجوه يمتع ممّا يتلق به موي90 


(0 الثريعف 339:1 


ذا تامس التأريل/ج ؟ 
000 2300 


خم 57 كليذا َي عل اللبدا جح ايد ين 
د أنه ين عن الْمَلمِينَ» إآل عمران: 47] . 


-- «ؤه الث يت 
شطع إل سيبلا ون 
لفيها أمور: 
الأول [قالضرورة تدعو إلى جمله] يعني قرله «رمن دخله» أمراً لأنه لو 

كان خبراً كان كذياً وإذا كان أمراً 

فجعل قوة الوجوب واللزوم كانه حصول ووقوع9©, 


[الثاني :. قال الناصر كققه :] (الاستطاعة هي الّاد وصحّة اليدن». 


أ كان صحيحا؟"2 والمعنى : انه يجب أن يأمن» 


عندنا : أن الاستطاعة التي يجب معها الحجّ صحّة البدن؛: وأدتفاع المرانع» 
والزاد والراحلة» وزاد كثير من أصسابنا أن يكرن له سعة يحج ببعضها ويبقي 
بعضه القوث عياله2©9. ,. 


دليلنا على صنخْة ما ذهينا إليه بعد الاجماع المتكرّر ذكره: أنه لا خلاف في 
أن ما حاله من ذكرتاء أنّ الح يلزمه.,فمن.ادْعئ أن الصحيح الجسم إذا خلا 
من سائر الشرائط التي ذكرناها يلزمه الحج نقد اأعى وجوب حكم عن في 
الدمّة وعليه الدليل؛ لِأنَ الأصل براءة الذمّة. 

وأيضأء قوله تعالى: ري ل ألآيِ مع التنب م انكام لز متيلا». 
والاستطاعة في عرف الشرع وعهد اللغة أيضاً عبارة عن تسهيل الأمر وارتفاع 
المشقّة فيهء ولبست بعبارة عن مجرّد القدرة. 

ألا ترى أنْهم يقرلون: ما أستطيع النظر إلى فلان؟ إذا كان يبغضه ويمقته 
ويثقل عليه النظر إليهء إن كانت معه قدرة على ذلك. 

وكذلك يقولون: لا أستطيع شرب هذا الذواء: يريدون إِنّني أثفر منه ويعقل 
علي 


لق الشاقي في الإمامة وإبطال حجج العامت "#: 188. 
() الرسائل 160:4 (5) المختلف» 1:4 
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وقال الله تعالى: لإِنّكَ أن 
محالة 

فإذا تقرّر ما ذكرناء» ركان الصحيح الجسم يشقّ عليه المشي الطويل إلى الحج 
لم يكن مستظيعاً له في العرف الذي ذكرتاء؟ ركذتك من وجد الراحلة ولم يجد نفقة 
لطريقه ولا لعياله 
تكون الاستطاعة ما ذكرناه» لارتفاع المشاقٌ والتكلت ين 


تيع مبنَ سَت94" وإدّما أراد هذا المعنى لا 


عليه السفر ويصعب وتتفر نفسه لا يستّى مستطيعاً» فوجب أن 


[الثالث: إن سآل سائل] فقال: ما القول في الاستطاعة ؟ وهل تكون قبل 
الفعل أو معه؟ 

الجواب وبالله التوقيق: 

إن الاستطاعة هي القدرة على الفشل» والقدرة التي يفعل بها الفعل لا يكون 
إلاقيلةء ولا يكون معه في حال وأجوده. 

والذي يدل على ذلك: أن آلْقدَرَة إنَمَآ يحتاج إليها ليحدث بها الفعل» 
ويخرج بها من العدم إلى الوجوة» فمت"َتَجَبَتَ والفعل موجودء فقد وجبت في 
حال استفتائه عنها» لأنه لم يستغن بوجوده عن مؤثّر في وجرده»؛ وإنْما يستغنى 
في حال البقاء من مؤثرات الوجره لحصول الوجود» لا بشيء سواه . 

وليس يمكن أن تنزّل القدرة في مصاحبتها اللفعل الذي تؤثر فيه منزلة العلة 
المصاحية للمعلول؛ لأنّ القدرة ليست علة ني المفدور ولا موجبة له بل تأثيرها 
اختيار وإيثار من غير إيجاب؛ لما قد بِبّن في مواضع كثيرة من الكتب . 

ولولا أنها مقارقة للعلّة بنير شبهة لاحتاج المقدور في حال بقاته إليهاء 
كحاجته ني حال حدوثه ؛ لأنّ العلة يحتاج المعلول إليها في كل حالة من حدوث 
أو بقاء. ولا خلاف في أن القدرة يستغني عنها المقدور في حال بقاله. 

ود نال الشيرح مؤكدين لهذا المعنى: فمن كان في يده شي فألقاه لا يخلو 


(0) سور الكوف» الآيات: 8لا 177 لاد 
() الناصريات: 508 
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استطاعة إلقائه من أن تكرن ثابتة» والشيء في بده أو خارج عنها. فإن كانت 
ثابتة والشيء في يدء» فقد دل على تقديمهاء وهر الصحبح؛ وإن كانت ثابعة 
خارج عن يده ملقى عنهاء ققد قدر على أن يلقي ما ليس في يددء وهذا 
محال. وليس بين كون الشيء في يده ركونه خارجاً عنها واسطة رمنزلة ثالثة. 

وما يدل أيضاً على أن الاستطاعة قبل الفعل» أنْها لو كانت مع الفعل كان 
الكافر غير قادر على الإيمانء ولما كان الإيمان موجوداً منه على هذا المذعب 
الفاسد» ولر لم يكن قادراً على الإيمان لما حسن أن يؤمر به: ويعاقب على 
تركهء كما لا يعاقب العاجز عن الإيمان بتركه ولا يؤمر به. ولا فرق بين العاجز 
والكافرعلى مذاهبهم؛ لأنّهما جميعاً غير قادرين على الإيمان ولا متمكتين منه. 

قد قال الله تعالى : لور َل دينج ات تن اتقطا) لَه ييل من ك2 
مد أنه يي عَنِ لم4 فشرط توجنة الأمربالاستطاعة له» فلولا انها 
للفعل وأله يكون مستطيعاً للح وإن.لم.بفعله لوجب أن يكون الأمر بالحجٍ إِثما 
ترجة إلى من فعله ووجد منه. وَهَذَمتجال.. 


وقد بيّنا الكلام وأحكامها في مواضم كثيرة من كتيناء وفي هذه الجملة 


[الرابع:] ويوصف تعالى بانه «غني»؛ ومعنى ذلك أنه حن غير مسحتاج وله 
يجوز عليه الساجبة وهو تعالى عن لنفسهء ويوصف تعالى بذلك فيما لم يزل ول 
يزال. 

ولا يوصف تعالى بكل صفة يقتضي كونه محتاجاً ونفي كرنه غنياً: كوصفه 
بأنه يسرٌ ويفرح ويخاف ويرجر ويشغق ويفزع؛ لأن ذلك يقنضي جراز اللدّة 
والألم عليه0©, 

ويرصف تعالى بأنه «كريم» على وجهين: بمعنى أنه عزيزء كما يقولون 
#فلان يكرم عليّ»؛ وهنلان أكرم علي من نلان» أي أعرّ علي منه. والوجه الآخر 


() الرسائل. 144:1 () الذخيرة: انه 


سورة آل عمران إلذا 


أن يكون كريماً: يمعتى أنه فاعل الكرم والانعام» ومن هذا الوجه يلحق بصفات 
الأفعال0؟ . 
تتنث يب كقوذ نبا نآنا لين انوكت مُجرفهم أكتم بد إسيخ 
عراب يا كنم تَكتروة4 لآل عمران: .]1١5‏ 

أنظر البقرة: 7١1‏ من الأمائيء 7194 والبقرة: 8 من الذ* 
- ونا أله ريد لما لعن (آل عمران: 11١8‏ 

أنظر ١‏ 
- «شفم خر لتو ليحك تين تأتوة التتزرض دلنهزت ص الشسكر تلؤيث 

يمو [آل عمران: ]131١‏ 

[قال القاضي : قد استدلّ الخلقز عَلَيصِسَة الاجماع بهذه الآية التى وصفهم 
بهذه الصقات الموجبة لكون فعلهم صُواباً] وهذا إن دلّ فإِنّما يدل على أن الكبائر 
لاتق منهء لأنّ حال جميعق7؟ كجال الواحد إذا وصف بهذه الصفة» وقد علمتا 
أن ذلك لا يمنع من وقرع الصغير متهم فكذلك حال جميعهم . 

وليس لأحد أن يقول: وقوع الصغيرة منهم لا يمنع من كرنهم حجةء كما لا 
يمنع ذلك في الرسول تكلر؛ لأنا قد ينا أن الذي د زه في الرسول لا يمنع من 
تمبيز أفعاله وأقواله التي هر حججة من الصغائر التي نجيزها عليهء ولا طريق 
في ذلك يتميّز به الكبير من الصغير فيما يضاف إلى الأمة(© فقد سلك ني الطعن 
على الاستدلال بهذه الآية مسلكنالك) في الطعن على استدلاله بقوله تعالى: 
«رككية ُعَدٌ وَسَملا0*» فصار ما أورده هاهتا من الطعن طعناً في كلامه 
المتقدمء واعتراضاً عليه؛ لأنْه إذا كان ما تقتضيه هذه الآية هو ثفي الكبائرالتي 
يخرجون بها من أن يكوئوا مؤمتين: ولا حظ لها في نفي الصغائرء وكان حال 


:: 74 37 من الرسائل» 7 :/ا/31 إلى 181 


() الذغيرة! مده () في المغني: «جمعهم». 
(0) المغتي 193:13 (4) في د سلكنا. 
() سورة البقرة» الآية: 167 تقدّمت طبونه ذيل هذه !| 


54 نقائس التأريل/ج ‏ 
جميعهم كال واحدهم لر وصفت بهذه الصفة على ما قرّرهه فهكذا القرل في 
الشهداء؛ لأنّ أكثر ما تقتضيه الشهادة نقي الكبائر عن صاحبها دون الصغائر, 

,حال الجميع في ذلك كحال الواحد أو الاثنين لو وصفاً بهذء الصنةء فإن 
ن من أن تدلّ على صححة الاجماع خم سنا لاريم فإن 


0 
أعاد ماهتا ما كنا حكيناه عنه من أنّ نجويز الصغائر على الشهداء يخرجهم من 
أن يكونوا في شيء من أنعالهم وأقوالهم» وقد ثبت بمقتضى الآية أنّهم 
حجة فإذا ثبت ذلك؛: ولم يكن بعض أقرالهم وأقعالهم بذلك أولى من بعض 
منعنا من وقوع الصغائر منهم. 

قبل له: فكيف أنسيت هذا الضرب من الاستخراج في هذه الآبة ؟ 

وألا سفت من تعلق بها أن يعتيد مثل! فيقول: : قد ثبت أن فوله تعالى: 
<« كم حَرَ أت ابن تانتضي كول الموصوفين بالآية حجةء ل 
يعض أقوالهم ؛ وأفعالهم بلك أولى من يمن لانها لا تتميّز كتمييز بعض أفعاا 
الرسول وله فيجب نفي الصغائرعَتهم»#وألا رمت جميع أقوالهم 0 
من أن تكرن حجة 

وند كنا أبطلتا هذه الطريقة عند اعتصامه بها في الآبة المتقدمة. وبين 
فسأدهاء فلا حاجة بنا إلى إعادة كلامنا عليهاء قصدنا بما أوردنا. اه هاهنا 
إلزامه نصحيح التعلّق بالآيتين» أى إطراحهدا رالكشف عن دخول ما طعن به في 
إحداهما 7 الأخرى: والصحيح مابيّاه من فساد التملّق بكلٌّ راحدة منهما في 
صحّة الاجماع . 

فأما قوله: «على أنّ قوله تعالى: كك حير تم تت قاين إن كانت 
إشارة إلى جميع المصدّئين فالمتعالم من حال كثير منهم خلافه: وإن كانت 


إشارة إلى غيرهم فذلك مجهول لا يعلم به حال جماعة ممخصوصة يصير إجماعها 
00 


حت 


سورة آل عمران يننا 


وقرله: «فإن قال: إذا أجمع” المصذقون على شيء يعلم دخول هذه 
الجماعة فيهم فيصير الاجماع حبّة كما ذكرتم في الشهداء والمؤمنين؟ قيل له: 
إِنْما يصحٌ ذلك؛ لأنهم وصغوا بصفة('؟ علمنا معها دخولهم تحت المصذقين؛ 
وخروجهم عمّن سراهمء وليس كذلك الحال فيما تعلّقت به من هذه الآية؟ لأله 
لا يجوز أن يكون المراد بها من كان في عهد الرسول وعند تزول الخطاب؟ 
الهم في نلك الحال كانوا جياه الغينة عست كين ]2 حيرط جزاني!©؟ وقرلك 
تعالى : «حكُن)» يدل على ذلك؛ ويفارق من هذا الوجه ما قدّمناه وهر قوله: 


«تكلية :6 لأنّ نلك الآية وإن كانت نقتضي الإشا ما يدل على 
العموم وهو قوله: طإََكووُا دآ عل التايى974) وليس في هذه الآية ما بقنضي 


هذا المعنيغ(*؟. 

فما نراه يخرج فيما يورده من+الكلام,على من تعلق بالآية التي ذكرها علنا 
يآتي على جميع ما اعدمده في الآَْةَ الأولى27 وحثى كاله القن من تعلق 
بالآينين معأء وإن استدل بالآية.التي يضعف التعلق بها أن يقول ليس المعني بها 
جميع المصدّقين» بل من كان مؤمناً خيراً يستحق ما تضمتته الآية من الأوصاف» 
ونعلم إجماعهم عند علمنا بإجماع المصدّقين الذين هم في جملتهم؛ وما ذكره 
في الشهداء والمؤمنين من أنّهم وصفوا بصفة علمنا معها دخولهم تحت 
المصدّقين وخروجهم عمّن سواهمء تائم ني الآبة الأخرى؛ لأنها تتضمّن من 
أوصاف المدح والتعظيم ما يقتضي كون المراد بها في جملة المصدقين» وإن لم 
: بغماً خروجهم عمّن سواهم: وتخصيصه الآية بمن كان 
في عصرالرسول #اثأقة مه مثله في الآية الأخرى ويقابل ببثل كلامه» فيقال: 
قوله تعانى : كك جَمَلتتك أُنَهُ رقنا يووا كد عل الئاس خطاب لمن 
كان في عهد الرسول 2# ؛ لأنهم كانوا في تلك الحال بهذه الصفة. فمن أين 


() في المنتي! «بصيغت» 


5 تفائس التأويل//ج * 


أن غيرهم بمنزلتهم؟ والإشارة التي تشيّث بها في إحدى الآيء, مثلها ني 
الأخرى؛ لأنّ قوله تعاليى: « جَتلتتك أمَ43 يجري في الإشارة مجرى 
توله: 9كتدُم» وترجيحه الآية التي اعتمدها مع اعترافه بالإشارة فيها بقوله 
تعالى : «لِنَكووًا شهدا بناء على ما تقدم من الكلامء فإذا كان توله تعالى 
جَتلتتكر» يقتضي التخصيص من حيث الإشارة على ما ذكره في قوله تعالى : 
ْم سير وك ذما هر بناء عليه» ومتعلق به من قوله: (لنَكُروا عبن عل 
ألاس» جار مجراه في الخصوص لآ الاعتبار في العموم والخصوص يما 
تقدم ني الكلام دون ما هو مين عليهء على أنه ضِي لنفسه يما ذكره فليرض 
يمثله إذا قال له مصمه؛ وكذلك قوله تعالى: «كُنْ» وإن كان فيه معنى 
ثلاه ما العموم» ويخرج عن معنى التخصيص من قوله: 
الْممْرُونٍ وكنهزت عن اكد ولؤبثرة بأئرّه 


جتللة 


قأمًا قوله: وقوله تعالي : تائمو بَلمَرُونٍ وتنهوت عن الك ر» ليس 
فيه دلالة على أنهم لا بأمرون إلا بد حتى يدل بأتفاقهم على الأمر بالشيء على 
بين يذلك أنّ هذه طريقة لهمء وسجيّتهم على طريقة المدج؛ قلا 
يمنع من أن يقع مثهم خلافه إذا لم يخرجهم من طريقة المدح؟ ولأن ذلك 
يوجب تقذم المعرفة بالمعروف والمنكره ويخرج بذلك أمرهم من أن يكرن دال 


أله حقء وإنما 


على أن المأمور به من قبلهم معروف» والمنهي عنه من قبلهم متكرء نكذلك قوله 
تعالى ! سكلا لكوأ داه عل ألا ليس فيه دلالة على آلهم 


ختيار عدول في كل شيء ٠‏ وفي كل حالى» ولا أنهم أيضاً شهود بكلٌ أمر وفي 
كل حال» وليس يمتنع أن يخرجوا من أن يكرنوا شهداء» فلا يجب أن يكونوا 
عدولا على أنه في هذا الكلام ثارك لعمرم القول بظاهره الذي لا يزال يتعلّق به 
ويعتمده؛ لأنّ قوله تعالى : متمد بالتَترُوٍ وتتهزرك عن الشكر» إذا أخد 
على عمومه لم يسغ”'/ ما ذكره من التجريز عليهم أن يأمروا بغير المعروف؛ لان 


(1) في نسخة هلم يسيع»ر 
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تجويز ذلك تخصيص للعموم الذي يقتضيه إطلاق القول على أصلهء وليس يجب 


تقدم المعرفة لنا بالمعروف والمنكر كما ظَلْهء بل لا ينكر أن يكون المراد أنّهم 
يأمرون بالمعروف الذي يعلمه الله تعالى كذلك» وينهون عن المنكر على هذا 
السبيل» فيكون اجتماعب 27 على الأمر بالشيء دلالة على أنه معروف» ونهيهم 
عنه دلالة على أله متكر. ولسنا نعلم من أي وجه يلزم أن يتقدّم علمنا بالمعروف 
والمنكر في هذا القول؟ 

[انظر أيضاً مريم: 78 و59 من الأمالي» 1.31/0:7 


لآل عمران: 21977 

أنظر يوسف: 75 من التنزيه : “الث 
- ون له ين الأتر تن عترم لد بيهم نهم موك 4 [آل عمران: 158]. 

[إن سأل سائل؟1 فقال: كيف 'جاءت «أو؟ بعد ما لا يجوز أن يعطف عليه؟ 
رما الناصب لقوله تعالى: أ يثوْبَ ع4 ولبس في ظاهر الكلام ما يقتضي 
نصيه؟ 


الجواب: قلنا: قد ذكر في ذلك وجره: 
أوّلها: أن يكون قوله: «أَذ يوت يم معطوفاً على قوله: #« 
والمعنى أنه تعالى عل لكم هذا النصرء ومنحكم به لبقطع طَرّفا من الذين 
كفرواء أي قطعةً منهم» وطائفة من جمعهم أو يكبتهم أي يغليهم ويهزمهم 
فيكم ظتوتهمء أو يعظهم ما يروث من تظاعر آيات الله 
تعالى الموجبة لتصدين نبيه يي فيتويرا ويؤمنوا فيقبل الله تعالى ذلك منهمء 
ويتوب عليهم: آر يكفروا بعد قيام الحجج» وتأكيد البيّنات والدلائل» فيمرتوا 
؛ فبعذّبهم الله تعالى باستحقاقهم في النار؛ ويكون على هذا 


فيشيّبٍ سعيهمء ريكب 


لقا انفائس التأويل/ج * 
الجواب توله تعالى : طلْبَنَ الك بن الْأئْرِ مَرْة» معطوفاً على قوله تعالى: وما 
لَص إلا مِن عند أله لي أحَكِرِ»؛ أي ليس لك ولا لغيرك من هذا الآمر 
اشيء؛ وإنّما هر من الله تعالى. 
والجواب الثاني: أن يكون #أَرّ) بمعنى احتٍ 
ليس لك من الأمر شيء حتى يتوب عليهم؛ أر || 
امرؤ القيس 
بكي صاحبي لما رأى الرب دوته أنا لاحقان بقبضر29 
فتلت له: لا تبك عيناك إتما نحاولٌ مُلكأٌ أو نموت قتُعدّرا 


ب“ أو «إلا أن؛ والتقدير: 
أن يتوب عليهم؛ كما قال 


أراد: إلا أن نمو 

وهذا الجواب يضعف من طريق النثبي ؛ لانّ لقائل أن يقول: إن أمر الخلق 
ليس إلى أحد سوى الله تعالى قبل توبة لعب وعقابهم وبعد ذلك؛ ؛! فكيف يصحٌّ 
آن يقول: ليس لك من الأمر شيء أو يَوْب عليهم أو يعذّيهم؛ حتى كانه إذا كان 
أحد الأمرين كان إليه من الأمر شَيه! 

ويمكن أن ينصر ذلك بآن يقال: قد يصمح الكلام إذا حمل على المعنى 
وذلك أنّ قوله: يبن الك بن امَنَي معناء: : ليس يفع ما تريذه وتؤثره من 
إيمانهم وتوبتهم: أو ما تريده من استئصالهم وعذابهم» على اختلاف الرواية في 
معنى الآية وسيب تزولها؛ إلا بأث بلطف لله لهم في التوية ينوب عالسه أي 
يعذيهم ؛ وتقدير الكلام: لي ليس يكون ما تريده من تويتهم أو عذابهم بك وَإنّما 
يكون ذلك بالله تعالى. 

والجواب الثالث: أن يكون المعنى: ليس لك من الأمر شيء أو مِنْ أن 
يتوب الله عليهم؛ فأضمر «من؛ اكتفاء بالأولى. وأضمر «أن؛ يعدها لدلالة الكلام 


01 ديواته 
عمرى بو 


.١‏ الدرب: باب السكة الواسم؛ رهو هنا كل مدخل إلى الروم فهو درب؛ وصاحيه 
الشاهر؛ ركان رفبق امرىء الفيس في رحلته. 


سورة آل عمران لها 


عليها أر اقتضاته تهاء وهي مع الفعل الذي. بعدها بمنزلة المصدر؛ وتقدير 
الكلام: ليس لك من الأمر شيء ومن توبتهم وعذابهم. 

ووجدت أيا بكر محمد بن القاسم الأنبار يطعن على هذا الجواب 
ويستعده. قال: لأنّ الفعل لا يكون محمولاً على إعراب الاسم الجامد الذي لا 
تصرّف له على إضمار «أن؛ مع الفمل؛ لأنّه ليس من كلام العرب؛ #عجبث من 
أخيك ويقومة على معنى! «عجبت من أخيك ومن أن يقوم؛ لأنّ أخاك اشم 
جامد محضء لا يعطف عليه إلا ما شاكله. وقال: وهذا إذآ يستقيم ويضلح في 
رد الفعل على المصدرء كفولهم : «كزهت غضبك ريخضب أبوك»؛ على معنى: 
«كرهت غضبك وأن يغضب أبرك»؛ فيظرد هذا في المصادر؛ لأنْها تتأوّل ب «أن» 
قيقول النحويون: «يعجبني قبامك»: وتأويله: «يعجبني أن تقومة؛ قال: والاسم 
الجامد لا يمكن مثل هذا فيه. 

وليس الذي ذكره ابن الأنباري مستبعداً» وإن لم يضعف هذا الجراب إلا 
من حيث ذكر فليس بضعيف, وَأنَكَ أنه قيما امت منه مثل الذي أجازه؛ لأنه قد 
أجاز ذلك في المصادر: وإن لم يجزه في غيرها . 

وقوله تعالى: طِدنَ لك بن الْأمرِ عنَ؛4 فيه دلالة القعل». لأنّ «الأغرا مصدر 
أمرتأمراً؛ فكأنّه تعالى قال: ليس لك من أن آَمْرَهم أو تأمرهم شيء» ولا من 
أن يتوبواء وجرى ذلك مجرى قولهم: اكرهت غضيك ويغضب أبوك وفي رد 
الفعل على المصدر؛ والوجه الأوّل أقوى الوجوه؛ والله أعلم بمراده(؟ 
- «تسايئها إل ميرو ين يُيُصطم» ال عمران: 157 

[اسعدل بهذه الآية وكذا قوله نعالى : «تاتئيثرا المبوع»7© علئ أن الأمر 
مقتض للفور]. 

ويقال لهم: أمّا قوله تعالى: لرَحارمرا إل مَمؤرَةَ4 فهو مجاز من حيث ذكر 


() الأمالي 2١‏ هده (1) سورة البقرقة الآيقة 364 


2 لغائس التأوبل/ج ؟ 


المغفرة وأراد ما يقتضيهاء ومجمل من حيث كان مبنيّاً على كيفيّة رجوب 
الواجبات من فور أو تراخ؛ لأنا إنْما نتقرّب إلى الله تعالي» يأن نقعل ما أوجبه 
علينا أو تدبنا إلى فعله» بآن نفعله على ذلك الرجهء وفي الوقت الذي علق بىء 
فلا دلالة فيه للمخالف. وكذلك قوله سبحانه: طكَْسَيَما التَيرَئْ». على أنّ 
القزع إلى هذه الآيات تسليم لما نريده من أنّ متعضى الأمر في الوضع لا يدك 
على ذلك؛ وإنّما يرجع فيه إلى دليل منفصل9©, 
وما كَل لين أن توت إلا يان أ كلها ُرهُ4 ذال عصران: 34٠‏ . 

ظر يونس: ٠٠١‏ من الأمالي. .3541١‏ 

- هلا بذك :ا كنات عه لكر ازول يَنضطم ف تُنهكمم. ...»> 


إآل عمران: 968] 


آنقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على بطلان طريقة الإمامية 
في سوء الثناء على بعض الصحابة 

قال السيّد: | فلنا أن ننازع في افتضاء ظاهر العموم؛ وإذا سلّمنا ذلك جاز 
أن يحمل على العفو عن العقاب المعجل في الدنيا دون المستحق في الآخرة» 
فقد روى هذا المعنى بعينه» وقد يجوز أن يعفر الله تعالى عن الجماعة عن عقاب 
هذا الذنب خاصة يكون سبق من حكمه ووعده أن يعفر عنهء رإن كان منهم 
من يستحق عقاباً على ذنوب أخر لم يعث عنها؛ فإن العقل لا يمنع من العفر عن 
بعض العقاب دون بعض؛ كما لا يمئع من العفو عن الجميع والسمع أيضاً لا 
يمنع من ذلك إلا في أفوام مخصرصين9 . 


(0 التريش اننكل 
(1) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العامّق 50:4 


سور آل عمران لق 


- ها عت كنوك عل له إن أنهي © لك عمران؛ 168 
فأمًا التوكل في الحفيقة نهو طلب الشيء من جهته؛ وعلى الوجه الذي أبيح 
له طلبه منهه وأن لا يفع جزع وقتوط عند فوتهء ولهذا روي عن النبي 8 أند 


قال: «لو توكلتم على الله تعالى حقّ التوّل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو 
خماصاً وتروح بطلاناً»29: نسمّاما مع الغدو والرراح ني طلب الرزق 


ويم وده لع ينا يَْشُوة4 [آل عمران: 1137 
[قد يقال: يمكن ١‏ بهذه الآية الكلام النفسي» لكنّه ليس 

كذلك؛ لالها] إِنّما يقعضي أن قرلهم ليس في قلربهم: ونحن متُفقون على ذلك؛ 

ولا دلالة فيه على إثبات قول لغيرهم في القلب إِلَا من طريق دل الخطاب وليس 
على أنّ المعنيّ بذلك أنهم افقيزن ويظهرون ما لا ينطوون على العلم 


0 


ولا ف بسرزنت 42 ال عمران: 2 
[قيها أمور: 


الأوّل:] الشهادة: تخروج التفس في طاعة الله نعالى أو قربته إليه؛ لأنه لا 
0 ووجدت بعض ثقات أهل 
اللغة يحكي في كتابه أن الشهيد هر ذهب إلى قرله تعالى؛ «وَلَا 


متي لين 4 60 


(1) يسار الأنوار 1 2981 مسئد أحمد ين حثبل 50/1 87 


(0 الذخيرة: 39/07 (6) الملخس. 40301 
(4) الرسائلء 11624 


زانا نفاعس العاويل/ج * 


[الشاني: سعل] كيف يصح مع استحالة ورود السمع يما يتاقي المعلوم 
استدلالاً يرد عنا؟ فإن المعلوم ممرورة» وعلم الضرورة أقوى لكونه من الشبهة 
أبعد وأتصى. وقد نهى الله سبحانه عن القول بأن الشهداء أمرات: دأخير أنهي 
أحيا. عند رهم يرؤقونء وقال يعد ذلك 9م 

أبن لم يلحا يم ين ليم ألا حك حكن 
ومشاهدة بموتهم ٠‏ وكوك أجسادهم طريحة لا حياة قبها مثل جسم مولانا 
الحسين ملت » وكونه بالطف طريحاء وبقاء رأسه مرئياً محمولاً آيَاماء وقد 
أنضاف إلى هذا العلم الضروري شهادات الحجج نل بأن الجسم الطريح جسمه 
والرأس المحمول رآسه. 

وكذلك القول في حمزة وجعفر يك وأن الكبد المأكولة كبد حمزة» 
راليدين المقطوعتين يدا جعفر وقول التي 4# : قد أبدله بهما جناحين يطير 
بهما في الجنّة مع الملائكة0؟: وروي أنه اله قال يوماً: لقد اجتاز بي جعفر 
يطير في زمرة من الملائكة 57 

فإن كانت هذه الحياة المأمور بالقطع عليها على القررء فهر دقع للفسرورات 
وتكذيب المشاهدات والشهادات والمتناقضة نفسهاء رإن كانت على التراخي 
وفي المعاد العام ففيه بطلان ما اتفقت الطائفة اثفة (حرسها الله عليه) بأن المسلم 
عند قبورهم مسموع الكلام مردرد عليه الجواب» ولذلك يقولون عند زياراتهم: 
أشهد أنك تسمع كلامي وترد جرابي. . وذلك واجب المضي على ظاهره؛ لأن 
الاثصراف عنه مع حروجه عن الاستحالة ببشياتهم المقطوع عليها غير جائزء 
وإنما ينصرف عن الظواهر إذا استحالت. أو منع منها دليل» ء فليتعم بما عنده في 


جميع ذلك مشروحاً مبيناً أعظم | لله ثوابه وأكرم مآبه. 


الجواب: إعلم أنه ليس في ألقول بأن الآئمّة والشهداء والصالحين بعد أن 
يمرئوا ويفارقرا الحياة في الدئيا أحياء عند ربّهم يرزقون؛ مدافعة لضرورة ولا 


(0 جامع الأصرل 10/1 () بسار الأثواره 98: #لاك 9905 


سورة نمراق 01 


مكابرة لمشاهدة؛ لأن الإعادة للحي منا إلى جنّة أو نار أو ثوا 
تفتقر إلى إعادة جميع الأجزاء الي يشاهدها الأحياء متا دائداً. وإنّما يجب إعادة 
الأجزاء التي بها بنية الحياة والّي إذا القضت(' خرج الحي منا أن يكون 
حبّاء وليس كلّ ما نشاهده من الأحوال9؟ هذا حكمه. آلا ترى أن الحي منا لو 
قطعت أطرافهء كيده أو رجله أ أو أثنه» لا يخرج من أن يكون حيّاً 
[يجري] مجرى أجزاء السمين ال الت بالهزال: لم يخرج من أن يكون 
حيّاًء ولا يضرب أحكامه في ملح وذمٌ أو ثواب وعقاب. 

وليس يجري ذلك مجرى قطع رأسه أو توسيطه؛ لأنه يخرج يقطع الرأس 
والتوسط من أ يكون حيَاء فالإعادة على هذا الأصل الذي ذكرناء إِنْما تجب 
للأجزاء المي إذا انتقصت خرج الحي من أن يكون حا . 

وليس نمتع إعادة الأجزاء من اجيم ميبتاب وإن شاهدناه في رأي العين على 
هيثة الأولىء ووجدنا أكثر أعضائه وبتيته:باقية؛ لأن المعول على تلك الأجزاء 
التي هي الحي على الحنيقة؛ فإذا أغادهناةاث تغالى وأضاف إليها أجزاء أخر 
غيرالأجزاء الّني كانت في الدنيا لأعضائه» جرى ذلك مبجرى السمن والهزال 
والأبدال يد بيد فلا مانع إذن من أن يكون ححياً ممما في التعيم والغواب وإن 
كنا نرى جسمه في القبر طريحاً. 

وهذا يزيل الشبهة المعترضة في هذا الباب التي السبب في اعتراضها قلة 
العلم بدقائق هله الأمور وغوامضها وسرائرها. رممًا يشهد لما ذكرناه ما روي 
في جعفر الطبار تئلة عن النن ع من أن الله تعالى أبدله بيديه المقطوءتين 
جناحين يطيربهما في الجلة. 


وقد كنا أملينا قديماً مسألة مفردة ف 


تأويل قوله تعالى: «إوَل 5 
ييا في سَبيلٍ تنا بل كيه عِند رَبِم و4 استرفينا الكلام فيها0©. وذكرنا 


(0 اظ: اتقصت (0) اظ: الاجزاء 
(0) لا يرجد في الرسائل ولعلّه مفقود. 


34 نفائس التأويل/ج ؟ 


في كتابئا المعروف بالذخيرة الكلام في كيم 
يجب ذلك فيه0© واستوفيناء والجملة التي ذكرناها هاهنا كافية لمن تصفحها(© 
[الثالث: ان سأل سائل فقال:] إذا كنا نعلم أن علم المكلّف برصوله إلى 
ثواب طاعاته عقيب نعلها بقتضي إلجاؤه إنيهاء رأن يفعلها لأجل الثراب لا 
الوجه وجوبهاء وأن ذلك وجهان يقتضيان قبح تكليفهاء ولذلك قلنا بوجوب 
تأخير الثواب. فما الوجه من كون الشهيد حي عنده تعالى والوجيه الحال وما 


وردت به من وصول الأنبياء والأوصياء ومخلصي المؤمنين إلى الثواب عقيب 
1 


بة الإعادة. ومأ يجب إعادته وما لا 


الموت: وأتهم أجمع أحياء عند الله يرزقون 
الجواب: إعلم أن الذي يمضي في الكتب من أن المكلف لر قطع على 
وصوله إلى ثواب طاعته وعقاب معضبيته عقيب الطاعة والمحصبة؛ يقتضي 


بطلان حياته بالققل في تسيل اله 'تعالى يسمى (شهادة)؛ والفتل 
الشهادة من نعل غير الشهيد. فكيف يجوز الالجاء إليه؟ ولا عو 
يجوز أن يقال أنهم ملجاون إلى الجهاد؛ لأن الجهادا" لا بعلم وقوع الشهادة لا 
محالة؛ ولآن المجاهد إنما ينعل الجهاد ويقصد به غليته للمشركين؛ لا إلى أن 
يخلبوه ويقتلره شهيداًء نالالجاء هاهنا غبر متصوّر . 

فأمَا الأنبياء والأوصيا ليله فليس يتعين لهم الطاعة التي يجازون بالثواب 
جتّة عقيبهاء ولا طاعة يفعلونها إلا وهم يجوزون أن يتأخر الجزاء 

1 ير تكليفهم ويستمرً» كما يجوزون أن يصلوا عقيبها إلى الثراب 

رهذا العجويز وعدم القطع يزيلان الانجاء الذي اعتبر فيمن يقطع على 

وصوله إلى ثواب طاعته عقيب فعلهء وهذا بين لمن تده 


() الرسائل: ردكي سويع 


سورة آل عمران انا 
ونسآل الله تعالى أن يؤيدنا ويسددتا في كل قول ينحره وفعل يعروهء وأن 
يجعل ذلك كله خالصاً له ومقزباً مه إن سميع مجيب0", 
- «لتد سبع اله كَل ايت كلو إن لله كي ون 4 [آل عمران: 41ذ] 
أنظر المائدة: 54 الأمر الأوّل من الأمالي: 9:1. 
- كل تفي وَلمةٌ أْوْتْ ذآل عمران: 11066 
أنظر مائدة من الأمائي» 531:1 
- «رينا وين ما مَعَدنًا عق ثبت كلا غُزه بم 
[آل عمران: 154]. 


أنظر البقرة: ٠١‏ من الأمالي» 599:1 


() الرسائلء 407لا 


3 تفائس التأويل/ج ١‏ 


سم هليح تسر 

- ظيلا تَأكرا أتولغ إل أولكرٌ4 [السهم: 1 

أنظر المائدة؛ * الأمر الأيّل من الوضوء» من الناصريات؟ 114 
- اتْأتسا ما عاب لكي ين الل مني رَثلاتَ ونبع4 [الساء: +1 

لإن سأل فقال:] هل تجري التيستمتعات بهن مجرى الزوجات في 
التحصين؛ فيحرم على المستمتع الزيادة لي الأربع أو تجري مجرى الإماء في 
كثرة العدد وترك الالتفات إلى هذا البَآت< 

الجواب ويالل التوفيق: 

لا حلاف بين أصحابنا في أن للمتمتع أن يجمع بين النساء أكثر من أربع 
حرائرء وأنين يجرين مجرى الإماء اللواتي يستباح بملك اليمين وطؤهن» وقوله 


وكل ظاهر من قرآن أو سنة يقعضي ذلك الزائد على 
أربعء نحمله عثى أن المراد نكاح الدوام دون المتعة20. 


والكي 0 وقال مالك وأبو 
فيئة لمان م 010 والذي تقطع فيه اليد عند مالك ثلاثة 


(1) الرسائل» 45:6 (9) المحلى. 495:5 
(©) المحلى قدمة4. 


سورة النساء ها 


دراف20 وعند أبي حنيفة عشرة دراهب29 فان أصدقها أقل من عشرة دراهم 
كمل لها عشرة عند أبي حنيفة وأبي يوسف7"'ء وعند زر يسقط المسمّى ويجب 
لها مهر المغل9©». وقال النخعي: أقلّ الصداق أربعون درهما”. وقال سعيد بن 
شو لسر ار نار 

دليلتا - يعد إجماع الطائفة - ثوله تعالى : «وَماوا اله مد" 
وقوله في موضع آخر: طنَدَنْومنَ أُبررَشَ74" رالقليل يفع عليه الاسم كالكثير 
قيجب إجزاؤه. 

وما يعارضون به ما بروونه عته غ2 من إستحل يدرهمين فقد إستحل0©, 
وقوله: لا جتاح على امرىء أصدق امرأة صداقاً قليلاً كان أو كير 9) 0, 


- يبال رد الوندن هَالَوِنَ وَبيَدَ تيبب يما رد الولدان 
يِكَا كل ينه أو كثر مليوس [الساد: 57 


إعلم أن مخالة 
كتاب» ولا سنة مقطوع بهاء ولا جماع؛.ويعوّليون في هذا الأصل الجليل على 
أخبار آحاد ضعيفة لو سلمت من كل فدح ومخالفة لنصّ الكتاب وظاهره على ما 
تستدلٌ عليه ومعارضة يأمثالها لكانت غاية أمرها أن توجب الظنٌ الذي 0 
غيو موضع أنّ الأحكام الشرعبة لا تثيت بمثله؛ وادّعاء الإجماع على قولهم في 
التعصيب غير ممكن مع الخلاف المعروف المطرر فيه سالقاً وآتقاً؛ لأنَّ ابن 
عيّاس طله كان يخالفهم في التعصيب» ويذهب إلى مثل مذهب الإمامية ويقول 


فيمن خلف بنتاً وأختاً: أنّ المال كله للبدت دون الأختء ووافقه في ذلك جابر 
ابن عبد 1ه9900, 
(1) بداية المجتهدء 147:1 () تحفة النقهاء: 15:1 
() تقس المصدر. (5) ئقس المصدر. 
(9) نفس المصدر 
0 سورة النسا نالركان: 034 56 () نيل الأرطارء :31397 
(9) المحلى. 0:4٠ه )٠١(‏ الانتصارة 137 


(01) المغني (لابن قدامة)» 0017م 


0 نفائس التأويل/ج * 


وحكي الساجي أن عبدالله بن ال 50000 وحكى الطبري 
متلا “» ورويت موافقة ابن عيّاس عن إبراهيم النخعي في رواية الأعمش عنه» 
وذهب داود بن علي الأصغهائي إلى مثل ما حكيناء ولم يجمل الأخوات عصبة 
مع البئات20: فبطل ادّعاء الإجماع مع ثبوت الخلاف متقدماً ومتأخراً. والذي 
يدل على صكحة مذهبئا ويطلان مذهب مخائفينا ف العصية بعد إجماع |( 
الذي قد بيّنا أنه حسّة. قوله تعالى: طلِرَالٍ تيبب صما رد اولان وَالرو وليناة 
تيه يما زد الك الت مما ينة أذ كل نييما ث4 وهذا نص في 
موضع الخلاف؛ لأن الله تعالى صرّح أن للرجال من الميراث نصيباء أن 
اللتساء ء أيضاً نصيباً ولم يخص موضعاً دون موضع؛ قمن خض في بعض 
المواريث بالميراث الرجال دون النساء فقد خالف ظاهر هذه 


وأيضاً ترريث الرجال دون النساء مم المساواة في القربى والدرجة من 
أحكام الجاهلية» وقد نسخ الله تعالى بشزيعة محمد وَي أحكا ام الجاهلية وَدْمْ 
من أقام عليها واستمرٌ على العَمَل بن بقوله: 217: - 1 ون كشن 
0682 وليس لهم أن يقو لخضص الآية التي ذكرتموها بالسنة» 
وذلك أن السنة التي لا تقتضي العلم القاطع لا يخصّص بها 
ينسخه بهاء وإنما يجوز بالسنة أن يخضص وينسخ إذا كانت تقنضي العلم 
اليقين» ولا خلاف في أن الأخبار المروية في توريث العصبة أخبار آأحاد لا 


أخبار التعصيب معارضة 
بأخبار كثيرة ترويها الشيعة!©» من طرق في إيطال أن يكون المبراث 
بالعصبة, وأنّه بالقربى والرحمء وإذا تعارضت الأخبار رجعنا إلى ظواهر 
الكتاب . 


توجب علمأء وأكثرما يقتضيه غلبة الظنّ؛ عل 


قاعتماد المخالفين في العصبة على حديث رواه ابن طارس» عن أبيه؛ عن 


(0 المحلى؛ 50114 () بدلية المجتهب #إااو 
(5) سورة المائدةء الآية: .6 (4) الوسائل؛ 153:31 


سورة النساء 0 


5 عبّاس عن النبي 4826 أنه قال قال رسول الله و : يقسّم المال على أهل 
الفرائفى على كتاب الله فما تركت فلأولى ذكو قربا 20 وهذ! خبر لم يروه أحد 


من أصحاب الحديث إِلّا من طريق ابن طاوس» ولا رواء ابن طاوس إلاء عن 


أبيه: عن ابن عباسء ولم يقل ابن عتابرانة سحت و حدّثئنا: وابن طاوس 
يستده تارة: إلى اين عباس في رراية وهب ومعمّر» وتارة أخرى: يرويه عنه 
الثوري وعلي بن عاصمء عن أبيه مرسلاً؟")؛ غير مذكور فيه ابن عباس. فيقرل 
الثوري وعلي بن عاصمء عن ابن طاوس» عن أبيه قال: قال رسول اله يتك ؛ 

ام هرمختلف اللفظ؛ 9 يدع : فما أيقت الفرائض ذلآولى ذكر©»: وروي 
أيضاً : فلأولى عصية قرب0*©: وروي أيضاً: فلأولى عصبة ذكرة”©؛ رفي رواية 
أخرى : فلأولى رجل ذكر عص.بة(: واختلاف لفظه والطريق واحدء يدل على 
ضعفه. وقد خالف ابن عباس الدَق يسددءهذا الخبر إليه ما اجتمع ناقلرا هذا 
الخبر عليه في توريث الأخت بالتعصيب ذا ملف الميث بنتاً وأختاً على ما 
اه وحكيناه عنهء وراوي عدا الخبر.إذا. خالنب معداء كان فيه ما هو معلوم 
ثم إفا تجاوزنا عن ذلك من أين لهم أن معنى العصبة المذكورة في الخبر هو ما 
يذعبون إلبهء وليس في اللغة العربية لذلك شاهد» ولا ني العرف الشرعي» نأمًا 
اللغة فإِذٌ الخليل ن أحمد قال في كتاب العين!© إِنْ العصبة مشتقّة من 
الأعصاب ومي تي تصل بين أطراف العظام؛ ولمّا كانت هذه الواصلة بين 
المتفرقة من الأعضاء حتى التأنتء ركان أولاد البناث أولاداً للجدّء كما أن 
أولاد الابن ولد للجدّء والجذ جدّ للجميع كان البنات في جميع ولدهن إن 
الجدء وضمٌ الأهل والقبيلة المنسوبة إلى الجدّ كالينين وكانوا جميعاً كالأعصاب 
ال 


تجمع العظام وتلائم الجسذ؛ قوجب أن يسمّوا جميعاً عصبة؛ وذكر أبر 


() جامع الأصول؛ ١8904:1ح‏ 9401 (5) صحيح البخاريء 189:4 
() الم تعثر عليه 0 © اللفلة 

(6) لم تمثر عليه () الوسائل: 47372339 اج 6ل 
0 سنن اين ماجق؛ 1نق لاح 79740 (4) كتاب العين : ماحة (عصب». 
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عمرر غلام ثعلب قال: قال تعلب: قال ابن الأعرا العصية جميمع الأهل من 
الرجال والتساىء فإنّ هذا هو المعروف المشهور في العرب؛ وأن الكلالة ما 
عدا الوالدين والولد من الأهل» فإذا كانت اللغة على ما ذكرناء فهي شاهد بضدّ 
ما يذهب إليه مخالقنا في العصبة؛ وليس هاهنا عرف شرعي مستقرٌ في هذه 
اللفظة؛ لأنّ الاختلات راقع في معناها؛ لأنّ في الناس من يذهب إلى أنّ 
العصبة إِنْما هي القراية من جهة الاب 

وفيهم من بذهب فيها إلى أن المراد بها قرابة الميت من الرجال الذين 
اتصلت قرابتهم به من جهة الرجال؛ كالأخ وانعمّ دون الآخت رالممةء ولا 
يجعل للرجال الذين أنُصلت قرابتهم من جهة النساء عصبة» كأخرة الميّت لأمّه 
وفيهم من جعل العصبة مأخوذة من التعضب رالرايات رالديوان والتصرة؛ ومع 
هذا الاختلاف لا إجماع يستقريظلي منبّتاها. على أنّهم يخالنرن لنظ هذا 
الحديث الذي برورنه؛ لأنهم يمطون الأخيت مع البنت بالتعصيب وليست برجل 
ولا ذكر كما تضمته لفظ الحدَيّنقه 

فإن قالوا: نخصٌ هذا اللفظ إذا ورّئنا الأخت مع البنت؛ قلنا؛ ما الفرق 
بينكم إذا خصصتمره ببعض المراضعء ربينا إذا فعلنا في تخصيصه مثل فعلكم » 


فجعلناه مستعملاً في من خف اختين لأم» وابن أخ وابنة أخ لآبء وآمّ وأخاً 


لآب. فإِن الأختين من الأم فرضهن الثلث وما بقي فلأولى ذكر قرب وهو الأخ 
من الأب وسقط ابن الأخ وبنت الأخ؟ لأنَ الأخ أقرب متهماء وفي موضع 
آخر وهو أن يخلف الميث امرأة وعمّاً وعمة رخالاً وخالة وابن أخ أو أخاء 
فللمرأة الربع رما بفي فلاولى ذكر وهو الأخ وابن الأخ وسقط الباقون» ثم يقال 
لهم: من أيّ وجه كانت الأخت مع البنت عصية» فإن قالوا: من حيث عصبها 
أخرماء ثلنا: فألا جعلتم البنت عصبة عند عدم البنين ويكون أيرها هو الذي 
يمصبها» وإذا كان الأبن أحق بالتعصيب من الأب فالآب أحق بالتعصيب من 
الاخء فاخت الأبن أحق بالتعصيب كثيراً من أخت الأخ. 

وكذلك يلزمهم أن يجعلا العمّة عند عدم العم عصبة في ما توجه لا نجازه 


سورة النساء لق 


ونعله: فإن قالوا البنت لا تعقل عن أبيهاء قلناء والأخت أيضاً لا تعقل عن 
أخيها فلا تجعلوها عصبة مع البنات. 

فإن تعلقوا بما رووه عن النبيّ عي باه أععلى الأعت مع الينت20© قلنا: 
هذا حديث لوصح وبرىه من كل قدح لكان مخالغاً لص الكتاب للقربى؛ لأنّ 
لله تمائى قال : طوَوذا اليو يتشيع أل يض في كت أمو74'! فنص على القربى 
وتداني الأرحام سيب ني استحقاق الميراث والينت أقرب من الأخت وأدنى 


رحماء وبرهم الدب يعوّلون عليه في توريث الأخت مع البنت» رواء الهذيل 
بن شرحبيل أن أبا موسى الاشعري مثل عن رجل ترك ب 
أبيه وأمّه فقال: لابتته التصف وما بقي فللاحت9©, 


نة ابن وأخماً من 


وبخبر يرويه الأسود بن يزيد قال:. قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول 
الله ينفو نأعطى البنت التصف. والأخث الصف ولم يورّث العصبة شيعً9. 

نأمًا الخبر الأوّل فقد قدح أضحاب الحديث في روايعه وضِنّفوا رجاله 
وقيل :إن هذيل بن شرحييل مُجَهوّلضعبف, :ولو زال هذا القدح لم يكن فيه 
حية؛ لأن أبا موسى ليس في قضاته بذلك حجّة» ولأنه ما أسنده عن البي 885 . 

وكذلك القول: في خبر معاذ. وليس في قولهم أنه كان على عهد رسول 
الله يطل حبجة؛ لأنّه قد يكون على عهده ما لا يعرقه؛ ولو عرفه لأنكرء. وقد 
امتنع من توريث الأخث مع البنت من هو أفوى من معاذء وهو أولى بأن يتبع 
وهو أبن عباس . 


8 بطلان قول من يذهب إلى أن الأخت 
تأخذ بالتعصيب مع البنث؟ لأله قال: ولم يورث المصبة شيقاً؟ لأنها لو كانت 
عصية في هذا الموضع لم بقل ذلك: بل كان يقول: ولم يورْث باقي العصبة 
شيئاً» وليس يجوز أن يستدلّ على أنْ الأخت لا ثرث مع البنت بقرله تعالى: 


(0 صحيع اليخاري؛ 144:8 (8) سورة الأتقال الآية: 0لا 
() تقان المصدرء 144:4 (4) تقس المصدر. 
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إن اننا لك لين 4 وك وك أت كلها يت ما د04 فشرط في توريث 
الأخت فقد الولد فيجب أن ن لا تعطي الأحت مم البتت لأنها ولد؛ وذلك أنه 
تعالى إنما شرط في هذا الفرض المخصرص للأخت فقد الولد؛ وليس ذلك 


بمانع من أن ترث مع نقد هذا الشرط بسبب آخر: 
يدل على ارتفاعه مع نقد الشرط على ما 

ويمكن أن يقال أيضاً لمخالفينا في هذه المسألة أن الأناث لا يرثن 
بالتعصيب مع فقد إخرتهن على رآي من ذهب إلى التوريث بالتعصيب؛ ألا ترى 
أن البنات وبئات الابن لا يرثن بالتعصيب التعصيب إذا انفردت» فلو ورئت الأاخت 


تعليق الحكم بشرط لا 


في كتاب أصول الفقه0©. 


بالتعصيب إذا انفردت لكانت بنت الابن أولى من الأخت يما فضل من فرض 
البنات . 

وإذا كنا قد دللا على بطلان الميراث بالجصية فقد بطل كل ما بيته مشالفونا 
من المسائل في الفرائض على هذا الأضل؛ وهي كثيرة ولا حاجة بنا إلى 
تنصيلها وتعيين الكلام في كل واتحل مها نّإنطالنا الاصل الذي تبنى عليه 
هذه المسائل قد أغنى وكفى. 

فمن هذه المسائل أن يخلف الرجل بنتاً وعمّاً فمند المخالف أنّ للبنت 
الصف والباتي للعمّ بالعصبة؛ وعندنا أنه لاح للعمٌّ والمال كلّه للابنة بالفرض 
والردٌء وكذلك لو كان مكان العم ابن عم وكذلك لو كان مكان الينت ابننان» 
ولو خلف الميت. عمرمة وعمّات؛ أو بني عمْ وبئات عم فمخالفنا بوث الذكور 


من هؤلاء دون الإناث؛ لأجل التعصيب» ونحن نورّث الذكور والإناث. 
ومسائل التعصيب لا تحصى كثرة. 

وحججتنا على صحّة ما نذهب إليه في هذه المسائل كلّها ما بيّنا صيحته من 
إبطال التعصيب والتوريث به فإن قبل: إذا كنتم تستدلون على أنّ العمات برئن 


لل الآيةة تار 
نل » 407:0 وتققم ايضاً في المنقمات 
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العمّ وما أشبه 0 


مع العمومة؛ وبنات العمٌ يرثن مع 
تعالي: طيَوَالٍ تَصِيثُ د لود 
عليكم في موضع آخر؛ لأن نقول لكم: آلا ورّثعم العم أو اين العمّ مع البنت 

بظاهر هذه الآبة» وكيف خضصّصتم النساء دون الرجال بالميراث في بعض 
المواضع وخالفتم ظاهر الآية: فألا ساغ لمخالفكم مثل ما فعلتمره» قلنا: لا 
لاف في أنّ قوله تعالى : <إِرَبَالٍ تيت مما وله الولِدانِ وَالْأعْون4 الآية؛ أن 
المراد به مع الاستواء في القرابة والدرجء ألا ترى أنه لا يرث ولد الولد ذكورةً 
كانوا أر إناثاً مع الولد؛ لعدم العساوي في الدرجة والقرابة» وإن كانوا يدخلون 
تحت التسمية بالوجال والنساء؟وإذا كانت القرابة والدرجة مراعاتين قالعم أو أبنه 
لا يساوي البنت في القربى والدرجة وهو أبعد منها كثيراً؛ ؛ وليس كذلك العمومة 
والعنات وبنات العم وبتو العمء ان قرجة هؤلاء واحدة وترباهم متساوية» 
والمخالف يورّث الرجال منهم دون السبّاء فظاهر الآية حتة عليه» وفعله 
مخالف لهاء وليس كذلك قزلتا في المسائل التي وفعت الإشارة إليهاء وهذا 


اموق الآية» 7 هذه الآية حجّة 


واضح فليتامل9© ر 
- طؤيي4 أله ن [تدكةٌ لأ مفل عل الأُميي يد كل ينك يد التق 
نوج دا ما يد وَإن كن سك ها آليِسْف رلا يو يتنا الشش 
إن 36 ]1 وَل من لَر ب أذ زه وكرت بوه ويد الك ين 6ن لم 


ايه الشذف؟ ين بد وَصِيّز وود ينآ أ َب 19 ونوك لا تدضرة 


بهم نْب لك تنما وي لَه كن يما حَكيما4 [النساء: ]1١‏ 


كيد امور 

الأرّل:] إعلم أنه يلرم من ذهب من أصحابتا إلى أن أولاد البنين والبنات 
يرثون سهام آبائهم» مسائل سبع لا مخلص لهم منها: 
يلزمهم أت يكون حال البنت أحسن من حال الابنء بل أحسن 


من 


() الانتصار: /30 وواجع أيضاً الناصريات: ١1414‏ 
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من حال جماعة كثيرة من البنين بن» كرجل خلف بنت ابن وعشوين ابتاً من بنت 
معه قعندهم أن لبنت الابن نصيب أببها وهر الثلثان» ولبتي البنت نصيب أمّهم 
وهوالئلث؛ فالبنت الواحدة أوئر نصيباً من عشرين ابناً. 

ومنها: أن يكون نصيب البتت يساوي نصيب الابن؛ حتى لو كان مكانها 
إبن لورث ما ترئه هي بعيئه: على وجه واحد وسبب واحد. وذلك أنّ مذهيهم 
أن الابن بأخذ المال كله بسبب واحد؛ لأنّ لها عندهم نصيب أييهاء » قلو 
كان مكان هذه البنت ابئاً لساواها في هذا 0 وأخذ ما كانت تأخذه البنت 
على الوجه الذي ناغطذء. وليس ني الشريعة ان ' 

فإذا عارضونا بمن لف بن ولم يخلّف غيرهاء فائها تأ 
ولو كان مكان ابن لجرى في ذلك مجراها 

فالجواب: أن الابن لا يجري مجر البنت هنا؛ لأنها تأخذ النصف 
بالتسمية والياقي بالرة؛ والابن يأنتلالتال بَسسبب واحد من غير نسمية ولا رق 
وأنتم توجبون مساواة الابن للبنك في مانت والنِب . 
010 البنت في الشرع وبظاهر القرآن لها النصف إذا انفردت» وللبنتين 
الثلثان» وهم يعطرن بنث الابن؛ وهي عندهم بنت المتوقى ومستحقٌّة لهذه 
التسمية الجميعة» وكذا يقولون في بنتي ابن» فانّ لهما جميع المال من غير رة 
عليهماء وهذا ببخلاف الكتاب والاجماع . 

فإن قالوا: ما جعل الله للبنت الواحدة النصف وللبنتين الشلشين في كل 
موضع» وائما جعل لهن ذلك مع الأبوين خاصة» وإذا اتفردن عن الابوين لم 
يكن لهن ذلك 

قلنا: قد ذهب الفضل بن شاذان إلى هذا المذهب ومن تابعه عليه» فراراً 
من مسألة العول» ونحن نبيّن فساد هذه الطريقة بعد أن نين لزوم ما الزمتاهم إياه 
على تسليم ما اقترحوه. 

فنقول: قد جعل لله للبنت الواحدة التصف مع الرالدين بلا لاف متكي 
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فخيّرونا عمّن خلف ابنة ابن وأبوين» رمذهيكم هذا يقتضي أن للأبوين السدسين 
وما يقي لبنت الابن» وهي عندكم بنت المتوفى على سيل الحقيقة: فقد صارت 
البنت تأخذ مع الأبوين أكثر من التصف بسبب واحدء وجرت في ذلك مجرى 
الأبوين. 

فآنا القول بأنّ للبنت الواحدة التصف وللبنتين الثلثين: إنّما يخصٌ باجتماع 
الأمرين معهن ٠‏ ؛ فمن بعيد القول عن الصواب؟ لا أذ ال بعال قال : ؤب انا 
4 ادك الذي و 
يقعضي أن طلِذّك يثل عد الأشيي» على كل حال دمع لخرةكل نّ أحد وفقد 
كل أحد 

0 جملة مستقلة أخريه نقال: طقن كن نس رق كني دهن 

ئا يرق( ظاهر هذه الجملة أن دَلككهنَ على كل حال؛ ومع فقد كلّ أحد 
ووجوده» ثم عطف أخرى مسنقلة غير متملقة بما بليها وما علبي فقال: طنَإِن 
عن ويد أكها الضف رمتسن للراندين ذكرء نهذا يقتضي أن لها النصف 


04 نا الشثش يما يد إن 3 1: ولد نه لز يكن 
3 :51 وزركة: أذ ميد ذه تعالى حكم الوالدين في الميراث مع الولد 
3 فكيف يجوز أن يلق إيجاب النصف للينت الراحدة والثلثين للبتنين 
يوجود الأبرين" وقد تقدّم ذكر حكم البنات مطلقأء وبعد الخروج عن أتى بذكر 
لين روط . وكيف يتوهّم متأمّل ذلك واللّه يقرل: إن د 36 2 وآذ4 فشرط 
في ميراث الابوين الولد. ولو كان المراد أن النصف للبنت والثلثين للبنتين مع 
وجود الابوين» لكان اشتراط الولد لغواً لما هو موجود مذكور. 

ولو صرّح تعالى بما ذكرره لكان الكلام #بيحاً خارجاً عن البلاغة والبيان؛ 
فائه0" لو فال ولاتزيدمع البنث أو البنتين نكل واحد منهما السدس إن كان له 


(0 مورة التناء» (0 في تسخة: ألا ترى أنه 


4 نفائس التأويل اج + 


ولد لقبح ذلك وفحشء فكيف يقدر في الكلام ما لو أظهرناء لكان غير مستقي؟ 
وأجمع أهل العربية على أنَّ الوقف العام عند قوله تعالى: «يد كك 
سمه كلها )) ولو كان المراد ما ترهموه من أن لها التصف مع الأبرين» 
لما كان ذلك وقفاً تاماً. 
ولا خلاف بين أحد من أهل العلم والمفشرين واصحاب الأحكام في أن 
قرله تعالى: لوَلأَويْه4 كلام مبتدأ مستائف لا تعلق له يما قبله 


فأمًا أعتذارهم عند سماع هذا الكلام؛ بأن اشتراط الولد نما حسن ليدخل 
فيه الذكور ما زاد على البنتين؛ لأنّه لم يمض إِلَا ذكر البئث الواحدة وا 
0 لأنّه لو أراد ما ذكروا لقال تعالى: « 


تلد تك كيك - معها - أل افشاك 


فلو أراد هذا المعنى على الترتيب الذي وعني بقوله ان ذلك لهما مع 
الببث أو البنتين وما زاد عليهماء وأراد أن بي السدس للأبوين مع الأزلادء 
لكان لا بحسن أن يقول: لين 36 لَه وَل بل يقول: وإن كان له أيضاً ذكرر؛ 
لأنه قد تقدّم ذكر الب الواحدة وما زاد عليهاء فلا معنى لاشتراط الولدء 
واتفراد قوله: «وَلأبويي» عن الجملة المتقدمةء ولا يذهب على متأئل 

وائما قرّق بهذا التقدير الذي لا يحصل عن نقصان البنت في مسألة العول 
عن التصفء» وادّعوا أن النسف حصل لها مع الابوين لا في كل موضع 

وأحسن من ركرنهم هذه المعضلة أن يقولوا الله تعالى جعل لها النصف 
بظاهر الكلام في كل مرضعء وفي مسآلة العول قام دليل على أن لها درن ذلك: 
فعلمنا أل الله تعالى لم يجعل لها النصف في هذا الموضع خاصة» وإن كان لها 
في سائر المواضع. وانّما أحسن أن نخصٌ بدليل يعض المراضع» أو يحصل ما 
هو مطلق القول مشروطاً يغير دليل ولا حبجةء على وجه يسمح به الكلام 
ويذهب به رونقه فتزول فصاحته 
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لم يقال لهم خبّرونا عمّن خلّف أولاده ابن رأولاه بنت ذكوراً وإناثاء كيف 
نقسسرن الميراث بين هؤلاء الأولاد؟ . 


حيّمة نملعم ذلك؟ فلا وجه لهذه القسمة إلا قوله تعالى: 
سيك لله يد أزتدطة» إلى آعر الآبة المفرع0؟ في ذلك . 

فيقال لهم: قد سمّى الله تعالى أولاد الأولاد أولاداء فأيّ فرق 
يكون الذكور والاناث أولاد اين واحد أو بنت واحدة؛ وبين آن يكون هؤلاء 
الذكور والاناث أولا بنت وابن في تناول الاسم لهم 
فإذا كان الاسم متناولاً لهم في الحالين فيجب أن تكون القسمة في الحالين 
ولا تخعلف» ريعطى أولاد البنات الذكور والاناث وأولاد البتين الذكورر 
والإناث «للذكر مغل حل الانعبين)2 فلا يلف حكم الآية في أحد الموضعين» 
وتناول الآية لهما تناولاً واحداً . 

فإن قالوا: هلزمكم؟؟ أن تَورر أؤلاة"الاؤلاد مع الاولاد» لتنارل الاسم 
للجماعة. 


قلنا: لو تركتا وظاهر الآية فعلنا ذلك» لكن إجماع الشيعة» بل اجماع كل 
المسلمين منع من قلك؛ فخصّصنا الظاهر وحملنا الآية على أنّ المراد يوصيكم 
الله في أولادكم ا بعد بطن. 

قإن قالوا: فتحن أيضاً نخصّص الظاهر وتحمل قرله تعالى : «يويي] أله ف 
ند ك4 على أنْ المراد به أولاد الصلب بغير واسطة 
اجون إلى دليل قاطع على التخصيص كما فعلنا . 
فإن قالوا: أجمعت الإمامية عليه. 


قلنا: وما الدليل على ذا ك؟ فانا لا نعرف هذا الاجماع؛ وفي المسألة 


(1) في نسخة: ليلزمكم 


4 تفائس التاويل اج * 


أكثرهم يقول بخلاف الصراب في هذه تقليداً وتمويلاً على 
روايات رووها أن كل بغيره أخذ سهام من تقب به. 

وهذا الهبر إنّما هو في أولاد الإخوة والأخوات والأعمام والعمّات 
والأخوال والخالات وبني الأعمام والأخوال؛ لأنهم7" لا تسمية لهم في 
الميراث وانّما يتقرّبو: يغيرهم: فأعطوا سهام من يتقرّيرن به 

وليس كذلك أولاه الاولاد؛ لأنّ هؤلاء وإن نزلوا داخلون في اسم الولد 
واسم البتين والبئات على ١‏ ممّن هو مسمّى في الكتاب ومنصرص على 
توريثه؛ فلا يحتاج في توريئه إلى ذكر قرابتهء وأن يعطيه تصيب من ي' 
كما لا يحتاج في نوريث أرلاد الصلب بلا واسطة إلى شىء من ذلك 

فإن قيل: فما دليلكم على صحّةيما ذهيتم إليه من توريث أولاد الاولادء 
والقسمة عليهم لك يكل حا الألشيزز»: 

قلنا: دليلنا على ذلك قوله تعالى: «إيوييك أله يه ترص يلك يكل عَيد 
49 ولا خلاف بين أصحَاين نبول لين رولد البنات وإن سفلوا يقع 
عليهم هذه التسمية: ويتناولهم على سبيل الحقيقة؛ ولهذا حجبوا الأبوين عن 
ميرائهما إلى السدسين بولد الولد وإن هبطواء وحجبرا الزوج عن النصف إلى 
الربع والزوجة عن الوبع إلى الثمن بولد الولدء فمن سمّاء الله تعالى ولد في 
حجب الأبوين دحجب الزوجين» يجب أن يكون هو الذي سمّاه ولداً في فوله: 
«ؤمية هه تدسف وكيف يخالف بين حكم الأولاد ويعطي بعضهم 
يدي يل حك الم رالبعض الآخر نعنيب آبائهم الذء : 
وينقص؛ ويقتضي تارة نفضيل الأنثى على الذكر والقليل على الكثيرء وثارة 
المساواة بين الذكر والأئثى : 

وعلى أ شيء يعزّل في الرجرع عن ظاهر كنابه تعالى؟. 

فأمًا مخالفرتا من العائق فإنّهم لا يوافقونا في نسمية ولد البنت بأنّه ولد 


(0 في نسخة: لان مؤلاء 
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حقيقة؛ وفيهم من رافق على ذلك ووافق جمبعهم على أنّ ولد الولد وإن هبط 
يسئى ولدآ على الحقيقة. 

وقد حكي عن بعضهم أنه كان يقول: إن ولد الولد لما يسئون بهذ العسمية 
إذا لم يحضر أولاد الصلبء فإن حضروا لم يتناولهم وهذا طريف؛ فانٌ الاسم 
إن تناولهم لم يختلف ذلك بأن يحضر غيرهم أو لا يحضر» وما راعى أحد 
فيما يجري على المسميّات من الأسماء مثل ذلك 

وانّما أحوجهم إلى ذلك أتهم وجدوا أولاد الاين لا يأخذون مع حضور 
آبائهم شيعاً ويأخذرن مع فقده؛ بالآية المتضمّنة للقسمة على الأولاد» فظَنُوا أن 
الاسم يتناولهم في الحال التي يرئوت فيهاء وهر غلط منهم. 

رقد أغناهم الله تعالى عن هذه البدعة في اشر" الاسم والخروج عن 
المعهرد نيهاء بأن بقولوا: إن القباهر يقتتضي اشتراك الولد وولد الولد في 
الميراث؛ لولا أن الإجماع على خلاف.ذلك: فتخضصوا بالاجماع الظاهر. 1 
يدن على أنّ ولد الْبنِينَ والبتائة"يفغ 'غليهم اسم الولد قوله تعالى: 
َبَاثُ القدْت274 وبالاجماع انّ بظاهر هذه الآية حرّمت بنات أولادناء فلو لم 
تكن بنت البنت بنتاً على الحقبقة لما دخلت تحت هذه الآية. 

وتحقيق ذلك: أنه تعالى لما قال: مأ 
الأذت» ذكر ني المحرّمات بنات الأخ وبنات الأخت!؛ لأنّهن لم يدخلن 
تحث اسم الأخوات» ولا دخل بنات البنات تحث اسم اليئات» لم يحتج أن 


يفول :وبئات بناتكم. وهذه حجّة قوية فيما قصدناه. 
وقوله تعالى : لرَحَلهلُ بنابستع04© وقرله تعالى : طقلا يت زيمن 


إلى قوله: طأ تصترك أذ أتصار بموتي 74 لا خلاف في عموم الحكم 


() كنا والظاهر: أجراء (5) سورة الشساءه الآية: 89 
(©) سورة النسافه الآية: 78 (4) سورة الثررء الآية؟ اا 


5 تفائس التأريلاج + 


لجميع أولاد الأولاد من ذكور وأناث؛ ولأن الاجماع راقع على تسمية الحسن 
والحسين 56ئ8ة بأنّهما أبناء رسول اله 85 وأنّهما ينضّلان بذلك ويمدحان» 
د13 5 


ولا مدح في وصف مجاز مستعارء فثبت أنه 


وقد روى أصحاب السير كلهم أن أمير المؤمنين 848 لنّا أمر ابته محمد 
ابن الحتفية وكان صاحب رايته يوم الجمل في ذلك اليومء فقال له؟ 
أطعن يها طعنّ أبيك تحمد في الحرب إذا لم يُوقد 
بالمشرقي والقنا المسدّد (والضرب بالخطى والمهند)] 
فحمل قله وأبلى جهدهء فقال أمير المؤمنين فتك : أنت ابني حقاً: 
وهذان ابنا رسول الله يو بعني الحسن والحسين ككل ''2: فأجرى عليهما 
هذه التسمية مادحاً لهم ومفضّلاً. والمدرج لا يكون بالمجاز والاستعا. 
ولم تزل العرب في الجاهليةاننسب الرلد إلى جدهء إِمَا في موضع مدح أو 
ذم ولا يتناكررن ذلك ولا بحتشسون.متة؛-وقد كان يقال للصادق 800 أبداً 
أنت ابن الصديق؛ لأنْ أمه بت القاتت:بن,متحمداين أبي بكر 
ولا خلاق أن عيسى نقكه من بني آدم وولدهء وانّما ينتسب إليه بالأمومة 
دون الأبوة. 
فإن قيل: اسم الولد يجري على ولد البدات مجازاً: وليس كل شيء 
استعمل في غيره يكون حقيقة لد . 
قلئا: الظاهر من الاستعمال الحقيقة؛ وعلى من ادعى المجاز الدلالة وقد 
بيدا في غير موضع أن الاصل الحقيقة» والمجاز طار داخل في الاستعمال 
محمول على الأصولء إِلَا أن ينقل دلالة قاحرة. 
فان قالوا: لو حلف7© من لا ولد له وله ولد بنت» أله لا ولد له لم يحنث 


00 بحارالأتران: 99:هباد () انظر يحار الأتوان 103:4 

2 ررد الزيادة في الهامش بعلامة خ ل مكيذا [رجل بالطلاق أو باللّه نعالي أنه لا ولد له وله ولد بنت 
لما كان حانث . قلنا: يكون عندنا حاننا إذا أطلق القرل. وانّما لا يكرن حائثا إذا نوى مايشرجه 
عن الحنث] 
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قلنا: بل يحنث مع الاطلاق؛ وانّما لا يحنث إذا نوى ما يخرجه عن الحنث. 

وقد ناقض الفضل بن شاذان في مذهبه وقال في كتابه في الفرائض: في 
رجل خلف بنث ابن وابن نت أنّ لبنت الاين الثلتين نصيب أبيهاء ولابن البتت 
الثلث نصيب أمه في ولد الولد نصيب من يتقرّب به وأعطاه ذلك. 

كم قال في هذا الكتاب: في بنت ابن وابن ابن أنّ المال يينهما لا 
حك الأكيين» وهذه مناقضة لما قوّره؛ٍ لأنّ بنت الابن تتغرّب يأبيها وابن الابن 
أن يتساويا في النصيب» فكيف جعل هاهنا للذكر مثل 


فله على مذهبه نصيب من يتقرّب 
به وإلافعل مثل ذلك في بنث ابن وأ بنت وجعل طلا يئل عفد الأنلئق» . 
ومن العجب أَنْه قال في كتابه ما هذه حكاية لفظه: فإن ترك ابن بنت وا 


ابن وأبرين» فللأيرين السدسانء :وما يقي كلابتة الاين حقٌ أبيها الثلئان؛ ولابن 
البنت حق أمه العلث» لأنّ ولد الايثة ولدتكها أن ولد الابن ولد. 


الابن كذلك» فيجب أن يكون المال بينهما للدّك مِنْلُ 
جورب 4:3 وكيف أعطى الأنثى ضعف ما أعطى الذكر. 

وافق الحقٌ مذهب ابن شاذان في بعض المسائل من هذا اليا 
خالف في التعليلء مثل من خلف بت بنت وابن ابن» فَانّه يعطى البنت نصيب 
أمّها وهر الثلث؛ ويعطى الابن نصيب أبيه وهو الثلثان؛ وهكذا تعطيهما 
يقل عد المكييز6 9 


[الغاني :] وممًا انفردت به الإمامية القول: بآن الولد الذكر الأكبر يفضل 
دون سائر الورثة بسيف أبيه وخائمه ومصحفه؛ وياقي الفقهاء يخالفوت في ذلك» 
والذي يقرى في نفسي أن التفضيل للأكبر من الذكور بما ذكر إثما هو بأن يخصٌ 
بتسليمه إليه وتحصيله في يده دون باقي الورثة وإن احتسب بقيمته عليه» وهذا 


(0) الرسائلء #نام؟ 


ااه نفس التأويل/ج ؟ 
على كل حال انفراد من الفتهاء لأنهم لا يوجبرن ذلك ولا يستحبونه وإن كانت 
القيمة محسوبة عليه. وإِنّما قوينا ما نا وإن لم يصرّح به أصحابنا؛ لأن الله تعالى 
أنه 4د أرسث ذم يذل عي السك وهذا الظاهر يتعه. 
ذدكر في جميع ما يخلفه الميت من سيف ومصحف وغيرهما 


يقول: 2# 


3 


وكذلك ظاهر آبات ميراث الأبوين والزوجين يقتضي أن لهم السهام 
المذكورة في جميع تركة الميث. فإذا اختصصنا الذكر الأكبر بشيء من ذلك من 
قيمته عليه تركنا هذه الظواهر. وأصحابنا لم يجمعرا على أن 
الذكرالأكبر يفضل بهذه الأشياء من غير احتساب بالقيمةء وإنْما عرّلرا على 
أخبار” رووها نتضمن نخصيص الأكبر بما ذكرناه من غير تصريح باحتساب 
عليه أوبقيمتهء وإذا خصصناه بذلك اتباعاً لهذه الأخبار واحتبنا بالقيمة عليه ققد 
سلمت ظواهر الكتاب مع العمل بها" أجمفت عليه الطائقة من التخصيص له بهذه 
الأشياء فدلك أولىء ووجه تخصيصه بذلك مم الاحتساب عليه أنه القائم 
مقام أبيه والشاد مسده فور حبق بهذه الأمو ربمن النسوان والأصاغر للرتبة 
والجاء0). 

[الثالث:] وممّا انفردت به الإمامية: عن أقوال باقي النثهاء في هذه 
الأزمان القربية وإن كان لها موافق متقدّم الزمان القول: بأن المسلم يرث الكاثر 
وإن لم يرث الكافر المسلمء وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على 
هذا المذهب عن سيدنا زين المابدين علي بن الحسين معد ومحمد بن الحنفية 
رضي الله عنه وعن مسروق وعيد الله ين معقل ان 
بن نعمى ومعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان”© وخالف باقي الفقهاء في 
ذلك؛ وذهيوا إلى أن كلّ واحد من المسلم والكافر لا يرث صاحبه0©» دليلنا 
بعد إجماع الطائة المثردّد جميع ظواهر آيات المواريث؛ لأن قوله تعالى: 
(0 الرسائنى لااتوم 7 () الاتصارة قفي 
(©) المغني الاين قدامة). 198:97 والمحلى؛ 9: 6:*. 
(4) البحر الزشار 0:/اجم, 


غير احتساب 


بي وسعيد بن المسيب ويحيى 


سورة التساء 0 


طؤبي أل ن. أن بدي يفل حَيِ الي يعم الكافر والمسلمء وكذلك 
آية ميراث الأزواج والزوجات والكلالة وظواهر هذه الآيات كلها تقتضي أن 
الكافر كالسلم في الميراث؛ فلما أجمعت الأمَ على أن الكافر لا يرث المسلم 
أخرجناه بهذا الدليل الموجب للعلم ونفي ميراث المسلم للكافر تحت الظاهر 
كميراث المسلم للمسلم. 

ولا يجوز أن ترجع عن هذا الظاهر بأخبار الآحاد التي يروونها؛ لأنها 
نوجب الظن ولا نخص بها ولا يرجع عما يوجب العلم من ظواهر الكتاب ولآأن 
أكثرها مطعرن على رواته مقدوح فيهمء ولأثها معارضة بأخبار كثيرة يرويها أيضاً 
مخالقرنا» وتوجد في كتبهم» ولأن أكثرها له تأويل يوافق مذهينا. . 
عول بعض المخالفين لنا 0 ذه المسألة على أن المواريث ب 
والموالاة» بدلالة قوله تعالى : مَل مفوَم يبأ ما لك 
حي يينيثأ10) فقطع بذلك الميراث بيِنْ المْسلم المهاجر وبين المسلم ائذي لا 
يهاجر إلى أن تسخ ذلك باتقطاج الهجرة بعد التح: وكذلك يرث الذكور من 


العبد لتقي التصرة 
النصرة والمعونة؛ لأن النساء يرثن رالأطفال ولا نصرة هاهناء وعلة بوت 
المواريث غير معلومة على التفصيل» وإن كنا تعلم على سبيل الجملة أنها 
1 فإ النصرة مبذولة من المسلم للكافر في الواجب وعلى الحق 

للمسلم يهذا الشرط9؟. 

[الرابع : قال الناصر لعل :] الحن نرث المشركين ونحجبهم؟. 

هذا صحيح» وإليه يذهب أصحابناء وروي القول يمثل مذهبنا عن معارية 
ن آبي سفيان ومعاذء ومسمّد بن الحثقية ومسروق وعبد الله بن معقل المزني, 
اليب 


01 سررة الأنفال الآية: 71 () الاتتصار: 808 


(0) التجمرع: 15:له 
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إن المسلم لا يرث الكافرء والكافر 


وخالف باقي القفها؛ في ذلك و: 
لايرث المسلم0© 

دليلنا على صححة ما ذهبئا إليه: الإجماع المتردّدء وظاهر آر 
الكتاب؛ لأنه تعالى قال: يويك أنه نه اليم يد 
ولم بخص مؤمتاً من كافر 

وباقي الآيات علقت المواريث فيها بالأنساب أو الزوجية: وعئت المؤمن 


وأيضاً ما رواء أبو الأسود الدؤلي: أن رجلا حدّثه أن معاذاً قال: سمعت 
رسرل الله 86 يقول: «الإسلام يزيد ولا ينقص 27 قورّث معاذ المسلمء وورثه 
معاوية بن أبي سفيان وقال: كما لاييجل لنا التكاح منهم ولا يحل لهم مناء 
فكذلك نرثهم ولا يرثونا 

فإن تعلق المخالف بما روي عنة 286 من قوله: «لا يرث المسلم الكافر 
ولا الكائر المسلم؛0, 

ويخبر آخر: ١لا‏ يتوارث أهل ملتين؛9) 

فالجواب عن ذلك: أن الخبر الأول إذا صم فظاهر القرآن يدفعهء وأخبار 
الآحاد لا يخصٌ بها القرآن» ولو ساغ العمل بها في الشريعة. 

ثم يجوز أن يكرن المراد به: أنّ مظهر الإسلام الذي لا يبطنه لا يرث 
الكافرء وقد ستّى الله تعالى مظهر الشيء باسم مبطنه. قال الله تعالى : لتسَحروٌ 
كذ مُزكةٍ04" لا خلاف بين المسلمين في أن المراد بذلك مُظهر الإيمان. 
رْث مظهر الإسلام الكافر. 
قلنا : الخبر إِنما يدل على حظر أن يرث مُظهر الإسلام - من غير إبطانه له - 


(1) المجبوع: 68:15, () سين البيهمر 
(؟) صحيح البخاريء 8: 1317/6536 (4) سنن ابن 
(5) سورة الساف الآية: 41 


فإن قيل: هذا يقتضي أن لا 


0 
لقم لخرلى 


سورة النساء 0 


الكافرء تأمًا الحكم بترريثه فقد يجوز أن يحكم بأن أظهر الإسلام - ممّن يجوز أن 
يكون مبطناً ل وإن كنا نجوّز أن يكون باطنه خلاف ظاهره - بنوريثه للكافر على 
الظاهرء وإن كان لا يحل لمن يعلم امن نفسه إبطان خلاف الإسلام أن يرث 
الكاقر. 

فأمًا الخبر الثاني: فالآمر نيه راضم لأنْ التوارث تفاعل» وإذا لم يكن من 
الجهتين لم يطلق عليه اسم التفاعل» ونحن نقول إِنّ المسلم يرث الكافر ولا يرئه 
الكاقر» فلا توارث بين المللتين20. 

[الخامس: ] وممًا يظنّ انفراد الإمامية به ولها فيه مرافي' قرلها بأن القاتل 
خطأ يرث المغتول لكنّه لا يرث من الدية؛ فرافق الإمامبة على هذا المذهب 
عثمان البتيء وذهب إلى أن قاتل انهينا يرت ولا ير تل عورا 
ويدل أيضاً عليه ظواهر ات الموازيك كلها مثل قوله تعالى : يويك أنه ف 
0 
قاتل الخطأء ريمكن أن يقري ذلك أيغناً بأن.قاتل, الخطأ معذور غير مذموم ولا 
مستحق للعقاب» فلايجب أن يحرم من الميراث الذي يحرمه العامد على سبيل 


العقوية . 


فإن احم المخالف بقوله نعالى : لين كل موا حا كخم مَقْبَق كؤيكق 
زرية نقد 31 أَمْيِيِ276 فلر كان القاتل وارثاً لما وجب عليه تسليم الدية. 
أن وجوب تسليم الدية على القاتل إلى آهله لا يدل 

على أنه لا يرث ما هو دون الدية من تركته؛ لأنه لا تنافي يبن الميراث وبين 


تسليم الديق» وأكثر ما في ذلك ألا يرث من الدية التي يجب عليه تسليمها شيئاً 
1 


فانجواب عن ذلك 


وإلى هذا تذعب' 


[السادس وفيه أمران:] 


(1) الناصريات: ١‏ 
سرية الك 


() أحكام القرآن (للقرطبي)» 35:8 
(4) الانتصار: لاس 
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[الأوْل قال الناصر مَك :] «لا يرث الجدّ مع الرلدء ولا ولد الولد وإن 


هذا صحيح وإليه يذهب أصحابتا والفقهاء يخالفون فيه( 

وقي أصحابنا من ذهب إلى خلافه7/, رأعلى الجدّ سهماً مع ولد الولدء 
وهر خطأ ممّن ذهب إليه. 

والذي يدل على صحّة ما ذكرناء: إجماع الطائقة عليه 

وأيضاً فإنّ ولد الولد ولد للميّت؛ ويستحقٌ هذه التسمية على سبيل الحقيقةه 
على ما استدل عليه - بمشيتة الله وعونه - في المسألة التي تلي مسائلنا هذه 

وإذا ثبت أن ولد الرلد يعمهم أسهم الرلد» وكان الجدّ يلا خلاف لا يرث 
مع الوند» فلا يجرز أن يرث مع أولادالأولاه وهم أولاد على الحقينة. 

فإن قبل: إذا كان أولاد ولدا اليك وإن/سفلرا أولاداً على ١‏ لج 
أن يكون الجدّ أبا على الحقيقة» لأنه لآ يجوز أن يكرن لزيد ولد إلا وهو له 
والد. وإذا كان الأجداد آباء على 1 كان أولاد الأولاد أرلاداً على 
الحقيقة؛ فيجيء من ذلك أن يكرن فوله تعالى: لرَلِأَدَيَه لكل وير يتنا 
ألشُدّش» متناولة للآباء والأجدادء وهذا مملاف الإجماع. 

قلنا: لو تركنا والظاهر لحكمنا أن توله تعالى: لرَلَِبَرَيْ4 يقع على الآباء 
والأجدادء لكن أجمعت الأمّة على أنه يتناول الآباء دون الأجدادء نقلنا بذلك 
بالاجماع» وخصصنا ظاهر الكتاب؛ ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع 
بالإجماع أن لخصٌ الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغيو 
دليلء فبان الفرق بين الأمرين 90 

[الشاني: قال الناصر ك3 :] «ولو مات رجل وخلّف بنت بنت وزوجة 
فللروجة الشمن كما لو ترك بنعآه. 


(0 المجموع» 70:15 () من لا يحشيره الفقيف 50804 وال 
(5) التاصرياث: .41١‏ 
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هذا صحيح وإليه يذهب أصحايناء وخالف باقي الفقهاء فيهء قذهبوا إلى أن 
ولد البنت لا يحجبون!9؟ , 
وفي بعض المتقدّمين من لم يحجب بولد الابن كما لم يحجب يولد البنث» 
وفقهاء الأعصار إلى الآن يحجبون يولد الابن وأن سَفُل . 
والدليل على هذه المسألة يعد الإجماع المتقتم: أن ولد البنت يقع علبهم 
اسم الولدء كما أنّ ولد الابن يقع عليهم هذا الاسمء وجميع ما علق الله تعالى 
اله اد اماه اي : لمت عَبَكُمْ 
00 


َتآيحكُ294. وقوله تعالى: 5 بيت ديا 
سك وتوت أ تعابيت أن أبماء 200 
الأولاد بظاهر الاسم وعموم اللقظ. 

وإذا كات أولاد البنت يقع عليهم اسم الولد كرنوعه على ولد الابن» حجبوا 
الزوجة من الربع إلى الثمن» كما يحجب أولاد الابن. 

فإن قيل: ولد الوئد يقع عليهم اسم الولد على سبيل المجاز لا الحقيقة . 

قلنا: هذا إقرار بلا برهان؛ وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد فالظاهر أنّه 
حقيقة؛ لأنّ الأصل في الاستعمال الحقيقةء والمجاز طارٍ عليهاء ومن ادّعى 
المجاز في لفظ مستعمل فعليه الدليل» لأنه عادل عن الظاهر. 


فإن قيل: لو حلف رجل بالطلاق أن لا ولد له لم يحنث إلا أن ينويهمء 
فدلٌ ذلك على أنه مجازء فلو كانت حقيقة لحنث من غير نيّة 


(1) المشتي (لابن قدامة)» 951:7 () سورة النساف الآية: 17 
() سورة التور» الآية: 01 
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قلنا: يحنث عندنا وإن لم يكن ل ني لأنّ أسم الولد واقع على ولد الولد 
2 


8 


[السابع] ومسا ين انفراد الإمامية به ولهم فبه موافق متقدم: أن الميّت إذا 
خلف أبوين وزوجاً أو زوجة أله يبدأ بإخراج حق الزوج أو الزوجة وما يبقى بعد 
ذلث فللام مه الغلث من الأصل لا تنقص منه؛ وما بقي بعد حقٌ الزوج أو 
الزوجة وحقّ الأم فهو للاب؛ فإن كان ميّتاً خلف زوجة وأباً وأقاء فللزوجة 
الربع وللأم الثلث وللاب ما بقي وهو خمسة أسهم من أثني عشر سهماء ولو 
خلف الميت زوجاً وأبوين فللزوج النصف ثلاثة أسهم من سئّة وللآم الثلث 
سهمان وللآأب سهم واحد. . 

والدليل على صحّة ما ذمبنا إليه في هذه المسألة: الإجماع المترده 

وليضاً؛ فإن الله تعالى خال+ ليد دك ]1 ول ورئة 8 مير الثة» 
فأوجب لها صريحاً ثلث أصل امال الآنإطلاق قولنا ثلث أو نصف أو سدس 
يفتضي أن يكون من أصل المال ون بَتَقنَ عن أبعاضه. ألا ترى أنه تعالى لما 
جعل للزوج النصف مع فقد الولد؛ والريع مع وجوده؛ وللزوجة الريع مع ققدم 
والشمن مع وجوده. وكذلك كل من سمى له سهماً كالبنت الراحدة والبتتين لم 
يغهم أحد من العلماء أن ذل 


المسعّى إِلَا من أصل المال دون بعضه 

بفهم من قوله تعالى: َل ث4 أنه ثلث ما بقي وذلك 
بخلاف جميع ظراعر الفرآن. وأيضاً فإن الله تعالى جعل للأم مع ققد الولد سهما 
مستّى وهر الثلث ولم يعيّن للأب سهماً مستّى في هذا الموضع بل كان له ما 
بقي. إلا أن الذي يبقى في هذه المسألة الثلئان بالاثّفاق؛ لأنه هر السهم الذي 
لا بد أن يستحقّه الأب. فإذا دخل الزوج والروجة على الأبوين كانا داخلين على 
من له فوض مسمٌّى وهو الأم: وعلى من ليس له سهم مستّى رهو الأب فيجب 
آن لا ينقص صاحب السهم المسمّى وهر الأم عن سهمه؛ ويكرن النفصان 


وكيف يجوز 


(1) الناصريات: 435 


سورة الشناه 3 


داخلاً على من له ما يبقى وهو الأب كما يكون له الزيادة» ألا ترى أن الزوج 
والزوجة لا يتقصان من التسمية سهامهماء نالأم لاحقة بهما لتسمية سهمهماء 
ولو جاز أن يدخل النقصان على الأم مم تعيبن سهمها جاز ذلك في الزيج 
والزوجة: ولأن الأم إِنّما تتقص بالولد والأخحوة ولم يوجدرا في هذه المسألة. 

نإن قيل: قوله تعالى : هو لَدَ يَى لم وأ وَرئةء أو" 
المراد به إذا لم يرئه غير أبويه ولا خلاف أن الميّت إذا ورثه أبواه من غير وارث 
سواهما قإن تلام الثلث. 

قلنا: الظاهر يخلاف ذلك؛ لأن قوله تعالى: كن كَد يكل لم وك ريتك 
45 إيجاب للام الغلث مع نقد الولد على كلّ حال ولم يذكر أنه 
لا وارث غيرهماء كما لم يذكر أن له وإرثاً غيرهساء وإذا لم يذكر كل ذلك 
حملتاه على إطلاقه مع فقد الرارث وؤجوقة/ 


تق 4 إنما 


ووجدت بعض من نصر هلء التاق خاطلة من مخالنينا في الفراتض يستئل 
على آن لام الث كاملا لا ليخ باايقي ‏ يقوله تعالى : «ووركة 
ين كن لَك خوك قد الشدسن» قال: هذا المحعج: ندل على أنها ترث مع فقد 
الأخوة الثلث ومع الأخوة السدسء وفي ذلك بطلان قول من جعل لها ثلث 
الباقي عن فرض الزوج وهو سدس المال لما يقتضي من العسوية بين حالها إذا 
كان إخرة أو لم يكن إخوة؛ وقد ق الله تعالى بين حاليها فجعل لها مع الأخوة 
السدس ومع فقد الآخوة الثلث» كما فرّق بين حال الزوجين فجعل لهما مع فقد 
الولد مثل ما لهما مع الولدء فلما لم يجز أن يعطيا مع فقد الولد مأ فرض لهما 
مع الولد دل على أنه لا يجوز أن يعطى للأم مع غير الوند والأخوة ما جعل لها 
مع الا: ة والولد إذا كان ال تعالى قد فرّق بين حالهم جميعاً. 

وفي التسوية بينهما مخالفة للظاهر وما هر إلا قريب. فإن فال قائل: لما 
ذ واحدة شابها الابن 


1 ير أفلة 


كان الأبوان يرثان يمعتى واحد وهو الولادة وكانا في د, 
والينت اللذين يرئان بالولادة: فوجب أن لا تفضل الأنثى متهم على الذكر إذا 


تساويا في درجة 
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قلبا: هذا قياس وإن كان غير صحيح وبالقياس لا تثبت عندنا الأحكام 
الشرعية؛ ثم لو لزم ذلك للزم أن يرث الأبوان مع الولد للذكر مثل حك الأنثيين 
ولا تساوي بينهما لاستواتهما في الدرج والولادة» وللزم مثله أيضاً في الأخوة 
والأخوات من الأم والجدّ والجدّة إذا استورا في الدرجة. 

واحتج ابن علبة في هذء المسألة وتبعه في ذلك أبو بكر أحمد بن علي 
الرازي الحنفي”') بأن للاب ولام إذا لم يكن معهما غيرهما فللام الثلث ولاب 
الغلثان؛ فإذا دخل عليهما من استحق بعض المال وجب أن يرجعا إلى ما كان 
لهما في الاصل» كشريكين كان بينهما مال لأحدمما ثلاثه وللآخر ثلاثاء 
فاستحقٌ مستحقٌ يعض هذا المال» فالواجب أن يقسم ما بقي من المال على ما 
كان لهما في الأصل» لصاحب الثلث ثلث ما بقي ولصاحب الثلثين ثلثاً ما بقي. 

وقد قرّى أبو بكر الرازي هذا .اله بأن قال: ان الله تعالى جعل عند 
الفراد الأبوين بالميراث للَامّ الثلك"وللابا الثلثين كما جعل مغل للابن 
والبنت في قوله تعالى : ظلِذَيٍ يكل َيْدٍ الأكيي» وللاخ والاخت في قوله 
تعالى : «تزد 06 حو بالا وله ملي بل حَيْد الديِيْ04 ثم نما سمي 
للزوج والزوجة ما ستّى لهما رأخذا نصيبهما كان الباقي بين الابن والبنت على 
ها كان عايه قبل دمولهساء وكذلك بين الأخ والأخت؛ وهذا يقتضي في مسألة 
الآأبوين أن يكون إذا أخذ الزرج والزرجة نصيبهما فوجب أن يكون ما كان 
للابوين على ما استحقاء في الأصل قبل دخول الزوجين7": وهذا احتجاج 
ركيك مبني على نساد؛ لأن الله تعالى إذا فرض للام الثلث عند انفراد الأبوين 
بالميراث ولم يسم للأب شيئاً فأعطيناء ما بقي فكان الثلنين اتفاقاً للابء لا لأله 
السهم المعيّنء وإذا كان فرض الأم الثلث في كل موضع وقد بيّنا أن الظاهر 
يقتضي أنه الثلث من أصل المال وجب أن نعطيها الثلث كاملاً من المال مع 
الداخل ونقد الداخل؛ ويكون للأب ما بقي كائناً ما كان. ولا يشبه ذلك 


(1) أحكام القرآذ (للجشاص). 89:9 (5) سورة النساء الآية: كلا 
(5) أحكام القرآن (للجضاص): 85:5 


اسورة النساء 3 


الشريكين» فإن الشريكين قي المال لكل واحد منهما تصفه فإذا استحق مستحق 
من المال شيئاً أعطينا كلّ واحد من الشريكين النصف يعد الخارج لتساويهدا في 


بين أن سهم الأم مذكور في القرآنء وسهم الأب غير معيّن» وإلّما له 
ما بقي بعد فرض الأمء ولا يشبه ذلك ما ذكره الرازي في الابن والبتت رالأخ 
والاخت؛ لأن الله تعالى قد صرّح في نصيب من ذكره بأن ظِذَكرٍ ول حَظٍ 
لين فينبغي آن تكون القسمة على ذلك مع الانفراد والاجتماع ولم يصرّح 
في الأبوين بأن للآب مع الانفراد الثلئين» نافترق الأمران ولا وجه للجمع 
ينهم( 

[الثامن :] وممًا انفردت به الإمامية القول: بأنه لا يحجب الام عن الثلث 
إلى السدس الأخوة من الام خاصة جرتم /يحجبها عنه الاخوة من الاب والَامّ 
أو من الأب. وخالف باقي الفقهاء في-ذلك وذهبوا إلى أن الاخرة من الأم 
يحجبون كما تحجب الاخركمَ ]لآب الام :وليلنا على صحّة ما ذهينا إليه 
الإجماع الذي قد تكرر. 


وإذا احتج علينا بظاهر توله تعالى : لي 36 لم بحو ليد الشش» فان 
الاسم يتناول الأخوة من الأمّ خاصة كما يتناول الآخرة من الاب والام. قلنا: 


هذا العموم نرجع عن ظاهره بالإجماع فإنه لا خلاف بين الطائفة في هذاء وقول 

من يقول من أصحابنا كيف يجوز أن يحجبها الاخوة من الأمّ وهم في كفالتها 

ومؤنتها ليس بعلة في سقوط الحجب. وإِنّما اتبعوا في ذلك لفظ الرراية؛ فإنهم 

يرورن عن أثمتهم تق أنهم لا يحجيونها؛ لأنهم في نفقتها ومؤونتها0”؟ 

- «ولكْ نيش ما عرد وبحم إن و يخ برك ولد ين كا 
سطع ايع يما ترصن با ند دُمِسيّة بوسيت بهآ آز 
ليع ينا 7 .© [الساءة 1317 


7 


(0 الاتتصار: “ورا () الانتصار: 784 
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أنظر النساء: 4 من الانتصار: 1١9‏ 
- «دكن تقض أله وَدَسُولُمُ يعد حذوئةٌ بذيلة تاذًا يدا يها وَلوْ 
عَدَّانك 4 [الساه: 16] 
أنظر غافر: 18 من الذخيرة: 504 
تنك الله مهلخ كد تؤؤت ين وبي ميق 
كنت آنا عِيمًا كا © وَلنسَت اليب 
يْنَاتٍ حَقَّه إذ حَصَرٌ أَحَدَهُمْ لمث قال إن ينك النن 55 لين يورت 
وَهْمْ مطُنَ أزتبك أغْتذ كم عَدَبَ آبا 429 اساء جسم 
أنظر مريم: 18: 14 من الأماليء 110:7 والبشرة: 77:75 من 
الرسائل؛ 7:/لا1 إلى /7517. 
- «امت ملست الجد» إلى"نود ؛ #واتنث بسك ركم الى ن 
حرسم زن يكايكم الى نشم بهنَ4. ... [الساء: م1 
آفيها أمران 
الأوّل؛ قال الناصر كاله :] «َمْ المرأة لا تحرم بمجرّد العقدا. 
عندنا: أن أتهات الناء يحرمن بالعقد على بناتهن بمجرد العقد من غير 
اعتيار بالدخول؟ ووافقنا على ذلك جميع فقهاء الأمصارل؟©, ٠٠‏ دليلنا: الاجماع 
المتقدم ذكره. 


وأيضاً ما دواه عبذالله بن عمرو بن العاص أن النبي وَننقو تال: «من ترؤج 
امرأة ثم طلقها قبل أن يدشل بها حرمت عليه ينها ولم تحرم عليه يتهاء9. 

فإن تعلقوا بقرله تعالى: طخت مَلْنِصَكُمْ أفودم4 إلى نوله 
مك تنيلك أل ي خبرصا ين يكابك البى دكاشم يبن قن 
مَعَلْثم يهركت» نشرط في تحريم أتهات الساء والربائب الدخول. 


(1) أحكام الثرآن (للجصّاص)ء :34 (1) سنن الييهقي» 335521 
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فالجواب عنه: آنَ رجوع الشرط إلى الأمرين يحتاج إلى دليل» رلا دليل 
عليه: ولا خلاف في رجوعه إلى الربائب. 
وقد روي عن اين عباس أنه قال في تقسير هذه الآية أبهموا ما أبهم 2041 
وددي آيضاً أله قال: تحريم أمّهات النساء مبه0© 

فإمًا أن يكرن قاله تفسيراً أو توقيفآء فإن قاله توقيفاً فالمصير إليه واجب» 
وإن قاله تفسيراً من قبل نفسه قلم يخالفه مخالف0©. 

[انظر أيضاً التساء: 1١‏ من الرسائل» :1.187 


[الثاني: قيل: ان هذه الآية وما جرى مجرى ذلك من تعليق العحريم 
بالأعيان ملحق بالمجمل . 
وليس في الحقيقة كذلك إذ من التنملوم! أن الأعيان من الأجسام لا تدخل 


تحت القدرة» والتحريم إنّما يعناؤلبمِمَدرَرْنَ ففي الكلام حدذف. و: 
عليكم الفعل في هذه الأعيان» وَجرَّقذلك ني أنه مجاز ولا يجوز التعلق 
بظاهره مجرى قوله تعالى : «وَنْكلٍ المَريّة14 

اوهذا غير صحيم؛ لأنّ التعارف قد اقتضى في تعليق التحريم أو التحليل 
بالأعيان الأنعال فيهاء وصار ذلك بالعرف يجري مجرى تعليق الأملاك 
بالأعيان؛ لأتهم يقولون: «فلان يملك داره وعبدهة وَإِنّما يريدوت أنّه يبلك 
التصرف فيهماء ثم المفهوم من هذا التصرّف ما يلبق بالعين الّتي أضيفت إلى 
الملك من استمتاع وانضاع وغير ذلك. 

وإنّما حملهم على هذا الحذف في الملك والتحريم والتحليل طلب 
الاختصارء فاستطالو! أن يذكررا جميع الأفعال» ويعاددوا ساتر المنافعء فحذقوا 
ما يتعلق التحريم أو الملك به اختصاراً 

ولا يمكن أحداً أن يقول: أن إضافة الملك إلى الأعيان هر مجاز. وغ 


(1) المنتي (لاين قدامة4. 1417لا (1) آحكام القرآن (اللقرطبي»» 38١1م‏ 
(5) الناصريات: 3097 


53 نفائس التأويل/ج 2 


ظاهرء بل بالتعارف قد صار هو الظاهرء وكذلك القول في التحريم والتحليل. 
وأيّ منصف يذهب عليه أن قولنا: «إنّ الميتة محرّمة) أو «الخمر؟ ظاهر» 
وحقيقة: وليس على سبيل المجازا. 
- «تلتتستث من السك يلا ما م 
لس أن عنسَعا بأتولكم ريني 
أو ويد ولا جع م 
عَلِيمًا كما [الساء: 114]. 
لنيها مسائل: 
الأولى:] وممًا إ: دت به الإمامية مه إياحتهم أن يتزوج الرجل المرأة على 
عمّتها وخالتها بعد أن يستأذنهما وترضيا:بد. ريجوّزون أن .: 
أخيها وإن لم ترض بنت الأخ؟ وكذالك يحول عندهم أن يعقد على الخالة وعتده 
بنت اخمتها من غير رضى بنت للحا نكي عن الخوارج'' إباحة تزويج المرأة 
على عّتها وعلى خالتهاء والحية -أبعذ الاتجتناع المتقذم - قرله تعالى : وليل 
كم ما وي كم 4 وكلّ ظاهر في القرآن يبيح العقد على النساء بالاطلاق77/» فإن 
من قوله: "لا تتكح المرأة على عمتها وله 
أحد؛ وتحمله على الحظر إذا لم يكن منهسا 
الاباحة مع الاستيذان والرضئ0© 9©, 


رج بالعمة وعنده ينت 


! بما يروى عنه ‏ 


خالتها»!؟): فالجراب: أنه + 


رضى» وهو معارض يأخبار كثيرة 

[الثانية:] وممًا شع به على الإمامية وادّعي تفرّدها به: وليس الأمر على 
ذلك إباحة نكاح المتعة وهو النكاح المؤججل؛ وقد سبق إلى القول يإباحة ذلك 
جماعة معروفة الأقوال» منهم أمير المؤمنين فلثة وعيد الله بن عباس 4355 


() الثريمت كنكهم, () عصدة القاري؛ 1:/ا30 
(0) عقو تعالى : ل(" ةل 4 السه: "ادلم يسن حمة ولا خالة. راجع في لك 
الرسائل 704/١‏ (4) صسميح البخاري. 18:1 


(6) الكافي؛ 474:0 باب المرأة تزوج على عمّتها أو خالتها. 
(3) الانتصار: 1١0‏ وراجع أيضاً الرسائل: 878/9 
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. قة 


وعبد الله بن مسمرد ومجاهد وعطاء وأنّهِم يقرؤن كما أسْكَمتعُمٌ يو متهن قتانو: 
جوم . 

وقد روي عن جابر بن عبدالله الأنصاري وسلمة بن الأكوع وأبي سعيد 
الخدري والمغيرة بن شعبة وسعيد بن جبير وآبن جريح» أنّهم كانوا يفتون 
بها فادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل . 

والحيّمة لنا سوى إجماع الطائفة على إباحتها أشياء: 


منها : أنه قد ثبت بالأدلة الصحيسة أن كل منفعة لا ضرر فيها في عاجل ولا 
آجل مباحة بضرورة العفل: وهذه صفة نكاح المتعة فيجب إباحته بأصل العقل. 


فإن قيل: من أين لكم نفي المضرة عن هذا النكاح في الآجل والخلاف في 


إن من اّعى ضرراً في الآجل فَعَلِيه الدليل» ولا دليل قاطع يدل على 


ومنها: أن لا خلاف في إناجة هذا النكاح في عهد البي 522 بغير شبهة ثم 
ادّعى تحريمها من بعد ونسخهاء ولم يثبت النسخ؛ وقد لبت الاباحة بالاجماع» 
فعلى من اقعى الحظر والنسخ الدلالة. 

فان ذكروا الأخبار الي رووها في أنّ النبي يفك حرّمها ونهى عنهال. 
فالجواب عن ذلك: أنّ كلّ هذه الأخبار - إذا سلمت من المطاعن والتضعيف - 
أخبار آحاد» وقد ثبت أنّها لا ترجب عملاً ني الشريعة» ولا يرجع بمثلها عمّا 
علم وقطع عليه على أن هذه الأخبار كلّها قد طعن أصحاب الحديث؛ ونقاده 
على رواتها وضمّفوهمء رقالوا في كلّ واحد منهم ماهومسطور؛ لامعني للتطويل 
يايراده . 

وبعد فهذه الأخبار معارضة بأخبار كثيرة7”؟ في استمرار إياحتها والعمل 
بهاحتى ظهر من نهي عمر عنها ما ظهر. 


(0 المغني (لابن قدامة)» 80 لاه (05 سين ابن ماجق 38111 
(©) صحيع البخاري» 13:97 
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وناج : قوله نعالى - بعد ذكر المحرّمات من النساء - : وَل لكم 6 وز 


دإث كان وائعا في الأمسل على الا اذ والانتفاعء فيعرف الشرع قد صار 
مخصرصاً بهذا العقد العقد المعيّن » ٠‏ لاسيما إذا أضيف إلى النساء؛ ولا يفهم من قول 
القائل متعة النساء إلا هذا العقد المخصوص دون التلذّذ والمنفعة» كما أن لفظ 
«الظهار» اخنصٌ بعرف الشرع بهذا الحكم المخصوص. » وإن كانت لفظة «ظهار» 
في اللغة مشتركة غير مختصة؛ وكأنّه تعالى قال: «فاذا عقلتم عليهن هذا العقد 
المخصوص فآنوهن أجورهن': وقد كدّا 
تعالى وجوب إعطاء المهر بالاستمتاع دلالة على أنّ هذا العقد المخصوص دون 
الجماع؟ لأنّ المهر إِنّما يجب بالحقدقون الجماع» ويمكن اعتراض ذلك بأن 
يقال؛ لأن المهر إِنّما يجب دفعه بالدتتول وهو الاستمتاع. 


في بعض ما أمليناه قديماً 


والذي يجب تحقيقه والتعويل) عليه أن لفظة «اسسمتعتم؟ لا تعدو وجهين: 
قامًا أن يراد بها الانتفاع والالتذاذ الذي هو أصل موضوع اللغة أو العقد المؤجل 
المخصوص الذي افتضاه عرف الشرع: ولا يجوز أن يكون المراد هو الوجه 
الأول لأمرين: 


أحدهما: أنه لا خلاف بين محصّلي من تكلّم في أصول الفقه في أنَّ لظ 
القرآن إذا أوره وهو محتمل لأمرين: إحدهما وضع أهل اللغة رالآخر عرف 
الشريعة؛ أنه يجب حمله على عرف الشريعة: ولهذا حملوا كلّهم لقظ صلاة 
وزكاة وصيام وحج على العرف الشرعي دون اللغري 


والأمر الآخر: أنّه لا خلاف في أنّ المهر لا بجب بالالتذاذ؛ لأنّ رجلا 
لووطىء امرأة ولم يلد بوطتها ؛ لأنّ نفسه عانتها وكرهتهاء أو لغير ذلك من 
الأسباب؛ لكان دفع المهر واجياً وإن كان الالتذاذ مرتفعء نعلمنا أنّ لفظة 


الاستمتاع في الآية إِنّما أريد بها العقد المخصرص دون غيره 


ا ا «:آ جتاع عَم يما 
والمعتى على ما أ. أجم عليه أصحابنا وتظاهرت يه الووايات 
عن أنمتهم تل آن تزيدها في الاجر وتزيدك في الأجل: وما يقوله مخالفونا: 
من أنْ المراد بذلك رفع الجناح في الإبراء أو التقصان أو الزيا اة في المهر أو ما 
يستقرٌ بتراضيهما من النفقة ليس بمعول عليه؛ لأنَا نعلم أن العفو والايراء مسقط 
للحقوق بالعقول» ومن الشرع ضر ة لا بهذه الآيةء والزيادة ف في المهر نما هي 
كالهبةء والهية أيضاً معلومة لا من هذه الآية» وأنْ التراضي يؤثّر في النفقات وما 
أشبهها معلوم أيضاًء وحمل الآية والاستفادة بها ما ليس بمستفاد قبلها ولا 
معلوم هر الأولى» والحكم الذي ذكرناه مستفاد بالآية غير معلوم قبلها فيجب أن 
يكون أولى 

وممًا يمكن معارضة المخالفة الرّوّاية المشهورة: أنّ عمر بن الخطاب 
خطي العا تو نال: «متحهان كأنتا غلى عه رسول الله ين حلالاً أنا أنهى 
عنهماء وأعاقب عليهما متمة:السام ومتمة الح( فاعترق بأنّها كاتنا على 
عهد رسول اله وَيييه حلالاً» وأضاف النهي والتحريم إلى نقسهء فلو كان 
التبي 29# هو الذي نسخهما ونهى عنهما أو أباحها في وقت مخصوص دون 
غيره - على ما يدعون - لأضاف عمر التحريم إلبه 86 درن نفسه. 

فإن قيل: من المستبعد أن يقول: ذلك عمرء ويصر. بأنّه حرّم ما أحلّه 
النبي 486 فلا ينكره عليه منكرء 
جواب المسائل الطراياسيًا 
من عمر انقسموا إلى معتقد للمحق. يريء من الشبهة؛ خارج عن حبّز العصييّة غير 
نه لقّة عدده وضعف بطشهء لم يتمكّن من إظهار الانكار بلسانه فاقتصر على 


ند أجينا عن هذا السؤال في جملة 
أن يكون السامعون لهذا القرلك 


وقسم آخر وهم الأكثرون عدداً دخلت عليهم الشبهة الداخلة على مخالفينا 


(1) سئن البيهقي؛ 3793117. 
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في هذه المسألة واعتقدوا أن عمر 
الرسول يف4 هو الذي حرّيها - د 


إنّما أضاف النهي إلى نفسه - وإن كان 
وتشديداً وتكفلاً وتحققاً. 


وقسم آخر اعتقدوا أنّ ما أباحه الله تعالى في بعض الأوفات: إذا تغيّرت 
الحال فيه وأشفقرا من ضرر في الدين يلحن في الاستمرار عليه: جاز 
عنه بعض الأثمة» وعلى هذا الوجه حمل الفقهاء نهي عمر عن متعة الح وقد 
تدم ذكر ذلكء على أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن المتمتّع لا يستحقٌ رجماً 
ولا غيره: وله 
بالحجارة ولو كنت تقدّمت فيها لرجمت7 وما أنكر مع هذا عليه ذكر الرجم 
والعقوبة أحد؛ فاعتذروا في ترك النكير لذلك يما شتتم فهو العذر في نرك التكير 
للنهي عن المتعة» وفي أصحابنا من ايندل على أن لفظة «اسْتَمْتئيُم) تتصرف إلى 
هذا التكاح المؤجل دون المؤيْد باه تعالَسنّى العرض عليه أجرأء ولم يسم 
العرض عن النكاح المؤبد بهذا الاسم.ني الترآن كله. بل سمّاه نحلاً وصداقاً 
وفرض وهذا غير مععمد؛ لأنّه تال قد سمَئ العوض عن النكاح المؤيّد ذ 
غير هذا الموضع بالأجر في نوله تعالى: زلا باع ملي أن تتكترقة 1 +7 
لمم ريده 


بة» وقال عمر في كلامه: لا أوتى بأحد تزوّج مبعة إلا عذبته 


وني قوله جل وعذ: «تَنكِمْوقنَ دن مين اثرثرك أَجورَن274. فإن 
قيل: كيف يصح حمل لفظة «اسْتَمْتَغتُم1 على النكاح المخصرص:؛ وقد أباح الله 
تعالى بقوله: وتَأيِلٌ لك نا ويه تَنِصكْمْ4 النكاح المؤبد بلا خلاف. نمن 
خصّص ذلك بعقد المئعة خارج عن الإجماع؟ 

قلنا تعالى - بعد ذكر المحرمات من النساء - : لوَلْيِلٌ كم ا هزه 
يسكع أن اي حَيرَ متَفحيةٌ» يبي العقد على النساء؛ والتوضل 
20000 ريعمٌ ذلك العفد المؤيد والمؤجل» ثم خصٌ العقد المؤجل 


ا 


(1) داجع صحيح مسلم كتاب الحجّ: 149. (1) سورة المنعحة؛ الآيا 
() سورة العاى الآية: 78 


سورة النساء 34 


بالزعرء فيال تعائى: ني استت بد ميد 
نكاح المحعة لاون أَجْروعُنّ وِصَهُ ولا ختاع عل نيما 
لتريِسَةٌ» لآنْ الزيادة في الاجم ب ويل 

فإن قيل: الآية مجملة لقوله تعالى: طمْتصِرِنَ عر مسَضِوين». ولفظة 
الاحصان تقع على أشياء مختلفة من العقّة والتزويج وغير 

قلتا: الأولى ان تكون لفظة محصنين محمولة على العمّة والعتزء عن الزنا؛ 
لأنّه في مقابلة قوله تعالى : د مسَفِدِنٌ» والسفاح الزنا بغير شبهة» ولو حملت 
اللقظة على الأمرين من العقّة والاحصان الذي يتعلق به الرجم؛ لم يكن بعيداً 

فإن فقيل كيف نحمل لفظة الاحصان في الآية على ما يقتضي الرجم» 
وعندكم أن المتعة لا تحصن؟ 


قلنا: قد ذهب بعض أصحانا إلى أنَها تحصنء وبعد فإذا كانت لفظة 
التكاح المؤيّد رددتا اليد كما أنّا رددنا لفظة الاستمتاع إلى 
النكاح المؤجّل لما كانت تليقَته)#فكاية:معائق أحل النكاح على الاطلاق 
وابتغاءه بالأموال» ثم فصل منه المؤيّد بذكر الاحصان والمؤجل بذكر 
الاستمتاع. وقد استدلٌ المخالفون في حظر ال 9 
جهم عفظرة © إلا حك انتجهم أذ ما ملكت اتسثهم 
َس تق كيل كيك ميك م ناث 046 قالوا والمتكوسة مشة ليست 
بزوجة من وجوه؛ لأنهالا ترث ولا تورّث؛ واللّه تعالى يقول: «وَلَحكُم يِضتُ 
عا كرة ج76 م كي 

ا ار ا بها اريعة أشهر 
0 50 تعالى 
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وأيضاً فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهر الكتاب» وأيضاً لو كانت 
زوجة للحقها الإيلاء واللعان والظهار وللحق بها الولدء رأيضاً لو كانت زوجة 
لوجب لها السكنى والنققة رأجرة الرضاع وأنتم تذهبون إلى خلاف ذلكء وأيضاً 
فلو كانت زوجة لأحلت المطلّقة ثلاثاً الزوج الأوّل بظاهر قرله تعالى: دن 
لها لا يَلْ لم وذ بنذ حل تنكم ريج جتر206, 

فيقال لهم في ما تعذّقوا به أولاً: ليس فقد الميراث علامة على فقد 
الزوجية؛ أن الزوجة الذميّة والأمة والقاتلة لا يرثن ولا يورئن: وهَنْ زوجات» 
على أن من مذهبنا أن الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل 
العقد بانتفائه؛ ونسئثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات 
الميراث» كما اسطنيتم الذميّة والقائلة. 


وأمًا ما ذكروه ثانياً: فهم يْصُوَنْ آلآية التي تلوها في عدّة المترئي عنها 
زوجها؛ لأنّ الأمة عندهم زوجة وعلةتها شهران وخمسة أيام؛ وإذا جاز 
تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع .بها بمثلهد 

رما ما ذكروء ثالعاً فالجواب عنه: أنّ في الزوجات من ت طلاق: 
كالملاعنة والمرتدة والامة المبيعة والمالكة لزوجها» وظواهر الكتاب غير مرجية 
الأنّ كلّ زوجة يقنع بها طلاق» وإنّما ب ذكر أحكام الطلاق إذا وقع؛ مثل 
ِ ون 7". وقوله تعالى: 
«درك عَم ايده "2 فإن قانوا: الزوجية تقعضي جراز لحوق 
الطلاق بالزوجةء» ومن ذكرتم من البائنات بغير طلاق» قد كان يجوز أن يلحقهن 
حكم الطلاق. 

قلنا: الطلاق إِنّما بحتاج إليه في النكاح المؤبد؛ لأله غير فؤوقتء والتكاح 
المؤقت لا يفتقر إلى الطلاق؛ لأله ينقطع حكمه بمضي الوقتء فإذا قبل: وإن 


(1) سررة الطلاق» الآية: 1 


سورة التساء ال 


الم يغتقر المؤقث إلى الطلاق في وقوع القرقة» آلا جاز أن تطلق قبل انقضاء 
الأجل المضروب فيؤثر ذلك فيما بقي من مدّة الأجل' 

قلنا: قد مدعت الشريعة من ذلك؛ لأنْ كل من أجاز النكاح المؤقت وذهب إلى 
الاستباحة به يمنع من أن يقع فرقة قبله يطلاق» فالقول بالأمرين خلاف الاجماع . 

والذي ذكرره رابعاً جوابه: أنّ الولد يلحق يعقد المتعة» ومن ظنٌ خلاف 
ذلك علينا فقد أساء بنا الظنْ والظهار أيضاً يقع بالمتمتع بهاء وكذلك اللعان؛؟ 
على أنْهم لا يتهبرن إلى وقوع اللعان بكلٌ زوجة؛ لأنْ أبا حنيفة يشترط في 
اللعان أن يكرت ١١‏ وجان جميماً غير كافرين ولا عبدين» وعنده أيضاً أن 
الأخرس لا يصحح قذنه ولا لعانه(1© 

وعند أبي حنيفة أيضاً أن ظهار الذمي لا يصخ(, على أنّه ليس في ظواهر 
القرآن ما يقتضي لحوق الظهار واللعان بك زوجةء وكذلك الايلاء؛ وإنّما ني 
الآياث الواردات بهذه الأحكام بان حكم من ظاهر أو لا عن أو آلى فلا تعلق 
للمخالف يذلك 

وأنا الايلاء فانّما نم يلحق المتمنع بها؛ لأنْ أجل المتعة ربما كان دون 
أربعة أشهرء وهو الأجل المضروب في الايلاء. 

فأما أجل المتمة إن كان زائداً على ذلك؛ فإنّما لم يدخل هذا العقد 
الايلاء؛ لآنّ الله تعالى قا كر ون لله حَتْدُ 2042© دوَين عا الك 
ون ننه تبيع عَلِية94) فعلّق حكم من لم يراجم بالطلاق» ولا طلاق بالمتعة فلا 
إيلاء يصمم فيهاء وهذا الوجه الأخير يبلل دخول الايلاء في نكاح المتعة» طالت 
مدّتهاأو قصرت. 

والجراب عمًا ذكروه خامساً : أنْ الشيعة تذهب إلى أنه لا سكنى للمتمتع 
بهابعد إنقضاء الأجلء ولا نفقة لها في حال حملهاء ولها أجرة الرضاع إن لم 


م0 
ين 


(1) المغتي (لابن قدامة)» 71:9 (1) المغني (| 
(©) سررة البقرة» الآية: 711 (4) سررة 
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يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به. ويخضصون قوله تعالى: 
كش بن ويم :15 فتاتوفا يبأ ميِينْ ود ك2 ول حل 
مك276 كما خصّصت الجماعة ذلك 
أن تنفق على نفسها في أحوال حملهاء وتتكثّل بولدهاء واثفقا على ذلك 

والجواب عا ذكروه سادساً: أنّ المعوّل عليه والأظهر من المذهبء أنّ 
المثمت بها لا تحثّل المطلقة ثلاثاً للزوج الآوّل؛ لأنها تحتاج أن تدخل في مثل 
ما خرجت منهء ويخصّص بالدليل قوله تعالى: «56 كل لَمُ ين بنك 
0 كما خصّصنا كلنا هذه الآية» وأخرجنا منها من عقد ولم يقع منه 
وطىء للمرأة؛ وأخخرجنا أبضاً الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطىء» ومن 
جامع دون الفرجء تخصيص هذه الآية مجمع عليه" 

[الثالثة:] وممًا انفردت به الإمافة القوك: بأد من بامرأة ولها يعل حرم 
عليه نكاحها أبداً وإن فارقها زوجهاء وباي النقهاء يخالفرن في ذلك!©) والحجة 
نا إجماع الطائفة. وأيضاً؛ إن إستبائحة الْتمَكم بالمرأة لا يجوز إلا بيقين» وله 
يقين في إستباحة من هذه صفتهء فيجب العدرل عنها إلى من يتيقّن إستباحة 
التمتع به بالعقد؛ فإن قالوا: الأصل الاباحة؛ ومن إِدُعى الحظر فعليه دليل 
يقنضي العلم بالحظرء قلنا: الاجماع الذي أشرنا إلبه يخرجنا عن حكم الأصل. 

ويعد: فانَ جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل قي العقول بأخبار 
الآحاد: وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معرونة» فيجب 
على ما يذهبون إليه أن ,: مثل 
قوله تعالى : «وَلِيلَ لك دلِكُمٌ4 بعد ذكر المحرمات: ويقوله تعالى: 
«ناتكوأ ما طات لك مَنّ الس 014 . 
(1) سررة الطلاق» الآية ل (1) سورة البقرة» الآية: 789 
() الانتصار: 1١9‏ وراجع أيضاً الرسائل: 759//1 
(4) المحلى: 78:9. (0) سورة التساء. الآآية: 8 


خلع زوجته 


عن الاباحة؛ فان استدلُوا بظواهر آيات ١‏ 


سورة النساء 5 


اثلنا: هذه الظواهر يجوز أن يرجم عنها بالآدلة» كما رجعتم أنتم عنها في 
تحريم نكاح المرأة على عنتها رخالتهاء والاجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع؟ 
لأنه مفض إلى العلم: والأخبار التي روتها الشيعة لو إنفردت عن الاجماع 
لوجب عند خصرمنا أن يخصّوا بها كل هذه الظواهر؛ لأنّهم يذهبون إلى 
'تخصيص ظواهر القرآن بأخبار الآحادء وليس لهم أن يقولوا هذه أخبار لا 
نعرنها ولا رويناها فلا يجب العمل بها . 

قلنا: شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار»ء 
قابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك: وليس كل شيء لم تألفوه وترووه لا 
حتّمة فيهء بل الحيجة فيما حصلت له شرائط الحبجّة من الأخبار ولو لم يكن في 
العدول عن نكاح من ذكرناء إلا الاحتياط للدين لكفى؛ لأنّ نكاح من هذه حاله 
مختلف فيه ومشكوك في إباحته» فالتجدْب لم أولى» وقد رويتم عن النبي 8206 
قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك0؟ . 


أنول: بين السيد يكف بَهَذََالَدَْين”التجرائيه عن مسائل أخرىء نذكرها 
باختصار: 


الاولى: من زنا بامرأة رمي في عدّة من بعلها له عليها فيها رجعة حرمت 
عليه يذلك: ولم تحل له أبداً. 


الثانية: من عقد على امرأة وه في عدّة مع العلم بذلك لم تحل له أبداً؛ 


وإن لم يدخل بها . 
اثثائثة: من عقد على امرأة وهي في عدّة وهو لا يعلم» فدخل بهاء فرْق 
بينهما ولم تحل له أبداً. 


الرابعة من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أمّ الغلامء ولا أخعه. ولا بنته 
أبدا 


(0) الانتصار: > 
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بقات للعذة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود 


الخامسة: من طلق امرأته تمع ت: 
إليه حرمت عليه أبد]. 

[الرابعة:] وممًا ظنّ إنفراد الإمامية به القول: بأنَ من زنا بعمّته أو خالته 
حرمت عليه بناتهما على التأبيد» وأبو حنيفة يوافق في ذلك ويذهب إلى أنه من 
ذنا بامرأة حرمت عليه امّها وبنتها؛ وحرمت المرأة على أبيه وابئه؛ وهر آيضاً 


قون الثوري والأوزاعي7"©؛ وخالف باقي الفتهاء كلهم في ذلك ولم يحرموا 
بالزنا الأم والبنت0© 


دليلنا كل شيء احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل 
يستدل على ذلك بقوله تعالى ! «وَلَا كمأ ما 
التكاح تقع على الوطىء والعقد معأء فكانّه 
تعالى قال: لا تعقدوا على من حقد عليه آباؤكم النساء ولا تطؤا ما رطؤوهنٌ 
وكلّ ما حرّم بالوطىء في الزنا المرّة على الآبن حرّم بنتها واقها عليهما جميعاً 
والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبي يلقي من قوله: «الحرام لا 
يحرم الحلال»2) غير صحيح! لأنه خبر واحده ولأنّه مخصوص باجماع ويحمل 
- وهو حرام - لا يحرم ماهر مباح 
جهاء رمنها: أن وعلىء الاب لزوجة 
أبنه التي دخل بهاء أر وطيء الابن لزوجة أبيه - وهر حرام - لا يحرّم تلك 
المرأة على زرجها ولا يجمل هذا الحلال -. ذلك الحلال - حرام](*©. 
- طزرية لد بشينة لك «تربسطع شت اليك ين ليسم ربوب علتث وله 
عي غ25 © زان :. بد أن يوْبَ عَيْسَكْمْ وريد لك يكيف سبرب ل 
مَيْنَا علِيكًا 7 [السام: كل 07] 


(0 الانتصار: 1907 رمءة (؟) المشي (لأبن قدامة) 07:لم4 
(©) المدرنة الكبرى 199/:4 ي314. (4) المغني (لابن قدامة)ء 881:1 


(0) الانتصار: 708 


7 


- «ِوَلِكْل جعلتا مو يما تر لودل مأوت وال 
تامع تيم إِنَّ آنه كا عل حل تئر هيدا [السام: 60]. 
أنظر المائدة: /!” من الشافي» 788:7 


[ 
0 
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- «ينايا ان اموا لا تَْرَا أْصسلوة وأنث شكرى حَقٌّ تسسأ ما لعُلوِنَ ولا جما 
ِلَّا عارك آذ عل مقر أؤ جك أعذ يتك بن 
التيطٍ أو لد. 


نيا لون 1 

[الأوّل : قال الناصر كَظْآْةُ :] «الوضوء قبل الغسل فرض» وبعده نقل2 

والمحيح عندنا خلاق ذلكي “الذي تذهب إليه أنه يستياح بغسل الجتابة 
الصلاة» وإن لم يجدّد المغتسل وضوء؟ وهو ملذهب جميع الفقهاء0©. 

دليلنا على صحة قولنا بِعَلَإتجمَاع:الفرفة المُسقة» قوله تعالى: «يَآم) اين 
منوا ل مرّوا التصكزة رآنثر مكرن هما عد :ل شيا إلا عارك 
َي تَقْييرا4 فمدع الجتب من العملاةء وجعل الاغتسال الحدّ والغاية؛ فيجب 
لمن اغتسل أن تحل له الصلاة 

وأيضاً ما روي عن أَمّ سلمة رضي الله عنها أنّها قالت: يا رسول الله! إنَي 
امرأة أشدّ ضفر رأسيء أفأنقضه للغسل من الجنابة ؟ نقال 6كلز لها: ؛لا بل 
يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء عليك فإذا أنت قد 
طلهرت»29 

فأطلق القرل بطهارتها عتد إفاضة الماءء فدلّ على أنّه يجوز لها استباحة 
الصلاة؛ لأنّ من يجب عليه الوضوء لا يقال له أنّه قد طهر على الإطلاق 

فإن تعلّق من خالفنا في ذلك بأنّ الله تعالى أمر المحدث بالوضرء» بقوله: 


(0 المغي (لابن (5) سين الببيقي: 373511 
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«إذا مُتشْدْ إل المكزة ملنيثوا4 إلى قوله: «واتبلط إل الكتي»: ثم أمر 
الجنب بالغسل بقوله: #وَإِد كته خننا تاتكا14" فمن كان محدثاً جنباً 
وجب عليه الأمران جميعاً . 


قلا له: أمّا الآيتان لا حيجة لكم فيهماء لأنْ الله تعالى لما قال: #إإدًا هُْثُم 
إل الصَوة» لم يكن بد من إضمار حدث يتعلّق به وجوب الوضوء؛ لأنّ الوضرء 
لا يجب بالقيام إلى الصلاة؛ ولا بإرادة القيام إليها 

وليس مخالفرنا يأن بضمررا (وأنتم محدثرن على كل حال) بأولى منا 
إذاأضمرتا (وأنتم محدئون الحدث الذي لا ينضم إليه الجتاية)ء لأنّ لنظ الظاهر 
لا يقتضي قولهم ولا قولناء وإنّما يكون حجمة لهم ولنا بالاضمار الذي ليس هو 
لفظ الآبة» فإذاً لا حسجة في ظاهرها لهم وإذا قمنا مقامهم في الاضمار ومو 
دلينهمء سقط استدلالهم بهاء على أن امبمارنا أولى من اضمارهم بالأدلة التي 


تقدست©. 


[الثاني: قال الناصر:] ارم لم يسجد مآءً ولا تراباً نظيفاً؛ وجب عليه أن 
يصلّي بغير طهارة؛ فإن ويجد الماء والتراب بعد مضي وقتهاء ؛ فلا إعادة عليه؟. 

وليس لأصحا في هذه المسألة نص صريح» ويقوى في نفسي أنه إذا لم 
يجد ماءً ولا تراباً نظيفاً فإِنَ الصلاة لا تجب عليه؛ وإذا تمكّن من الماء أو من 
التراب النظيف قضى الصلاة وإن كان الوقت. قت قد خرجء وهو مذهب أبي حنيفة» 
رفي بعض الرُوايات عن محقد””/» وفي رواية أخرى عنه 0 

وقال الشائعيء وأبو يوسف: يصلي بغير طهارة ثم يفضي 9 

الدليل على صِحّة ما / قوله نعالى : الا مَدُروا الكسلرة ونث شكرئ 


(1) سورة المائدة» الآية! 5 (5) التاصريات: 16# 
(©) الأصل (للشييائي). 191:1 والمغني (لابن قدامة) 1121 

(4) الأصل (للشبياني): 337811. 

(0) الأم: انح الأصل (للشييائي)ء 115:1 
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مو 


حَقٌّ تتلثوا ما ولو وكا جثبًا الا عارى ميل حَقٌ 
مع الجتابة إلا بعد الاغسال. 
رأيضاً قرله تلتؤة : ١لا‏ يقبل الله صلاة بغير طهور20. 


أ نمتع من فعل الصلاة 


والطهرر هر الماه عند وجوده» والتراب عند فقده» وقد عدمهما جميعاً 
أن لا تكون له صلاة. 

وليس للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى: طثيْرِ از درك القديي04 وقوله 
تعالى : وَآَتِيرِ الصَلوة طون 274 لأنه تعالى إنما أمرنا بإقامة الصلاة؛ وهذه 
ليست بصلاة لأنها بغير طهارة ولا يتتاولها الاسم . 

[الثالث: قال التاصر كَعلقهِ :] «الدلك شرط في صحّة الوضوءا. 

عتدنا : أن إمرار اليد على الجسد في ,غسل 
الوضوى؛ وبه قال أبو حنقة وأصحابه: والتوري» والأوزاعي» والشافمي(©» 


فو 


بة غير واجبء وكذلك في 


وقال مالك: لا يجزيه حتى يِدِلَكَ مآ يغسله ويمرٌ يده عليه؛ وهو مذهب 
الزيدية . 

دليلنا بعد اجماع الفرقة المحئّة قوله تعالى : طعي تنذأ 

وقوله تعالى : ليلا وُجُوعج »0 

ولا شبهة في أنه يسمّى مغتسلاٌء وإن لم يدلك بدنه ويمر يده عليه , 

[الرابع: قال الناصر تَعلقة :] «الماء إذا خالطه طاهر فغيّر إحدى صفائه لا 
ايجوزالوضوء به1. 

الصحيح عتدتا : أنْ الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة - من جامد أو 
مائع - قلم يشخن يهء ولم يخرج عن طبعه وجريانه؛ ويسلبه إطلاق اسم الماء 


(1) صحيح مسلى 714/194:١‏ () سورة الإسرا الآية: هلا 
(0 سورة هود الآية: 114 (4) التاصريات: 131 
(ه) المغني (لابن قدامة) 51821 (5) سورة الماشلق الآية: 3 


(/6 الناصريات: 356 
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عليه» فإنّ الوضرء به جائزء ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللّون؛ أو الطعم» أر 
الرائحة» بل بغلية الأجزاء على حدّ يسلبه اطلاق اسم الماء. . 

دليلنا على صحّة ما ذهينا إليه مع إجماع الفرقة المُحنّة فوله تعالى: طقْلم 
يدوأ م1 َتَسَما» نفلا من الماء عند فقده إلى التراب من غير واسطةء والماء 
الذي خالطه يسير من زعفران يُطلق عليه اسم الماء؛ ولا ينتقل مع وجوده إلى 
الثراب 

وأيضاً توله تعالى: «قافياوا يُجُوئي2024 عام في كل مائع يتأثى الاغتسال 
به؛ إلى أن يقوم دليل على إخراج بعضها. 

وليس لأحدٍ أن يذّعي : أن يسير الرُعفران إذا خالطه الماء سلبه إطلاق اسم 
الماء؛ وذلك أن إطلاق الاسم هر"الأقيلء والققييد داخل عليه وطارٍ بعددء 
كالحقيقة والمجازء فمن اتعى زوال:الإطلاق في الماء نعليه الذليل. 


وبعد؛ فإنْهم يقولوت في ذلك+ له ماء وقعبفيه زعفران ولا يضيفونه إلي كما 
يضيقون الماء المُعتصر من الرّعفران إليه. 

وممًا يدل من تباخ اركف لاسر يا أ ؛ الماء الذي 505 
القليب الكثير كالمسك وغيره؛ قد تتخيّر رائحته بمجأورة الطليب» ومع هذا فلا 
خلاف في جواز الوضوء 0# 

[الخامس : قال الناصر عليه :] اولا يجوز الوضرء بشيء من الأنيذةه 

عشدنا: أن الوضوء بشيءٍ من الأنبذة لا يجوز لا الثّبّة منهاء وله 
المطبوخة؛ ولا التُقيعة» وهو مذهب مالك. والشافعيء وآبي يوسف وأحمد بن 
2« 


حتيل وداودا 


وأجاز أبو حنيفة التَوضز بنبيذ التمر المطبوخ الشّديد عند عدم الماء©, 
(0 سررة الماند الآية: 5 (1) التاصريات: عن 
() المغني (لابن قدامة)؛ 411 (4) يناية المجتهد, 4:1 


اسورة التساء لف 


وقال محمّد بن الحسن: يتوضأ به ويتيمّم مع نقد الماء؛ وأوجب الجمع 
بينهما في الشفر© , 

دليلنا على صحة مذعبنا مع الاجماع المقدّم ذكره. بل إجماع أهل 
8 : قوله تعالى: طقلَمْ يَجَدُوأ مآ قَتيَتّمُا4 فنقلنا من الماء إلى الترا 
بر واسطة» وأبو حنيفة يخالف هذا الظاهرء لأنّه يجعل بينهما وإسطة هي 


التّبِيذ ماء» فمن وجده كان واجداً للماءء ولا 


يجوز التقاله إلى الثّراب. 

وذلك أن ليس كلّ شيء كان فيه ماء؛ يُطلق اسم الماء عليه؛ لأنّ الخلّ» 
وماء الوردء وسائر المائعات فيها ماء.رلا يُطلق عليها اسم الماء ويُنيمَم مع 
وجودها. 

على أنّه لر تناول التّبيذ اشم البيناة نذخل نحت الآية [كدخول الماء 
المطلق» ووجبت مسارا بيةالاء في بحكم الآية]ء ويلزم جواز الوضوء 
مع وستود الماء لأله جار مجراهء وقد أجمعوا على خلاف ذلك. 

علي أنّ الأتبذة المسكرة عندنا نجسة» ولا يجوز الوضوء بها وهي لجسةء 
وما ليس بمسكر منها فما دل على أن المائعات كالخل وما أشبهه لا يجوز 
الوضوء بها يدل علي أنه لا يجوز الوضوء به. 

وقد استقصينا في كتابتا مسائل الخلاف(" بين سائر القنهاء الكلام في أنّه 
لا يجوز الوضوء بالأنبذة وتكلمنا على خير ليلة الجنّ(؟ ووصفناه» فمن آراد 
الاستقصاء وجده عناك29. 


[السادس: كال الناصر ك3 :] 


دولا يجوز التحرّي في الأواني وإن كانت جهة الظاهر أغلب». 


(0) الأصل (للشسيياني)؛ 1 الا هلا () غير لدينا. 
(©) انظر المجبوع: 34:1. (4) التاصريات: 4لا, 
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وهذا صحيح؛ ٠»‏ وإليه ذهب أصصابنا دليلنا على المنع من التحرّي في 
يدوا ماه مَتبتَمُرا4. وإنما 
عل بالوجوه القدرة على الماء الظاهر والتمكن منه» ومن لا يعرف الشيء بعينه 
ولا يميّزهء فليس يتمتن منه ولا واجد لهء ولاه تعالى لم يذكر التحرّي في 
الآيةء بل أمر باستعما الماء عند وجوده؛ والتراب عند فقده من غير أمر 


بالتحرّي» فمن أدج لدرة لي امنا لا يفتضيه(» 


- إن لله لا يَنِْز أن برك يد وَبَْيرٌ ما.ثوئ كَلِكَ لمن 5ف [انساء: 140 


يانه ١8‏ من اللخيرة: 3:4, 
- «إاع لين تامثذا أطيشا كد وا 
لَه لول إن كم ومن كك لو لقيو 
[رفيها أمران: الأوّل: تال القاضي 7 أستدلٌ بعضهم بهذه الآية] وذكر أن 
ابه تعالى طاعته لا يكون ِلآ رَمَوَ منصوص عليه معصوم لا يجوز عليه 
الخطأء وثبوت ذلك يقتضي أنه أمَير المَوْمتِين: لأنّه لا قول بعد ما ذكرناه إلا 
زيك29, 


ككبليشرا ار ,أ 


يع في توم موه بق 
لك حر ولص كيبلا [الساء: وه . 


ثم شرع في إفساد هذه الطريقة؛ رالكلام على بطلانها والذي يقوله: كإن 
هذه الآية لا ندل على النصٌ على أمير المؤمنين» وما تعرف أحداً من أصحابنا 
اعتمدها فيهء وإِنّما استدل بها ابن الراوندي في كناب «الإمامة» على أن الأئمة 
غير دالة على هذا 


يجب أن يكونوا معصومين؛ منصرصاً على أعيانهمء وان 
المعنى أيضاًء والتكثير بما لا تنم دلالته(© لا معنى له 
بحمد الله ومنه» على أن الآية لو دلت على وجوب عصمة 
الأئمق؛ والنصّ عليهم على ما اعتمدها ابن الراوندي فيهء وحكاه صاحب 
الكتاب في صدر كلامهء لم تكن دالة على وقوع النص على أمير المؤمنين تكلا 


() التاصريات: 81 (5) المفني. 141:9٠‏ 
06 في تسخة لا يكير دلائته 


سورة النساة لم 


بالإمامة» وإنّما يرجع في ذلك إلى طريقة اعتبار الإجماع» وتأمّل أقوال الأمة 
المختلفين في الإمامة؛ وأن الحق لا يخرج عن الأمة على ما رتّبئاه فيما تقذم» 
فكيف يحسن أن تجعل دلائة في النسّ ونحكى في جملة الأدلة عليه؟ وهذا 
يوجب كون جميع ما دل من جهة العقل على وجوب عصمة الأ ٠‏ والنصض 
عليهم دالا على النصّ على أمير المؤمتين ربعد قلك ظاهر9©. 
[الثاني: انظر النور: 38 من الذريعة؛ 1.481:7 
- وَيِرِيدُ اللَبِطنُ القَيعدنٌ أن يلم صللا بحِيدا4 [الساء: .1١‏ 
أنظر البقرة: 75 71 من الرسائل: 3:37 الى 781 
- «ة ورك 1 يزيؤت عق بتي زعا عكر يتك 3 لا ذا 3 
شيم 2 عبت ويسدمُوأ تيا [الساء: 0] 
أنظر النور: 57 من الذريعة | 399 
- هالا يتتبقة اليد يك كن من عدر الل ويدوا يد تنيكنا مكزراه 
[التساء 7 
أنظر البقرة: 1 من الذخيرة؛ 714 رالبقرة: 51؛ 77 من الرسائل» 
الال إلى417 1 


- «ذها نت لفون أن بقل مُؤيتا إلا تتكا 
يُقبكة ديه تمد رك أفلوء اله أ: 
وية 3 


دَهْوٌ مُقْمِرث كَتَْوُ رتسو مُوْمكر و 
يكن يمكق مَرية تُسَلّمةٌ إل لقو يَعَعْيرُ رََبَقَ مُوُمكٌ. . . . 4[العاء: ؟1] 

: بِأنْ دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم 
ل 0 
على صحة ما ذمينا الإجماع المتردد» ونه قد ثت أن المؤمن لا يقتل بالكافر 


(1) الشاني الامامه وابطال حجج العامة؛ 788/:7 
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وكل من قال من الأمة بن المؤمن لا يقتل بالكافرء قال؛ بأد ديته درن عيته وإن 
اختتلفوأ في المبلغ» فإذا ثبت أن دي: ناقصة عن دية المسلمء فالكلام بيتنا في مبلخ 
هذا التقصان وبين من وافقئا في جملة النقصان رن حالف في التفصيل» وإذا كنا 
نرجع في أن التقصان على ما ذ: اه إلى طرق توجب العلم ققولنا: أولى ممْن عوّل 
في هذا النقصان على ما يرجب الظنْ من قياس أو خبر واحيد. 

فان احتج المخالف بتوله تعالى: 9رَمَن قَلَلَ مما حَمَك ددم مكو 
دي يلد 1 أقيء» نم قال: «تإن مكلك ين رم ينتسم 
مَرِيَةٌ تصلّحة 1 هوك وظاهر الكلام يقعضي أن الدية واحدة؛ 
في أذ ظاهرالكلام لا ينتضي النسوية في مبلغ الديةء وإِنّْما يقتضي التساوي يي 
وجوب الدية على سبيل الجملة» ودية الذمي عندنا وإن نتصت 1 
يسمّى في الشريعة دية» ألا ترى أنه طبر مدع أن يقول | 
فعليه دية؛ ومن قتل مسلمة فعليه إدية “'أوإن )ختتلفت الديّتا 
في كوثهما وبين 00 

[انظر أيقناً النساء: ١‏ الأمر الرابع من التاصريات: 45١‏ والأمر الخامس 
من الانتصار: 707 وأيضاً غافر؛ 18 من الذخيرة: 004 والمقدمة الثانبة» 
الأمرالسادس] 
- تلا نام ف الأب تل لتك تع أك لها ين الشكلة إن 

كوا بن لكين ذا كي عند ث4 [الساء: 6.١‏ 

[فيها أمران:] 

[الأرّل:] وممًا يظنّ انفراد الإمامية به القول بأنّ من أتمّ انصلاة في السفر 
يجب عليه الاعادة إن كان متعمّداً على كلّ حال» وإن كان أتم ناسياً أعاد ما دام 
في الرنت. وإن كان بعد خروج الوقت لا إعادة عليه 


والحججة 


مذهبنا هذاء الاجماع المتقدّم؛ وأيضاً فانَّ فرض از 
ع 0 فرض السفر 


(0) الانتصارة 3988 


سورة النساء إل 


الركعتان فيما كان ني الحضر أريعأء وليس ذلك برخصة» وإذا كان الفرض 
كذلك فمن لم يأت يه على مأ فرض وجبت عليه الاعادة. 

0 القرآن يمنع مما ذكرتم؟ لأنه تعالى قال: ظِرََا صَرَيٌ في الأ 
تي عتتكر مت آن تقسيها من ألصّكزة إنْ حِنْ» ورفع الجناح يدل على الاباحة لا 
عل الرجوت 

قلنا: هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركمات؛ وإنّما المستفاد 
منها التقصير في الأفعال من الايماء وغيره؛ لأنّه تعالى علّق القصر بالخوف» 
ولا لان في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة : الخرف. وإنْما 
الخرف شرط في الرجه الآخر وهر الأفعال في الصلاة؛ لأنَّ صلاة الخوف قد 
1 
قال الناصر تلطه :]"اإذا صَلَىَ المسافر خلف العقيم أتمظ. 
نْ المسافر إذا دخل” قي صتلاة المقيم سلّم في الركعتين الأولتين 
وانضرف,.: . دليلتا على ستهيقا دعبا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره؛ قوله 
تعالى : «وَذا مَرمٌ ني الأئش مس عَلَدكر جتحٌ أن تدرا ين ألشّكرة4؛ وهذا ضارب 
في الأرض» وله حكم المسائر يل لاف أذ يلزمه التقصير). 
- وا كن ف كاتنت كم اصكة تق تلكة يم كنك الام 

يست كذ مجنو كيتكؤهأ ين ونابكم ولت مطلتّكةُ أذ لد يصاوا 

لوا .4 [القسامة 8305 

قال اناسل لله :] «بصلي ف في الخرف بالطائفة الآولى ركعةء وبالطائقة 
الثانية ركعة» ويسلّم بالطائفتين جييعا» ويصلي المغرب بالطائفة الأرلى ركعة؛ 
ويآلثانية ركعتين؟. 

عددنا: أنّ كيفية صلاة الخرف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرنتين: فرقة 


[الثاني 


عند 


0 


(1) الانتصار: 07 وراجع أيضاً الناصريات: 702 
() التاصريات: 750. 
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يجعلها بإزاء العدوٌّ تدافعه: ونرقة خلف. ثمْ يكبّر ريصلي بمن ورائه ركعة 
واحدة» فإذا نهض إلى الثانية صلّوا لأننسهم ركعة أخرى: وهر قائم يطول 
القراءة» ثم جلوا فتشهدرا وسكموا ثمْ انصرفوا فقاموا مقام أصحابهمء فجاءت 
الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائماً في الثانية» فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا القراءة 
فإذا ركم ركمرا بركوعه وسجدوا بسجوده» فإذا جلس للتشهد قامرا فصلوا ركمة 
أخرى وهو جالس» ثم جلسوا معه قسلم بهم واتصرقرا يعسلينة 

الدلير على صعّة ما ذهينا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى: موَإدًا 
أتََتَ لَهُمْ المستر و ا ون 
تكزثأ ين ربك وَلأن ملتّكدُ تذئى ل نمسا كيرا منق». 
ظاهر القرآن يقتضي أن الطائفة الثانية تصلّي مع الإمام جميع صلاتهاء وعتد 
نا من أصحاب أبي حنيفة أنها تَصلْي مه النصفء فقد شالف الظاهر لأنه 
تعالى قال: طيَإِدا سَجَدوَ قليتكو نوا ين وَرَآِعَكُمْ4 فيجب أن يكون المراد بذلك 
سجوه الطائفة الأولى في الركعَة الغانية :يذل عليه إضافة السجرد إليهم. 
والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأمرم نضاف إلى الإمام وإلى الإمام 
والمأموم؛ ولاتضاف إلى المأموم وحده؛ لأنه تابع. 


أن الترتيب الذي ذكرناه في هذه الصلاة أقرى ممّا ذهب إليه 
فيه نسوية بين الطائفتين من وجهين : 


أحدهما: أن الإمام يحرم بالطائفة الأولى ويسلّم بالطائفة الثانية: فيحصل 
للأرلى نضيلة الاحرام وللثانية فضيلة التحليل؛ وعلى تولهم يحرم بالأولى ول 
يسم با 

دالوجه الثاني أنّ الطائقة الأونى لما صلَّت مع الإمام حرستها الطائفة 
الأخرى وهي غير مصلية» لتساويها في حالة الحرائة في غير صلاة؛ وعلى 
تولهم تحرسها في الصلاة. 

وأيضاً؛ ني الصلاة التي يذهب المخالف إليها تشتمل على أمور تبطل 
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بمثلها الصلاة؛ منها المشي الكثير» والأفعال الكثيرة» واستدبار القبلة» وأنّ 
الطائفة الأولى إذا صلَّت ركمة العظرت فراغ الإمامء والانتظار الكثير يبطل 
0 


ال 


خطاء قال ما مضمونه:] نه لما نوعد تعالى على العدول عن اتّباع سبيل 
المؤمنين: كما توعد على مشاثّة الرسول يعد البيانء وجب أن يدل على أن اتبلغ 
سبيلهم صواب» ولا يكرن سبيلهم بهذه الصفة إلا وهم حجّة نيما يثفقون عليه 

وهذه الآبة لا يمكن التعلق بها من .رجوه: 

منها: أن لفظ «النؤيي» لاايجب عموّمه لكل مؤمن؛ بل الحق 
لثلاثة فصاعداء فتنارله لثلاثة مفطوع عليةة “رما عدا الثلاثة 
مواضع أن هذا اللفظ ليس من الفا التتتوع المشستدرقة للجتس»ء ب لا لف في 
لجنس بصيفته ووضووا". وإذا لم يعقل من ظاهر تفظ المؤمنين 
الاستغراق لجميعهم» لم يسغ التعلق التعلّق بها فى الإجماع على الرجه الذي يدعيه 
الخصرمء وجرت الآية مجرى المجمل الذي يحتاج في تفسيره وتقصيله إلى 
بيان» وإذا لم يسغ للقرم ه حملها على الكل لم يسغ أيضاً لهم حملها على 
البعض ؛ ل لاشيء يقتضي حملها على بعض معن دون بعض» ولو ساغ ذلك 
لكنًا نحن أحقّ به إذا حياناها عق لاون من محمد وازات الل علوم بن 

حيث ثيتت عصمتهم وطهارتهم» وأمنًا وقوع شيء من الخطأ منهم. وكانوا من 
هذا فا الوجه احقّ يأن تتناولهم الآية 
تقتضي الوحدة؛ ولا يجب حملها على كل سينا 
فكيف يمكن الاستدلال بالآية على أنّ كل سبيل للمؤعتين صواب يجب الجاعه؟ 


اللغة يستغرق 


(01) الناصريات: 7538 () تدم في المقئمات 
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ولبس لهم أن يقولوا : إِنا تحمل هذه اللفظة على الجميع من لم تختص 
سيلا هون سيلبا ٠‏ لأ ذلك تحكقم لأنّه كما لم تتناول اللفظة سبيلاً دون سبيل 
بظاهرها ذلم نتناول أيضاً بظاهرها جميع السْيّل؛ ويجب إذا فقدنا دلالة 
اختصاصها ببعض السبل أن نقف وننتظر البيان» ولا يجب من حيث عدمنا 
الاختصاص أن تدعي عمومها ب دليل» كما لا يجب إذ عُدمنا العموم نيها أن 
ندعي الاختصاصء واحد القولين مع فقد الدلالة كالآخر 


له توغد على اتباع غير سبيلهمء وليس في ذلك على وجرب اتباع 


ومنها 


سبيلهمء فيجب أن يكون اتباع سبيلهم موقوفاً على الدليل 
ومنها: - على تسليم عموم المؤمنين والسبيل - أذ الآية لا تدلّ على 


دجرب اتباعهم في كل عصرء بل هو كالمجمل المفتقر إلى بيان فلا يصح التملق 
طامن: 


إنني أحملةعَلىَ كل عصر من حيث لم يكن اللنظ 
٠؛‏ لأا هذه الدطوق تظيرة للدعوى التي قدّمتاها وبيَنًا 


وليس له أن يقول: إن إِنّتي أعلم عموم وجوب اثباعهم في الأعصا ار كلها بما 
علمت به وجوب اتباع النبي 96 ني كلّ عصرء فما قدح في عموم أحد 
لأمين ند في عموم الأع لان عام وجوب ابح الرسوك في كل صر 

بظاهر الخطاب» بل بدلالة لا يمكن دفعياء قمن ادّعى في عموم وجوب اقباع 
المؤمنين دلالة ذ يحضرها 

ومنها: أنه تعالى حدّر من مخالفة سبيل الم: المزمنين وعأق الكلام بصفة من 
كاذ مؤمناء فمن أين لخصويتا أنهم لا يخرجرن ن عن كرئهم مؤمنين؟ وهم إذا 
خخرجوامن الإيمان خرجوا عن الصفة التي تعلق الوعيد بشلاف من كان عليها. 

ومتها: أنّ قوله تعالى المؤمنين' لا يخلوء إنَا أن يريد به المصذقين 
بالرسول غقككلة ء أو أو المستحفين للثواب على الحقيقة» فإن كان الأول بطل؛ لأن 
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الآية تفتضي التعظيم والمدح لمن تعلّقت به من حيث أوجبت اتباعهء وترك 
خلافه؛ ولا يجوز أن جه إلى من لا يستحق التعظيم والمدح» وفي الأمة من 
يقطع على وأنه لا يستحق شيئاً متهما؛ ولأنّه كان يجب لو كان المراد 
بالقول المصدّئين دون المستحقين للقواب أن يعتبر الاجماع دخول كل مصدّق 
فيه في شرق وغرب» وهذا مما يُعلم تعذره» وعموم القرا يهء ولبس يذهب 
صاحب الكتاب وأهل نحلته إلى هذا الوجه فيه. وإن أراد بالمؤمنين 
متسحقي أأن, واب والمدح والتعظيم فمن أين ثبوت مؤمن بهذه الصفة في كل عصر 
يجب اتباعهم؟ 

ويجب أيضاً أن لا يغبت الاجماع إلا بعد القطع على أن كلّ مستحق للثواب 
في بحر وبر وسهل وجبل قد دخل فيد؛ لأن عسوم القول يقتضيهء وهذا يزدي 
إلى أن لا يثيت الاجماع أبدأء وإن .خم ل يملى بعض المؤمنين دون بعض؛ وعلى 
من عرفناه دون من لم تعرفهء خبرجنا د مؤجب العموم: وجاز حمله على طائقة 
من المؤمنين وهم أثمتنا طقل : 

وإن قيل إن المراد بالمؤمنين من كان في الظاهر يستحق التعظيم والمدحء 
وإن لم يكن في الحقينة كذلك؛ فذلك باطل؛ لأنه خروج في هذا الاسم عن 
اللغة» وعا ّي أله نقل إيد في الشرع جسيماً؛ دلا ن الآية تقتضي المدح 
والتعظيم؛ مر حيث أوجب علينا اتباع من تعلقت بهء رمّن أظهر الإيمان ولم 
يطنة لا ملتول التنطيم لي الحقيقة: ولهذا تعبّدنا بمدحه بشرط» ويجب على 
هذا الوجه أيضاً أن يعتبر في الاجماع دول كلّ مظهر للإيمان» وهو مستحدقٌ في 


ومنها : إِنا [إذا] تجا نا عن جميع ما ذكرناه لم يكن في هذه الآية دلالة 
تتناول الخلاف في الحقيقة؛ نه جائز أن يكون تعالى إِنّما أمرنا باتّباع المؤمنين 
ي كل عصر إماماً معصوماً لا 

يجوز عليه الخطأء» وإذا جاز ما ذكرناه سقط غرضهم ني الاستدلال على صحة 
الإجماع؛ الألهم نما أجروا يذلك إلى أن يصمٌ الاجماع فيحفظ الشرع به 


من حيث ثبت بالعقول أن في جملة المز. 
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ويستغنى عن الإمام» وإذا كان ما استدلوأ به على صبّمة الاجماع بحتمل ما 
ذكرناه فسد التعلّق 

وأما قوله في نصرة هذه الطريقة جواباً لما سأل عنه نفسه من أنّ الآية 
«نقنضي الوعبد على اتباع غير سيبل المؤمنين ولم يذكر ما حال سبيلهم» قيل له: 
إن الوعيد لما علقه تعالى بغير سبيل المؤمنين حل محل أن يعلّقه بالعدرل عن 
سبيل المؤمنين وترك اتياعهمء في أنه يقتضي لا محالة أنّ اتباع سبيل المؤمنين 
صوابٌ» وأنّ الوعيد واجب لتركه ومفارقته6() فتحكُم ظاهر. ردعوى محضة؛ 
لأله غير ممتنع أن يكون اتباع غير سبيلهم محرّياء واتّياع سبيلهم مباحاً أو محرْماً 
أيضاًء وليس هذا مما يتنافى. 

دِيبيّن ذلك أنه ثر صرّح بما تأولناء حثى يقرل اتباع غير سبيل المؤمنين 
محظور عليكم؛ وقبيح منك: واتباع مبيلهبي يجوز أن يكرن قبيحاً وغير فبيح 
فاعملوا فيه بحسب الدلالة: أو يقول: وائباع سبيلهم مباح لكم لسام هذا الكلام 
ولم يتناقض» وإذا كان سائخا بتطل. قوك من ادع أنّ النهي عن اتباع غير سبيل 
المؤمنين موجب لاتباع سبيلهم» وآله يجري مجرى التحريم لمقار: 
والعدرل عنها. وليس لأحدٍ أن يقول: إن من لم يبع غير سبيل المؤه قلا بد 
أن يكون متبعاً لسبيلهم: فمن هاهنا حكمنا بأ النهي عن أحد الأمرين إيجاب 
للآخرء وذلك أنّ بين الأمرين واسطة وز أن يخورج المكلف من اتباع غير 
سبيلهمء واتباع سبيئهم معاً بأن لا يكون ميعاً سبيل أحلٍ. 

فأمًا قولك: «إنّه علّق الوعيد بما يجري مجرى الاستئناء من سبيل المؤمنين 
المؤمنين(), ف لّه تعالى أراد ما يجري 
لأله لا فرق بين ذلك وبين أن يقول: 


حتى لا تدم معرفته إلا بمعرفة 
مجرى النفي دإن كان بصورة الإثيا 


(0 المغني 171:17 في قصل «ان الإجماع حككة» 

(5) في المفني #وإذا عرف سبيلهم عرف ذلك الغبر الذي يحرم اتباعه؛ وما حل ها السحل فلابة من 
أن يدل على أن سبيل المزمنين بخلافه وكاته تعالى» الغ ولا نتلف المعنى غير أن ما في الم 
أقل أو أدل. 
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«ولا يتبع غير سبيل المؤمنين»» وهذا بِيّن في التعارف؛ لأنّ أحدنا لى قال لغيره: 
من أكل غير طعامي فله العقوبة» فالمتعارف من ذلك أن أكل طعامه مشالف 
لذلك؛ وأنّْ العقوبة إِنّما تتعلّق بخروجه عن أن يكون آكلاً لطعامه: 0 فغير 
صحيح؟ لأنّ «غير» - هاهنا - ليس بواجب أن يكون بمعنى «إلَا» الموضروعة 
للاستناء؛ بل جائز أن تكون بمعتى: خلاف؛ فكأته تعالى قال: لا يبع خلاف 
سبيل المؤمئين7؟ وما هو غير لسبيلهم؛ ولم يرد: لا يتّبع إلا سبيلهم؛ ومعرقة 
الغير المحظرر واتباعه وإن كانت لا تنم إلا بمعرفة سبيلهم على ما ذكره فغير 
ممتنع أن يكون حكمه مرافقاً لحكم انباع سبيلهم في الحظرء ولا يجب أن يكون 
واجباً من حيث كان الأول محظرراٌء وكانت معرفته لا نثم إِلّا بمعرفته؛ وقد 


أصاب في قوله: «لا فرق بين ذلك وبين آن يقول: «ولا : 
غير أنه ظنْ أنه لو استعمل هذا اللفظ لمهمنا منه ما ادّعاه من اتباع سبيلهمء 
وليس الأمر كما ظنّء بل التأويل الذي تَأوّلناه ودللنا على احتمال اللفظ الأرّل 
له قائم في الثاني» وحكم المثل .الذي ضربه أيضاً هذا الحكم؛ نإنَ من قال: لا 
تأكل غير طعامي» أو من أكل غير طعآمي عاقبته» لا يفهم من ظاهر لفظه 
ومجرّده إيجاب أكل طعامه؛ بل المقهوم أكل ما هو غير لطعامه؛ وحال 
طعامه في الحظر [أو الإباحة أر الإيجاب موقرفة على الدليل» وأقل أحوال هذا 
اللفظ عند من ذهب إلى أن لفظلة «غير» مشتركة بين الاستثناء وغيره وأن ظاهرها 
لا ينيد أحد الأمرين. أن يكون محعملاً لما ذكرناه من حظرأكل غير طعامه 
ومحتملاً لإيجاب أكل طعامه. ووضع لفظة «غير» مكان لفظة فإلَا وإنّما يفهم 
في بعض المواضع عن مستعمل هذا اللنظ إيجاب أكل طعامه لا بمجرد اللفظ» 
بل بأن يعرف قصده إلى الإيجابء أو لغير ذلك من الدلائل المقترنة9؟ إلى 
اللفظء وئولا أن الأمر على ما ذكرناء نما حَسّن أن يقول القائل: من أكل غ 
طعامي عاقبته» ومن أكل طعامي - أيضاً - عاتبته» وكان يجب أن يكون نقضاً 


(0) المغتي 198:39 ).في نخد آي 


() في نسخة: المضمومة 
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وجاريا مجر قوله : من أكل إلا طعامي عاقبته: ومن أكل طعامي عاقيته» فلما 
خسن ذلك مع استعمال لفظة «غير» ولم يحسّن مع استعمال لفظة «إلا» دلّ على 
اصححة قولنا . 

قأمًا قوله: #ربيّن ما قدمناء أن اتباع سبيل ! ومنين لو لم يكن حسجة 
وصواباء لكان حاله في أنه قد يكون صراباً وخطأ بحسب قبام الدلالة على ذلك 
حال اتباع غير سبيلهم» ني أنّْه قد يكون صواباً وخطأ ولو كان كذلك لم يخ 
أن يعلّق الرعيد باتباع غير سبيلهم؛ وكان يبطل معنى الكلام») من حيث علم 
أن ذلك لا يكون إلا خطأً ويكون اتباع سبيلهم مما يجرز أن يكرن خطأ 
وصواباً ولو لم يكن كذلك وكان الأمران متساويين لجاز أن بعلّق الرعيد 
يأحدهما دون الآخرء ويكون الصّلاح للمكلفين أن يعلموا ظر اتباع غير 
سبيلهم بهذا اللفظ ويعلموا مساواة اتباعٌسبيلهم له في الحظر بدلبل آخر كما 
يقوله [أكثر خصرمنا””] وهو عذهب صاب الكثاب. إن نوله [ ملز] دفي 
سائية29 الغنم الزكاةا لا يجتب آن ينهم .مي رفع,الزكاة عنّا ليس بسائمء ومفارقة 
حاله لحال السائمة» بل يجوز أن يكون الحكم واحداً نعلمه ني السائمة بهذا 
القول» وفي غيرها بدليل آخر. 

وبمثل هذه الشبهة التي تشبّث بها صاحب الكتاب يتعلق من خالفنا في ليل 
الخطاب فيقول: لولا أن حكم ما ليس بسائم مخالف للسائم لم يكن لتعليق 29 
الزكاة بالسائمة معنى؛ وإذا علق بالسائمة وجب أن يخالف حكمها حكم ما ليس 
بسائم؛ ولا طروق لجميعنا إلى إبطال هذء الطريقة إذا تعلق بها الناصر لدليل 
الخطاب إِلَا ما سلكناه في دفع ما أورده في نصرة الاجماع . 

ولا يزال هؤلاء القوم على سنن من نصرة مذاهبهم» والذبْ عنها حتى 
(0 للقي انلكا 


(؟) ما بين المعقوة 


تلخيص الشافي للشبخ الطوسي 
ترسل للمرعى ولا تحناج إلى العلف وجمعها سرائم. 
(6) السئن: الطريق. 


اسورة التسام 4 


إذاوقعوا(" إلى كلام في الإمامة وما يتصل بها نسوا كلّ ذلك وأعرضوا عنهء 
وقدحوا فيها( بما يقدح في أصولهمء ويعترض على مذاهبهم» وليس يزيّن هذا 
إلا الهوى: وقرّة العصييّة 


فأمَا قوله: «على أن ما خرج من أن يكون سبيلاً للمؤمنين إذا حرم اتباعه» 
نما وجب ذلك فيه لكونه (غيراً لسبيلهم على ما يقتضيه اللفظع وكوته اغيرأه 
السبيلهم بمتزلة كرثه ترك لسبيلهمء وخارجاً عن سبيلهم: ٠.‏ فلا بذ من أنْ يدلّ على 
ان اتباع سبيلهم هو الواجب لبخرج به من أن يكون أ غير سبيلهم وهذا كقول 
أحدنا ل : لا تتبع حلاف طريفة الضالحين؛ وغير سبيلهيء في أنه بعث9؟ له 
على اقباع سبيل الصالحين: وأن لا يخرج عن ذلك)9؟ فلم يزد فيه على 
الدعوى؛ ولوسلّمنا له ما ادّعاه من التعليل لم يجب أن يكوا غير سبيلهم 
بمنزلة الخروج عن سبيلهم؛ لأنَ اتباغ غير سبيلهم لا بد أن يكون اتباعاً لسبيل ما 
اليس سبيلاً لهم» والخروج عن اباع سبيلهم ليس كذلك؛ لله قد يخرج عن 
انباع سبيلهم وغير سبيلهم بآن لا يكوّن متيعاً لسبيل أحد؟ نّ الاتباع الذي أريد 
هاهنا أن يفعل الفعل لأجل فعل المتّبع على جهة التأسي به» وقد يجوز أن يحظر 
الله تعائى على المكلف اتباع سبيل المؤمنين وغير المؤمنين على هذا الوجه. 


فإذا؟ صِمٌ ما ذكرناه فسد توله ا يه 
هرالواجب؛ ليخرج عن أن يكون متّبعاً غير سبيلهم»؛ فأمًا قول أحدنا لغ 
تقبع خلاف طريقة الصالحين» فالقول فبه كالفول فيما تقدم» وظاهر ال 
وإطلاقه لايد على وجرب اتباع طريقة الصالحين» رإنّما يعقل بالدلالة؛ ولأنْ 
المشاطب بهذا القول إذا كان حكيماً علم من حاله أنه لا بد أن بو انبا 
طريقة الصالحين» ويحتٌ عليهاء وما يعلم إِلّا من حيث ظاهر اللفظ خار 
نحن فيهء ولو أنْ أحداً قال بدلاً من ذكر الصالحين: لا نتبع خلاف طريقة زيد» 


(0) في !و (1) الضمير الأول للكلام والثاتي للإمامة. 
© أي حك (4) المفني 335:39 


عه تفائس التأويل/ج + 
لم يجب أن يفهم من إطلاق لفظه إيجاب اتباع طريقته» ولولا أن الأمر فيما تقدّم 
على ما قلناه دون ما ادّعاه صاحب الكتاب من أنّ غير سبيل المؤمنين بمنؤلة 
زبوء ثم قال: ولا زيداء 


الخروج عنهاء لوجب فيمن قال لغيره: لا تضرب 
أن يكون مناقضاً في كلامه من حيث كان قوله: لا تضرب غير زيد إيجاباً 
الضربهء وقرله: ولا زيداً حظراً لذلك وفي العلم بصحّة هذا القول من مستعمله» 
وأنه غير جار مجرى قوله: «اضرب زيداً ولا تضربه؛ دلالةٌ على استقامة تأويلنا 


كلّ حال ولا يصح دخوله في أن يكن تتمكناً إلا بأن يغبت م 
من المؤمنين: وفي هذا اسقاط الستؤال0©] بين ذلك أنه كما توعد على العدول 
عن اتباع سبيلهم فكذلك تود على مشاقة7" الرسول كف فإذا وجب في كل 
حال صخة المشاقة ليصخ الوعية المذكور» كَكَذلك يجب أن يصح م في كل حال 
اْباع سبيلهم؛ والعدول عنهالا' فليس يجب من حيث ترد الله تعالى ترعدا 
مطلقاً على العدرك نين ثبوث مزمن9؟ في كل عصرء رإنّما 
تقتضي الآية التحذير من العدول عن اتباعهم إذا وجدواء ريُمكن من اتباعهم 
وتركه, 

ولسنا نعلم من أيْ وجه ظنّ أن التوعد على الفعل يقتضي إمكانه في كل 
حالي! 
وليس هذا مما تدل فيه عندنا شبهة على متكلّم» رنحن نعلم أنَّ البشارة 
نا 86 قد نقمت على لسان من سلفت نبؤته كموسى وعبسى إل 
وغيرهماء وقد أمر الله تعالى اممهم بائباعه وتصديقف وأشار لهم إليه بصفاته 


07 م 


7 المغني 133:19 ي134 
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وعلاماته» وتوغدهم على مخالفته وتكذيبهء ولم يلزم أن يكون ما توغد عليه من 
مخالفته» وأدجيه من تصديقه واتباعه ممكناً من كلّ وقت ولا مائعاً من إطلاق 
الوعيد» قفد قال شيخ أصحابه أبو هاشم وتبعه. على هذه المقالة جميع أصحابه: 
د تسا ]رك 3 مرا ليما جا ب بها كب 5ك ين 4 
الآية2. . . «لا يقتضي ثبوت من يستحقٌ القطع على سبيل التكال» ولا يفتقر 
إليه وإِنّما يوجب أن من راقع السرقة المخصوصة على الوجه المخصوص بستحقٌ 
القطع على سبل التتكيل» وثولم يق التميكن(" أبد الدهر من الوئوف على من 
هذه حاله لما أخل بفائدة الآية وعوّل ني قطع من يُقطع من السّراق المشهورد 
عليهم آى المقرّين!؟ على الاجماع؛ وإذا صحٌ هذا فكيف يجب من حيث أطلق 
الوعيد على لعدول عن اتباع سبيل المؤ. ن وجوه مؤمئين ني كل عصر؟ وما 
المائع من آن يكون الوعيد تعلق بحا مقدرة كأنه قال تعالى : لا نتبعرا غير سبيل 
المؤمئين إذا حصلرا أو وجدوا؟ ونشاد ما 'يَكَلْقٍ يه أظهر من أن يشفى . 
قوله : «والوجه الثاني: أنّالآية:دالة .على وجوب الباع سبيل المؤ. 
ونعلم آنّ في كل حال مؤمتين ديل آحَوَ+.وهو ما.ثبت بالقرآن وغيره أن في كل 
حال طائفة من أمّة النبيَ ظاهرين على انحو ؛ وان في كلّ عصر شهداء 
يشهدون على الحق:0 فما نراء أحال إِلّا على غيب؛ لأنّه اّعى أنّ القرآن وغيره 
دالَ على أن في كلّ عصر مؤمنين وشهداء؛ وما نعلم في القرآن شيئاً يدل على 
ذلك. ولا في غيرهء ولر تعلق نيما ادّعاه بشيء لبيّنا فساده» ولكتّه اقتصر على 
محض الدعوى . 

وليس قيما تعلق به من قوله تعالى: بَكيّهَا امنأ اتسكهوا 
وَلْدَجُدُو» إلى قوله: لايَتكروا شب 3 


توا شبئة عل »29 وقوله: طرَالِينَ مأ أله 


(1) سورة المائدة الآية: 18 (5) في نسخة: «التمكينة 
() آي المقرّين على أنقسهم بالسرقة 

(4) .يشير إلى الحديث دلا قزل طائفة من أنتي ظاهرين على الحق» 

(6) المنني 178:37 وفيه ايشهدرن بالحق». 

() سورة الحيء الآيعان: لاله 2 


54 انفاتس التأويل/ج 7 

: «ويأن: 
006 وقرله جل اسمه: «وَيثول الكتبدذ كز ثرت كرا مل 
4 دلالة على موضع الخلاف» وهو: أن في كلّ عصر مؤمنين يشهدون 


َيُسليء لَك م امِب زالشبلة عند رهم 04 وقوله تعالى 


على قترهية وأكثر ما تدلّ عليه الآبات التي تلوناها أن يكون في الأمّة شهدا 
وأن من جملة المؤمئين من يُستشهد فيشهدء فأمًا أن يقتضي ذلك وجود الشهداء 
فأمًا استدلاله من الآية على أن إجماع كلّ عصر حجة: «بأنها تنتضي 


التحذير من ترك اتباع سبيل المؤمنين» وليس فيها تخصيص وقث من رقت9) 


فباطل؛ لأنّه ليس يلزم إذا لم يكن تخصيص وقتٍ من وقتٍ أن يحمل 
على كل الأوقات؛ وذلك أنّها كما لم تخض وقناً دون رقت فلم تعم أيضاً جمع 
الأوقات. وفقد دلالة أحد الأمرين كمد دلالة الآخرء ولا فرق بين من ذهب 
إلى عمومها في الأوقات من حبث لعايكن بها اختصاص وقتٍ وبين من خصّها 
بوقت معيّن, إمارقت نزول الآية أو غيرَةة وآحمع أنه لما لم يجد فيها ما يقتضي 
عموم سائرالآوقات ولا تخصيض وقت) سو الوقت الذي عيّته. 

فإذا قيل له! حكم الوقت الذي عيّنته كحكم غيره في أن الآية لا تنتضي 
تخصيصهء فليس تعيين وقت أولى من تعيين غيره. 

فلنا نحن: وحككم سائر الأوقات وجميعها حكم بعضها في أنْ الآية لا 
تشاولهء فليس من ادّعى عموم الأوفات بأولى ممن ادّعى وقتاً 
مخصوصا9. 


- لس ينمل سيا يمر يوه . . © [العساء: 17 


() سورة الزمره الآية: 4د 


أن إجماع كل عصر حججة ؟ فيل له نعم لأنها تقتضي" وجملة 
ير 0 دفبه اوليس يخصص رقت من وقثة. راجع المغني 
يني 
(5) الشافي في الإمامة رابطال حجج العامة 11511 


سورة النساء 3 


أنظر غافر: 18 من الذخيرة : 8:4 
- طون آَحْسَنُ ينا مِتَنْ سل وَجْهَم لله . . © (الساء: 033 . 
أنظر القصص: 48 من الأمالي» 584:1 
أنه ياهب حَنِيلا4 [النساء: 192 
[نيها أمران: 
الأرّل:] والخليل: الحبيب؛ من المردّة والمحيّة. رالخليل أيضاً 
وكلا الوجهين قد ذكر في قوله تعالى : لوَأئَْ َه يجي جيلا6. 
3 حديث ابن مسعرد: «تعلموا القرآن فاته لا يدرى أحدكم متى يخثل 


هي الاختصاص التام. وإذا أجريت عل التتنبّة فهي على سبيل التشبيه. وقال 
بعضهم : إن هذا اللنظة مشطّة من ْمل الإنساثغيره في خلل أموره إذا أطلعه 
على أسرارهء فلا يليق به تعالى أن يكرن خليلاً لغيره. وان وصفنا إبراهيم 
صلوات الله عليه بأنه ليله لهذا الوجدء ولافتقاره أيضاً ولحاجته إليهد» من 
«الخلة» بالنتح التي هي الحاجة 20 


- رين انرا حَاهَتْ يا بها نُْورًا أو مضا [الساء: 138]. 
أنظر الكيف: 55 و١/‏ من العزيه: 114 

- «دن تتكيليق أد قدلا ين ينك 
يقال: إِنْ ابن لهيمة أنى عمرو بن عبيد في المسجد الحرام؛ قسلّم عليه» 

وجلس إليهء وقال له يا أبا عهمان ما تقول في قوله تعالى: طون تْكويئرا أن 

ندا ين اينَسَلَ وَلوْ حرَضِيْةْ74)؟ فقال: ذلك في محبّة القلوب العي لا 


ضَمم»ه [القساء: 2374 


(0 الأماليء 351:7 (0) النخيرة! كوه 
(0 سورة السلى الآيةة 114 


43 نقاتس التأويل/ج 1 


ي القسمة من النفس والكسوة 
له تعالى : (تلا قينا حفل الدر» 


ابن لهيعة: هذاوالله هر السسو05©. 

- طكلمًا اليا امنا كينا ميم باقن . .4 [الساء: 80 
أنظر البقرة: +7 39 من الرسائل» 11/17 "لل نه 

- ؤي ع فى الكتب أ |5 صم تكس أت بقلر يا وبنتبزا يا كل 
كتمدرا َعَم حي 0 6 


تمد 


8 من الأمالي» 115:1 


يعون أله وَعْوٌ حَيْعْهُمْ. . . © [الساء: 834 
أنظر البقرة: 9 من الأمالياء 5553 

- «يتتاك آمل الكتب أن م )ا من لمك هقد سَأوأ ثوتي أكْرٌ ين 
كَيكَ كالها 1 لله 1 ََحَدُهْئْدُ الصَّمِفةٌ بطي كد تدا وجل يذ بتد ما 
هد الث ممَقَونا عن كَلِكَ وكا مرمن سلطكا ينا [انساء: 16] 
أنظر الاعراف: 158 من الأمالي» 180:5 


- «كنتم 1 
أنظر آل عمران: ١‏ من الأمالي» 757:١‏ والاعراف: 145 من الأمالي» 
يي 
- «ككلم لله وى قَصطييكا4 (الساء: 54 
[ان سأل سائل فقال:] كلام الله تعالى هل يكلم به أو أحدثه مثل غيره من 
المحدئات. وكلامه لموسى للكت من الشجرة كيف كانء وقد كان تعالى وما 
كان أن يكلمه الل إلا وحياً. 


عير عو ...4 [الثساء: 15ا. 


() الأمائي» لها 


سورة النساء 3 


الجواب وبالله التوفيق: 

نه إذا أحدثه فقد تكلم به؛ لأن المتكلّم هو فاعل الكلامء فإذا فعل الكلام 
ققد تكلم به وقد أحدثه» رالمعنى فيهما واحد. 

وأنا كلام موسي تق من الشجرة فالله تعالى كلّمهء ولذلك قال: (وككُمٌ 


أنه وم تَسَكَيمًا؟ . 
وأما قوله: 9وَمَا كل لتَرِ أن 4 إلا م20 27 نقد قال أيضاً 
جين 06 أو ُرِلَ رَسُولا4 فمن بعضها [يفسر]!؟ بعض 0 


- «زك لق عيية 02 إلا ملي جَهَكَرَ4 [السان محاسحهم. 

أنظر الفاتحة من الرسائل» #: 717 785. 
- «لن تنتدكت الميبيخ آكّ يكرت عَبْدَا ال 

[إن سأل سائل فقال :1م جما هد على "أذ الملدكة اقفن من 
الأنبياء تق بهذه الآية من حيث أنّهَدَاالكلام المقصود به التعظيم والرفعة» 
يدل على أنّ المذكور أفضل من الأول وأشهرَقِيّ الفضل» وأنه لو كان دونه لم 
يجز استمماله 

ويدلٌ على أنّ القائل إذا كان حكيماً لا يجوز أن يقول: لن يستتكف الوزير 
أن يأتيني ولا الحارس» بل ينبىء عمّن هو أجل وأعلى» نقال: لن يستدكف 
الرزير أن يأتيني ولا الملك. 

وهذا يوجب كون الملائكة أفضل من المسيح ##كلاة سيما ولوس المراد في 
قول : ظالَمة4 الآخبار عن ترب المكانء لاستحالة ذلك عليه سبحانه؛ وإنّما 
المراد قرب المنزلة في الثواب وعظمهاء ووصفهم بذلك يدل على التعظيم . 

وليس لأحد أن يقول؛ إِنَّ قلك المقال قد يستعمل في المتمائلين في 


بك 1 0 [الساء: ا/ا3] 


60 ورى» الآية: 41 
0 في المصدر تقلت الآية إلى قوله تعالى «أو من وراء حجاب؛ والظاهر زيادته. 
() الزيادة منا. (4) الرسائل» 4:/ا3 


مو ثفائس التأريل//ج ؟ 
الفضل؛ لأله ليس في الأمّة قاتل به. وَإنّما الأمّة قائلان: قائل يقول: الأنبياء 
أفضل 1 وقائل يقول: الملائكة أفضل. وليس يصلح كما بيّنا التبيه في مثل هذا 
المقال بالمفضول بل بالأفضل. 

رفد تقدّم في ذلك قول من يفول إنّما ثنى بذكرهم؛ لأنّهم عبدوا 
المسيح 882 »؛ لأنْ ذلك لا يؤثر فيما قد بيّنا أن العرف في الكلام يقتضيه» 
وكذلك الظاهر. 

الجراب: 

أقنا قوله تعالى: ظلَن يَنْتتَكِنَ التِيمٌ أن يَكوربت حَبْدا يلد ولا 
8 فائه لا يدل على فضل الملائكة على الاثبياء من وجوه ثلاثة : 

أوّلها: أله غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة 86 أفضل وأكثر ثراباً من 
المسيح 236 وإن كان المسيح'أقضل وأكثر ثواباً من كلّ واحد من الملائكة: 
وهو مسألة الخلاف 

ولم يفل تعالى: لن يستتكف الْمُسْيَ أن يُكون عبدا لله ولا جبرائيل ولا 
ميكائيل فيدل على أن المؤشرة ذكره أفضل» وأن جبرائيل أفضل من المسيح بل 
قال: طلا اكه ألو وهذا لفظ ينتضي جماعتهم. ولا بست أن يكون 
الجمع من الملائكة أفضل من كل واحد من الأنيياء :88 . 
أن المؤخحر في مثل هذا الخطاب المذكور في الاية لا بد 
من أن يكون ما أفضل من المقدّم» أو مقارناً له في القضل. ولا يجوز أن 1لا] 
يكون مقارناً له في الفضل. 

آلا ترى أنه لا يحسن أن يقول القائل: لن يستنكف الأمير أن يزورني ولا 
الحارس» ويحسن أن يقول: لن يستنكف الامير الفلاني أن يزودتي ولا الامير 
الغلاني إذا كانا مقارنين رمدانيين في الفضل؛ وكذلك لن يستنكف الامير وله 
الوزير للمقارلة. 

والجراب الثالث: أنه من الجائز أن يكون الله تعالى خاطب بهذء الاية قوماً 


اسورة النساء 544 


كانوا يمتقدرن فضل الملائكة على الانبياء؛ فأجرى الخطاب على اعتقاداتهم 
كماقال تعالى؛ 9د . الصكرم»20 ونحن عند قرمك ونفسك» 
وكما قال تعالى: وان > عه عك76) وقد يقول أحدنا 
لغيره: لن يستنكف أبي أن يفعل كذا ولا أبوك» وإن اعتقد القائل أنّ أباه أفضل 
من أبي المخاطب للمعنى الذي ذكرتاه. 

تيح ف الكل إن انا له لين 4 لل ول قت ها 
ث كا وَل يد 26 أقتين هما ادن ينا 


َك يه كوا إخرة يبا 
عَضِلرا» [النساء: +د] 
أنظر النساء: ” من الانتصار: 7 والأنفال: 75 الآمر الأول من 
الانعمار: 1817 والمائدة: 5» الأظر الثاني من الرسائل؛ *:111 وأيضاً 
المائد:: 374 78 من الأمالي؛ 5:3 


(01) سورة الدخانء 
0 سورة لب الآية! لاقن 


000 نفائس التأديل/ج ؟ 


- وين الت عَامَنوا قفوأ امشو [المانسة: .0١‏ 

وممًا كان الإمامية تفرد به أن النذر لا يتعقد حتى يكون معقوداً بشرط متعلق 
بهء كأن يقرل للَّه علي إن قدم فلان؛ أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق؛ ولو 
قال: لله علئ أن أصوم أر آتصدّق من غير شرط يتعلق به لم يتعقد تذره 

وخالف باقي الفقهاء ني ذنك1©, إلا أن أبا بكر الصيرفي وأبا إسحاق 
المروزي”" ذهياً إلى مثل ما نقوله الإمامية. 

حليلنا على صحة ذلك الآتستاع النذي-تزقد» وأيضاً إن معنى النذر في 
اللغة(؟ يكون متعلقا بشرط» ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم» وإذا 
نراً إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء؛ لأن الوفاء نما يلزم متى ثبت الاسم 


بصحيح 


أما الآية فانًا لا نسلّم أنه مع التعرّي من الشرط يكون عتداً؛ وكذلك له 
نسلّم لهم أنه مع التعرّي من الشرط يكون عهداً: والآيتان متنارلتان ما يستحقٌ 
إسم العقد والعهد فعليهم أن يدنّوا على ذلك؛ وأمّا الخبر المروي عن 


(0 المجمرع» 468:4 (1) القس المصدر. 
05 في يعض النسخ «في القرآنة (4) سررة التحلء الآية: 50 


اسورة المائدة 1 
المبي علق فانّه أمر بالوفاء بما هو نذر على الحقيقة» ونحن نخالف في أنّه 
يستحق هله التسمية مع ففد الشرط» فليدلّوا عليه 
وأما استدلالهم يقول جميل: 
فليت رجالاً فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يابثين لقوني/2 
وبقول عتترة: 
الشاتمي عرضي ولم أشعمهما و«التاذرين إذا لقيتهما دمي( 
فانَ الشاعرين أطلقا إسم النذر مع عدم الشرط؛ قمن ركيك الاستدلال؛ لأنّ 
جميلاً ما حكى لفظ نذرهم وإِنّما أخبر عن أعدائه بأنّهم نذروا دمه» فمن أين لهم 
ذرهم الذي أخبر عنه لم يكن مشررطاً؟ وكذك القول في بيت عنترة» على أن 
قوله: «إذا نقيتهما [أو إذا لم أئقهما]'ذمي[على اختلاف الرواية] هر الشرطء 
فكأتّهم قالوا : إذا لقي ا نزو كلل البشرط فيه اللقاء له90؟ 
- طيك كم ييه الأتكو لاما يل عَيخْ4 [المائدة: .5١‏ 
٠‏ الأمر الأرل 


عد ولد م [المائدة: 67, 


لوفيها ا 


الأوّل:] وممّا ظنّ أن الإمامية منفردة به وشنّع به عليها القول بأنّ جلود 
الميتة لا تطهر بالدباغ وهو مذهب أحمد بن حنبل!؟)) فالشيعة غير منفردة به؛ 
والدئيل على صحّمة ما ذعبت إليه من ذلك - مضافاً إلى الطريقة المشار إليها في 
كل المسائل - فوله تعالى: لخبت مَلِيْ البَيْئةْ4 وهذا تحريم مطلق يتناول 
أجزاء الميتة في كل حمال؛ وجلد الميتة يتناوله اسم المرت؟ لأنّْ الحياة تحله 


وليس بجار مجرى العظم والشعر وهو بعد الدباغ يسنى جلد ميتة» كما كان 


(0 سراة جيل 6 0 (5) ديران عترة: 34 
(© الاتتسار: 33# (4) المحلى: 19011 


يذل تفائس التأريل/ج ؟ 


سمي قبل الدباغ فينبغي أن يكرن حظر التصرّف فيه لاحقاً به. , . (0: 
[الثاني: انظر الأعراف: ١917‏ من الناصريات: /819] 
َك مانا يل كم هل يل كج اليدة و 
ب كم له تكلا 1 امت :5خ ادا أت كر مآ 
كَلْسَاِ4 [الماسة: 04 
[قبها أمران: 
الأوّل:] ومنًا انفردت به الإمامية الآن أن وإن وافقها في ذلك نول أقوام حكي 
قديماًء القول بن الصيد لا يصحّ إلا بالكلاب المعلّمة دون الجرارج كلّها من 
الطيور وذوات الأربع؛ كالصقر والبازي والشاهين وما أشبههن من ذرات 
الأربع» كعناق الأرض والقهد وما جرى مجراهماء ولا يحل عندهم أكل ما قتله 


غير الكلب المعلّم . 
وخالف باقي الغقهاء في ذلك20 وأجروأا كل ما حلم من الجوارح من الطيور 
وذرات الأربع مجرى الكلات'في هذا الحكم. 7 


وذكر أ أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في كتابه المعروف «يأحكام 
القرآن» عن نافع قال : وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب ال: لا 
يصلح أكل ما قتلته البزاة9؟. 

دروي أيضاً عن ابن جريح عن نافع قال: قال: عبدالل بن عمر ما آمسك 
من الطير البزاة وغيرها فما أدركت ذكاته فذكيئه فهو لكء وإلَّا فلا تطسب 297 
وروى سلمة بن علقمة عن نافع: أنّ علياً فتلة كره ما قكلته الصقور( 

وروي عن مجاهد أنه كان يكره ه صيد الطير ويقول : تكن إنما هي 
الكلاب خاصة”©. وذكر أبو بكر الرازي أن بعض العلماء ل 


() الانتصار: 37 »ل وراجع أيضاً الناصريات: 101 
(1) أحكام القرآن (لللخشاص»: 597:5 (9) تنس المصدر. 
(5) احكام القرآن اللجشاص).  .59*:*‏ (0) تقس المصدر. 
(4) تقس المصدر. 


سورة الماتدة 1 


الكلاب خاصةء وبعضهم حمل ذلك على الكلاب وغيرما9" . 

والذي يدل على سند بعد إجماع الطائفة عليه؛ قوله تعالى: 
نيتو يا علتك الآ كايا ينا تخ لتك وااثنا لتم 
ة وهذا نص صريح على أنّه لا يقرم مقام الكلاب في هذا الحكم 
غيرها؛ لألّه تعالى لو قال: «وما علّمعم من الجوارح؟ ولم يقل: اتُكُلِينَ" لدخل 
في الكلام كل جارح من ذي ناب وظفرء ولمًا أتى بلفظة امُكَلِْينَ؛ وهر يخصٌ 
الكلاب خامة؛ لأنَّ المكلّب هر صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللغة» 
علمسناء أله لم يرد بالجوارج جميع ما يتّى هذا الاسمء وائّما أراد بالجوارج من 
الكلاب خاصة؛ ويجري ذلك مجرى قوله: 


ركب القوم بمهارهم | مبقّرين أو محتئزين 
فاه لا يحتمل وإن كان اللفظ الْأوّكعامٌ الظاهر إلا على ركرب البقر 
والحمارات. فان قيل : دلوا على أن الْمْكلَبِيٌ إِنّما أراد به صاحب الكلاب: وما 
أتكرتم أن بريد به المضري للجارح الممرن له والمجريء فيدخل فيه الكلب 
وغيره. 
قلنا: ليس ينبغي أن يتكلّم فيما طريقه اللغة من لا يعرف موضوع أهلهاء 
ولا يعرف عن أحد من أعل اللغة العربية أن المكلّب هو المغري أو المضري» 
بل يقولون - وقد نصّوا في كتبهم عليه - : أن المكلب هو صاحب الكلاب قال 
النابغة الذبيائي2 
سرت عليه من الجوزاء ساريةٌ 2 تُرجي الشمال عليه جامد البرد 
فارتاع من صوك كلاب قبات له طرمٌالشوامت منخوب ومن صرد”؟ 
فشر أهل اللغة أنه أراد بكلاب صاحب الكلاب مكلّب واحد. 
وذكر صاحب كتاب الجمهرة: 
الشاعر 


المكلب صاحب الكلاب» وأنشد قرل 


(1) لقس المصدر. () ديراث التابغة الذبيائي: 355:53 


14 : نفائس التأويل/ج ” 


ضرا احلت نباة من مكلب(2 


وما ذكره في هذا الباب أكثر من أن يحصىء وقد ذكر في تصريف ما يبني 

من الكاف واللام والباء أن المكلب هو المضري والمعلّم رقد 
أهل اللغة فما وجدنا أحداً منهم ذكر ذلك؛ ومن اغترٌ بقولهم: 
كذا وتكلّب على كذاء فغير متأمل؛ لأنّ الكلب هاهنا هر العطش والمكلّب 
عندهم هو العطشانء ولا يقرل أحد منهم: كلبت للطائر الجارح, إذا علّمه 
واضراه؟ لأنّ هذء لفظة مستعملة من لفظ الكلاب فكيف تستعمل في غيرهاء فإذا 
قبل: قد قالوا أسير مكلّبء فلنا: من تال ذلك نقد فسره وقال: معنى مكب 
مقدودٌ بالكلب الذي هر القيدء ولما كان الأسير المشدوه بالفيد الذي هو 
الكلب قيل! مكلب؛ وما أنكرنا أن,يكرن المكلّب في موضع من المواضع 
يستعمل في غير الكلاب» وإنّماااتكرنا أنّ/يكون المكلب هو المعلّم والمغري 
والمضريء على أنَا لو سأّمنا هذه اللفظةةوأئها قد استعملت في التعليم رين 
فذلك مجاز؛ والمعنى الذي 'دَكرنَا:إستعمَالها/فيه حقبقة» وحمل القرآن على 
0 لوا عَلَنشُم يِنّ 

لوج مك4 يعني أن يكرّر ويقول: معلمين؛؟ لمن حمل لنقة مكلين عل 

التعليم لا بد من أن يلزمه التكرارء وإذا جعلنا ذلك مختصّماً بالكلاب أفاد؛ لأله 
بيان؛ لأنّ هذا الحكم يتملق بالكلاب دون غيرهاء ولو أبدلنا في الآية نفظة 
مكلبين بمعلّمين لما حسنت؛ نكيف تحمل على معناهاء ولو صرّحنا بها لكان 
الكلام قبيسا. 


ويك أيفاً على ما ذهينا إليه أن الجارح غير الكلب إذا صاد صيداً فقتله فقد 
حلّه المرت» وكلّ حبوان حلّه المرت فهو ميتة ويستحقٌّ هذا الاسم في الشربعة 
إلاآن تقوم دلالة شرعية على ذكاته. فلا يجري عليه حينتد إسم الميئة وإن حلّه 
المرت؛ فان اذعوا ذكاة ما حلّه |! الموت من صيد البازي والفهد وما أشبههما 


(0) جمهرة اللغة 801:1 


اسورة المائدة 1 


فعليهم الدلالة» ولا يتمكنون من دلالة» وإنّما يفزعون إلى نخبر راحد أو قياس» 
وما قيهما ما يرجب العلم فيترك له ظاهر الفرآن(©. 

[الثاني :1 وممًا إتفردت به الإمامية الفول بأنّ الكلب إذا أكل من الصيد نادراً 
أو شاذاً وكان الأغلب أنّه لا يأكل حدّ الأكل من ذلك الصيد وإن كثر أكله منه 
رتكرّر: قإله لا يؤكل منه. 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك» فقال أبو حنيفة وأبو يرسف وزفر ومحمد إذا 
أكل الكلب من الصيد فهو غير معلّم فلا يؤكل؛ ويؤكل صيد البازي وإن أكل» 
وهو قول الثوري!؟. 

وقال مالك والأوزاعي رالليث يؤكل رإن أكل الكلب مندا"'» وقال 
الشافعي :لا يؤكل إذا أكل الكلب منهقالبازي مثله!؟): وإِثما كان هذا إلغراداً؛ 
لأنّ من قال من الققهاء أنه يزكل نالصي وإن آكل منه. لم يشترط ما شرطتاه 
قل والأغلب بل أطلق فصبار لدي شترظناء إنفراداً في هله المسألة. والذي 
يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد ماع الطائقة“غلية أن أكل الكلب من الصيد إذا 
رده وتكيّر» دل على أنه غير معلم» والتعليم شرط في إباحة صيد الكلب بلا 
خلاف. وبدلالة قوله تعالى: هرما عَلدْْرِ مِنَ كراج تُكلدٌ» وإذا تتابع أكل 
الكلب من الصيد دل على أنه غير معلّم فلا بحل أكل صنيذه؛ ولأنّه إذا توالي 
أكله مته لا يكون ممسكاً له حلى باحيه؛ بل يكون مسكاً له على نفسه. . 680 


عَمَئوا إن نشم إل الصارة 


أغيثوأ مُجوعك وَايدِبَكُمْ إلى الْمَرافقٍ 


(0 الانتصار: 1ه () المغني (لابن قدامة): 4:111 و11 
(©) بدلية المجتهد: 208:1 (4) المغتي (لابن قدامة), 031111 
(5) الانتصار: م1 


1 اثفائس التأويل/ج ؟ 


م وبا إل الكنيق ود تق جلها كاكهيُا ... * 


[المافيةة 5] 
افيها أمور؛60] 
[الأوّل: قال الناصر تعد :] «الثيّة شرط في صحمة الوضوء». 


وعتدنا: أن الطهارة تفتقر إلى نيّةِ: وضوة كانث» أو تيمّماً؛ أو غسلاً من 


جنابة» أو حيض» وهو مذهب مالكء والشافعي: وربيعة» وأبي ثورء وإسحاق 
ين راهويه؛ وداود؛ واين حتيل0© 
وقال الثوري؛ وأبو حنيقة: وأصحابه: إِنّ الطهارة بالماء لا تفتقر إلى 
55 
الها 
وقالوا جميعاً إلا 
وقال 1 


دليلنا بعد 0 المقدم ذكرءة 
نشم إل أطكرة تاميارا مجوق»4 الآية. 
وتقدير الكلام: فاغسلوا لاصلاة: وإِنّما حذف ذكر الصلاة اختصارا 


تله اقغالى: «يأيها البرت مثا إذا 


وهكذا مذعب العرب. لأنّهم إذا قالوا: إذا أردت لقاء الأمير فالبى ثيابك» 
وإذا أردت لقاء العدوٌ فخ سلاحك؛ وتقدير الكلام: فالبس ثيابك للقاء الأميرء 
وخذ سلاحك للقاء العدرٌ 

والغسل لا يكرن للصلاة إلا با 
غيرها. 

وأيضاً ما روي عن النبي ييه من قوله: #الأعمال بالنيّات» وإنّما لامر 


لأنْ بالتبة يتوجّه الفعل إلى جهة دون 


(1) تقذم بعس أحكام الوضوء قيل الآية ؟8 من سورة السساء 
(1) المغن (لابن قدامة): 8331 (6 “فقس المضدرة 
(4) المجموعء 88:1 (6) تقس المصدر. 


اسورة المائدة ل 
ما نوى»” ند علمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها من غير نبّةَء فوضح أن 
المراد بالخير أنّها لا تكون قربة شرعيّة مجزية إلا بالنيّات. 

وقوله كلاذ : «إنّما لامرئ ما نوى» يدل على أنه ايس له ها لم ينو 

هذا حكم اللّغة العربيّة: ألا ترى أنّ القائل إذا ثال: (إنّما لك درهم»؛ نقد 
تفى أن يكرن له أكثر من درهم. 

والذي يدل على صحّة ما ذكرناه في لفظة (إنّما) أنّ ابن عباس كان 


وا 


إلى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقداً ويابى 

وخالفه في ذلك وجوه الصحابة» واحتحجوا عليه بنهي النبي 896 عن بيع 
الذهب بالذهب والفضّة بالفظة9 . 

فعارضهم بقوله تالف : «إنّما الربا في بالنسينة 0 

فجعل هذا الخبر دليلاً على أنه لاإزبا إلا أفي التسيئة. وقول ابن عبّاس ححُجة 
فيما طريقه اللغة» وبعد فإن البخالفين له في هذه المسألة لم يمنعره عن قوله من 
طريق اللّخة. بل من جهة غيرهاء فَدَلَ ذلك على ما ذكرز 

وقد استقصيئا هذه المساتل غاية الاستقصاء؛ وان 
في (مسائل اللشلاف)9 . 

[الثاني: قال التاصر تَعاَثه :] «تخليل اللحية واجبء كثيفة كانت أو 


إلى أبعد الغايات 


رقيقةة, 

الصحيح عندنا: أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل 
وجهه؛ وحدّ الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طرلأء وما دارت 
السبّابة والإبهام والوسطى عرضاً . 
امن كان ذا لحية كثيفة نخظي بشرة وجهه؛ فالواجب عليه غسل ما ظهر من 


(1) صمح البخاريء 48:1 () بداية المجهده 140:5 
() سن البيهقي: 141:1 (4) تقس المصدر. 
(5) التاصريات: 104 
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بشرة وجهه وما لا يظهر مما تخظيه اللّحية لا يلزم إيصال الماء إليه ويجزيه 
إجراءالماء على اللّحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة. .. 

وقال أبر حنيقة: يلزمه غسل ما ظهر من الوجه ومن اللحية ربعها0©. 

وقال أبو يرسب: يلزمه إمرار الماء على ما ظهر من بشرة الوجه: فأمًا ما 
غطاء الشعر فلا بلزمه إيصال الماء إليه. ولا إمواره على الشعر النابت عليه. . .20 
والذي يدك على أن تخليل الأ بة الكثيفة رإيصال الماء إلى البشرة لا يلزمء 
يكفي إجراء الماء على الشعر النابث؛ بعد إجماع الفرقة المحقّة فوله تعالى: 
تيئر وُجمَكٌ» رالذي يواجه هر اللحية دون اليشرة. لأنّ الشعر قد غظاماء 
فبطلت المواجهة فيها. 

وأيضاً لا خلاف في أنّ الوجه اشم لما يقع المواجهة به؛ وإنّما الخلاف 
وقع في أله هل كلما يواجه به وجلا ألا 

وقد علمنا أن باطن اللحية وَبَشَرَة:الوتجه المستورة بالوجه ليس هما يواجه 
به» فلا يلزم التخليا 
فأمًا الحججة على أبي حئيفة وأبي يوسف فهي نوله تمالى: 8تَأثْيثرا 
ُجُرقمُم4 ومن غسل بعض بشرة وجهه» وبعض مأ على البشرة من شعر لحيته: 
لم يغسل جميع وجههء والآية تتتضي غسل جميع الوجه. 

وآمًا الدليل على صحّة حدّنا في الوجه: فهو بعد الاجماع المقدّم ذكره؛ أنه 
الاخلاف في أنّ ما اعتبرناه في حدّنا هو من الرجه ويجب غسله؛ وإِنّما الخلاف 
فيما زاه عليه؛ ومن ادعى زيادة على المجمع عليه كان عليه الدليل 9 

[انغالث: قال الناصر تَعدّف4]: «غسل العذار واجب بعد نبات اللحية 
كوجويه قبل نبائها». 

هذا غير صحيح؛ والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللّحية؛ والكلام ني 


(1) المشتي (لابن ١‏ ليل () أحكام القرآن (للجاص). :2747 
() الناصريات: *117: راجع أيضاً الإسراء: من الأماليء 14:1 


اسورة الماتدة ل 
المسآلتين واحدء لأنا قد بينَا أن الشعر الكثيف إذا علا اليشرة انتقل الفرض إليه . 

[الرابع : قال الناصر نعل :] «يدخل المرفقان في الوضوء؟ . 

وهذا صحيح؛ وعندنا آنّ المرائق يجب غسلها مع اليدين» وهر قول جميع 
الفقهاء إِلّا زفر بن الهذيل وحده. 

وحكي عن أبي بكر بن داود الاصفهاني مثل قول زفر في هذه المسآلة!© , 

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه: إجماع الفرقة المحمّة 

رأيضاً قوله نعالى: طوَأيريَكمْ إل المرفِقِ4 ولفظة (إلى) قد تستعمل في 
الغاية» وتستعمل أيضاً بمعنى مع؛ وكلا الأمرين 

قال الله تعالى : طول تأكوا أموكع إل أنوا 
أموالكم 

وال تعالى حاكياً عن عيسى غفتلف: ؤم أتمارفة إل لم14" أراد مع الله. 

وتقول العرب: ولي فلان الكوقة إلى البصرة؛ وإِنْما يريدون مع البصرة من 
غير التفات إلى الغاية. 

ويقولون أيضاً: فعل فلان كذاء وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا 
وكذاء وإِنّْما يريدون مع ما فعله 

ويعدء فَإنْ لفظة (إلى) إذا احتملت الغاية» واحتملت أن تكو بمعنى امعاء 
فحملها على معنى (مع» أولى» لأنه أعمٌ في الفائدة: وأدخل في الاحتياط 
الفرض الطهارة. 

وشبهة من أخرج السرافق من الوضوء أنّه جعل (إلى) لللغاية والحدّء وَظَن 
أنّ الحنّ لا يدخل في المحدرد. 

وهذا ليس بصحيح؟ لأنا قد بيْنا أن لفظة (إلى) مشتركة بين الغاية وغيرها, 

الغاية لكان دخرل المرافق واجباً؛ لأنّه أولى في باب الاستظهار 


06" أراد - بلا خلاف - مع 


8 4 للم (5) سورة العاف الآية: *. 
6 سورة المق الآية: 14 
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للفرض والاحتياط له ولأنّ الحدث قد حصل يقيئاً فلا يجوز إسقاطه بالشك» 
وإذا كان دخول الغاية والحدّ رخروجهما مشكركاً فيه» رجب إدخال المرافق له 
مع الشلك وحصول اليقين20. 


[الخامس :] غسل المدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع غير مستقيل 
اللشعر؛ واستقباله لا ينقض الوضوء 
وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسئون: وخلاف ذلك 


مكررهء ولا نقول: إِنّه يتقض الوضوءء حتى لو أن فاعلاً نعله لكان لا يجزي 
به. ولا يقدر أحد أن يحكم من أصحابنا المحصّلين تصربحاً بآنْ من خالف ذلك 
فلا وضوء له وجميع ما ورد في الأخبار من تثليظ ذلك والتشديد فيه وريما 
قبل : ١لا‏ يجرز», محمول على شدّة الكراهة دون الوجوب واللزوم . 

وقد يقال في مخالفة المسنؤن المغلظ'فِي هذه الألفاظ ما يزيد على ذلك» 
ولا يدل على الوجوب 

والذي يدل على صحْة مذمينا في هذه المستألة أن جميع الفقهاء اء يخالفرنا في 
أنّه مسنون» وأنّ خلانه مكروهء وإجماع الإمامية الذي بينا أنه حتة لدخول قول 


آن؛ لأ قال: «كاي اريت حمثنا إ11 
تجرخ تانكم إلى الترفن74" ها 


أنئم قد جعلتم 


قلنا: أمَا لفظة "إل إلى؟ ققد تكون في اللخة العربية بمسسى الغاية ربمعنى دمع5: 
قال الله تعالى : طول تأكيا مركن إله 300 0 مع أموالكم؛ وقال تعالى 
حكاية عن عيسى كلك ِمَنْ أنسكارفة إل 4 أراد مع الله؛ ويقولون: ولي فلان 
الكوفة إلى البصرةء ولا يريدرن غاية بل يريدون ب هذا البلد مع هذا اليلد. 


() الناصريات: 135 () سورة المائدة, الآية: + 
(5) سورة التسلف الآية: 97 


اسورة المائدة نا 
وقال النابغة الذبياني: 
ولا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطليّ به القار أجربٌ 
أراد مع الئاس أو عندهم. وقال ذو الرمّة: 
بها كلّ خوار إلى كلّ صولة 2 ورثمي المدا عار الشرائب 
أراد مع كل صولة» وقال امرؤ الفيس 
له كفل كالدعص لبده الثدى 2 إلى خارك مثل الرياح المتصب 
آراد مع خارك. 
فإن قيل: فهذا يدلّ على احتمال لفظة «إلى» بمعتى الغاية وغيرهاء فمن أبن 
أنْها في الآية لغير معنى الغاية. 
قلتا: يكني في إسقاط استدلالكم بالآيُةٍ المحتملة لما قلناه ولما قلتمو»» 
فهي دليلنا ودليلكم 
وبعد فلو كانت لنظة 439 في الْآبَ'ممَتَمَوْلة على الغاية» الوجب أن يكون 
من لم يبتدأ بالأصابع ونيته إلى المرافق عاصباً مخالفاً للأمره وأجمع المسلمرن 
على خلاف ذلك 
وإذا حملنا لفظة «إلى» على معنى امع؟ صار تقدير الكلام: فاغسلوا أيديكم 
مع المرافق» وهذا هو الصحيح الذي لا يدفعه إجماع ولا حيّة؛ كما قلنا ثيمن 
حمل ذلك على القاية(29 
[السادس: وفيه موضعان: 
الأوّل: أن سأل سائل فقال:] ليس يمتنع القول من درل الباء وإن لم 
نتض التبعيض في أصل اللغة» وَإِنّما إذا دلت لغير أن يعدّى الفعل يها وعريث 
من فائدة من لم بحمل على إفادة التبعيض أن تحمل عليه. 
فيفالك في فوله تعالى : طوَاتْسَحُوا بممُونيكة» معلوم أنْ الباء ما دشلت ها هنا 


() الرساعلء 1:1ء راجع أيشاً الانتصار؛ 15. والناصريات: 114 


11 نفائس التأويل/ج ؟ 


لتمدية الفعل إلى المفعولء لأله متعدٌ بنفسه. ومحال أن يكون وجردها كعدمها. 
فيجب حملها على إفادة التبعبض» وإلّا لكان دخولها عبثاً. 

فإن قيل : ألا دخلت للتأكيد إذا أريد به أنه يفيد ما أفاده المؤكٌّد من غير 
زيادة عليه كان عبثاً» ويكلمنا على ما يخنى ضريه من قولهم: اجاء زيد نقسهة 
و«ضربت زيدا نفسه» وما شاكل ذلك من الألفاظ التي يدعي أنّها على سبيل 
التأكيد؛ ربيّنا أن في ذلك أجمع فواتد زائدة على ما في المؤكد. 

فإن قبل: الا كان دخرل الباء هاهنا كدخولها في «تزوجت بابرأة عدولا 
عن #تزرجث المرآة» وهما زيد بقائم؟ والليس عمرو بخارج». وليس يمكن اذعاء 
فائدة زائدة في دخول الباء هاهنا من تبعيض ولا غيره. 

وكما زادرا الباء تأكيداء نقد زادا,حروناً أخر على سبيل التأكيدء فقالوا: 
«ان في الدار لزيدآ» وما دخخول هلله الام إل كخروجها في إفادة معنى زاتد: وما 
هي إلا للتأكيد. وغير ذلك ما [لا] يحمتى”من الامئلة ‏ 

الجواب: 

قلنا: أمَا لفظ «تزوجت» فلا يتعدّى إلى المفعول إلا بالباء» وإنّما حذفرها 
في قولهم: #تزوجت امرأة8 ن يفأء كما حذفرها في قولهم: ١مررته»‏ والأصل 
عررت به. ومثل #تزوجت؛ في أنه لا يتمذى بنفسه. ولا بدّ من الباء إلا إذا أردت 
التخفيف فحذفت. 


فأمًا قولهم: ما زيد بقائم؛ والايس عمرو يشارج» فدخرل الباء ها هنا 
بقتضي || التحقيق لما خبر به أو قزّة الظنّ . وليس كذلك إذا أسقط الباء؛ 
فكأئه مع إسقاط ألياء يخبر غير اعتقاده» أو غرض غير قرّي. وإذا أدخلها أخير 
عن علم أو قؤة ظنْ 

وكاأ: بمن يسمع هذا الكلام ينفر عنه ويستبعده يقول من قال هذا ومن 
سطره» ومن أشار من أهل اللغة الذين هم القدرة في هذا الباب إليهء وليس 
يجب إنكار شيء ولا إثباته إلا بحجة 


سورة المائدة 1 
وقد علمنا أنَّ آهل اللخة كلهم يقرلون: قرلنا: اليس زيد بقائم» واما عمرو 
بخارج» أقوى من قولنا: «ليس زيد قائما» وهما عمرو تخارجاًة وأنْ دخول الباء 
يقاضي التأكيد والقوّة ولا يزيدون على هذه الجملة في التفسير. 
ولو قيل لهم: أي قة أردتم؟ أو ليس من نفي قيام زيد بغير باء مخيراً أو 
متيثاً كما هو كذلك مع إدخال الباعه لما قدروا أن يفسّروا القرّة إلا بما ذكرتاه إن 


اهتدوا اليه؛ إلا كانوا مختين على صواب» ويعذروا عليهم أن يسيروا إلى قرّة 
لم يتعذ مع إسقاطه الباء 
ونحن نعلم أنّ العلم أقرى من الظن والظنّ أقرى من الاعتقاد» والظن 


بعضه أقوى من بعضء فلا يمتنع أن يكون معنى القوّة ما ذكرناه 


وبمثل هذا تجيب عن قولهم: (إِنْ في الدار تزيد» أو «أنّك لقائم؟ لأنهم 
ينولون: هذا أقرىء وما المراد بالقوة إلا مار ذكرناه: وإلا فما معنى لها . 

وربّما زادت العرب حررفاً طلباً لفصاحة الكلمة وجزالتهاء وإن لم يفد معني 
زائداً على ذلكء كزيادة هماه في.قوك البرّ: «ما وإللّه ما ذلك لعدم مراس ولا قلة 
أواسء ولكتّها سمه ما أناسة. وانّما أرادت شمه أناس. وقولها: «لأمر ما 
ججدع قصير آلفه» وقولهم لامر ما كان كذاء وقول الشاعر: لا يسودنكما!؟. 
حذنوا للفصاحة في مواضع كثيرة» [مثل] قوله تعالى : طوَنْسَلٍ الْتَريَة» وكذلك 
قد زادو اللفصاحة وتجاوزوا هذا بأن زادوا حروفاً يعتبر بظاهرها وقبل الاظلاع 
على المراد بها المعنى . 

ألا ترى أنَّ قولهم: اليس كمثل فلان أحد» وقوله تعالى: طلس كدي 
05 الكاف فيه زائدة: وهي في الظاهر المغيّرة للمعنى ؛ لأنّها تقنضي 
أنه لا مثل لمثله وإنّما المراد به لا مثل له. وكذلك قوله تعالى: م تنك آلا 
نم14" وإنّما معناه: ما منعك أن تسجد. وقول الشاعر: 


ولا الزم الييض الا تَسْخكَرا 


(1) ظ؛ فكماء ولعل في الكلام سقط . (0) سورة الشورى» الآية: 11 
(©) سورة الأعراف» الآيذ: 37 
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والمعنى: أن تسخراء ف دآلا؛ زائدة» ودخولها مغيّر للمعنى فيل التأمّل. 

وأما حملهم طلب التدني على الفصاحة على أن يزيدوا حروفاً تخيّر ظاهرها 
المعنى ؛ فالاولى أن ينعلوا ذلك فيما لا يغيّر ظاهر زيادته معنى 

وأظنّ أي قد أمليت في بعض كلامي وجهاً غريياً ينافي زيادة «لا» في قوله 
تعالى: «وما متعك ألا تسجدة» وهو أن يكرن المعنى: ما حملك على أن لا 
تسجدء ودعاك إلى أن لا تسجد؛ لأ ما امتنع من السجود إلا بداع إليه 
وحامل عليه والداعي والحامل إلى آن لا يسجد مانع من السجود» فأورد لفظة 
«المئع» ويينى الكلام على معناهاء فأدخل لفظة ١لا‏ بناء على المعنى لا اللفظ ‏ 
وهذا لطيف من التعلل. 

ويمكن في قوله «ألا تسخراء ما يقارب ذلك من الحمل على المعنى؛ لأنقّ 
الغرض بالكلام إني لا الزمن7" أن'تسخوّد مع مشاهدة الشعر الأبيض» فأدخل 
لفظة دلا 

ويجوز أن يكون سيب إثتالها أذ.معنى كلامه: انّي لا ألوم البيض طالباً أن 
لا تسخرا. وأريد ألا يكون ذلك مهن لأنّ من يبرأ من لوم البيض على أن 
يسخرن» فقد يبرأ من أن يلومهن طالباً ألا يسغرن: قلفظة ال؛ هاهنا مفيدة غير 


زائدة. 
ولو تعاطينا ذكر ما ثقل من كلام العرب المحمول على المعنى؛ وما ورد به 
القرآن من ذلك لأطلنا. 
ومن ذلك قوله تعالى : طول يوا الإتادبز 6ك ألتي74 رلا يقال: 
بوّأت لفلان منزلاً. وإنّما يقال: بوأتهء لكنّه أراد بمعنى بوّأت وهو جملت؛ لأذ 
من بوّء فقد جعل؛ وقول الشاعر: 
جثني بمثل بني بَدْرٍ لقومهم ‏ أو مثل إِحوَة منظورٍ بن سيار 
قنصب لفظة «مشل» ولم يعطفها بالجرٌ على ما عملت فيه الباء؛ لأنّ 


01 اظ؛ ألوين. () سررة الحجء الآية: 35 
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معنى : جثني هات واحضرني» فاحظ معنى الكلام دون لفظه» وبتى الكلام عليه؛ 


وهذا الجنس أكثر من أن يحمى' 
[الثانتي: قيل: إِنْ قرله تعالى:] 9وَأمْسَحُوأ و4 مجملء وجمل بيانه 
نعله ظلكة : فاعتمد هذا القائل على أن الباء تقتضي نتضى الالصاق؛ من غير أن 


تقتضي القدر الذي يمسح من الرأس» فيحتاج فيها إلى بيان. 

؛ لأنَ في الناس من ذهب في الباء إلى أنْها لإلصاق 
الفعل بالمفعول» وفيهم من ذهب إلى أنّها للتبعيض7). رمن قال بالأوّل 
: أّها نقتضي الإلصاق بكلّ العضو المذكورء وهو 
علب ! اليم 0 ومالك وأبي علتٍ الجبائي» ومنهم من يقول: أنها تفتضي 

قتضاء لكلّ؛ أو بعض. ا 
57 إق لت ملح تم جميع الرآس فقد وال الاجمال. 
وعلى المذهب الثاني - وهو الإلصاق المطلق - لا بدّ من ضرب من الإجمال؛ 
لأننا لا نعلم من هذا الظاه رآلّ:التزاه مسح الجيبيع» أو مسح بعض غير معين 
أو بعض معيّنء فلا بل من بيان. . وكذلك القرل في مذهب من قال : أنها تنتضي 
التبعيض ؛ لأنّه بمتزلة أن يقول: «امسحوا بعض رؤوسكم» فإفا لم بين تعبيناً ولا 


تخييراء فهو مجملٌ 
فإذا قيل : لو تعيّن البعض 1د فإذا لم ببيّته؛ دل على أنا مخيرون. 
قلنا' ولو كان المراد لي جب أن يكون مميع20 


[السابع : وفيه موضمان:] 

[الأوّل:] ومنًا انفردت به الإمامية القول بوجوب مسح الرجلين على طريق., 
التضبيق» ومن غير تخبير بين الغسل والمسح على ما ذهب إليه الحسن البصري 
ومحئد بن جرير الطبري وأبو علي الجبّائي!؟)0 وكان إيجاب المسح 


(1) الرسائل. 31/:7 (7) انظر الأحكام (للآمدي)» "1021 
(0) الشريعة 86403 (4) المشتي (لاين قدامة)ء 11353 


كلل نفائس التأويل/ج ؟ 


غير يدل يقوم مقامه هو الذي انفردث به الإمامية في هذه الأزمنة؛ لألّه قد روي 
القول بالمسح عن جماعة من الصحابة والتابعين كابن عباس «رضي الله عنهة 
وعكرمة وأنس وابي العالية والشعبي وغيرهم0© وهذء المسسألة مما استقصينا 
الكلام عليها في مسائل الخلاف؛ وبلغنا فيها أقصى الغايات في تفريع 
الكلام وتشعيبه إلى ما لا يوجد في شيء من الكتب غير آنا لا نخلّي هذا 
المرضع عن جملة كافية. 

والذي يدل على صحة مذهبنا في إيجاب المسح دون م 
الاجماع الذي عولنا في كل المائل عليه - قوله تعالى: 
اذا كد إل ارد نانيها مجرعخ ويخ لل املق وسكا اريك 
املك إل الكمبييْ» فامر بغسل الوجوء وجعل للأيدي حكمها في الغسل براى 
العطف.؛ ثم ابعدأ جملة أخرى فال ! لوَأنسَحُوا بويك رأيملحل» ذأوجب 
بالتصريح للرؤس المسعٌ وجعل-للأرجل مثل حكمها بالعطف. فلر جاز أن 
يخالف بين حكم الأرجل والروْسنَ في المسبح _جاز أن يخالف بين حكم الوجره 
والأيدي في الغسل؛ لأنَ الحال واحدة. 

وقد أجبنا عن سؤال من يسألنا فيقول: ما أنكرتم أن الأرجل إنّما انجرت 
بالمجاورة لا لعطقها في الحكم على الرؤس بأجوبة: منها: أن الاعراب 
بالعجاورة شاذ نادر ورد في مواضع لا يلحق بها غيرهاء ولا يقاس عليها سراها 
بغير خلاف بين أهل اللغة» ولا يجوز حمل كتاب الله 884 على الشذوة الذي 
ليس بمعهود ولا مألوف. 

ومنها: أن الاعراب بالمجاورة عند من أجاذه إِنّما يكون مع نقد حرف 
العطف؛ وأي مجاورة تكون مع وجود الحايل» ولو كان ما بينه وبين غيره حائل 
مجاوراً لكانت المفارقة مفقودة» وكلّ موضع استشهد به على الاعراب 
بالمجاورة مثل قولهم: اجحر ضب خرب» و 


(1) نفس المصدرء 150:1 


سورة المائدة 1 
كبر اناس في بجاد مزقل:99 
لا حرف فيه حايل بين ما تعذى إليه إعراب من غيره للمجاورة. 
ومنهاء أنّ الاعراب بالمجاورة إِنّما استعمل في الموضع الذي نرتفع فيه 
الشبهة ويزول اللبس في الأحكام؛ آلا ترى أن أحداً لا يشعه عليه أنْ لفظة خرب 
من صفات الجحر لا الضب» وآنّ الحاقها في الاعراب بها لا يوهم خلاف 
المقصرد ركذلك لفظة مزمّل لا شبهة في أنْها من صفات الكبير لا صفة البجاد. 
وليس كذلك الأرجل؛ لأنّه من الجائز أن تكون ممسوحة كالرؤس فإذا اعربت 
باعرابها للمجاررة ولها حكم الايدي في الغسل كان غاية اللبس والاشتباهء ولم 
تجر بذلك عادة القوم. 
ومنها: ولم نذكر هذا الوجه في مسجائل الخلاف أن محضلي أهل التحو 
2 محقّفيهم نفوا أن يكوئوا آعربوأ بِالبنجَاوْرمْ في موضع من المواضع وقالوا: 
الجر في «جحر ضب خرب» على أنّهِم آرادوا خرب جحره» و 
«كبير أناس في بجاد مزئسل» 
و [لآن المؤزمل من صقات الكبير لا البحاد.(©] ويجري ذلك مجرى 
مررت برجل حسن وجهه. 


وقد ْنا أيضاً قي مسائل الخلاف بطلان قرل من ادعى أن الغسل الخفيف 
يسئّى مسحاً - وحكي ذلك عن أبي زيد الأنصاري(؟ - من وجوه كثيرة؛ 
أقراها : أنّ فائدة اللفظتين في الشريعة مختلفة دفي النغة أيضاً؛ وقد قرّق الله 
تعالى في آية الطهارة بين الأعضاء المفسولة والممسوحة» وفصل أهل الشرع بين 
الغسل توجب جريان 
الس قتي إماو اماد غير جريانة فالتنافي بين 


الماء علي العضو 


(1) عجز بيت لامرئ القيسء كما في مني اللبيب لابن هشامء 148:1 وانظر حيواله: 118. 
(؟) مابين المعقوقتين من الناصريات: 5 () المجموع. 480:1 


1 تقائس التأويل/ج ؟ 


ظاهر؛ لأنّه من المحال أن يكون الماء جارياً وسائلاً 
سائل في حالة واحدة. وقد بِيّنا في مراضع كثيرة من كلامنا أنّ ال 
إمرار قدر من الماء بغير زيادة عليه فلا يدخل أبدأ في الغسل. 

ومن أقوى ما أبطل هذه الشبهة أن الأرجل إذا كانت معطوفة على الرؤس 
كانت الرؤس بلا خلاف فرضها المسح الذي ليس يفسل على وجه من الوجره 
فبجب أن يكون حكم الأرجل كذلك؛ لأنّ العطف مقتض للمسح وكيفيته: وقد 
ينا أيضاً في مسائل الخلاف أن اااي ادل بالتصب لا تقدح في مذهيناء 
وأنها توجب بظاهرها المسح في الرٍ + كايجاب القراءة بالجر بظاهرعا؛ لأنّ 
موضع برؤسكم موضع نصب بايقاع الفعل وهو ئوله تعالى: لوَأَمْسَحُوا 
س4 وإنما جرت الرؤس بالباء الزائدة؛ فإذا نصبنا الأرجل فعلى الموضع 
لا على اللنظء وأمثلة ذلك في ,الكثلام التَرِبي أكثر من أن تحصيء يقرلون: 
لست بقائم ولا قاعداً فينصبون قاعداً علق موضع قائم لا لنظهء كذلك يقولون: 
حشيت بصدرء وصدر زيد. 

ومشله قوله تعالى: إن ب يقير اله كه كلا مي لو يكيْف04© بالجزم على 
موضع فلا هادي له لأله موضع جزم99 

وأنقدوا: 


معاوي اننا يشر فاسجيح فلسنا بالجبال ولا الحديدا0©» 
قتصبت على الموضع' 0 وقال الآخر: 
هل أنت باعث دينار لحاجتنا ١‏ أو عيد رب أخاعون بن مخراق0© 
)١(‏ سورة الأعراف. الآية: كا 
زفنا الناصريات : 114 قال في مجمع البيان 4: 4/لا: قرأ أهل العراق : ؛ يدهم بالباء والجزم كرفي 
غبرعاصم والباقون ونذرهم بالثون والرقع. 
© البييت لعقبة بن حارث الأسديء الجامع للشواهد: "9:9 
(4) الانتصار: 27# (9) شرع ابن عقيل 170:1 


سورة المائئة لل 


وإنّما نصب عبد رب؛ لآنَ من حقّ الكلام: هل أنت باعث ديتاراً قحمل 
على المرضع لا اللفظ9؟ , 

ونظيره أن زيداً في الدار وعمرو؛ فيرفع عمرو على موضع (أنْ» وما عملت 
فيه؛ لأنّ ذلك موضع رفع» ومثله مررت بزيد وعمرأء وذهيت إلى خالد وبكرأ . 

وقال الشاعر: 

جئني بمثل بيني بدر لقومهم أو مثل أخوة منظور بن سبار 

ولبًا كان معنى جكني هات وأءطني وأحضرني مثلهمء جاز العطف بالتصب 
على المعنى وهذا أبعد مسا قلناه في الآية؛ تصب الأرجل عطف على 
الموضع أولى من أن نعطفها على الأيدي والوج جعل التأثير في الكلام 
القريب أولى من جعله للبعيد؛ ولآنّ:اتجملة الأولى المأمور فيها بالغل قد 
نقضت وبطل حكمها باستيناف'الجطلة الكانية: ولا يجوز بعد انقطاع حكم 
الجملة الأولى أن يعطف عليهاء وَيَجَرَي ذلك مجرى قولهم اضربت زيداً وعمراً 
وأكرمت خالداً وبشرآء أنّ رد بشرّ'في الأكرّآم إلى خالد هو وجه الكلام الذي لا 
يجوز غيره ولا يسوغ ردّء إلى الضرب | قد انقطع حكمه على آنّ ذلك لى 
جاز لرجح ما ذكرناه؛ ليتطابق معنى القرائتين ولا يتنافيان» وتحديد طهارة 
الرجلين لا يدلّ على الغسل كما نه بعضهء27: وذلك لأنّ المسح فعل أوجبته 
الشريعة كالغسل» فلا يمكن تحديده كتحديد الغسل ولو صرّح تعالى فقال: 
«وامسحو! أرجلكم رانثهوا بالمسح إلى الكعبين؟ لم يك منكرا» فان قالوا: 
تحديد اليدين لمّا اقتضى الغسلء فكذلك وجب تحديد طهارة الرجلين يقتضي 
ذلك. 


قلنا: لم نوجب في اليدين الغسل للتحديد بل لتتصريح بغسلهما وليس 
كذلك في الرجلين» وقولهم عطف المحدود على المحدود أولى وأشبه بترتيب 
الكلام قلنا: ليس بمعتمد؛ لأنْ الأيدي معطوفة وهي محدردة على الوجوء 


() الناصريات: 1174. (5) أحكام القرآن (للجضاص) 01 54510١‏ 


1 انفاعس التاويل/ج * 


وليست في الآية محدودة بإِلَا جاز عطف الأرجل وهي محدودة على الرؤوس 


التي ليست بمحدودة» وهذا الذي ذهينا إلبه أشبه بالترتيب في الكلام؛ لأنّ الآية 
تضمّنت ذكر عضر مغسول غير محدود وهو الوجه وعطف عليه مغسولاً محدودا 


وهما اليدان ثم استأنف ذكر عضر ممسوح غير محدره وهر الرأس» فبجب أن 
تكون الأرجل ممسرحة وهي محدود معطوفة عليه دون غير ليتقابل الجملتان في 
عطف مغسول محدود على مغسول غير محدود؛ وفي عطف ممسوح محدود على 
ممسوح غير محدود؛ فإن عارضوا بما يررونه من الأخبار التي يقتضي ظاهرها 
غسل الرجلين كروايتهم عن النبي 86 أنه ترضا 
هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به"2؛ وفي خبر آخر: أحسنوا الوضوء 
وأسيغوا الوضوء9 وفي خبر آخر: أنه أمر بالتخليل بين الأصابم7. وفي خبر 
آخر: ويل للأعقاب من الناركك فالكلام على ذلك أن جميع ما رووه أخبار 
آحاد لا توجب علماً وأحسن أحؤالها. أن توجب الظنّء دلا يجوز أن يرجع عن 
ظراهر الكتاب المعلرمة بما يقتضي الظنٌ»-وبعد فهله الأخبار معارضة بأخبار 
لنا وترجد في كتبهم وفيما 
ينقلونه عن شيوخهم؛ ونترك ذكر ما ترويه الشيعة”) وتنفرد به في هذا الباب؛ 
فانّه أكثر عدا من الرمل والخحصي» ومتى عارضناهم بأخبارنا قالوا: ما نعرفها 
ولا روأها شيرخناء فليت شعري! كيف كيف يلزمونا أن نترك بأخبارهم ظواهر 
الكتاب ونحن لا نعرنها ولا رواها شبوخنا ولا وجدت في كتبناء ولا يجيزرن 
اننا أن نعارض أخبارهم التي لا نعرفها بأخبارنا التي لا يعرفونها؟ فهل هذا إلا 


محضي التسحكم؟ 
افمن أنحبا, ما يروونه عن النبي ب أنّه بال على سياطة قرم قائماً ومسح 

على قدميه ونعليه0©, 

(1) سئن أبن ماجةء ١‏ اج قل (7) صحيج تسلمء :14ج 251 


(5) ستن ابن ماجة 198:1 ج440 و .448‏ (8) صسيح تسلمء 134:1ح 71 
(5) الوسائله 198:1؛ باب 18 من أبواب الوضرم 
() العياف "انكام 


سورة المائدة 11 


رروي عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله يل فمسح على رجليه"©. 

وقد روي عنه أنّه قال: إنّ كتاب الله جل ثناؤه أتى بالمسح؛ ويأبى الناس 
إلا الفسل0©, 

وروي عنه أيضاً أنه قال: غسلتان ومسسحتان0؟. 

وروي عن أمير المؤمئين «صلوات الله عليه أنّه قال: ما نزل القرآن إلا 
بالمسم0©. 

والأخبار الواردة من طرقهم في هذا المعنى كثيرة وهي معارضة لأخبار 
الغسل» ومسقطة لحكمهاء وقد بينا في مسائل الخلاق الكلام على هذه الأخبار 
بياناً شافياً . 


ِنّ قوله: «ويل للأعقاب من النار؛ مجمل لا يدل على وجوب غسل 
الأعقاب في الطهارة الصغرى دون الكبرئ» أويحتمل أله وعيد على ترك غسل 
الأعقاب في الجنابة 

وقد روى قوم أنْ أجلاف العرب كانوا يبولون وهم قيام فيترشش البول على 
أعقايهم وأرجلهم فلا يغسلونها ويدخلون المسجد للصلاة؛ فكان ذلك سبياً لهذا 
الوعيد. 

وقلنا أيضاً: إن الأمر باسباغ الوضوء وإحسانه لا يدل على وجوب غسل 
ولامسح في الرجلين؛ وإنّما يدل على الفعل الواجب من غير تقصير عنه ولا 
إخلال بهء وقد علمنا أنّ هذا القول منه «صلوات الله عليه؛ غير 
غسل الرأس بدلا من مسحهء بل يقتضي فعل الواجب من مسحه من غير تقصيرء 
فكذلك الرجلان ‏ 
إن الأمر بتخليل الأصابع لا بيان فيه على أنه تخليل لأصابع الرجلين 


وقلنا: 


(1) الوسائلء 568:5 ياب 58 من أبواب الوضوءج 1 
(5) نفس المصدره ح لا ) ثفن المعدر بح 4. 
(2) تفس المصدرء جح 8 


1 نفائس التاويل/ج 7 


أو اليدين» ونحن نوجب تخليل أصابع اليدين» والقرل محتمل لدلك فلا دلالة 
فيه على موضع الخلاف. 

وممّا لم نذكر هناك أنه لا بد لجميع مخالفينا من ترك ظاهر ما يروونه من 
قوله ولي : «هذا وغبرء لا يقبل الله الصلاة إلا به»؛ لآنّ من آداه اجتهاده ممّن 
يقول بالتخيبر بين المسح والغسل ممن حكينا قوله: لا بد من أن يكون مقبول 
الصلاء عندهم إِذا أدّاه اجتهاده إلى المسح ومسح فلا بد من أن يكون في الخبر 
شرط وهو الاجتهاد؛ فكأنّه أراد لا يقبل الله الصلاة ممن أذّاه اجتهاده إلى 
وجوب الغسل دون غيره إلا به؛ وهذا ترك منهم للظاهر. 

وكذلك لا بد من أن يشترطرا إذا وجد الماء وتمكن من استعماله ولم يخف 
على نفس ولا عضر؛ لأنّه منى لم يكن كذلك قبل الله جل ثناؤه صلاته وإن لم 
يفعل مثل ذلك الوضوءء وإذا تزكوا ,لامر جاز لخصومهم أن يتركوه أيضاء. 
على أنه لا فرق بين أن يعذررا من" أثاة:اتجتهادء إلى المسح على التخييرء 
من الحسن البصري رابن جرير الطبري والتتجبائي ولم ينزلوهم منزلة من لا تقبل 
الله صلاته؛ وبين أن يعذروا الشيعة في إيجاب المسح دون غيره إذا أدّاهم 
اجتهادهم إلى ذلك أيضاء ذ إجتهادهم ني هذا الموضع بأضعف من اجتهاد 
أصحاب التخيير, 


فإن إذا قبلتم الخبر وتأولتموه د فلا بد من أن تخرجوا له وجهاً يسلم 
على أصولكم التي هي الصحيحة عتدكم وأنتم لا ترون 1 جتهاد فتشرطوء في 
هذا الخبر. 

قلنا: إِنّما قلنا ذلك دفعاً لكم عن ظاهر الخبر رإخراجه من أن بكون 
ل ويمكن إذا تبرعنا بقبوله أن يكون له تأويل صحيح على أصولنا وهو أن 
قوله قلقي : «لا يقبل الله الصلاة إلا به» وجوب هذا الوضوء ويجري 
ا 0 الغائدة إيجاب العلهوره وقد يجب في 
ه الصفة عندئا بحيث يخاف من مسح رجليه على 


بعض المواضع الوضوء على 


سورة المائدة ينذا 


نفسه ولا يجد بدأ من غسلهما للتقيّة» ولا فرق بين أن لا يتمكن من قعل الوضوء 
على الرجه المفروض وبين فقد الماء أو الخوف على الئفس من استعماله إِمّا من 
عدو أو برد شديد» وإذا فرضنا أن من هذه حاله يخاف أيضاً من أن يثيئّم؛ كخرفه 
من مسح قدميه؛ جازت له الصلاة بغسل رجليه من غير مسح لهساء وجرى مجرى 
من حبس في موضع لا يقدر فيه على ماء يترضآ به ولا تراب يتيمم به0©. 

[الثاني:] وتفت على كلام لأبي الحسن علي بن عيسى الربعي يتصر به أن 
القرآن دالّ على وجوب غسل الرجلين ني الطهارة» فلمًا تآملته وجدته كلام 
مخرم غير محقق لما يقوله» وكأنه غريب من هذا الشآن بعيد منه أجنبي» ومن لا 
بطيق على أمر نأستر عليه ترك الخوض فيه. 

ولمًا لم يتمكّن من حمله القراءة يتصب الأرجل على الأيدي المغسولة» 
عدل إلى شيء وجدت شبخه أبا علي الغارنسي/عوّل عليه. لما أعياء نصرة إيجاب 
الغسل من الأية على ممناعة الاعرات؛ وهو-وجه روي عن أبي يزيد الأنصاري 
أشدٌ تهافتاً وتقارباً من كل شيء اعتمد/حلبه.في هذه الأية. 

ونحن نبيّن ما في هذا الكلام الذي وتفنا عليه من الخلل والزلل بأوجز 
كلام» وإن كان من اطلّع على كلامنا فيما كنا أمليناه من مسائل الخلاف هوما 
في هذه المسألة» وما أوردتاه أيضاً قربباً من الكلام في ذلك . 


بحر" هذا الكلام الذي وجدناء لهذا الرجل ولغيره في هذه المسألة 
كالقطرة بالاضافة إليه؛ وأمكن من ضبط ذلك أن ينقض منه كلّ كلام سطر في 
هذه الأية أوله سطرء وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

قال صاحب الكلام: قوله تعالى: ييا اليرت اموا إا نشم إلى 
الصازة معْينوا رقم إل المرلنق وانسكوا مويك رازب إل 
الكَمبَتنٌ» المعوّل في ذلك أنّ من نصب قوله: لرَآنِييَكُْ4 حمله على الغسل 


(1) الانتصار: 2١‏ رراجع أيضاً التاصريات: .11١‏ 
(1) كذا في النسخة 
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وعطقه على الأيدي؛ لما كا المعنى عنده على الغسل دون المسح؛ فحمل على 
النصب الذي يقعضيه قوله؛ تَأمْيِكو وُجُوم4 ليكون على لفظ مأ ني حكمه في 
الوجوب من الأيدي التي حملت على الغسل. ولم يجرّ كما جرٌ من قرأ 
م4 نمخالفته في المعنى» فلذلك خالف بينهما في اللفظ. 

الجواب: يقال له: يجب أن نبني المذاهب على الال على الاحكام؛ 
فنيني مذاهبنا علبها ويكون اعتقادنا موافقاً. 

نقولك "ان من نصب الأرجل حمله على الغسل رعطفه على الأيدي لما 
كان المعنى عنده على الغسل دون المسح؟ طريق» ولو لم يكن عند من ذكرت 
الغسل دون المسح يغير دلالته: والقرآن يوجب المسح دون الفسل 

وأوّل ما يجب إذا فرضنا ناظرا نافلا يحكم بهذه الآية وما بقعضيه من مسح 
أو غسل؛ يجب أن لا يكرن عنلاة عل ولآإمسح» ولا إلبه أحدمماء بل 
ينظر فيما يقعضيه ظاهر الآية وإِعَرَابَهَا؟ قيبني على مقتضاها الغسل إن وافقه» 
أوالمسح إن طابقه. وكلامك هذا قفني سبلا من الغسل ونه حكم الآية حتى 
يثبت عليه إعراب الأرجل بالتصب» وهذا هو ضدّ الواجب. 

وقد بينَا في مسائل الخلاف أنّ القراءة بالجرٌ أولى من القراءة بالتصب؛ لأنًا 
إذا نصبدا الأرجل ذلا بد من عامل في هذا النصبء تكون معطوفة على 
الأيدي؛ أو يقدّر لها عامل محلوناء أو تكون معطوفة على موضع الجارٌ 
والمجرور في قوله: ١بِرُءُوسِكُمْ؛‏ ولا يجوز أن تكون معطرفة على الأيديء 
لبعدها من عامل النصب في الأيدي؛ ولأنّ إعمال العامل الأقرب أولى من 
أعمال الأبعد. 
وذكرنا قوله تعالى: 8. 
4 وقرله تعالى : «رَأ 


فيجب أن تعتير وجه دلالته» 


و وتدرٌ4(! رنوله: (قكث ارا 
آهه -94, 


كا نتم أن 


(1) سورة الكيف» ١١‏ () سورة الحاقةء الآية: 18 


() سورة الجن» الآية: 90 
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وذكرنا ما هر أوضح من هذا كله وهو أن القائل إذا قال: ضربت عبد اللهء 
وأكرمت خالداً وبشراء إِنّ رد #بشراً؛ إلى حكم الجملة الماضية التي قد انقطع 
حكمها ووقع الخروج عنها لحن رحروج عن مقتضى اللغة» ونوله تعالى: 
«نلفيك] مجو وَلدِيٌ4 جملة مستقلة بضهاء وقد انقطم حكمها بالتجاوز 
لها إلى جملة أخرى» وهر قوله: «(واتصحوا تويك . 

ولا يجوز أن تنصب الأرجل بمحذوف مقتر؛ لأنّه لا فرق بين أن تقر 
محذوفاً هو الغسل. وبين آن تقدّر محذوفاً هو المسح. ولأنّ الحذف لا يصار 
إليه إِلّا عند الضرورة. وإذا استفل الكلام بنفسه من غير تقدير محذوف. لم يجز 
حمله على محذوف. 

نما حمل النصب على موضع الجارْ والمجرورء فهر جائز وشائع؛ إلا أنه 
موجب للمسح دون الغسل؛ لأنْ الزؤؤس مسوحة» قما عطف على موضعها 
ممسوحاً مثلهاء إلا أله لمّاكان اعمال أقرب العاملين أولى رأكثر 
في القرآن ولغة العرب» وجب أث:يكون جر الاية!'© حتّى تكون معطوفة على 
نفظة الرؤوس أولى من نصبها وعطفها على موضع الجارٌ رالمجرور؛ لأنْه أبعد 
قليلاً: فلهذا ترجّحت القراءة بجرّ الأرجل على القراءة ينصبها. 
يبيّن أن حمل حكم الأرجل على حكم الرؤوس في المسح أولى. أن 
القراءة بالجر يقنضي المسح ولا يحتمل سواه» فالواجب حمل القراءة بالنصب 
على ما يطابق معتى القراءة بالجرّ؛ٍ لأنّ القراءتين المختلفتين تجريان مجرى آبتين 
في وجرب المطابقة بينهماء وهذا الوجه يرجح القراءة بالجرٌ للأرجل على 
إلقراءة بالنصب لها . 


يجب أن 


قال صاحب الكلام: فإن قال قائل: إن إذا نصب فقال: 7 
أيضاً أن يكون محمولاً على المسح؛ كما قال: «مررت بزيد وعمرأ» فحملوا 
عمراً على موضع الجارٌ والمجرورء حيث كانا في موضع نصبء فلم لا 


(1) في الهامش: الادجل 


لهذا تفائس التأويل/ج 5 


بقولون: إِنّ الجر أحسن وإنّ المسح أولى من الغسل» اعجويز القراءتين جميعاً 
بالمسحء» ولأناً من نصب فقال: لرَأِيَكُمْ» يجوز في فوله أن يريد المسح فبها 
لصب للحمل على الموضع. والذي يجرّ لبيك لا يكون إلا على المسح 
دون الغلء وكيف لم يقوئوا: إِنّ المسح أو27 الغسل. لجرازه في القراءتين 
بع وانفراد الجر في قرله: لرَبلَكُمْ4 بالمسح من غير أن يحتمل غيره. 
رالقول!"؟ في ذلك: أنّ حمل نصب تأَرْجُلَكُمْ» على موضع الجا والمجرور 
في الآية لا يستقيم» لمخالفته ما عليه بغير النبي27 بل في هذا النحو؛ وذلك أنّا 
وجدنا في التنزيل العاملين إذا اجتمعا حمل الكلام على العامل الثاني الأقرب 
إلى المعمول فيه دون الأبعدء وذلك في نحو قرله: يغ عر ولن0©, 
حمل على العامل الثاني الأقرب الذي هر لم4 دون الأول الذي هر لنَانَ» 
ولو حمل على الأول لكان آنرنيئ أفرغه تمليه قطراًء أي آنوني قطراً أفرغ عليه؛ 


«#بتنئرتة4 رلر أعمل الأرّل لكات يستفتونك قل الله يفتيكم فبها 


وكذلك قوله تعالى: طمَآٌ انيرا كتي274 أعمل الأقرب من العاملين؛: وهو 
قروا ولو عمل الأول لكان هاؤم أقرؤه كتابيه 


فاذن كان حكم العاملين إذا اجتمعا على هذا الذي ذكرت من اعمال الثاني 
أقرب منهما إلى المعمول؛ لم يستقم أن يترك حمل «الارجل؛ على البناء التي 
هي أقرب إليه؛ ويحمل على الفعل لدشالقته ذلك ما كرت من الأي؛ وان 
الأكثر ني كلامهم: اخشلت بصدره وصدر زيد» يجرّ صدر المعطوف على البناء 
من حيث كان أقرب إلبه» وهذا مذهب سيبويه. 


ثم قال: ف 


قائل: إذا نصب «الارجل” فقال: 


(0) العله: أولى من,. 
(5) كذا في المطبرعة ولعله: بغير ليل 


(5) سورة التساءء الآية: 1195 (0) سورة الحاققه الآية: 16 
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ذلك على أبعد العاملين» فكيف لا يجرز لمن نصب أن يتأوّل ما ذكرناه من 
حمله على موضع الجارٌ والمجرور ويكون تأويله جائزأء وإن لم يحمل على 
الباء التي هي أقرب إلى المعمول من قوله: «اعْمِلُوأ». 

ثم قال: القول في ذلك أنه رأى أن يحمله على الجر لا يستقيم في المعنى» 
وانّما يحمل على أقرب العاملين إذا كان الحمل عليه لا يفسد معنىء فإذا أدى 
ذلك فساد المعنى عنده لم يحمله على الأقرب 

ألا ترى أنْ ما تلوناء من الآي إِنّما حمل فيه على الثاني دون الأوّل؛ لأنّ 
الحمل على كلّ واحد منهما في المعنى مثل الحمل على الأخرء قلمًا كان كذلك 
أعمل الأقرب لقربه» إذا كانوا قد احتملرا لايغارهم الحمل على الأقرب ما لا 
يصحٌ في المعنى. كقوله: 

كان غزل العتكبوّتِ المرمل؛ 

ويروي نسج(؟ والمرمل من متفة الغرّل» وحمله على العتكبوت من حيث 
كان أقرب إليه من الغزلء فإذا صخ :اللنعتئ:يتع الأقرب فلا يذهب على ذلك 

الجواب: يقال له: أمَا صدر هذا الفصل من كلامك؛ فهر كله عليك؟ 
لأنك قد نطقث فيه بلسان من نص المسح في الأية» واستشهدت في إعمال 
الثاني من العاملين درن الأول يما استشهدنا نحن به في نصرة هذه المسألة» 
والرة على من أوجب الغسل بها دون المسح؛ فكأنّك على الحقيقة إِنْما حلّقت 
من وجوب إعمال العامل الثاني دوت الأوّلء لما هر شاهد عليك لا لك 

ولما سألت نفسك عن السؤال الذي فطنت به ما حقّقته وبسطته لك عدلت 
إلى دعوى طريقة. . .20 من أين لك بلوغها؛ لألك قلت نما يعمل الثاني دون 
الأوّل بحيث يستقيم المعنى ولا يفسد 
القول بمسح الأرجل يؤول إلى فساد وأنّه ممّا لا يستقيم 


فمن أين قلت 


)60 البيت لعجاج» ذ. 
(1) كذا في المطبرعة 


في اللسان مادة #غزل» برراية 


ليل نفائس التاويل/ج ؟ 
أوما كان جائزاً على جهة التقدير عند كلّ عاقل أن يعبّر الله سبحانه نضّاً صريحاً 
على أنْ حكم الأرجل المسحء كما كان ذلك حكماً للرؤرس» وهل يدقع جواز 
ذلك إلا مكاير لنفسه. 

اللّهمٌ إلا أن تذعي أذك علمت قبل نظرك في هذه الآيةه وما هو يوجبه في 
الأرجل من عسل أو مسح أن حكم الأرجل الغسل دون المسح» فيثبت الآية 


ن من أين علمت ذلك حتى يثيت عليه حكم الآية 
ساغ لك أن تقول: إنّنا يعمل العامل الأقرب بحيث يستقيم ولا يقنيد؟ 
وكل هذا إخلال متك بما يلزمك. 
فأمًا البيت الذي انشدتهء فليس من ألباب الذي نحن فيه من ترجيح إعمال 
الثاني من العاملين درن الأرل. وانَّمَا,يتعلّق به من نص الإعراب بالمجاورة: 
كما استشهدرا بقرله : «حبير صب خبرب وُقوله: 
«كبير أناس قي بجاد مزمل:20 
وقد بينا في مسائل الخلاف بطلان الإعراب بالمجاررة بكلام كالشمس 
وضرحاء وتكلمنا على كلّ شيء تعلق به أصحاب المجاورة 
على أنه قد طر لي في قول الشاعر: 
كان غزل العنكبوت السرملة 
شيء: وما رأبته لأحد ولا وقع لي متقدّماً: وهو أن يكون المرمل صفة 
العتكيوت لا للغزل» ويكون من الرمل؛ أن العنكبوت ربّما ينسج ي دعل 
وانّما حملت العلماء على أنه صفة للغزل من حيث ذهبوا في هذه اللفظة إلى أنها 
من أرملت الشرب أو الحصىء ورملته أيضاً إذا نسجته» والتسج لا يليق 
بالعتكبوت نفسه؛ وإنّما يايق بغزله. وهذا التخريج يبطل أيضاً تعلق أصحاب 
المجاورة بهذا الييت 


(1) تقدم تخريجه 


سورة المائدة لكل 


ل صاحب الكلام: والأوجه في الأية - واللّه أعلم - أن يحمل على 
الباء. ويقرأ «رَأرْجُلَكُمْ» ولا يحمل على «أغسلوا» ويكرن المراد يالمسح الغسل 


لأمرين: 


أحدهما: أنه حكي عن أبي زيد أنّه قال: المسح أخفت الغسل ومن ذلك 
تمسحت للصلاء فإذا كان كذلك فجاز الذي أوجبه قوله تعالى: لوَأمْسَحُوأ 
عم يل في من جر الغسل دون المسح . 

ويؤكد ذلك أنّ الشرري يروي عن أبي عبيدة في تأويل قوله تعالى: طفن 
َتنا ألشرق والأنكان274 أن المعنى يضرب» يقال: مسح علاوته أي ضربها 
بالاعتماد الذي يقع ياليد أو غيرها من آلة الضرب بالمضروبء مثل الاعتماد 
الذي يقع على المغسول في حال الغسلٍ باليد إذا كان الغسل بهاء وذلك فرق 
المسح الذي ليس يغسل . 

ويؤتٌد ذلك أيضاً أنّه موقت بخابة» كنا وَقت غسل اليد بها في قوله تعالى: 
يكم إل المرافق4. 
والآخر: أن يكون قوله أي «انْسَحُوأ» الذي يراد به المسح الذي دون الغسل 
كمسح الرأس» والمراد به الغسل. فأجرى الجر على الأرجل في اللفظ والمراد 
به الغسل؛ وحمل ذلك لمقاربة المسح للخسل في المعنى» ليكون الحمل على 
أقرب العاملين» كالأي التي ذكرناها. 

أنا إذا كان أهل اللغة قد آثروا ذلك فيما لا يصمح معناء إيثاراً منهم للحمل 
على الأقرب» فلمًا استعملوا ذلك فيما لا يصحٌ في المعنى» نحو 

«كأن غزل المنكيوت المرمل! 

حتى فيما يتقارب فيه المعنيان؛ لأنّ المعاني إذا تقاريت وقع آلفاظ بعضها 

على بعفس» تحر قرلهم: «أنبأت زيداً عمراً خير الناس» وأنبأت أفعلت من النبأء 


ورهن ال 
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والنبً: الخبرء فلمًا كان الإنباء ضرباً من الإعلام أجروا أنبآت مجرى أعلمت 
نعدّوه إلى ثلاثة مفاعيل؛ كما عدّوا أعلمت إليها وكما جرى قوله تعالى: «قُرٌّ 
أليّ 1" مجرى علموا في قوله: 

#ولقد علمت لتأتين منيتي؛ 


كا ل يِذ بتو مَا نأا 


وذلك أن بدأ لهم: ظهر لهم رأي لم يكونوا رأوه؛ فهو بمئزلة علموا ما لم 


يعلموأ . 

وقد زعم أبر الحسن أنهم قالوا: ما سمعت رائحة أطيب من هذهء ولا 
رأيت رائحة أطيب من هذه» وما رأيت كلاماً أصوب من هذاء فوضع بعض 
العبارة عن أفعال هذه الحواسنٌ مكان بعضء لاجتماعهنّ في العلم بهاء وكذلك 
وضع المسح مكان الغسل» لاجتماعه في وفوع التطهير يهدا في الأعضاء؛ 
والمراد بالمسح الغسل كما كان المراد بدا سمعت رائحة ما شمّمت ولا رايت 
كلاماً ما سمعت» فوقع كل واجدمنهما في الاتبباع موضع الآخرء لاجصباعهما 
في العلم على الوجه الذي علم به ذلك 

الجواب: يقال له: قد صرّحت ني كلامك أن القراء: في الأرجل بالجرٌ 
أولى وأرجح من القراءة بالنصب على موجبة العربية. وهذا صحيح مبطل لما 
يظنّه من لا يعرف العربية من الفقهاء. إلا أنّك لما أعبتك الحيل في نصرة غسل 
الأرجل من طريق الاعراب» عدلت إلى شيء حكي عن أبي زيد الأنصاري من 
أن المسح غسل» وهذا الذي عدلت إليه من أوضح الفساد من وجره: 

مئها : أن معنى يخالف في اللغة وحقيقتها معني المسح؛ 
لان الغسل هو إجراء الماء على العضو المغسول والمسح هو مس العضو بالماء 
قيل للماسح: ند العضو بالماء ولا تسله عليه 
على هذا القدز بل أسله على العضو وأجره. 


(01) سررة يوسفء الآية: 86. 


من غيرأن يجريه عليه؛ فكانّه 


وفيل للغاسل :لا : 


سورة المائدة 1 


فالمعنيان متضادّان كما تراهء وكيف يقال: إِنّ أحدهما هو الاخر؟ يل ولا 
يصحٌ ما يقوله الفقهاء من أنّ أحدهما داخل في الآخر؛ لأنّا قد بِيّنا تنافي 
المعنيين» وما يتدافى لا يتداخل 

ولو جاز أن يسمّى على الحقيقة الماسح غاسلاً ويدّعي دخول المسح في 
الخسل» لوجب أن يسمّى من دفق إيجاد الكثير على بدنه وصبّه عليه انّه رش 
الماء على بدنه وتقطر الماء علبه؛ لأنّ الدفق والصبٌ يزيد على معنى الرشٌ 
والتقطيرء ويوجب أن يكون من على رأسه عمامة طويلة» يصحٌ أن يقال: على 
رأسه تكة أو خرقة؛ لأنّ المسامة تشتمل على هذه المعاتي» وقد علمنا أنْ أحداً 
لا يطيق ذلك ولا ب 

زدياء أذ سلما اشتراك ذلك في اللغة - وإن كان غير صحيح على ما 
بيئاء - لكان الشرع وعرف أهله يمنغ من كلك؟ لأن أهل الشرع كلّهم قد فرقوا 
بين المسح والغسل وخالفوا يينهماء. رهد يعبلوا بعض أعضاء الطهارة ممسرحاً 
وبعضها مغسولاً» وفرّقوا بنقول“القائل : قلانٍ يرى أن الفرض في الرجلين 
المسح وبين قولهم: يرى الغسل. 

ومنها: أن الرؤوس إذا كانت ممسوحة المسح الذي لا يدخل في معنى 
الغسل بلا خملاف بين الأئة عطفت الأرجل عليهاء فواجب أن يكون حكمها مثل 
حكم الرؤوس ركيفيته؛ لأنّ من فرّق بينهما مع العطف في كيفية المسح» كمن 
فرق بيتهما في نفس المسحء وحكم العطف يمنع من الأمرين. 

آلا نر أن القائل إذا قال: قوم زيداً وعمرآء وأراد بلفظ القوم التأفيب 
والعقيف. لم يجز أن يريد بالمعطوف عليه إلا هذا المعنى. ولا يجوز أن يحمل 
قوم في عمرو على الصفة دون التثقيف؛ وهو معطوف على ما قاله غير هذا 
الحكم. .00 

ومتها: أن المسح لو كان غسلاً أو الغسل سحا لسقط أن لا يزالك 


(1) كذا في المطيوعة. 


يغلا تقائس التأريل/ج 7 


مخالفونا يستدلُون ويفزعون إليه من ررايتهم عنه 0! أنه توضا وغسل رجليه: 
كأنه كان لا يدكر أن يكوت الغسل المذكور إِنّمنا هو مسج» فصار تأويلهم للآية 
على هذا يبطل أصل متعبهم في غسل الرجلين. 

فَأمًا ما حكاه عن أبي زيد فهر خطأً بما بتناه رأ 

فأنا استشهاد أبي زيد بقولهم: اتمشحت للصلاة» فقد روي عنه أنه استشهد 
بذلك» فالأمر بخلاف ما ظنّه فيه؛ لأنْ أهل اللسان لمّا أرادوا أن يشيروا عن 
الطهور بلفظ مختصرء ولم يجز أن يقولوا: «اغتسلت للصلاة»؛ لأنّ في الطهارة 
ما ليس بغسلء واستطالوا أن يقولوا: اغتسلت وتمسّحت. قالوا بدلاً من ذلك 
تمشحت للصلاة؛ لأن الغسل ابثداؤه المسح في الأكثرء ثم يزيد عليه قيصير 
غسلاًء فربجحوا لهذا المعنى تملحت على اغتسلت؛ فالّه كا منهم تجؤزاً 
وتوسعاً 


اه والخطأ يجرز عليه. 


وأمًا الأبة التي ذكرها؛ فائها لم يسن أن يذكر كيفية الاستدلال بها على 
أن المسح فد يكون غسلء وجودته'علئ“وتجه آخَر لا طائل له فيهء وأيّ فائدة له 
في أن ضرب العلاوة يستى مسحاً أو [غيرها من آلة الضرب بالمضررب] في أن 


المح غسل 


: إن أكثر المفسّرين قالوا: إن المراد غير غسل الاعناق والاسواق بل 
قال أكثرهم نه آراد مسح يده على أعناقها وأسوفهاء كما يفعل الإنسان ذلك 
فيما يستحسنه من فرش وثوب وغير ذلك» وقال قوم: إنْه أراد ضرب أعناقها 
وسوقها بالسيف. وقال قوم: إِنّهِ أراد غسل سرقها وأعتاقها. وحمل الأية على 
ها هو حقيفة من غير توسشع ولا تجوز أولى 20 


(1) سورة صء الآية: 7# (1) مبياتي تفصيل القول في ذلك خيل الآية 39 


سورة المائدة يهنا 


وأمنا التعلّق في أنّ الأرجل مضولة بالتحديد إلى الكعبين» وإجراؤها نجرى 
الأيدي ني الغسل لأجل التحديد» نهو شيء يتعلّق به قديماً الفقهاء؛ وهر 
ضعيف جناً. وذلك أن عطف الأرجل في حكم المسح على الرؤوس؛ لأنّه 
يجب أن يكرن ضعيفاً من حيث كانت الأرجل محدودة إلى غاية» والرؤوس ليس 
كذلك ولا يجب أت يمطف على الأيدي لأنّها محدردة» وذلك أنّ الأيدي بغير 
شك معطرثة على الرجرهء لها مغل حكمها من الغسلء وإلّا جاز أن يعطف 
محدود من الأرجل على غير محدود من الرؤوس 

والذي تقوله أشيه بتقابل الكلام وترتيبه؛ لأنْ الأبة تشمّنت ذكر عضو 
مغسول غير محدود ثم عطف عليه من الأيدي عضراً مغسولاً محدودء المقايلة 
تقتضي إذا ذكر عضراً ممسوحاً غير محدود أن يعطف عليه بعض ممسوح محدود 
بأن يعطف محدوداً من أرجل على غير يدوه من الرؤوس» لتتقابل الجملتان 
الآرلى والاخرىء رهذا واضح جذا: 

قأمًا الكلام الذي طوّل بإيراده من تسمية الشيء بما 
وسلم من كل فدح - ترسع من القوم وتجوّز وتعدٌ للحقيقة بغير شبهة. 

وليس لنا أن نحمل ظاهر كتاب الله على المجاز والانّساع من غير ضرورة» 
وقد رضي القائلون بالمسح أن يكون حكم من أوجب بالأية غسل الرجلين» 
حكمَ من قال: ما سمعت رائحة أطيب من كذاء وحكمٌ من قال 
المسح حكم [ر] القائل: ما شممت رائحة أطيب من كذاء فما يزيدون زيادة 
على ذلك 

على أنّ الذي حكاه عن الأخفش من نولهم: #ما سمعت رائحة أطيب من 
هذه؛ الأولى أن يكون المراد به ما سمعت خير رائحة أطيب من كذا وحذف 
اختصاراً. فهذا أحسن وأليق من أن يضع «سمعت»ء وئولهم: ما رأيت أطيب 
من كذاه حمك على الرؤية التي هي العلم؛؟ لأنْ [حمل] لغظ الرؤية على محنى 
مشترك أولى من حمله على اما سمعت»؛ لأنّ الحمل على ما ذكرنا» يفسد 
فائق هذه الالفاظء ويقعضي خلط بعضها يبعض . 


ل 


فهو - إذا ص 


تورجب 


كيل نفائس التأديل/ج 7 

وهذه جملة كافية فيما قصدناء والحمد لله رب العالمي0©, 

[الثامن :] وميا إنفردت به الإمامية القول بِأنْ مسح الرجلين هر من أطراف 
الأصابع إلى الكحبين. ٠‏ والكعبان هما العظمان النائئان في ظهر القدم عند معقد 
الشراك» روائقهم محمد بن الحسن9) صاحب أبي حنيفة؛ في أنّ الكعب ما 
ذكرناء وإن كان يوجب غسل الرجلين إلى هذا الموضع 

والدلبل على صحة هذا المذهب - مضافاً إلى الاجماع الذي تقدم ذكره - 
أن كل من أوجب من الأمة في الرجلين المسح دون غيره يوجب المسح على 
الصفة التي ذكرناهاء وأنْ الكمب هو الذي في ظهر القدم» فالقول بخلاف ذلك 
خارج عن الاجماع 

وأيضاً فإن دخول الباء في الرؤس يقتضي التبعيض؛ لأنّ هذه الباء إذا دلت 
ولم تكر لتعدية الفعل إلى المفمول فلا يذلها من فائدة وإلا كان إدخالها عبقاء 
والفعل متعدٍ بنفسه فلا حاجة به إلى حرف يعدّيه» فلا ا 
العبث وليس ذلك إِلَا جاب التبعيكم 


في مسائل الخلاف الكلام على 
إلى: كيف قال الله تعالى: طإِلّ 


: إِنه تعالى أراد بعل لاس وى دمن ا قو لي 15 
بني الكلام على ظاهره لقال: وأرجلكم إلى الكعابء رالعدول بلفظ أرجلكم 
الى أن المراد يها متطقر أولى من حملها على كل رجل وتكلمنا على 


تأويل أخبار” تعلّقوا بها ني أن الكعب هر الذي في جائب القدم بما يستغنى 
60 


هاهنا عن 


(1) الرسائل» 331:17 () المغني (لابن 
(5) أحكام القرآن (للجصاص) . 759/:7. 
(4) الانتصار: 7٠‏ وراجع أيضاً الناصريات: 310 


ام .5411 


سورة المائدة 1 


[التاسع: إن سال سائل فقال:] الشيعة الإمامية تنكر المسح على الخقين» 
وخالف نقهاء العامة ني ذلك فاجازوا المسح عليهماء أو فرّقرا بين رخصة 
المقيم فيه والمسافرء إلا ما روي عن مالك؛ فانّه كان يبطل التوقيت في مسح 
الخمّينَ» فلا يضرب له غاية. 


وقد حكى بعض أصحابه عنه: أنّه كان يضمّف المسح على الخفين على 


الجملة. 

الجواب: 

والذي يدل على صحة مذعبنا في بطلان المسح على الخفين قوله تعالى: 
جنايًا اليرت امنا 5 كلثم بأ بارا يوك وتيك إلى أ" 


وأتسكوا بورك وأنبلك إلى الكتبيّن#:فامر بغسل ومسح أعضاء مخصوصة 
يأسماء لها مخصوصة؟؛ وقد علمنا دْبَالْخفْت كير متطهر ولا نمثل7) الحكم الأية 
تدل على مسح الرجل والخت لا يسَتَحَق هذه التسمية. 

فإن نيل : قد تسمي الخت رَجَلاً قي بعص المواضع؛ لأتهم يقولون: رطأته 
برجلي وإن كان فيه خات. 

قلنا: هذا مجاز والمجاز لا يقاس عليهء ولا يعرك ظاهر الكتاب له 
والكلام محمول على حقيقته وظاهرهء إِلّا إذا دل دليل على العدرل عن الظاهرء 
ولا تعرف هاهنا دليلاً غير الظاهر يعدل إليه فيعدا؟؟ 

فيجوز أن يريدوا بقرلهم: «وطأته برجلي» أي اعتمدتث يها أعتماداً أفضى 
ذلك إلى ذلك الجسم الذي قيل: إِنّه موطوء» والاعتماد بالرجل التي عليها حت 
إنما يبتدأ من الرجل في الحقيقة؛ ثم ينتهي إلى الخفت إلى ما جاوره وماسّه. 

فإت قبل: فمن أين لكم وجه الأية إلى كلّ محدث» وما يدكرون آن يكون. 
خارجاً عنه. 


(1) كذا في السخة 


هنا نفائس التأويل/ج ؟ 


قلنا قد أجمع المسلمون على أن آية الطهارة متوجّهة إلى كلّ محدث يجد 
الماء؛ ولا يتعذر عليه استعماله. ولا فرق في ذلك بين لابس الت 
على أن من جعلها اخحاضة لا يدّله من ترك الظاهر؛ لأنّه تعالي قال: 
أت مَائثرأ» فمم بخطابه جميع المؤمنين» ولابسوا الخقاف من المحدثين 
يتتاولهم هذا الاسم. 

ويدل على ذلك أيضاً أنّ النبي مَل نوضا مرْة مرّة وطهّر رجليه. |ما(© 
بالمسح على روايتهمء وقال: هذا وضرء لا يقبل الله الصلاة إلا به 

وقد علمنا أن المسح على الخّين يخالف ذلك الوضوء الذي بيّنه النبي 

نه لا يقبل الصلاة إلا به. 

فكذلك ماسح الخنتك؛ لأنّ النبي ينك أشار إلى وضوته بالماء [و] له كبفية 
وقع في أعضاء مخصوصة [و] بين:أنّ الصّلاة لا تقبل إلا بها. فالظاهر من كلايد 
أن كل ما يسنى وضوءاً متى لم يجعل على تلك الصفة رالكيفية. فالصلاة به غير 
مقبولة» والتيمم لبس بوضوء::ولا.خلاف أن وضوء الماسح على حْقْيه كوضوم 
غاسل رجليه أو ماسحهما في أنَّ العموم يتتاوله. 

ويدل أيضاً على إنكار المسح على الحْقّين إجماع الإمامية: وهي عندنا 
الفرقة المحمّة التي في جملتها الإمام المعصوم وقولها حجّة لا يجوز العدول 


عد" 


وقاا 


[العاشر:] وممًا اتقردث به الإمامية به القول بوجرب تولّي المتطهر وضوءه 
بتفسه إذا كان متمكّناً من ذلك فلا يجزيه سراء؛ والفقهاء كلّهم يخالفون ني 
ذلك , والدليل على صحة هذا المذعب - مضافاً إلى الإجماع - تولك 866 : 
«بلمًا للبت «مثرا .ذا نشد يق التترد تلنيه] مرك رايم إل الرافق 
تأنسحوا ريك رأربلسك] ِلَ كبن فأمرنا بأن نكرن غاسلين وماسحين 
(1) كذا والظاهر زيادة «اماك. 
(1) الرسائل» : ١8#‏ وراجع أيضاً الناصريات: 114 
(©) البحر الزتار 19الا, 


سورة المائدة بهذا 


والظاهر يقتضي نولي الفعل حتى يستحق التسمية؛ لأنْ من وضأء غيره لا يستى 
غاسلاً وماسحاً على الحقيقة. وأيضاً فانٌ الحدث متيقّن ولا يزول إلا يبقين» 
وإذا تولّى تطهير اعضائه زال الحدث بيقين». وليس كذلك إذا تولاه له غيره9©. 
[الحادي عشر:] وممّا ظنّ إنفراد الإمامية به القول بأنّ الترم حدث ناقض 
للطهارة على إخثلاف حالات النائمء وليس هذا ممًا انفردت به الإمامية؛ لأنّه 
مذهب المزني”"' صاحب الشافعي» وقد استقصينا هذه المسألة في الكلام على 
سائل الخلاف ردطلنا على صحتها بقوله تعالى: كأ اليرت امنا |5 مشر 
إل الكلدة. . .4 الآية؛ وقد نقل أهل التفسير(؟ وأجمعرا على أن المراد إذا 
قمتم من الثرمء» والآية خرجت على سبب يقتضي ما ذكرناء» فكألّه قال جل 
ثناؤه: وإذا قمتم إلى الصلاة من النومء .وهذا الظاهر يوجب الوضوء من كل نوم 
وإجماع الإنا 


ا حتجة في هذه المالة» 


وقد عارضتا المخالف لناافيها بما.يرورنه في كتبهم وأحاديثهم من 
قوله يفك : العين وكاء السنة فَمَْئنامفليتوضما7):بواستوفينا ذلك بما لا طائل في 
ذكر جميعه هاهنا. 


الثاني عشر:] وممًا انفردت به الإمامية القول بِأنْ الدم الذي 


اليس يدم 


حيض تجوز الصلاة في ثوب أو بدن أصابه منه ما ينقص مقداره عن سعة الدرهم 


الواقي وهو المضروب من درهم وثلث؛ وما زاد على ذلك لا تجرز الصسلاة فيه 
وفرّقوا بين الدم في هذا الحكم وبين سائر النجاسات من بول وعذرة ومني٠‏ 
و-رّموا الصلاة في قليل ذلك وكثيرء؛ وكأنْ التفرقة بين الدم وبين سائر 
التجاسات في هذا الحكم مو الذي تفرّدرا به 

وقد استوفينا الكلام في هذه المسألة في كتابنا المفرد لمسائل الخلاف 
واحتججنا على 'المخالفين لنا في هذه المسألة يضروب من الاحتجاجات 


() الانتصارة 34 (9) ممختصر المزتي: 7ش 
40 الدرّ المشورء 738:5. (5) سن ابن ماجة: 351:1 
() الانتصار: 79 وراجع أيضاً الناصريات: 9*5 


رن نفائس التاميل/ج ؟ 


منهاتول الله تعالى: يتما ليرت ءَامَنوَا إا مَُثْدْ |3 الصلزة أطْسلوا مجو 
كليم إل السرانق وأمتسحُوا سم ناكم 1 ك4 قجعل تعالى : ذكرة 
تطهير الأعضاء الأربعة مبيحاً للصلاة» فلو تعلقت الاباحة يفسل تجاسة لكان 
ذلك زيادة لا يدل عليها الظاهر؛ لأنْه بخلافه ولا ينزم على هذا ما زاد على 
الدرهم وما عدا الدم من سائر النجاسات؛ لأنّ الظاهر وإن لم يوجب ذلك فقد 
عرفناه بدليل أوجب الزيادة على الظاهر وليس ذلك في يسير الدم... 

ويمكن أن يكون الفرق بين دم الحيضض وسائر الدماء» أن حكم دم الحيض 
أغلظ؛ لألّه يوجب الغسل فلهذا خولف بينه وبين غيره. . 

ويمكن أن يكرن الفرق بين دم الحيض والنفاس إذا جمعنا بين دم الحيض 
والنفاس في هذه الصفة؛ أن البلوى, بسائر الدماء أعمٌ من البلوى بدم الحيض 
والئئاس؛ لأنّ سائر الدماء يخرج من جم الصغير والكبير والذكر والأنثى؛ 
والحيض والنفاس يختصان ببعضض من-ذكرنا؛ وأيضاً فانّ دم النفاس والحيشس 
في الأكثر بأوقات مَعَيَهوتيمكن: التحرّذامنها وباقي الدماء بخلاف ذلك؛ 
وإنّما فرّقنا بين الدم واليول والمتي وسائر النجاسات في إعتبار الدرهم؟ 
للاجماع المتقدم؛ ويمكن أن يكون الوجه فيه أذ الدم لا يوجب خروجه من 
الجسد وضوءاً على اختلاق مواضعه والبول والعذرة والمني يوجب خخروج كل 
واحد منها الوضوء؛ وفيها ما يوجب الغسل وهو المني فغلظت أحكامها من هذا 
الوجه على حكم الذه0©. 

(تد كم ترك أذ ع1 ستو أ أريك كمد متم ين قب ار كعدئم 

جوأ 0 يسمأ مَيييدًا ملِتبًا قأنيت نسخوا يريك كَلْدِيِي ند لالماس:: 06 

لفيها أمرر:] 

[الأول: قال الناصر ك] «لا يجوز التبتّم إلا بالصعيد الطيّب؛ الذي 
يرتفع منه غبار ويتبث فيه الحشيش» ولا يكون سبخة؛ 


(0 الانتصار: «3. 
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والذي يذعب إليه أصحابنا: أنْ التيتم لا يكرن إلا بالتراب» أو ما جرى 
مجرى التراب مما لم ي: أ يسلبه إطلاق اسم الأرض عليه» ويجرز النيتم 
بغبار الثوب وما أشبهه إذا كان ذلك الغبار من التراب أو ما يجري مجراه. 

وقال الشائعي: التيمّم بالعراب وما أشبهه من المدر والبخ» ولم يجز 
التيمّم بالتورة والزرنيخ والجص97 , 

وقال أبو حنيفة: بجرز التيمّم بالعراب» وكل ما كان من جنس الأرض» 
وأجازه بالزرتيخ رالكحل والنورة؛ وأجاز التيمّم بغبار الغوب وما أشبهه(؟ 


وقال أبو يوسف: لا يجوز التيّم إلا بالئتراب أو الرمل خاصة0©ر 


وأجاز مالك التيتم بكلّ ما أجازه أبر حنيفة» وزاه عليه بأن أجازه من 
الشجر وما جرى مجراء©» 

دليلنا على صحّة مذهبنا: الإجماع المقدّم ذكره» ونزيد عليه قوله تعالى: 
ا© والصعيك قبو التراب. 


وحكى ابن دريد في كتاب (الجمهرة) عن أبي عبيدة معمّر بن المثثى: أن 
الصعيد هر الثراب الخالص الذي لا يخالطه سيغ"©. 

وقول أبي عبيدة حية في اللغة. 

والصعيد لا يخلو أن يراد به التراب أو نفس الآرص؛ وقد حكي أنّه يطلق 
عليها ريراد ما تصاعد على الأرض. 

فإن كان الأوّل فقد تم ما أردناءء وإن كان الثاني لم يدخل فيه ما يذهب إليه 
أبو حنيفة» لأنّ الكحل والزرنيخ لا يسمّى أرضاً بالإطلاقء كما لا يسّْى سائر 
المعادن من الذهب والفضّة والحديد بأله أرض. 


() الام لككرد () أحكام القرآن (للجضاص) ٠‏ 51:4 
() تقس المصدر. (4) المنتي (لابن قدامة) 748:1. 
(6) جمهرة اللغتء 384:7 
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وإن كان. الصعيد ما يصّاعد على الأرض» لم يخل من أن يكون ما تصاعد 
عليها ما هو منها وتسنّى باسمهاء أو لا يكرن كذلك. 

فإن كان الأول فقد دخل ما ذكرناه؛ وإن كان الثاني نهو باطل؛ لأنّه لر 
تصاعد على الأرض شيء من الثمر والمعادن» أو ممّا هو مارج عن جوهر 
الأرضء فإ لا يسمّى صعيداً بالإجماع. 


وأيضاً ما روي عنه ليق من قوله: اجعلت لي الأرض مسجداً وترابها 
طهورأ». 

وأيضاً ققد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناء استباح الصلاة بالإجماع: وإذا 
نيهم بما ذكره المخالف لم يستيحها بإجماع وعلمء فيجب أن يكون الاحتياط 
والاستظهار فيما ذكرناه 
بن من الحدث. فلا يجوز أن يستبيح 
اه دون ما ذكرء المخالف20, 


[الثاني: قال الناصر نه :] دلا يجوز التيمّم بتراب نجس ولا 
مستعمل؟. 

أنا التراب النجس فلا خلاف في أن 
الوضوء بالماء النجس . 

وأمًا التراب المستعمل فيجوز التيمّم به؛ كما يجوز الوضوء بالماء 
المستعملء وقد دللنا على ذلك فيما مضى» وإنّما بنى من منع من التيمّم بالتراب 
المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل؛ وتد دلّلنا على جراز 
الوضوء بالماء المستعمل وأوضحناة 

ويد على ذلك ايضاً قوله تعالى : لمَبْتموأ ييا ًا أتسخوا بغري 
يج يِنْةُ» ولم يغرّق بين أن يكون الصعيد مستعملاً أو غير مستعمل . 


به لا يجوز كما لا يجوز 


16١ التاصريات:‎ 0( 
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[الثالث: قال الناصر تَكَلُْ :] «استعمال التراب في أعضاء التيمم شرط في 
صكّة التيممه 
وعندثا أن ذلك ليس بشرط» وهو مذهب أبي حتيقة20. 


والشافعي يذهب إلى اعتبار تعلّق التراب باليد ويقول: لا بد من ممسوح 
بذ 

والدئيل على صيّعة ما اخثرناه أنه تعالى أمر 
بشترط فيه يفاء التراب على اليدء فيجب ألا يكون شرظاً 


ه 


وأيضاً ما روي عنه عل من أنّه نفض بديه قبل أن يمسح بهما وجهه 
ريديهن؟, 

وهذا يدل على أن بقاءه على اليد لين بشرط 

وأيضاً ليس يجوّز تعلق انعراب اليد من ذهب إلى الضربة الواحدة» لأله 
معلوم أنه إذا مسح وجهه لم يبق .فيهما من التراب بعد ذلك مأ يمسح به يديه. 

وتعلّق الشافعي في أنه لا بدّ من ممسوح بهء بقوله تعالى: لدَأنْسَمُوأ 
يبك رَِريَمْ د14 لأنّ «من؛ هنا مبني لابتداء الغاية وليست للتبعيض» 
وعند جميع التحوبين من البصريين أن «من» لا يكون إلا لابتداء الغاية”؟. 

[الرايع ] وممًا إنفردت الإمامية به القول: بأنّ مسح الوجه بالتراب في 
التيمّم إِنُما هو إلى طرف الأنف من غير استيعاب له فإِنّ باتي النقهاء يوجبون 
الاستيعاب له0©, 

والامامية وإن إقتصرت في التيمم على ظاهر الكت فلم تنقرد بذلك! لأنّه 
قدروي عن الأو اعي(؟ مثله. والذي يدل على ما ذكرناء - مضافاً إلى الاجماع - 


(1) بداية السجتهدء 978:1 0 الا لتصة 
اريء 11 لكر 84 9) المجبرع» ؟: 7574:1145 
6 () المحلى» 140/:7 


(9) المغتي (لابن قدامة) ٠‏ 148:1. 
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هر قوله تعالى : #كَأتسكوا بجوي وَيديم» ودخول الياء إذا لم يكن لنعدية 
الفعل إلى المفعول لا بدّ له من فائدة إلا كان عبثاً ولا فائدة بعد إرتفاع التعدية إلا 
التبعيض. 

وأيضاً : نان التبمم طهارة موضوعها التخفيف» فلا يجوز إستيعاب الأعضاء 
فيها كاستيعابها في طهارة الاختيار؛ فلهذا كانت في عضوين: ركانت الطهارة 
الأخرى في أربعة0© 

[الخامس :] وممًّا انفردت به الإمامية القول: بأنّ التيمم إِنّما يجب في آخمر 
اوقت الصلاة وعند تضيقه: والخوف من فوت الصلاة متى لم يتيمّم وإن قدّمه 
على هذا الوفت لم يجزه. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك 29 

دليلتا على صحة ما ذهبنا إليه“الاجمّاع المتكرّرء رأيضاً فالتيسم بلا لاف 
نما هر طهارة ضرورية» ولا ضرورة إليه إلا في آخر الوقت. وما قبل هذه الحالك 
فيه ضرورة» وليسسّ للمخالف أن يتعلّق بظاهر قوله جل ثتاؤه: لق 
بين أزّل الوقت وآخره؛ لأن الآبة لو كان لها 
ظاهر يخالف قولنا جاز أن نخصّه بما ذكر: اه من الأدلة فكيف ولا ظاهر لها 
ينافي ما نذهب إلبه؛ لأنه جل نناؤء قال: كايا اليرت مرا إ5ا حمثمْ بل 
الصلرة 4.٠‏ وأراد بلا خملاف إذا أردئم القيام إلى الصلا ثم اتبع ذلك حكم 
العادم للماء الذي يجب عليه التيمّم؛ فيجب على من تعلّق بهذه الآية أن يدل 
على أن من كان في أُوَل الوقت له أن يريد الصلاة ويعزم على القيام إليها انًا 
نخالف في ذلك وتقول: ليس لمن عدم الماء أن يريد الصلاة ني أول الرقت» 
وليس لهم أن ية لوا بين حكم الجملتين ويقونوا: إِنْ إرادة |! لاة شوط في 
الجملة الآرلى التي أمر فيها بالطهارة بالماء مع وجوده؛ وليست شرطاً في 
الجملة الثانية التي ابتداؤها «إوإن كمُم تْضن» وذلك لأنّ الشرط الأول لولم 


درا مه 


(0 الانتصارة 78 0 (5) بداية المجتهد» 364:1 
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يكن شرطاً في الجماتين معاً لكان يجب على المريض والمسافر إذا أحدثا التيتم 
وإن لم يريدا الصلاة وهذا لايقوله أحد(؟؟ 

[السادس: انظر المقثمة الثالثتء الأمر السادس] 


وت ككل ابيجض تاه [المائدة: 831 


- <يقيى بد أنه مري أَقَبَعّ رضْوَكمٌ شل اسل [الماس: 1١‏ 
كق, /ا؟ من الرسائل» “الال إلى 1817 
تح يَسُونًا يِيَا لك عََ كَروَ مَنّ الل أن كَفووأ ما جه ين 
3 6 [المائدة: 116 
[تقل القاضي استدلال واصل؛ن“عطاء بهذه الآية على ان الزمان قد يخلر 
من حتجة من رسول أو إمام واستندا أيضاً باجماع الأمّة في ذلك. 
تختص الرسلء» وأنها عبارة عن 
الزمان الذي لا رسول فبهء وهذا إِنّما يلزم من ادّعى أن في كل زمان حتّبة هر 
رسولء قأمًا إذا لم يزد على ادّعاء حججّة وجواز أن يكون رسولاً وغير رسول» 
إن هذا الكلام لا يكون حجاجاً عليه. 

قأمًا ادعاؤه إجماع علماء المسلمين على الفعراث بين الرسل» فإن أراد 
بالفترات خلو الزمان من رسول وحجّة فلا إجماع في ذلك. وكل من يقول 
بوجوب الإمامة في كل زمان وعصر يخالف في ذلك» فكيف يدعي الإجماع29 
- «لي] بتطتَ 8 يَد1َ إتقتلتى م1 أن يبيط > 


قال السيّد: هذه الآبة صريسة] "هي أن"“الة 


0 


افك 


(1) الانتصار: 7١‏ وراجع أيضاً الناصريات: 183 
(5) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العائق 191:8 
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[إن سال سائل[نقال: كيف يجوز أن يخبر تعالى عن هابيل - وقد وصفه 
بالتقرى والطاعة - بأنه يريد أن يبوء أخوه بالإثم ؟ وذلك إرادة القبيج» وإرادة 
الفبيح قبيحة عندكم على كل حال؛ ووجه قبحها كونها إرادة لقبيح» وليس قبحها 


مما يتغيّر؟. 


ركيف يعحّ أن يبوء القائل بإثمه وإثم غيره؟ وهل هذا إلا ما يأبونه من أخل 
البري» بجرم السفيم؟ 

الجراب: قلنا: ا 0 
» بِإنّما أراد ما تعالى به عنه من 
فول : «إزه يد أك ينوا يإثيى وَايةَ4؛ ا 
عليه من القببح وعقايه» رليس بشي اذ يريد نزول العتاب المستحق بمستحقّه 
ونظير قوله: «إثمي» - مع أن المزاديب عتوبة إثمي الذي هو قتلي - قول القائل 
لخ مس ني : هذا.ما كسبيت.يداك؛ والمعنى: هذا جزاء ما كسبت 
يداك وكذلك قولهم لمن يَدِعَوَنَ حليه: .لفاك :الله عملك؛ وستلقى عملك يرم 
القيامة» معناه ما ذكرناء 


يرد من أخيه قبيحاء ولا أراد أ 


لايور لاحن إرية طاح لي مدال لم يع يج لأنّ 
القتل على هذا القول لم يكن واقعاً؟. 

قلنا: ذلك جائز يشرط وقرع الأمر الذي يستحقّ به العقاب؛ فهابيل لنّا رأى 
عن أخيه التصميم على قتله؛ والعزم على إمضاء القبيح القبيح فيه؛ وغلب على ظنه 
وقوع ذلك جاز أن بريد عقابهة بشرط أن يفعل ما هم به وعزم عليه . 

فامًا قرله: «بإتبى ك4 فالمعنى فيه واضح لأنّه أراد بإئمي عقاب قتلك 
لي وبإئمك أي عقاب المعصية التي أقدمت عليها من قبل؛: ٠‏ فلم يُتقبل قربانك 
السببهاء لأنَ الله تعالى أخبر عنهما بأنهما : «كرا مب لتيل ين أعديا دم 
ين الآير 74 '2؛ أن العلّة في أن قربان أحدهما لم يتقبّل أنه غير مقىء 


(01 سررة المائدةء الآبة: 9 
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وليس يمتنع أن بريد بإثمي ما ذكرناه؛ لأنّ الإثم معددر: والمصادر قد تضاف 
إلى الفاعل والمفعول جميعاً؛ وذلك مستعمل مظره في القرآن والشعر والكلام. 
نمثال ما أضيف إلى الفاعل تولك تعالى: طوَْلَا دنع أله لنَّاسٌ بَتَسَهُم 
ج206 ومن إضافته إلى المفعول قوله تعالى: طلا يكم آلإنتخٌ ين ممه 
آليبي04© وقوله تعالى : «لقد طلة يدل تتنية إل 0 
وممًا جاء في الشعر من إضافته إلى المفعول ومعه الفاعل قول الشاعر 


أمِن رَسم دارٍ مَرْبَعٌ ونصيك ليينيك من ماء الشُؤون وكيف!» 


وفي الكلام: يقول القائل: أعجيني شرب عمرو خالداء إذا كان #عمرر» 
قاعلاً: وضرب عمرو خالد إذا كان «عمرو» منعولاً. 

وقد ذكر قوم في الآية وجهاً آخرة “وهو أن يكون المراد: إِني أريد زوال أن 
تبوء بإثمي وإثمك!؛ لأنّه لم يرد له إلَا'الخَب)والرّشد؛ فحذف «الزوال»؛: وأقام 
«أن» وما اتتصل بها مقامه؛ كما قا تعآلى: «,َأَشْربّأ في كُنويهمٌ اليِجْلَ 
بطذب)06) أراه تحب العجل؟ فحدف «النَحَبّ» وأقام «لعجل» مقامه وكما 
قال تعالى : لوَسَمَلٍ القَريَ04"؟. وهذا نول بعيدء لأنه لا دلالة في الكلام على 
محذوف. وإِنّما تستحسن العرب الحذف في بعض المواضع لاقتضاء الكلام 
المحذوف ودلالته عليه. 

وذكر أيضاً وجه آخر: وهو أن يكون المعنى : إِنَي أريد ألا تبوء بإئمي وإثمك» 
أي أريد آلا تقعاني رلا أقتلك: فحذف «لا؛ واكتفى بما في الكلام» كما قال تعالى : 


(1) سورة فصلت» الآية: 41. 
م سورة عسء الآية؟ نا 
(4) الييت للحطينة؛ ديواته : #4 وهو مطلع 5ميدة يمدح فبها معيد ين العاص بن سعيد بن العاص؟ 
حينماكان والياً على المدينة. الشؤون: مجاري الدمع من الرأس إلى العين؛ واحدها شأنء 
ووكيف: مصدروكف» أي مأل وفي حاشية بعضن النسخ «يقول: أأن رسم دارا مريع رمصيف 
يت! والمريع والمصيف واردان موود المصدر: فلذلك عملاً في رسم دار». 
5 (5) سورة يوسف» الآية: 47 
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َيه لله َحطْم أن تن رأ74 معناء ألا تضلراء وكقوله تعالى : لوألو فى ال 
أن يبد حك 14"؛ معناه أن لا تميد يكم ١‏ ركقول الخنساء: 

فَأَئَُمْتٌ آسيّ على هالكِ وأسأل نائحةٌ ما له 


أرادت: قلا آي 
وقال امرؤ القيس: 


فقلتٌ يمينّ الله أبرحٌ قاهداً ول كُمُوا رأسي لَدَيْك وأ وصالي29 
أراد دلا أبرح". 
وقال عمرو بن كلثوم: 
لهم مدزد الأضياف متا كُمَسْلتَا القّى أن تَشيمون© 
أراد ألا تشتمونا؛ والشواهداني هذا ككير: جنا 
وهذا الجواب يضتفه كثير من قل العرببة؛ لأنهم لا يستحستون إضمار 
«لا؛ في مثل هذا الموضرع . 
فأمًا قوله تعالى حاكياً عده: لزلا بت |3 3 إ: 
ِلكَ لِأفتك4؛ ففال قوم من المفسّرين: إن القتل على سبيل الانتصار 
لم يكن مباحاً في ذلك الوقت؛ وإنّ الله تعالى أمره بالصبر عليه وامتحنه بذلك» 
ليكون هو المتولّي للانتصاف. 
وفال آخرون: بل المعنى أنك إن بسطت إليّ يدك مبتدثاً ظالم لتفتلتي ما أنا 
بباسط يدي إليك على وجه الظلم والابنداء؛ فكأنه فى عن نفسه القعل القبيح. 
وهو الواقع على سبيل الظلم. 


(1) سورة التسام» 
(6) ديواتها: 541 والرولية هناك! 

يد الذهر آسى على هالك | راأسأل تافحةٌ مالها 
(4) ديواته: مف (9) من المعلقة؛ ص 770 - بشرح التبريزي 


() سورة التحلء الآية: 16 
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والظاهر من الكلام بغير ما ذكر من الرجهين أشيهء لأنه تعالى خبّر عنه أنه 
وإن بسط أعوه إليه يده ليقعله لا يبسط يده ليقتله؛ أي وهو مريد لقثله ومخيّر 


إليه؛ لأنّ هذه اللام بمعنى « 


وهي منبئة عن الإرادة والغرض؛ ولا شبهة في 
حظر ذلك وقبحه؟ ولأن المدافع إنْما نحسن منه السدائمة للظائم أو طاباً 
للتخلص من غير أن يقصد إلى تله والإضرار به؛ ومتي قصد ذلك كان في حكم 
الميتدىء بالفل؟ لأنّه فاعل القبيح» والعفل شاهد بوجوب التخلص من المضرّة 


الانتصار والمداقعة توجيوتهما على كلّ حال! 


قلنا: لا تمنع من ذلك؛ وإنْما بِيْناءآنَ الآية غير مقتضية لتحريم المدافعة 
والانتصاف؟ على ما ذهب إلبه قؤم؟ لأن قوله: <لِأتنك» يقعضي أن يكون 
البسط لهذا القرض!؛ والمدافعة لا يقتفتي: ذلك؛ ولا يحسن من المدافع أن 
يجري يها إلى ضرر؛ فلا دلالة في الآآية.علن.تحريم المدافعة؛ ووجب أن يكون 
ما ذكرناء أولى بشهادة الظاهر(© 
- طعَطَوّعَتٌ لو نَقْسُمٌ كل لَخيهِ) [المائدة: .]0١‏ 

أنظر البقرة: 5 77 من الرسائل. 7 :لال9١‏ إلى 751. 
- رَاهَارثٌ وَالشَارقَةُ تَأنْطمُوَا لِيصُمَاك [الماس:: 50 

ذنها آمررة 


الأوّل: وفيه موضعان:] 


[الأوّل :] وممّا انفردت به الإمامية القول بأنّ السارق يجب قطع يده من 
أصول الأصابع تبقى له الراحة والإبهام» وفي الرجل يقطع من صدر القدم ويبقى 
له العقتب. 


(0 الأمانيء 48:7 
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وخالف باقي الفقهاء في ذلك وذهبوا كل كوك نت الذي اسع 
والرجل من المفصل من غير تبقية قدم(2: وذهب الخوارج إلى أنّ القطع من 
المرفق» وروى عنهم أنه من أصل الكتف7؟. دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه بعد 
الإجماع المتردد؛ أن الله تعالى أمر بقطع يد السارق بظاهر الكتاب» واسم اليد 
يقع على هذا العضو من أوله إلى آخرهء ويتناول كل بعض منه؛ ألا ترى أنّهِم 
يسمّون كل من عالج شيئاً بأصابعه أنه فمل شيئاً بيده؛ قال الله تعالى: ظمُرَيَةُ 
ِلْدِنَ يََدبونَ الكتت لكنت ,د74 » كلما يقولوث فيمن عالج شيثاً برا 
فعل ببده: وآية الطهارة تتضمّن التسمية باليد إلى المرافق9©)» ولس يجري قولنا: 
«يد» مجرى قولنا: «إنسان» كما ظنّه قومٌ لأنّ الإنسان يقع على جملة بخعصٌ كل 
بعض منها باسم من غير أن يقع اسم إنسان على أبعاضها كما يقع اسم اليد على 
كل بعضٍ من هذا العضر» فإذا 3 نسم اليد على هذه المواضيع كلّهاء وأمر 
الله تعالى بقطع بد السارق ولم يقنم إلى ذلك بيان مقطروع عليه ني موضع 
القطعء وجب الاتعصارعلى.أقلّ مآ يتناوله اسم اليد؛ لأنّ القطع والاتلاف 
محظور عقلآ فإذا أمر الله تمالى به ولا بيان» وجب الانتصار على أقلّ ما 
يتناوله الاسم. وأقلّ ما يتتارله الاسم وممًا وقع الخلاف قيه هر ما ذهبت 
الإسامية إليه. 


أنه ند 


فإن قيل: هذا ينتضي أن يقتصر على قطع أطراف الأصابع ولا يوجب أن 
يقطع من أصولها. قلنا: الظاهر 
المخالف بما بروونه من أنْ النبي وله قطع من الكوع"» قلنا: هذا ما ثبت 
على وجه يوجب الينين وإنما هو من أخبار الآحاد؛ ويعارضه ما رويناه ممّا 
يتضِمّن لاف ذلك0©, وقد روى الناس كلهم أن أمير المؤمتين 48 قطع من 


ذلك والإجماع منع منهء 


(0 المجمرع؛ 5١‏ /يه (1) أحكام الثرآن (للجضاص) » 411:5. 
(0) سورة البثرةء الآية: 04 (4) الانتصار: 133 
(5) التريعة 11لمى, (5) سنن اليهقيء 31/014 


0 الوسائل؛ ماتهدة 
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الموضع الذي ذكرناء0© ولم تعرف له مخالفاً في الحال ولا منازعاً 20 


[الثاني: مما عاب به النظام أمير المؤمنين غليتلاذ من الأحكام التي ادعي انه 
خالف فيها جميع الأمذء قطم يد السارق من أصرل الأصابع]- 

الجواب: إنا قد بينا قبل هذا الموضع أنه لايغكرقن ان تين 
المؤمنين ملكلا في أحكام الشريعة ويطمع فيه من عثرة أر زنة إلا معائد لا يعرف 
قدره» ومن شهد له التب ع2 أنه أنضى الأمة: وان الححق معه كيف ما دار» 
وضرب بيده على صدره وقال: اللّهم اهد قلبه وثبت لسانه لما بعثه إلى اليمن 
حتّى قال أمير المؤمتين 8/4 : #فما شككت في قضاء بين اثنين»7 رقال 
فيه يقت : «أنا مدينة العلم وعليّ بابهاء فمن أراد المدينة فليآت الياب:9؟ لا 
يجوز أن يعترضص أحكامه غلكهة ؛ ولا يضق بها إِلّا الصحّة والسداد 


رأعجب من هذا كله الطعرن علق هله الأحكام وأشباهها بأتها خلاف 
الإجماعء وأي إجماع - ليت شعري - يحون وأمير المؤمنين ظلثلة خارج منهء 
ولااحد من الصحابة الّذين نهم في الأحكام مذاهب وفتارى [وقيام] إلا وقد 
تفرد بشيء لم يكن له عليه مرافق؛ وما عد مذعبه خروجاً عن الإجماع» ولولا 
التطويل لذكرنا شرح هذه الجملة. ومعرفتها وظهورها يغنيان عن تكلّف ذلك 
ولو كان للطعن على أمير المؤمنين نلك ني هذه الأحكام مجال؛ وله وجهء 
لكان أعداؤه من بني المتقرّبين إليهم من شيعتهم بذلك أخبرء رإليه أسبق» 
وكانوا يعيبوته عليه ويدخلونه في جملة مثالبهم ومعايبهم التي تمحلوها [له] ولما 
تركوا ذلك حتّى يستدركه النظام بعد ال نين الطويلة؛ وني ابهم عن ذلك 
دثيل على أنه لا مطعن بذلك ولا معاب. 

ويعدء فكل ش, » فعله أمير المؤمتين قئة من هذه الأحكام وكان له 


(0 المحلىء 17ئلاولا (0 الانتصار: 2735 
() مسئد أحمد ين حثيل: 8:1 و1391 
(4) المستدرك على الصحيسين؛ :179/179 
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مذهباء فمعله تلتق له واعتقاده إياه هر الحسة فيه. وأكبر البرهان على صكحته» 
لقيام الأدلة على أنه 8# لا يزل ولا يخلط [ولا يحتاج] إلى بيان و 
على ما ذكرناء إلاعلى سبيل الاستظهار والتقرير على الخصرم وتسهيل 


زائدة 


ن الأصابع فهر الحقّ الراضح الجلي؛ لأن الل تعائى 
مرا لبماك واسم اليد يقع على جملة هذا العضو 


ويقع عليه أيضاً إلى المرافق وإلى الزند وإلى الأصابع كل ذلك على سيبل 
لهذا يقول أحدهم أدخلت ي في الماء إلى أصول الأصابع وإلى 
ازند وإلى المرفق وإى المتكب» ٠‏ فيجعل كل ل ذلك غاية 
يلدي274 ومعلوم آن الكتابة 
تكون بالأصايعه ولو يرى أحدنا لا لقت السكين أصابمه لقيل قطم يده 
وعقرها ونحو ذلك. 

وقال الله تعالى ني قضة يوسف نكل (6 
,معلوم أنهن ما قطعن اكفهن إلى الزئد؛ بل على ما ذكرناء. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ولم يجز ان يحمل اليد على كل ما تناولته 
هذه اللفظة حثى يقطع من الكتف على مذهب الخوارج9©)؛ لان هذا باطل عند 
جميع الفقهاء» وجب أذ نحمله على أدنى ما تناوله؛ وهو من أصول الأشاجع» 
والقطع من الأصابع أولى بالحكمة وأرفق بالمقطرع: لأنه إذا قطع من الؤند فاته 
من المناقع أكثر سنا يفوته إذا قطع من الأشاجع 

وقد روي أن علي بن أصمع سرق عيبة لصفوان» فأتى به إلى أمير 


(1) نتزيه الأنياء والأئمة: *11ء وسنذكر الأمور الأخر التي عاب بها النظام ذيل الآيات المرتبطلة 
بها. 
(؟) سورة اليقرة» الآية: 9/4 (5) سورة يرسف, الآية: 1 


(4) المسلى. ١011م‏ 


سورة الماقدة ليل 


المؤمنين َلك فقطعه من أشاجعه» فقيل له يا أمير المؤمنين أفلا من الرسغ 
فقال ظلئاة «فعلى أي شيء يتوكأ وبأي شيء يستنجي»20. 

ومهما شككنا فإنا لا نشك في أن أمير المؤمنين فللة كان أعلم باللغة 
العربية من النظام وجميع الفقهاء والذين خالفوء في القطعء وأقرب إلى فهم ما 
نطق به القرآن» وان قوله علكلاق حيجة في العربية وقدوة: وقد سمع الآية وعرف 
اللغة التي نزل بها القرآن؛ فلم يذهب إلى ما ذهب إليه إلا عن خبرة ويه لطي 
:] وممًا انقردث به الإمامية القول: 
يبلغ النصاب من حرز قطع جميعهم؛ وخالف بأقي الفقهاء في 


إذا اشترك تفسان 1 جماعة 


دليلئا على صحّة ماذهبنا إليه: الإجماع المتردد» وأ له تعالى: 
ٍوَالكارقٌ وألَا يَهُم4'رالظاهر يقنضي أنَّ القطع إِنّما وجب 
بالسرتة المخصوصة وكلّ واحدا من الجماغة يستجق هذا الاسم فيجب أن 
يستحق القعلم 99 , 

[الثالث:] إن سأل سائل عن الخبر الذي روي عن النبي كلق أنّه قال: 
لعن الله السَارق؟ يسرق البيضة فتفطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده». 

الجواب : قلنا: قد تعلق بهذا الخبر صتفان من الناس؟ فالخوارج تتعلّق به 
ا ؛ ونستشهد على ذلك بظاهر فوله 
لت ويتملق بهل الخبر أيضاً 


200 فيه 
فاوّل ما نقوئه إِنَّ الخير مطعون فيه عند أصحاب الحديث على سنده. وقد 
يه الاح 1١8‏ ر4 1١‏ علل الشرائع: اقح ولام 


نان 
(4) الاتتصار: 2334 
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َكل تفائس التاريل/ج 


حكى أبن قتبرة في 0002 
لفسه وجهاً آخر؛ نحن لذكرهما وما فيهماء ونتبعهما بما تختاره. 


فال ابن قتيبة: كنت حضرت يرما مجلس يحيى بن أكثم بمكّة» فرأيته يذهب 
إلى أن البيضة ني هذا الحديث بيضة الحديد التي تغفر الرأس 
اليل ين حيال اسع قال: 0 ن يلغ نه 


قال ابن ا 
ولبس هذا موضع تكثير لما يأخذه السارق فيصرنه إلى بيضة تساوي دنائير؛ 
وحبل لا يقدر السارق على حمله؛ ولا من عادة العرب والعجم أن يقولوا قبح 
الله فلاناً! مرّض نقسه للضرر في عقل ا جوعر: : ونعرّض لعقوية الغلول في جراب 

مسك؛ وإتما العادة في من هذ لوقا لمنة الله» تعرّض لقطع في حبل ريق 
أو إدارة خَلَّقء أو كب كُبّهَ شعر؛ وكل ما كان من ذنك أحقر كان أبلغ 

قال: والوجه في الحديث أن الله تعالى لما أنزل على رسوله 806 : 
مَالكايثُ وَلسَيئهُ نموا يما كسب قال رسول الله 896 : 
«لعن الله السارق؛ يسرق ١‏ فتفطع يده؛ء على ظاهر ما أنزل عليه في ذلك 
الوقت» ثم أعلمه الله تعالى بعد أن القطم لا يكون إلا في ربع دينار قما قوق 
ولم يكن عَتَكذ يعلم من حكم الله تعالى إلا ما أعلمه الله تعالى» ولا كان الله 
ذلك جملة جملة: بل 


شيئاً بعد شيء . 


[أقرل]: روجدت أبا بكر الأنباري يقول: ليس الذي طمن به ابن 
ناويل الخبر بشيء٠‏ قال: لأنّ البيضة من السلاح ليست علماً في كثرة ن ونهاية 
علوٌ القيمة؛ فتجري مجرى العقد من الجوهر: والجراب من المسك؟ الأذين هما 
ريما ساويا الألوف من الدنائير» والبيضة من الحديد ريّما اشعري 
في القطع اده عب تيدبا لحده. اينات 
السلاح لا يستغنى بها أحد؛ والجوهر والمسك في اليسير 
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[أقول]: والذي نقوله إن ما طعن به ابن الأنباريّ على كلام ابن قثيبة 
متوجّه؟ وليس في ذكر البيضة والحبل تكثير كما ظنّ 
المسك؛ غير أنه يبقى في ذلك أن يقال وجه لتخصيص البيضة رالحبل 
بالذكرء وليس هما النهاية في التفليل؛ وإن كان كما ذكره ابن الأنباري» من أن 
المعنى أنه يسرق مالاً بستغنى به؛ فليس ذكر ذلك بأولى من غيره؛ ولا بِدّ من 
اذكر وجه في ذلك. 

وأنًا تأويل ابن اطل لأنّ المبي أ لا يجوز أن يقول ما حكاه عند 
سماع قوله تعالى: طدَاكَارِقٌ وَألسَارقةُ4؛ لأنّ الآي: مجملة مفتقرة إلى بيان؛ ولا 
يجوز أن يحملها أو يصرنها إلى بعض محتملاتها دون يعض بلا دلالة؛ على أنّ 
أكثر من قال: إِنَّ الآية غير مجملة» وأن ظاهر القول يقتضي العموم يذهب إلى 
أن ها اقنضي تخصيصها بسارق دول سارك.لم يتأخر عن حال الخطاب بها؛ 
فكيف يصحٌ ما قاله ابن الأتباري أن الآية تَقدّت» ثم تأخر تخصيص السارق؟ 
ولو كان ذلك كما ظنّ لكان اله 

وعلى تأويله هذا يقتضي أن يكرن كل الخبر متسوخاً؛ وإذا أمكن تأويل 
أخبار» تال على ما لا يقتضي رفع أحكامها ونسنها كان أولى . 

والأشبه أن يكون المراد بهذا الخير أن السارق يسرق الكثير الجليل» فتقطع 
يله؛ ويسرق الحقير القليل فتقطع يده؛ فكأنه تعجيز له وتضعيف لاختياره» من 
حيث باع يده يقليل الثمن؟ كما باعها بكثيره. 

وقد حكى أعل اللخة أنّ بيضة القوم وسطهمء وييضة الدار وسطهاء وييضة 
السنام شحمته. وب بف معظمة؛ وبيضة البلد الذي لا تظير له؟ وإن كان 
قد يستعمل ذلك في المدح والذمٌ على سبيل الأضدادء وإذا استعمل في الم 
فمعناه أنّ الموصوف بذلك حقير مهين» كالبيضة الي تفسدها النعامة فتتركها 
ملقاةٌ لا تلتفت إليها . 


به العقد والجراب من 


فممًا جاء من ذلك في المدح قول أخمت عمرو ابن عبد وَدْ 
أمير المؤمنين عليئة له؛ وقيل إِنّ الأبيات لامرأة من العرب غير أخته: 


ونذكر قتل 


1 كنا 


ن التأوي لاج 
لو كانّ قائلُ عمروٍ غيرٌ قاتله لكنتٌ أبكى علبه آخرٌ الأبد 


لكن تاتلّه من لا يُعابٍ به قد كان يُدعى أبره بيضةً البلد") 


وقال آخر في المدح: 
كائك تريش بيشة تد3 فِكَنَلقَتُْ فالمُحُ خالصة لعبدٍ منافبٍ 


وكال آخر في ذلك: 


الكنه حَوضُ من أوذى بإخوئد. ريبٌ الزّمان فأمسي بيضة البلي9© 


فقد صار معنى البيضة كله إعرة/إلى التفاخيم والتعظيم . 

وأا الحبل فذكر على السبيل المثل والمراد المبالغة في التحقير والتقليل؛ 
كما يقول القائل: ما أعطاني فلأن عثالاً» وما ذهب من فلان عقالء ولا يساوي 
كذا نقيراً؛ كلّ ذلك على سبيل المثل والميالغة في التقليل؛ وليس الغرض بذكر 
الحبل الواحد من الحبال على الحقيقة؛ وإذا كان على هذا تأويل الخبر زال عته 
المتاقضة التي ؛ وبطلت شبهة الخوارج في أنّ القطع يجب في القليل 
فاق 9 
- طرتن لز تر يمآ َل أنه تأزلهك هم الْكينوة4 [الماسد: 4غ 

أنظر البقرة: 6 من الذخيرة: م 


00 في شرح المرؤوقي لحماسة أبي تمام: 4:4 واللسان (ييض). 

(1) اللسان (بيضس)ء وتسبه إلى الراعي يهدجو ابن الرقاع العاملي 

(؟) من آبيات في حماسة أبي نمام - بشرح المرزوقي -8٠7‏ 5 0: وفي اللسان ييف منسرية إلى 
صثان بن عباد اليشكري. 

() الأمالي «ثيا 0 
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- «بايا يدن اموا ل ينثا الهو والفترة أنه تشم أله بَنين 4 [الماعة: ]01١‏ 
أنظر الأنعام: 174 من الرسائل: 183:1 

- « ايا نذا مه يقد 


نفل بأو عل 
دك مَفْلٌ الله 


7 0 [المائدة: 1 


الأوّل: أنظر المائدة: 8ه من الشافي: 717:1.] 

[الغاني: حكى القاضي استدلال شيخه «أبي عليّ» بهذه الآية على أن أيا 
بكر يصلح للإمامةء قال:] وهذا خبر من الله تعالى ولا بد من أن يكون كانتاً 
على ماأخبر به والذين قاتلرا المرتذين.هم أبو بكر وأصحابه: فوجب أنّهم 
الذين عناهم بقوله: دوت 


فيج ك4 [وأنهم لإدئعت ف نيل لل :لا 396 ليم 
لآري4](') وذلك يوجب أن يكون على صراب [وأن يكون ممن وفى» ويمنع من 
قول من يدّعي النصّ وأله كان عَلىّ ياظل]!55: 

[أقول:] ما زاد في هذا الرضع على الدعوى والاقتراح» فيقال له من أين 
قلت :إن الآية في أبي بكر وأصحايه نزلت؟ 

فإن قال: لأنّهم هم الذين قاتلوا المرتدين بعد الرسول 4808 ولا أحد 
قائلهم سواهم. 

قيل له: ومن الذي سلّم لك ذلك أو ليس أمير المؤمنين لكل قد قاتل 
الناكئين والقاسطين والمارقين بعد الرسول وي وهؤلاء عندنا مرتدون عن 
الدين» ويشهد بصحّة هذا التأويل زاتداً على احتمال القول له ما روي عن أمير 
المؤمنين من قله َل يوم البصرة: والنه ما قوتل أهل هذه الآية حفى اليوم 
رتلا قوله تعالى: يلما اي 
وحذيفة وغيرهمامثل ذلك . 


(1) ما بين المعقوفتين من المغني. (0) المغنيء 795:16 
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فإن قال: الدليل على أنها في أبي بكر وأصحابه قول أهل التفسير. 
قيل له: أو كل أعل التفسير قال ذلك؟ 


قال: نعمء كابر؛ لألّه قد روي عن جماعة التأويل الذي ذكرناه» ولو 
لم يكن ذلك إلا ما روي عن أمير المؤمنين 82 ووجره الصحابة لكفى . 

فإن قال: حتّبتي قول بعض المفسّرين 

قلتا: وأي حجمة في قول البعضء ولم صار البعض الذي قال ما ذكرته 
بالحق أولى من البعض الذي قال ما ذكرناه. 

ثم يقال له: فد وجدنا الله تعالى نعت المذكورين في الآية بنعوت يجب أن 
نراعيها لنملم أني صاحبنا هي أم في صاحبك؟ لأنّه وصفهم بأنّ لله يحيّهم 
ريحبرنه» وهذا وصف مجمع عليه في صإِحبئا مختلف فيه في صاحبك» وقد 
جعله الرسول وَل علماً له في خيبر حين هر من القوم عن العدرٌ فقال: الأعطين 
الراية غداً رجلاً يحب الله وَرَسْوَله وتَحبّه الله ورسوله كرّار غير فرّار؛ قدفعها إلى 
أمير المؤمنين لإتةة» ثم قال: «أراَ ين ومعلرم 
بلاخلاف حالة أمير المؤمنين ظلت4ة في التخاشع والتواضع و وقمع غضبه 
وأنّه ما رؤي طاتشاً ولا مستطيرً29 في حال من أخوال الدنياء ومعلرم حال 
صاحيكم في هذا الباب: 


أمَا أحدهم: فإنه اعترف طوعا بأن له شيط 
الآخر: فكان معروفاً بالحدّة والعجلةء مشهوراً بالفظاظة والخلظة. 


يه عند غضبدء وأمًا 


وأنا العرّة على الكافرين فإنّما يكون بقتالهم وجهادهم والانتصاف منهمء 
وهذء حال لم يسبق أمير المؤمنين يكل إلبها سابق في الحقيقة ولا لحقه نيها 
لاحق ثم قال: #يجاهدون في سبيل الله ولا يخافرن لرمة لائم؛ وهذا وصف أمير 
المؤمنين غئ: مستحق له بالإجماع؛ وهر منتف عن أبي بكر وعمر بالاجماع؟ 


(1) الطيش: 


والتزق» والمستطير - هنا - : الشرّير 
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لأنه لا قتيل لهما في الإسلام؛ ولاجهاه بين يدي الرسول وله ء رإذا كانت 
الأرصاف المراعاة ني الآية حاصلة لأمير المؤمثين 28* وغير حاصلة لمن 
ادعيتهم؛ لأنهافيهم على ضربين: ضرب معلوم انتفاؤه كالجهاد؛ وضرب مختلف 
فيه كالأوصاف التي هي غير الجهادء وعلى من أثبتها لهم الدلالة على حصولها: 
ولا بدّ من أن يرجع في ذلك إلى غير ظاهر الآية؛ فلا يبقى في يده من الآية 


لير 
- «إنا وناك لله وشو دن مثا اين يني فود كذ مم كاده 
[المائدة: 188 


[قال الفاضي: دليل لهم آخرء يّما تعلفوا بهذه الآية] ويقولون: المراد 
بالذين آمنوا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب فك : لألّه رصفه بصفة لم تثبت 
لا له وي إبتاء الزكاة في حال الركؤحء وريم ادٌعوا في ذلك أخباراً مننوا 
الذي أريد به» ويقولون: قد يلكر الواحد بلفظ الجمع تفخيماً تشأنه» ويقولون 
المراد بالولي في الآية لا يخلو من وَتَحهيْنَ:::أمَا .أن يراد من له التولي في باب 
الدين 

أو يراد نفاذ الأمر وتنفيذ الحكم. 

ولا يجوز أن يراد به الأرل؛ لأن ذلك لا يختص الرسول ولا أمير 
المؤمنين نك ؛ لأن الواجب تولي كل مؤمن("؟ فلا يكون لهذا الاختصاص وجه 
رد ا ا نه 

يقال له: ترتيب الاستدلال بهذه الآية على النصٌ هو أنه قد ثبت أن المراد 
بلفظة «ولق)» المتكورة ل في الآيذ من كان متحققا بتدبيركم والقيام بأموركم ويجب 
طاعته عليكم؛ وثبت أن المي ب «لثييج م4 أمير المؤمنين لكل . وني 
ثبوت هذين الوصفين دلالة على كونه تيل إماماً لنا. 


أله 


(1) الشافي في الإمامة وإيطال العاقة؛ !57 (5) في المفتي اكل قوم وهو خطا بين. 
() المفتي 2320156 
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فإن قال: دلوا أولاً. على أن لفظة « 
من المتحقق بالتدبير والتصرف» ثم دلوا على أن المراد بها في الآية ذلك؛ لأنه 
تمل اللفظ في وضع اللغة ما لا يقصد المخاطب بها إليه في كل 
٠‏ ودلوا من بعد على ترجه لفظ «الذين آمئوا إلى أمير المؤمنين ع2 وأنه 
المتفرّد بها دون غير 

قيل له: أما كرن لفظة «وليّ» مقيدة لما ذكرناه فظاهر لا إشكال في مثل 
ألا ترى أنهم يقولون: فلان ولي المرأة؛ إذا كان يملك تدبير إنكاحها والعقد 
عليهاء ريصفون عَضْبة المقتول بأنهم أولياء الدمّ من حيث كانت إليهم المطالبة 
بالقودا') والإعفاء. وكذلك بقولون في السلطان: أنه وني أمر الرعيّة: وئيمن 
يرشسه لخلافته عليهم بعده: أنه ولي,عهد المسلمين؟ 

قال الكميت :27 


تفيد في الاستعمال ما ادّعيتمره 


ونعم ولي الأمر بعد وليه ومنتجع التقوى ونعم المؤب 

إِنّما آرادوا ولي الأمر والقائم بتدييرة. 

وقال أبو العباس الحيرْد في كتابه المترجم ب#العبارة عن صفات الله تعالى: 
«أصل تأويل لي الذي هو أولى أي أحقٌء ومثله المولى» وفي الجملة من كان 
والم لأمر ومتحققاً بتدبيره؛ يوصف بأئه وليه وأولى به ني العرف اللغري 
والشرعي معاً والأمر فيما ذكرناء ظاهر جداً. 

فأمًا الذي يدل على أن المراد بلفظة «وليّ» في الآية ما بيّناه من معنى 
الإمامةء فهو أنه قد ثبت أولاً أن المراد ب 9الْد ترك ليس هى جميعهم 
على العمومء بل بعضهم؛ وهو من كانت له الصفة المخصرصة التي هي إيتاء 
الزكاة في حال الركرع؛ لأنّه تعالى كما وصف بالإيمان من أخ 


(1) القيه- النصاص؛ يقال: أقاه انقاتط 
(5) هاشميته التي آولها: 
طريث وما شوثاً إلى اليض أطربٌ ‏ ولا لعبا مني وقر الشيب يلعب 
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ذكر نفسهء وذكر رسوله وليه كذلك وصفه بإيعاء الزكاة في حال الركرع» فيجب 
أن يراعى ثبوت الصفتين معاأ. 
وقد علمنا أن الصفة الثانية التي هي إيتاء الزكاة لم تنبت في كل مؤمن على 
الاستغراق! لأن مخالفينا وإن حملوا نفوسهم على أن يجرزوا مشاركة غير أمير 
المؤمنين 2894 في ذلك الفعل له. فليس صم أن يثبتوه لكل مؤمن» وسندل فيما 
يعد على أن المراد وصفهم بإعطاء الزكاة في حال الركوع دون أن يكون أراد أن 
عن صفتهم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ومن صفتهم الركوع. ونبطل أيضاً أن يكون 
المراد بالركوع الخضوع دون الفعل المخصوص عند الكلام على ما أررده 
صاحب الكتاب. 
وإذا ثبت توججه الآية إلى يعض المؤمنين دون جميعهم ووجدناء تعالى قد 
أثبت كون من أراده من المؤنين ولياً .لداعي وحيه يقتضي التخصيص دنفي ما 
أثبته لمن عدا المذكور؛ لآ 9 
لنا: إن الظاهر من قولهم 
الشعر للجاهلية» نفيُ 


«إنْما التحَاة:اتمذتقون البصريون وإنما الفصاحة في 
التدقيق ف الْتَحُوٌ”والتضاحة عمن عدا المذكورين؛ 
والمفهرم من قول القائل: «إنما لقيت اليوم زيدأ» ووإنّما أكلت رغيفا» نفي لغاء 
غير زيدء وأكل أكثر من رغيف. 
قال الأعشي: 
ولست بالأكثر منهم حصى 2 وإنما العزة للكائر9؟ 


وإنْما أراد نفي العزة عمن ليس بكاثر. 


)١(‏ البيت المذكور في المتن من تصيدة للأعشى نالها في منافرة علقمة بن عُلاثة وعامر بن العلفيل 
والقصيدة طويلة تحجدها في ديوانه ص: 1١4 - 1١8‏ وأولها : 
, من لذ أطلالها بالشظ قالوترٍ إلى حاجر 


تسو لط عد 
البيت. . . وفد تمثل أمير المؤمنين ظتتة بيت من هذه القصيدة في خطبته الشقشقية 
شتّان ما يومى على كورها ‏ ويوم حيان آحي جاير 
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فيجب أن يكون المراد بلفظ #ولي» في الآية ما يرجع إلى معتى الإمامة 
والاختصاص بالعدبير؛ لآن ما يحتمله هذه اللفظة من الوجه الآخر الذي هو 
الموالاة في الدين والمحبة لا تخصيص فيه؛ رالمؤمنون كلّهم مشتركون في معناه» 
وقد نطق الكتاب بذلك ني قوله تعالى : رانين والنؤيث بطم آزليآه يَنينْ204 
وإذا بطل حملها على الموالاة فلا بد من حملها على الوجه الذي بيّناه؛ لأنّه لا 
لة سواهاء وفيمن يستدل بهله الآية على النصٌ من يقول إذا طولب 
بمثل ما طولبنا به - وقد ثبت أن اللنظة محتملة للوجهين جميعاً على سبيل الحقيقة 
- قالواجب حملها على المعنبين معاً؛ إذ هي مستملة لهما معاً ولا تنافي بينهما 
بق فيما تقدّم أن هذه الطريا 


غير ساديلةء ولا معتمدة 


ظاهر قرله تعالى : ٍبِنَا و4 يقتضي 
الخطاب إلى جميع المكلفين مؤيتهم وكافرهم؛ لأن أحدنا لو أقبل على جماعة 
لَه بالخطاب بالكاف يبحمل تخطابه على أنه مترجه إلى الجميع؛ من حيث 
لم يكن بآن يتناول بعضهم أولن من أن يتناول كلّهم» وجميع المكلفين فيما توجه 
إليهم من خطاب القديم تعالى بمنزلة من ثافهه أحدنا بخطابه؛ لأنهم جميعاً في 
حكم الحاضرين له فيجب أن يكون الخطاب متوجهاً إلى جميعهم كما توجه 
فوله نعالى : لكب عَبَسكْمٌ أليِيَامْ74" وما أشبهه من الخطاب إلى الكل وإذا 
دمل الجميع تحته استحال أن يكون المراد باللفظة الموالاة في الدّين؛ لأن هذه 
الموا بها المؤمنون دون غيرهم؛ فلا بدّ إذآً من حملها على ما يصحٌ 
دخول الجميع فيه» وهر معنى الإمامة ووجوب الطاعة؛ وهذه الطريقة أيضاً لا 
تستمر؛ لأنها مبنيّة على أن ظاهر الخطاب يقعضي توجهه إلى الكل وذلك غير 
صسيحء غير أن صاحب الكتاب لا يمكنه دفم الاستدلال بهاتين الطريقتين على 
أصوله؛ لأنّه يذهب إلى ما بئيتا عليه 

فأمًا الذي يدل على ترجّه لفظة اديت مَآمبْرَاك إلى أمير المؤمنين فلكلا 
فوجوه: 
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منها: أن الأمة مجمعة مع اختلاقها على توجهها إليه غلنة ؛ لأنها بين قائل 
إنه ليت المخعص بهاء وقائل إن المراد بها جميع المؤمنين الذي هر تيلا 
أحدهم. 

ومئها : ورود الخبر بنقل طريقتين ومن طريق العامة والخاصة 
بتزول الآية في أمير المؤمنين فلتت عند تصدقه بخاتمه في حال ركوعهء والقصة 
في ذلك مشهورة ومثال الخير الذي ذكرنا إطباق آهل النقل عليه ما يقطع به . 

ومنها: أنا قد دلّلئا على أن المراد بلفظة وَل في الآية ما يرجع إلى 
الإمامقء ووجدنا كلّ من ذهب إلى أن المراد بهذه اللفظة'ما ذكرناه يذهب إلى أن 
المؤمنين نثلة المقصود بهاء فرجب ترجهها إلبهء والذي يدل على 
المخصٌ باللفظة دون غيره أنه إذا ثبت اقتضاء اللفظة للإمامة وتوجهها 
اهء وبطل ثبوت الإمامة”لأكثر من واحد في الزمان ثبت 
المتفرد بها؛ ولأن كل من ذهب إلى أن اللفظة الإمامة أفرده 
صلوات الله عليه يموجبها 

قال صاحب الكتاب: «واعلم أن المتعلق بذلك لا يلوا" من أن يتعلق 
بظاهره أو بأمور تقارنهء نإن تعلق بظاهره نهو غير دال على ما ذكرء وإن تعلق 
» ولا قريئة في ذلك من إجماع أو خبر مقطوع به 
فإن قيل: ومن أين أن ظاهره لا يدل على ما ذكرناء؟ 


ب أن 


يقريئة ف 


قيل له: من وجوه: أحدها: أنّه تعالى ذكر الذين آمنوا من غير تخصيص 
يمعين7) أو نص عليه» 0 : 


أنه نم يحصل إلا لأمير المؤمنين تق لم يوجب ذلك أ أنه 


ماه لآن صدر الكلام إذا كان عاماً لم يجبا تخصيصه 


(1) في المغئي: الا بخلو إما» (7) في المغني «تخصيص لعليَ'. 


1 تفاتس التأويل/ج ١‏ 


لأجل تخصيص الصفة» كما ذكرناه في قوا. 
إلتّاي204 إلى ما شاكله؛ وليس يجب إذا ما خصّصنا الذي ذكره ثائياً لدليل أن 
نخص الذي ذكره أولٌ0© من غير دليل»0©, 

يقال له: قد ببّنا كيفية الاستدلال يالآية على التصّ ودلّلنا على أنّْها متتاولة 
مير المؤمنين 8232 دون غيره؛ وفي ذلك إبطال لما تضمّئه صدر هذا الفصل 
وجواب عنه. 

فآما حمل لفظ الجمع على الواحد فجائر معهرد استعماله في اللغة 
والشريعة» قال الله نمالى: «زآتمة بها اتير 9) «إنا سنا وُمض04* وجإًا 
حن ْنَا ألكرر204 وإنسا المراد العبارة عنه نعالى دون غيره: وهو واحد» ومن 


ع 
'خطاب الملوك والرؤساء «فعلنا كذا» و«أمرنا بكذا»» ومرادهم الوحدة دون 
الجمع. والأمر ني استعمال هل الألَقَاظٍ على التعظيم في العبارة عن الواحد 
ظاعرء فإن أراد صاحب الكتاب بقوله:_«إنه تعالى ذكر الجمع فكيف يحمل 
الكلام على واحد 
دٌلنا وضربنا له الأمثلة» وإن سأل عن وجوب حمل اللفظ مع أن ظاهره للجمع 
على الواحد؛ فالذي يوجبه هر ما ذكرناه فيما ثقدّم 

فأمًا إلزامه أن يكون لفظ لالد مايأ4 على عمومه وإن دخل التخصيص 
تكثوة فغير صحيح؛ لأن اختصاص الصفة التي عي 
إيتاء الزكاة في حال الركوع يدل على اختصاص صدر الكلام؛ لأن الكل صغات 
الموصوف الواحدء ألا ترى أن قائلاً ثر قال في وصيته: أعطر! من مالي كذا 
للعرب» الذين لهم نسب في بني هاشم؛ أى قال: لقيت الأشراف النا لبن في 
محلة كذاء لم يرجب كلامه. ولم يُفهم منه إلا تقريق ماله على من اخعصس من 


السؤال.عن جواز ذلك في اللغة؛ وصِحّة استعماله, فد 


(1) سورة آل عمرات» الآي: .1٠١‏ تقدّم كلامه ذيل هذه الآية فراجع . 
(1) المغني اأرلآء لا من دليل» () المغنيء 14:7 
(4) سررة الذاريات» الآية: 49, (0) سورة توح الآية: 31 
(9) سورة الحجرء الآبة: 4 


سورة المائدة لذ 


العرب بكونه من بني هاشم؟ ونه لقي من الأشراف من كان نا 
المخصوصة التي عيّنهاء وإن أحداً لا يقول: إن شاهر كلامه يقتضي إعطاء المال 
لكل العرب» وأنه لقي أشراف بلده كلهم؛ أو إشراف جميع الأرضء ويدّعي أن 
القول المتقذم لا يتخصيص الصفة الواردة عقيبه» فقد وجب يما ذكرناه 
أن يخنص لفظ للدي انوا بمن آتى الزكاة في حال الركرع؛ كما وجب 
امختصاص ما استشهد يه من المثالين 


فإن قال: أراكم قد حملتم الآية على مجازين أحدهما: آنكم جملتم لفظ 
الجمع للواحد» رالمجاز الآخر؛ حملكم لفظ الاستقبال على الماضي؛ لأن 
فعل واقع» فلم صرتم بذلك أولى منا إذايجملتا الآية على مجاز واحدء وهو أن 
يبحمل قرله تعالى : لدبو اكد وَماكمون» على أنه أراد به أن من صفتهم إيتاء 
الزكاة» ومن صفتهم أنْهم راكعرن» من غير أن يكون إحدى الصفتين حالاً 
للأخرى» هذا إذا ثبت أنه إذا حَمَلَعل ذلك :كان مجازاً على نهاية اقتراحكم أو 
تحمله لفظة #إِنّا4 إذا عدلنا عن تأويل الركوع يما ذكرناه على المبالغة لا على 
تخصيص الصفة بالمذكور ونفيها عن عداهء فتكون أولى منكم؟ لأن معكم في 
الآبة على تأويلكم مجازين ومعنا مجاز واحد 

قبل له: أما ظنّك أن لفظ «يؤتون؟ موضوع للاستقبال وحمله على غيره 
يفتضي المجاز فغلط؛ لأن لفظة «يفعلون» وما أشبهها من الألفاظ التي تدخل 
عليها الزوائد الأربع الموجبة للمضارعة وهي الهمزة والتاء والنون الياء”2 ليست 
مجرّدة للاستقبال» بل هي مشتركة بين الحال والاستقبال؛ وإلما تخلص 
للاستقبال بدخول السين أو سوف» وقد نصّ على ما ذكرناء النحويّون في كتبهمء 
فمن حملها على الحال دون الاستقبال لم يتعدّ الحقيقة» ولا تجاوز باللفظة ما 
وضعت لهء وعلى هذا تأولنا الآية؛ لأنا جعلنا لفظة «يؤتون الزكاة» عبارة عما 


(1) ويجمعبا لفظة «أنيت2. 


14 تفائس التأويل/ج ؟ 


وقع في الحال من أمير المؤمنين 6 ؛ وليس يمتنع أن نذكر في الجواب عن 
السؤال وجهاً آخر .إن كما لا نحتاج مع ما ذكرنا 000 5 الظاهر من 
مذهب أهل العربية - وهر أن يقال: إن نزول الآية وخطاب الله تعالى بها يجوز 
أن يكونا قبل الفعل الواقع في تلك الحال» فتجري اللفظة على جهة الاستقباا 
وهو الحقيقة» بل الظاهر من مذاهب المتكلمين في القرآن أنّ الله تعالى أحدثه 
في السماء قبل نبرة النبي وي بمدد طرال وعلى هذا المذهب لم يجر لفظ 
الاستقيال في الآية إلا على وجهه؛ لأنّ الفعل المخصوص عند احداث القرآن 
في الابتداء لم يكن إلا مستقبلا» إِنْما يحتاج إذا كان القول في القرآن على ما 
حكيناه إلى أن تتأول الفاظله الواردة الماضي مما يعلم أنّه وقع مستقبلا» 
وإلا فما ذكر بلفظ الاستقيال لا حاجة بنا إلى تأوله لوقوعه على وجهه؛ فأما 
لفظة «الذين» فإنّها رإن كانت مرهنؤعة قي الأصل للجمع دون الواحد فغير ممتنع 
أن تكون بالعرف وكثرة الاستعمال قد دحل في أن تستعمل في الواحد المعظم 
أيضاً على سبيل الحقيقة؛ :يدل علي ذلك أن قوله تعانى : ظإنا يسنا نيما يك 
عَري0" وما أشبهه من الألفاظ لا يصمّ أن يقال: أنه مجازء ركذلك قول أحد 
الملوك: «نحن الذين فعلنا كذا». 

خارجٌ عن الحقيقة :لاد ادق ذه للا يريا و حل في 
أن العرف يؤثر هذا التأثيرء كما أثر في لفظة :غائط:(" وما أشبههاء على أنا لو 
سلمنا أن استعمال لفظة الذين في الواحد مجاز وعلى رجه العدول عن الحقيقة 
لكتا بحمل الآية على هذا القمرب من المجاز أولي نكم بتحملها على أحل 
المجازين اللذين ذكرتموهما في السؤال من وجهين: 


أحدمما: 


أن المجاز الذي لم يشاهد في الاستعمال وجرت عادة أهل 
اللسان باستعماله أولى مما لم يكن بهذه الصفة؛ وقد بيّنا الشاهد باستعمال 


(0 سررة لوج ٠‏ 
2( إن الغائط قي الأصل المطمئن من الأرض الراسع رلما كان من الحاجة يطلب ذلك 
المكان ثيل : جاء من الغائط ثم نقلها العرف إلى المعنى المشهور حتى ثرك المعنى الأول. 


سورة المائدة 1 


مجازنا من القرآن والخطابء وأله لقزته وظهوره قد يكاد يلحق بالحفائق. رليس 
يمكن المخالف أن يستشهد في استعمال مجاز» لا فرآناً ولا سنّة ولا عرفاً في 
الخطاب؛ لأن خلو سائر الخطاب من استعمال مثل قوله: طوَوودَ الأكزة وهم 
ك4 إلا على معنى يؤتون الزكاة في حال الركوع ظاهرء وكذلك خلوه من 
استعمال لفظة (إِنّما) على وجه التخصيص وإن وجدث هله اللفظة فيما يخالف 
ما ذكرناه فلن يكون ذلك إِلّا على وجه الشذوذ والمجازء ولا بدّ أن يكون هناك 
ت إلا له حتى يكون المسوّغ لاستعمالها قوّة 
الشيه بما يبلغ الغاية في الاختصاص . 


شبه قوي يختصٌ بالصفة را 


والوجه الآخر: انا إذا حملئا الآية على أحد المجازين اللذين في خبر 
المخالف ليصمٌ تأولها على معنى الولاية .في الدين دون ما يقتضي 
والتحقق بالتدبير لم نستفد بها إِلَااا م يلوم لنا؛ لأنا نعلم رجرب تولي 
المؤمن في الدين بالقرآن» وقد تأولنا الآبة.الدالة على ذلك فيما تقدم؛ وبالسئة 
والاجماع» والأمر فيه ظاهر در “لأن كل آحد,يعلمه من دين الرسول له 
وإذا عدلنا إلى المجاز الذي اخترناه في تأويل الآية استفدنا معه بالآية فائدة 
ظاهرة لا تجري مجرى الأولى؛ وكلام الحكيم كما يجب حمله على الوجه 
الذي يفيد عليهء كذلك حمله على ما كان أزيد فائدةء نظهرت مزية تأويلنا على 
كل وجه 

وبعدء فمن ذهب من مخالقينا إلى أن الألف واللام إذا لم يكونا للمهد 
اقتضتا الاستغراق وهم الجمهور وصاحب الكتاب أحد من يرى ذلك» فلا بذ له 
في تأويل الآبة من مجاز آخر زائد على ما تقدم؟ ؟ لأن لفظه «الذين آمنوا» نقتضصي 
الاستغراق على مذهبهء وهو في الآية لا يصخ أن يكون مستغرقاً لجميع 
المؤمئين؟ لأنه لا بد أن يكون خطاباً للمؤمنين؛ لأن الموالاة في الدين لا تجوز 
لخيرهم؛ ولا بد أن يكون من خوطب بها ووجه بقوله: «إن) ولتم أله كتشوا» 
خارجاً عسّن عني بالذين آمنرا وإلا أى إلى أن يكون كلّ واحد ولي نفسهء 
فوجب أن يكون لفظ «الذين آمنوا غير مستغرق لجميع المؤمتين» وإذا خرج عن 


وجرب الطاعة 


31 نفائس التأويل/ج ؟ 


الاستغراق خرج عن الحقيقة عند من ذكرناه من مخالفيتا ولحق بالمجاز: وانضم 
هذا المجاز إلى أحد المجازين المتقذمين: فصارا مجازين» وعلى تأويلنا إذا 
سلمنا أن العبارة عن الواحد بلفظ الجمع على سببل التعظيم يكون مجازاً لا 
يتحصّل إلا مجاز واحدء نصار تأويلنا في هذه أولى من تأويله 

قال صاحب الكتاب: «وبعد, قمن أين أن المراد بالثاني هو أمير 
المؤمنين ميد وظاهره يقتضي الجمع 907 

رئيس يجب إذا روي أنه 6 تصلق بخاتمه وهر راكع ألا بثيت غيره 

مشارئاً له في هذا الفعل بل(" يجب لأجل الآية أن يقطع"" في غيره بذلك وإن 
لم ينقل9)؛ لأن نقل ما جرى هذا المجرى لا يجب وبعد فمن أين أن المراد 
بقوله : «وَلوْوَ الأكاء وه وكنو 4 ما زعموه» دون أن يكون المراد يه أنهم يؤتون 
الزكاة وطربقتهم التواضع والخضوع ليكبون ذلك مدحاً لهم في إياء الزكاة 
وإخراجاً لهم”) من أن يؤتوهاامع .التدن والاذى وعلى طريقة!") الاسعطالة 
رالتكبر» فكائه تعالى مدحهم عا التتانعقوصفهم بإقامة؟" الصلاة ربآنهم يزتوت 
الزكاة على أقوى وجره القربةء وأتوى ما نؤدى عليه الزكاة مع ما ذكرناه وليس 
ال بالصلاة؛ لأن الواجب في الراكع أن يصرف 
الب ري رمتى آراد الزكاة فعلها تالية للصلاة» 


على ذلك ولا يحمل على ما يمكن توفية العمره0) حقه معه 
7 


من المدح إيتاء الزكاة مع الاشت 


يجب بالأثر أن نقطع على غبره بذلك». 

م الأجل أن لا يمتنع أن يقطع؛ خ ل. 

(4) لو كان لنقل ولو من طريق ضهيف وقد روي عن أحد العسسابة أله قال: القد تصدقت بأربعين 
خاتمأوأنا راكع لينل هي ما نزل يعلي فما نزل» سفينة البحارة / 50/8 مادة ختم) 

(0). في المخني ذا الهم1. () في المغني اطريق» 

(0) في المغتي ابادامة الصلاة » وما في المتن أوجد 

(0) في السختي: اما يمكن نيه العموم». ١‏ (4) المغني» 110:7١‏ 


سورة النائدة فنا 


يقال له: قد دطلّلدا على أن المراد باللفظ الأول الذي هو هالْذِيَ :امثرا أمير 
إن كان نفظ جمع» واللفظ الثاني الذي هو !يقبمون الصلاة 
ويؤتون الزكاة» إذا كان صفة للمذكور باللفظ الأول؛ فيجب أن يكون المعنيّ 
بهما واحدآء ولم نعتمد في أنه ملك المخصوص بقرله تعالى: َوُه ألؤكزة 
درن غيره على نقل الخبر؛ بل اعتمدنا الخبر في جملة غيره من الوجوه في 
الدلالة على توجّه الآية إليه ميتلا واعتمدنا في أنه ملي المتفرّد بها دون غيره 
على الوجهين اللذين قدّمناهما . ١‏ 

فأمًا حمله لفظة الركوع على التواضع فغلط بِيّن؛ لأنَّ الركرع لا يفهم منه 
في اللغة والشرع معاً إلا القطاطؤ المخصوص دون التواضع والخضرع؛ وإنْما 
يوصف الخاضع بأنه راكع على سبيل التشبيه والمجاز» لما يستعمله من التطامن 
وترك التطاول. 

قال صاحب الكتاب «العين»: لأكلَشيءم يتكبُ لوجهه فيمسٌ بركبتيه الأرض 
أو لا يس بعد أن تطأطأ رأسه نهو راك زد ليد" 


أخبر أخبار القرون العي مضت ”© أدب كأني كلما قمث راكع 
وقال صاحب الجمهرة: الراكع الذي يكبر على وجهه» ومنه الركوع ني 
الصلاة قال الشاعر: 
واقلت حاجبٌ فوت العوالي على شقاء تركع في الظراب 


أي يكبر على وجهها». 
وإذا ثبت أن الحقيقة في الركوع ما ذكرناء لم يسغ حمله على المجاز لغير 
ضرورة. 


ريقال له: في قوله: «ليس من المدح إيناء الزكاة مع الاشتغال بالصلاة» 
وأن الواجب على الراكع أن يصرف همّته إلى ما هو فيه؛ إِنّما لا يكون ما ذكرته 


(1) البيت من قصيدة للبيد بن ربيعة مطلعها: 
بليتا وما تبلى الشجوم الطوالع 2 وتيقى الجبال بعدئا والمصاتع 


1 نقائس التأديل/ج ؟ 


مدحاً إذا كان قطعاً للصلاة وانصرافاً عن الاهتمام بها والاقبال عليهاء فأمًا إذا 
كان مع القيام بحدودها والأداء بشروطها فلا يمتنع أن يكون مدحاً: على أن 
الخبر الذي ببّنا وروده من طريقين مختلفين مبطل لتأويله هذا؛ لأن الرواية وردت 
بأن النبن #6 لما خرج إلى المسجد وسأل عمن تصدّق على السائل فعرف أن 
أمير المؤمنين 1886 تصدّق بخاتمه هو راكع؛ قال: دإن الله تعالى أنزل فيه قرآنا» 
وقرأ الآبتين؟ وفي هذا دلالة واضحة على أن فعله ظَتِثِ وقع على غاية ما 
يقتضي المدح والتعظيمء فكيف يقال: إنه يتنافى في الجمع بين الصلاة وا 

وبعدء فإنا لم نجعل إبتاء الزكاة في حال الركوع جهة لفضل الزكاة حتى 

يجب الحكم بأن فعلها في حال الركرع أفضل» يل مخرج الكلام يدل على أنه 
وصف بإيتاء الزكاة في حال الركوع المذكور أولاً على سبيل ١‏ 
وللتعريف» قكأنه تعالى لما قأل : ليبا وباك لله يعر 
يعرف من عناه بالذين آمئوا فقال تعالى: اين ب 
ككثية» غير أن رجه الكلام ترإن كان ما ذكرناب 
الركاة في حال الركرع غاية الفضل وأعلى وجوه القربء بدليل نزول الآية 
المرجبة للمدح والتعظيم فبه ع1 وبما وفع من مدحه 8828 أيضاً يعلم أن 
فعله للزكاة لم يكن شاغلاً عن القيام بحدود الصلاة, 


قال صاحب الكتاب - يعد أن أورد كلاماً يتضمن أن إثباته ولي لنا لا يمع 
من كون غيره بهذه الصفة. وند تقدّم الكلام على ذلك - : الويعد 
المختص بذلك» فمن أين أنه يختص بهذه الصفة في وقت معيّن ولا ذكر 
للأوقات فيه؟ 

فإن قالوا: : لأنّه تعالى أثبته كذلك فيجب آن يكرن هذا الحكم ثابتاً له في 
كل وقت. 

قبل لهم: إن الظاهر انبا يقعضي أنه كذلك ني حال الخطاب: وند علمنا 
أنه لا يصخ أن يكون إماما مع الرسرل كله فلا يع التعلق بظاهره 
: إن إمام من بعد في يعض الأحوال فقد زائوا عن الظاهرء 


إن صم أنه 
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وليسوا بذلك أولى ممن يقول: إنه إمام في الوقت الذي ثبت أنه إمام فيه("2: هذا 
لو سلّمنا أن المراد بالولي ما ذكروه» فكيف وذلك غير ثابت؛ لأنّه تعالى بدأ 
بذكر تفسه ولا يصحٌ إن يوصف تعالى بأنّه وليئا بمعنى إمضاء الحدود والأحكام 
على الح الذي يوصف به الإمام» بل لا يقال ذلك في الرسول كل فلا بد من 
ايكون ميرلا على ثوآي اشر ة في باب الأنين, وذلك مما لا يختص 
4 لتنا ِ 3 


بتولّي النصرةء ولذلك 5 الوليا ا 
وفصل بين الإضافتين ليييّن أن المراد تولي النصرة : في باب الدين؟ ا 
الذي يقع فيه الاشتراك» . . .4800 

يقال له: أمَا الذي يدلّ على اختضامنة“بيوجب الآية ني الوقت الذي ثبت 
له فز الإمامة فيه عندناء فهو أن كل من أوجب بهذه الآية الإمامة على سبيل 
الاختصاص أوجبها بعد الرسوك ##» يلا فصل» .وليس يعتمد على ما حكاء من 
أنّ الظاهر إثبات الحكم في كل وفتء ومن قال بذلك من أصحاينا فإنه ينصر 
هذه الطريقة بأن يقرل : الظاهر لا يقتضي الحال فقط» بل يقتضي جميع الأوقات 
التي الحال من جملتها؛ فإذا خرج بعضها يدليل بقي ما عداء الظاهر أيضاء 
ولم يسغ الزوال عتهء ويقول: إنني أخرجت الحال بدليل إجماع الأمة على أله 
لم يكن مع الغ ل إمام غيره. ولا دلبل يقتي إخراج الحال التي تلي الوفاة 
بلافصل؛ والمعتمد هر الأول. 

نأمًا الجواب لمن قال: لستم بذلك أولى ممن يقول: إنه إمام في الوقت 
الذي تعبت عنده إمامته فبهء يعني بعد وفاة عثمان» فهو أيضاً ما قدمناه؛ لأنّه لا 
أحد من الأمة يثبت الإمامة بهذه الآية لأمير المؤمنين #ليثلاز بعد عثمان دون ما 
قبلها من الأحرال» بل لا أحد يثبعها له :8 بعد عشمان دون ما تقدّم من 


(1) في المغني «في || انذي انيم فيمه. ‏ (؟) سورة المائدة» الآية: 3 
(5) الولي ساقطة من «المغتي», (4) المشنيء 183:3٠‏ 


فل الفائس التاويل/ج ؟ 


الأحوال على وجه من الوجوه ويدليل من الأدلة؛ والقديم تعالى وإن لم يوصف 
بأنه وليّنا بمعنى إقامة الحدود عليناء فهو يوصف بذلك بمعنى أنه أملك يتدييرنا 
وتصريفناء وأن طاعته تجبٌ عليتاء وهذا المعنى هو الذي يجب للرسول والإمامء 
ويدخل تحته إمضاء الحدود والأحكام وغيرها؛ لأن إمضاءها جزء ميا يجب 
طاعته فيه؛ غير أن ما يجب للَّه تعالى لا يصح أن يفال: إِنّه ممائل لما يجب 
للرسول والإمام بالاطلاق؛ لأن ما يجب له 4خ آكد مما يجب لهما من قبل أن 
ها يجب لهما راجع إلى وجوب ما وجب له يَ » ولولا وججوبه لم يجبا. 

وقول صاحب الكتاب: «لا يقال ذلك في الرسرل 486» طريف؛ لأنا لا 
نعلم مانعاً من أن يقال ذلك في الرسول يل وهو أحد ما يجب طاعته فيد 
وكيف لا يقال؟ ونحن نعلم أن الإمام بعد الرسول ميقو خليفة له وقائم نيما كان 
يتولاء ويقوم به مقامه» وإذا كان إلن الإمَامٍ إقامة الحدود وإمضاء الأحكام: فلا 
بد أن يكونا إلى من هو خليفة لد وقائم فيه مقامه 

وليس له أن يقول : إنماتنِسَئانَ الزتعو للا يوصف بإمضاء الحدود وإقامة 
الأحكام على الحدّ الذي يوصف به الإنام» ولم أرد أنه لا يرصف بهما أصلا؛ 
لألّه لا مانع من أن يوصفا جميعاً بما ذكره على حدّ واحد من قبل أن المقنضي 
له فيهما واحدء وهو فرض الطاعة؛ وإن كانا يختلفان من حيث كان أحدهما نبئاً 
والآخر إماماء وليس لاختلاثهما من هذا الوجه مدخل فيما نحن فيه. 


بر تعالى بأنه وليْنا ورسوله ومن عناء 
توليهم وذ 


ب 9آلَيِنٌ امَو ثم يوجب علينا في الآية الث 
لنا فيهما من الفوز والظفرء وإذا لم يمتنع ما ذكرناه وكنا قد دذّلنا على وجوب 
تناول الآية الأولى لمعنى الإمامة فقد بطل كلامه. 


رتهمء ويخبرنا بما 


قال صاحب الكتاب - بعد أن ذكر شيئاً قد مضى الكلام عليه "وقد ذكر 


(1) وحي قوله تعالى : طون يتل له قتشا وَل ثرا د رت الله هد القبئية» االماسه: +ه] 
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شيخنا أبو علي20 أنه قيل قيل - : إنها نزلت في جماعة من أصحاب النبئ وله 19 
يح فعا لسار في الركوع فقال تعالى : لدَانَ مها 

لص" ووو الك َم تكمُوة» في الحالء ولم يَعْنٍ أنهم يؤثون الز 
0-1 بل أراد أن ذلك طريقتهم: وهم في الحال راكعونء وحمل الآية على 
هذا الوجه أشبه بالظاهر؛ ويبين ذلك أن الغالب من حال أمير المؤمنين مكل أن 
الذي دفعه إلى السائل ليس بزكاة لوجوء؛ منها : أن الزكاة لم تكن واجبة عليه 
على ما ن 
في الزكاقء رلأن دقع الزكاة منه قت لا يقع إلا على وجه القصد عند وجوبه 
وما فعله فالغالب منه أنه جرى على وجه الإنفاق0؟ لما رأى السائل المحتاج: 
ه لم يواسه فواساء وهو في الصلاق فذلك بالتطوّع أشبهء ولم نقل ذلك 
إلا نصرة للقول الذي حكيناء. لا أن يمَتّع في الحقيقة أن يكون ذلك زكاة 
لمالف .2 .406 

يقال له: ليس يجوز حمل:الآية.على ما تأونها شيخك أبو علي من جعله 
إيتاء الزكاة منفصلاً من حال الركوع» ولا بدَّ على مقتضى اللسان واللغة من أن 
يكون الركوع حالاً لإيتاء الزكاة» والذي يدل على ذلك أن المفهرم من قول 
أحدنا: «الكريم المستحق للمدج الذي يجود بماله وهو ضاحك»؛ و«فلان يغشي 
إخوانه وهو راكب» معنى الحال دون غيرها حتى أن قوله هذا يجري مجرى 
قوله: دإنه يجود بما له في حال ضحكه» وديغشي إخوانه في حال ركريه؛» ريدل 
أيضاً عليه أنا متى حملتا قوله تعالى : طبَيْأوُنَ ادكه وهُمْ وكنو4 على خلاف 
الحال: وجعانا المراد بها أنهم يؤة ن الزكاة ومن وصفهم أنهم راكعون» من غير 
تعلّق لأحد الأمرين بالآخر كنا حاملين الكلام على معني التكرار؛ لأنّه ند أفاد 
تعالى يوصفه لهم بأنهم يقيمون الصلاة و« صقّهم بأنّهم راكعون؛ لأن الصلاة 


ف من غالب أمره في أيام النني يي ولأن دفع الخاتم بعيد أن يعد 


وأن 


01 مر أيوعلي اللجبائي. 
(1) في المغني «من نقلاء ا أصحاب النِيَ صلَى الل عليه». 
(0) في نسخة: على وجه الالعام. (4) المشتيء 5:لاكة 


دل تفائس التأريل/اج * 


مشتملة على الركوع رغيره» وإذا تأرلتاها على الوجه الذي اخترئاه استفدنا بها 
معنى زائداء وزيادة الفائدة بكلام الحكيم أرلى. 

فإن قال: إنما قبح أن يحمل فولهم فيمن يريدون مدحه: افلان يجرد بماله 
وهو ضاحك» على خلاف الحال من قبل أن وقوع الجود منه مع طلاقة الوجه يدل 
على طيب نفسه بالعطيّة» وهر أن المال لا يعظم في عيئه؛ فصار ذلك وجهاً تعظم 
بة ويكثر المدح المستحق عليها؛ وليس الحال ني الآية هله؛ لأله لا مزية 
لإعطاء الزكاة في حال الركرع على إنيانها في غيرهاء وليس وقوعها في تلك 
الحال يقتضي زيادة مدح أو ثراب ففارق حكمها حكم المال الذي أوردتمره. 

قيل له: لو كانت العلة في وجوب حمل الكلام الذي حكيناء على الحال: 
وقبح حمله على خلافها ما ذكرته لوجب أن يحسن حمل ترلهم : «فلان بخشي 
إخوانه وهو راكب» والقيت زيدأ وم رتتجايس»: على علاف الحال لمشارقته 
للمثال الأرّل في العلّة حتى يفهم من_فولهم: :إنه يغشي إخوانه؛ ومن صفته أنه 
زيداً ومن صنت مءأنهرجالس» مين غير أن يكون حالاً للغشيان 
والجلوس حالاً للقاءء وإذا كان المفهوم خلاف هذا فقد بطل أن تكرن العلة 
ماذكرنه» ووجب أن يكون الظاهر في كل الخطاب الوارد على هذه الصفة معنى 
الحال نأمّا قوله: «إن الزكاة لم تكن واجبة على أمير المؤمنين غهة على ما 
يعرف من غالب أمره في تلك الحال؟ فظاهر البطلان؛ لأنّه غير وا 
حمل اللفظ على الزكاة الواجبة دون الثافلة» ولفظ الزكاة - لو كان إطلاقه مفيدا 
في الشرع للعظية الواجبة فغير ممتتع أن نحمله على النفل الذي يشهد بمعتاه 
أصل اللغة؛ لأنْ الزكاة في اللغة النماء والطهارة؛ والواجب من الزكاة والنل 
جميعاً يدخلان تحت هذا الأصل؛ ويكون الموجب للانتقال عن ظاهر اللفظ - 
لو كان له ظاهر - علمئا بالخبر [الذي] توجه الآية [به] إلى من يستبعد وجوب 
الزكاة عليه 

وبعد فإن الاستبعاد لوجوب الزكاة عليه لا معنى له؛ لأنّه غ 
وجوبها عليه في وقت من الأرقات بحصول أدنى مقادير التصاب الذي 
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مثله الزكاةء وليس هذا من اليسار المستبعد فيه؛ لأن ملك مائتي درهم لا يسمى 
موسراً. 

قأمًا دفع الخاتم فما نعلم من أيّ وجه استبعد أن يكرن زكاة؛ لآن حكم 
الخاتم حكم غيره» وكل ما له قيمة وينتفع الغقراء بمثله جائز أن يخرج في 
الزكاة. 

فقأمًا القصد إلى العطيّة. فمما لا بد منه؛ وإنّما الكلام في توجهه إلى 
الواجب أوالتفل وليس في ظاهر قعله صلوات الله عليه ما يمنع من القصد إلى 
الواجب؛ لأنّه ثلا وإن لم يعلم بأن السائل يستحضهر فيسأله؛ لا يمتنع أن 
يكون أعدّ الخاتم للزكا فلما حضر من يسأل اثفافاً تصدق به عليه؛ أو 
يكون #لكلة يعذه نذلكء فلما حضر السائل ولم يواسه أحد دفعه إليه وثوى 
الاحتساب به في الزكاةء وقد يفعل الناشُ:هذا كثيراً فأ وجه لاستبعاده والقرل 
بأثه بالتطرع أشيه؟ 

فآما اعتذاره في آخر الكلام من إيراذه وتضعينه له فقد كان يجب أن لا يورد 
ما يحوج إلى الاعتذار رالعتضل1207 فَإْن ترك يراد ما يجري هذا المجرى أجمل 
من إيراده مع الاعتذار. 

قال صاحب الكتاب: «وقد قال شيخنا أبر هاشم: يجب أن يكون المراه 
بذلك:الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة الواجيتين» دون النقل الذي رجرده 
كعدمه في أنه يكون المؤمن مؤمناً معه؛ فلا بدّ من حمله على ما لولاه لم يكن 
مؤمناً» ولم يجب توليه؟ لأله جعله من صنات المؤمنين» فيجب أن يحمل على 
ما لولاه لم يكن مؤمتاً زولا كان كذلك0©]. قال: 

«رالذي فمله آمير المؤمتين يت كان من النفل؟ لأله لق وغيره من جلة 
الصحابة9؟ لم يكن عليهم زكاة» وإنما الذي وجب عليه زكاة عدد يسيرء وذلك 


يمتع من أن لا يراد يالآية سواه؟ 


تنضل من قنبه أي تبرأ. 
(5) في المغني اعاقة الصحابة ممّنه. 


كل نقاكس التأويل/ج 1 

قال: «ومثل هذا الجمع في لغة العرب لا يجرز أن يراد به الواحد؛ وإنّما 
يجوز ذلك في مواضع مخصوصة. 

قال: «والمقصد بالآبة مدحهمء فلا يجرز أن يحمل على ما لا يكون 
في الصلاة مما ينقض0© أجر المصلي؛ لأنه عمل في 
الصلاة: فيجب أن يحمل على ما ذكرئاه من أنه أداء الواجب» ومما يبن صححة 
هذا الوجه أنه أجرى الكلام على طريق الاستقبال؛ لأن نوله: مإزي بتبنوج 
ألشلوئ» لا يدخل تحته الماضي من الفعل» فالمراد الذين يتمسكون بذلك على 
الدوام ويقومرن به ولو كان المراد به أن يزكرا في حال الركوع لرجب أن يكون 
ذلك طريقة لفضل الزكاة في الصلاة وأن يقصد إليه حالاً بعد حال؛ قلمًا بطل 
ذلك علم أنه لم برد يه هذا المعتى» وأنه أريد به الذي إن الصلاة في 


مدحاً» وإيثاء 


المستقبل» ويدومون عليهاء ويزتوة:الزكاة وهم في الحال متمسّكون بالركوع 
وبالصلاة؛ فجمع لهم بين الأمزين: .أو يككون المراد بذكر الركوع الخضرع على 
ما ندّمنا ذكره؛ لأن الركوع والسجود.قدتيزاد بهما هذا المعنى 

وقد أنشد©» أبو مسلم 4 ثلث ذكوتعذا/الرجه ما يدل عليه وهر قول 
الأضبط بن قريع: 

لا تحقرن الفقير علّك أن تركع يوماً والدهر قد رئمه 


سيبل له كلا كائة كرنة لم00 ركل ذلك يبيّن أن المراد بالآية المرالاة في 
الدين؛ لأنّه قد قيل فكانه قال: إنما الذي ينصركم ويدفع عتكم لديتكم هو الله 
ورسوله والذين آمنوا 


() في المشتي بالعاد المهملة والمعنى متقارب (1) في المغني «وند استدل». 
(6) أبوسلم محمد بن بحر الاصفهاتي. (5) في المغني #وهو الذي وصفه 
(5) في المغني امهم (0) سورة المائدةء الآية: 64 
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وقد روي آنها نزلت في عبادة بن الصامت7" لأنّه كان قد دخل في حلف 
اليهود ثم تبرّأ منهم ومن ولايتهم. وفزع إلى رسول الل يَيو قال: قأنزل الله 
تعالى هذه الآية مقوية لقلوب من دغل ني الإيمان: وميئناً 
ورسوله والمؤمنون»؟. 

يقال له؛ ليس الأمر على ما ظنّه أبو هاشم من أن الآية تقنضي الصلاة 
والزكاة الو دون ما كان متنفلاً به؛ لأنها لم تخرج مخرج الصفة لما يكون 
به المؤمن مؤمناً وإنما وصف الله تعالى من أخبر بأنه ولبّنا بالائتمام وبإقامة 
الصلاة وبإبتاء الزكاة ولا مانع من أن يكون في جملة من الصقات ما لو انتفى لم 
يكن مخلاً بالإيمان: وإنما كان يجب ما ظده أن لو تال: «إنما المؤمنون الذين 
يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة»» فأمًا إذا كانت الآية خارجة خلاف هذا المخرج 
فلا وجه لما قالهء ولا شبهة في أنه كان يسن أن يصرح تعالى بآن يقوا : جإيا 
لم4 بعد ذكر نفسه تعالى ورسوله #ة لإيَايْ 4126 الذين يتطوعون بفعل 
الخيرات ويتنفلرن يضروب القرّبويفعلون كذاٍ وكذا مما لا يخرج المؤمن 
بانتفائه عنه من أن يكرن مؤمناًء هذا إذَا سَلّمنا ما يريده من أن إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة الواجبتين من شرائط الإيمان» ومما لا يكرن المؤمن مؤمناً إلا معه؛ 
والصحيح عند: خلانه» وليس يمكن أن يدّعى أن لفظ الصلاة في الث 
من ظاهره الصلاة الواجية دون التفل» رليس اقعاء ذلك في الصلاة بجارٍ مجرى 
ادعاته في الزكا. لأنا نعلم من عرف أهل الشرع جميعاً أنهم يستعملون لفظ 
الصلاة في الواجب والنفل على حدٌ واحدء حتى أن أحدهم لى قال: «رأيت 
فلاناً يصلّي» و«مررت يفلان وهر في الصلاة؛ لم يغهم من قوله الصلاة الواجية 
دون يزه :. علرة أنا قد هذا الفصل أن الذي فعله أمير المؤمنين نكا 
ليس بمتكر أت يكون واجباً» وأن المستبعد فيه وفيمن علمنا من حاله ما علمثاء 
(1) عبادة ين الصامت الأنصاري الخزرجي صصحابي كير شهد العقبة وبدراً وسائر المشاهد بعنها 

توفي بالرملة وقيل بالقدس سنة 72 ه. 
(0) المشتي. 188:70 مع أخعلاف يسير 


له أن ناصره هو الله 


لفل نفائس التأويل/ج * 


من حاله فلث؛ اسدمرار وجوب الزكاة في الأحوال ووجوب المقادير منها التي 
يعدذّها الئاس يساراء نأما وجوداً قبل مقاديرها في بعض الأحوال قغير مستتكر 
ولا مئاف للمعلوم والعدد اليسير الذي أشار إليهم وإخراج أمير المؤمنين غليتية 
من جملتهم هم الموصوفون باليسار وكثرة المال واتساعه. ومن وجبت عليه زكاة 
نا في يعض الأونات لا بجب دخوله في جملتهم؛ فبطل فول أبي هاشم: إن 
الذي ذكره يمنع من أن لا يراد بالآية سواه؛ لبطلان ما جعل قوله الذي حكيناه 
ثمرة لهء وننيجة على أن الذي يمنع من أن يرادبها سراء 282 قد قدمناء 

فأمًا التملق بلفظ الجمع فقد مضى الكلام فيه. 

وأمًا تعلّفه بالعمل في الصلاة فيسقط من وجهين: 

أحدهما : أنه لا دليل على وقرع.فعله 288 على وجه يكون قاطعاً للصلاة» 
بل جائز أن يكرن 4784 أشار إلين السائل/بيده إشارة خفيفة لا تقطع منها الصلاة 
نهم منها أنه يريد العصدق عليه فأخل.الخائم من إصبعه» وقد أجمعت الأمة 
على أن يسير العمل في الصلام لأ“ يقطيها.. 

والوجه الآخر: أنه غير راجب للقطع»ء على أن جميع الأفعال في الصلاة 
كانت محظورة في ثلك الحال. 

وقد قيل : إن الكلام فيها كان مباحاً ثم تجدد حظره من بعد» فلا ينكر أن 
يكون هذه أيضاً حال بعض الأقعال» والذي يبن ما ذكرناه؛ ويوجب عاينا القطع 
على أن فعله ثُلئاة لم يكن قاطعاً للصلا: ولا ناقضاً من حدودها ما علمنا من 
توجه مدح الله تعالى ورسوله يف4 إليه بذلك الفعل السخصوص. 

وقوله: «فيسب أن يحمل على ما ذكرناه من أنه أداء الواجب؟ إن أراد به 
أداءة في الصلاة فهر الذي أنكره وعدّه قطعاً لهاء وإن أراد أداءه على طريق 
الانفصال من الصلاة نقد مضى أن الكلام بقنضي إيتاء اله في حال الركوع» 
والتعلن بلق الاستيال قد مضى أيضا م فه؛ وكذلك كوف الركوع جهة رطريقة 
لفضل الزكاة؛ لأنا قد بيّنا أن الآية لا تقتضي كرن الركرع جهة وطريقة لنضل 
الزكاة والصلاة» حتى يجب القصد إلى فعل أمثالها. 


اسورة المائدة يفنا 


وقلنا: إن الخطاب أفاد الرصف لمن عني بلفظ طول مم والتميبز له 
عن سواءء فكأته تعالى قال: لإا رب مه َو وَنَ نمو الذين يصلرن 
ويؤتون الزكاة في حال ركوعهم ليتميّز المذكور الأول» مع أن فعله غلل لا بذ 
أن يكون وافعاً على نهاية القربة لما حصل عليه من المدح؛ ويشبه ما تأولنا عليه 
الآية قرل أحد ملوكتا مقبلاً على أصحابه: أفضلكم عندي وأكرمكم لدي من 
نصرئي في غرّة شهر كذاء وهو راكب فرساً من صفته كذاء وأشار إلى قعل 
مخصوص وقم من يعض أصحابه على وجه ارتضاه وعظمت منزلته به عندهء 
ونحن نعلم أن قرله لا يقعضي أن لغرّة الشهر والأوصاف التي وصف ناصره بها 
ثيراً في قوة نصرته؛ حنى يكون ذلك جهة وطريقة يقصد إليها من أراد تصرنه؛ 
اوقد تقادّم أن حقيقة الركوع ما ذكرناه؛ وأنه يستعمل في الخضوع وما يجري 
مجراه على سبيل المجازء والبيث الذي شد مما يجوّز فيه شاعرء والمجاز لا 
يقاس عليه . 


فأمًا قوله: حاكياً عن أبن مييلم بن بحر: «أن الذين وصفهم في هذا 
الموضع بالركرع والخضوع هم الذين وصفهم من قبل بأنه يبدل المرتدين بهم" 
فغير صحيح؛ لأنّه غير منكر”© أن يكون الموصوف بإحدى الآيتين غير 
الموصوف بالآية الأخرى حتى تكون الآية التي دللنا على اختصاصها بأمير 
المؤبتين يايثقة على ما حكمناء به من خصوصها؛ والآية الأولى عامة في جماعة 

من المؤمنين» وليس يمنع من ذلك نسق الكلام وقرب كل واحدة من الآ سْ 
صاحبها؛ لأن تقارب آيات كثيرة من القرآن مع اخقلاف القصص والمعاني 
والأحكام معلوم ظامرء وهو أكثر من أن يذكر له شاهداً . 

وإذا كنا قد دطّلنا على أن لفظة قوله تعالى : «إن) وَل أنّه4 يدل على 
اختصاص أمير المؤمنين 832 بالآية فلبس يسوّغ أن يترك ها تقتضيه الدلالة لما 
يظن أن نسق الكلام وقرب بعضه من بعض يقتضيهء على أنه لا مانع لنا من أن 
نجعل الآية الأولى متوجهة إلى أمير المؤمين 832 ومختصة به أيضاً؛ لأنَا قد بيّنا 


(0 اي 


غير مستتعة 


لل تفائس التأويل/اج ؟ 


أن لفظ الجمع قد يستعمل في الواحد بالعرف» فليس لمتعلق أن يتعلّق بلفظ 
الآية في دفع اختصاصها به عَلكله: ومما يقري هذا التأويل أن الله تعالى وصف 
من عناء بالآبة بأوصاف وجدنا أمير المؤمنين 28ن8؛ مستكملاً لها بالاجماع؛ لأنّه 
تمالى قال: طبع 0 
8 
الخبر الذي لا يختلف فيه اثنان حين قال 888 وقد ندبه لفتح خيبر بعد فرار من 
فر عنهاواحداً بعد آخر: «لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله ورسرله ويحيّه الله 
ورسوله كرّار غير فرّار لا يرجع حثى يفتح الله على يديه90'/ ندفمها إلى أمير 
المؤمنين مك فكان من ظفره وقنحه ما وافق بر الرسول 5 ثم قال تعالى : 
جار عل قد لي عل لكين فوصف من عداء بالتواضع للمؤمتين والرفق 
بهم» رالعزيز على الكافرين هو المنشع من أن ينالوه مع شدّة نكايته فيهم روطأته 
عليهم» وهذه أوصاف آمير المؤمنين ميف لا يدانى فيها ولا يقارب: ثم قال: 
دوت ب ميل . 
الجهادء وبما 

وتد علمنا أن أصحاب الرسول ييه بين رجلين رجل لا غناء له في الحرب 
ولا جهادء وآخر له جهاد وغناء» ونحن تعلم قصرر كل ممجاعد عن متزلة أمير 
المؤمئين في الجهاد» وآلهم مع علرٌ منزلتهم ني الشجاعة وصدق البأس لا 
عقرن منزلته» ولا يقاربرن رتبته؛ لأله عإضفلاة المعروف بتفريج الغْمٌْ؛ وكشف 


ا 
ان “موأ من بيد و 


عاو لون لبو نرصف جل اسمه من عناه بقرة 


الغاية فيه 


(1) سورة المائدة الآية: 66 
(1) حديث الراية رراء عامة علماء الحديث والسير نذكر متهم البخاري ج 4 / 17 قي كتاب الجهاد 
رالسير» باب ما قبل في لواء ال يي وفي باب فضل من أسلم على يديه وص 3١‏ رج 701//4 
في كتاب بدأ الخلق باب متاقب علي بن أبي طالب وج 71/6 كتاب المغازي باب غزرة 
خبيررمسلمج 11/7 و19 في كتاب فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب 
68 ني كتاب الجهاد والسير في باب غزرة ذي قر وغيرها والترمذي ج 300/7 والإمام 
ا 0 .وج 01/4 وج 015ل والنسائي ص © وفي 


مواضع أخرى من خصائص آمير المؤمثين ان 


سورة المائدة كن 


الكرب عن وجه الرسول وَيوي ؛ وهر الذي لم يحجم قط عن قرن» ولا نكص 
عن هول» ولا ولَى الدُبر» وهذء حال لم يسلم لأحد قبله ولا بعد وكان تقل 
للاختصاص بالآية أولى؛ لمطابقة أوصافه لمعناهاء وقد ادّعى فوم من أهمل 
الغبارة والعناد أن قوله تعالى: طصََرْقَ بَأنِ 


أ يم مي م4 المراد به أبو 


بكر من حيث قائل أهل الردّة 


ولسنا نعرف فولاً أيعد من انصراب من هذا القرل؛ حثّى أنه ليكاد أن يعلم 
بطلانه ضرورة؛ لآن الله تعالى إذا كان قد وصف من أراده يالآية بالعزة على 
الكافرين» وبالجهاد في سبيله مع اطراح حوف اللومء كيف يجوز أن يظن عاقل 
توه الآية إلى من لم يكن له حظ من ذلك الوصف؟ لأنّ المعلرم أن أبا بكر لم 
يكن له نكاية في المشركينء ولا قتيْل.في الاسلامء رلا وقف في شيء من 
نبئ #قه موقف أهل البأسن والعمناء: بل كان القرار سئّته والهرب 
ديدته» وقد انهزم عن النبئ 05 في مله المنهزمين في مقام بعد مقام» وكيف 
يرصف بالجهاد في سبيل الله على أَلوجة انتذكور في الآية من لا جهاد لد 
جملة. وهل العدول بالآية عن أمير المؤمنٍ علد مع العلم الحاصل لكل أحد 
يموافقة أوصافه بها إلى أبي بكر إلا عصيةٌ ذا 


درةء وانحراف شديد. 


وقد روي نزولها في قتال أمير المؤمنين 87# أهل البصرة عنه 182 نفسهء 
وعن عبداله بن عباس. وعمار بن ياسر توه وإذا عضد ما ذكرناه من مقتضى 
الآية الرواية زالت الشبهة» رقويت الحجّجة على أن صاحب الكتاب قد وهم في 
الحكاية عن أبي مسلم» وحكى عنه ما لم يقله؛ ولا يقتضيه صريح قوله ولا 
معناه؛ لأن الدي قاله آبو مسلم بعد إنشاد البيت: «والذي وصفهم به من الركوع 
في هذا المعنى هو الذي وصف به من أرعد المرتدين بالإثيان بهم يدلاً منهم من 
الذلة على المؤمنين؛ والعرّة على الكافرين» هذه ألفاظه بعيئها في كتابه في 
ف ؛ وهي بخلاف حكاية صاحب الكتاب؟ لأن أبا ملم جعل الرصف 
في الآيتين واحداً: ولم يقل: ان الموصوف واحد؛ وصاحب الكتاب حكى عنه 


م تفائس التأويل/ج ‏ 


أن المرصوفين بالآية الأولى هم الموصرفون بالآبة الأخرى: وهذا نحريف 
ظاهر؟ لأنه غير ممتنع أن يكون الوصف واحدا والمرصوف يختلف. ولم يحفق 
حكايئه هذا الغيرب من التحقيق؛ لأن أبا مسلم لو ادّعى ما حكاه عنه كانت 
دعواه حجّة» بل أردنا أن نبيّن عن وهم صاحب الكتاب في الحكاية؛ والذي 
تقذم من كلامنا مبطل للدعوى التي ذكرها في الآيةء سواء كان أبو مسلم مذعياً 
لويرب 

قأما قوله: اوقد روى أنها نزلت في عبادة بن الصامت» فباطل» وليس يقابل 
ما أدّعاه من الرواية ما روي من نزولها في أمير المؤمنين فكث8ة ؛ لأن تلك رواية 
أطبق على نقلها جماعة أصحاب الحديث من الخاصة والعامة؛ وما ادّعاه أحسن 
أحواله أن يكون مسنداً إلى واحد معروف بالتحايل والعصبيّة: ولا يوجد له 
موافق من الرواة ولا متابع: على .أن منهوم الآية ممتنع مما ذكره؛ لأنا قد دلّلنا 
على اقتضائها فيمن وصف بها معنى الإمامة: فليس يجرز أن يكون المعني بها 
«عبادة» بعينه؛ للاتقفاق على ,أنه لا إمامة له فني حال ءن الأحوال؛ ولا يجوز 
أيضاً أن يكون نزلت بسببه الل ذكره! لأن الآية يصمح خروجها على سبب لا 
يطابقها وإن جاز مع مطابقته أن يتعدّى إلى غيره» وقد بيّنا أن المراد بها لا يجوز 
أن يكون وا الدين والنصرة؛ الدخول لفظة (إنْما» المقنضية للتخصيص» فلم 
يبق فيما ذكرناه شبهة(2 
- لاق هآ 20 لله متيب عَبد مَتَعل ينهم 
د ود اقرط بد مد 846 َكَل عن علو التبيل4 [الماس: ١‏ 

ار ارد ما أتكرئم أن تكون هذه الآية دالةٌ على أنه جعل 
الكافر كانراً؛ لأتّه أخبر بأنّه جعل منهم من عَيّد الطاغوت؟ كما جمل القردة 
رالخنازير؟ وليس يجعله كافراً إلا بأن خلق كفره! 

الجراب: يقال له: قبل أن نتكلم ني تأويل الآية بما تحتمله من المعاني : 


(1) الشافي في الإمامة وإيطال حجج العائق 111/19 


سورة المائدة ثيل 


[كيف يجوز أن يخبرنا بأله] جعلهم؛ كثّاراً وخلق كفرهم! والكلام خرج مخرج 
الدّم لهم ؛ والتوبيخ على كفرهمء والمبالغة في الإزراء عليهم! وأيّ مدخل لكونه 
نه وبين ذلك! بل لا شيء أبلعٌ في 
يقتضي أن يكون 


خالقاً لكفرهم في باب ذمّهم! وأي نسبة 
عذرهم وبراءتهم من أن يكون خالقاً لما ذتهم من أجله وهذا 
الكلام متناقضاً مستحيل المعنى ؛ ونحن نعلم أنّ أحداً إذا أرا 
وتبجينه بمثل هذا الضرب من الكلام ِنْما يفول: ألا أخبركم بشرّ الناس وأحقّهم 
بالذم واللوم! من فعل كذاء وصتع كذا؛ وكان على كذا وكذا؛ فيمدّد من 
الأحوال والأفعال قباتئحهاء ولا يجوز أن يدخل ني جملتها ما ليس بقبيح؛ ولا 
ما هو من فعل الذامَ ومن جهته؛ حتى يقول في جملة ذلك: ومن شاغل بالطنعة 


يقبل هذه الشبهة لعقل ضعيف 


فإن قيل: أليس د في الكلام بآن جعل منهم القردة والخنازير؛ ولا 
صتع لهم في ذلك! فكنلك يِجْوَرَ أت يذنهم ويجملهم عابدين لاطاغرت؛ وإن 
كان من فمله!. 

قيل؛ إِنّما جعلهم قردة وخنازير عقوبةً لهم على أفعالهم وباستسقانهمء 
فجرى ذلك مجرى أفعالهم» كما ذمّهم بأن لعنهم وغضب عليهم؛ من حيث 
استحقوا ذلك منه تعالى بأفعالهم وعيادتهم للطاغوت؛ فإن كان هو خلقها فلا 
وجه لمهم بها؛ الآنّ ذلك مما لا يستحقرنه بفعل متقدّم كاللّعن والمسخ. 

ثم نعود إلى تأويل الآية فتقرل: لا ظاهر للآية يقتضي ما ظثّره» وأكثرما 
تضمّنته الأخبار بأنّه جعل وخلن من يعيد الطاغوت كما جعل متهم القردة 
والختازير؛ ولا شبهة ني أنه تعالى هو خالق الكافرء وأنّه لا خالق له سواه؛ غير 
أن ذلك لا يرجب أنه خلق كفره وجعله كافراً. 


وليس لهم أن يقولوا: كما نستفيد من قرله : وَل يت القرمة وَلتارير أنه 
جعل مايه كانوا كذلك؛ هكذا نستفيد من قوله: جعل منهم من عبد الطاغوت 


زلملا تفائس التأبيل/ج 7 


أنّه خلق ما به كان عابداً للطاغرت؛ وذلك إِنّما استفدنا ما ذكروه من الأوّل؛ 


لأ الدليل قد دلّ على أنّ به يكون القرد قرداً والخنزير خنزيراً؛ لا يكون إلا من 
قعل . 


وليس ما به يكون الكافر كافراً مقصوراً على فعله تعالى؛ بل قد دل الدليل 
على أله يتعالى عن نعل ذلك رخلقه؛ فافترق الأمران 


الكلام: من لعنه الله؛ ومن غضب عليه؛ ومن عبد الطاغوت. ومن جعل الله 
منهم القردة والخنازير؛ وهذا هو الواجب؛ لأنّ ارَعَبَدَا قمل. والفعل لا يعطف 
على الاسم: فلو عطفنا على القردة والختازير لَكُنَا قد عطفنا فعلاً على اسم 
فالأولى عطفه على ما تقدّم من الأفعال 


وقال قوم: يجوز أن يعطفا يمي و6 على الهاء والميم في 
فكأنه تعالى جعل منهمء ومن عبد الطاغوت الفردة والخنازير؛ وقد يحذف انَنْ؛ 
في الكلام؛ قال الشاعر 


أمَنْ يهجو رسول الله مدكم | ويمتحه وينضكة؛ سو 


أراد: ومن يمدحه وياصره 

فإن نيل فهبرا هذا التأويل ساغ في قراءة من قرأ بالفتح؛ أين أندم عن 
قراءة من قرأ «وَعَبُ بفتح العين وضمٌ الباء» وكسر الم 
قرأ «حُبْدَ الَاغُوت؟ بضم العين والباء» ومن قرأ: ١رعيَ‏ 


والتشديدء ومن قرأ: «رَغْيَادُ الَاغُرت»! 


قلنا: المختار من هذه القراءة عند أهل العربية كلّهم القراءة بالفتح» 
وعايهاجميع القرّاء السبعة؛ إلا حمزة فإلّهِ قرأ؛ اعَيدَا بفتح العين وضم الباء» 
0 غير مآخوذ بها. 


اسورة المائدة م1 

قال أبو إسحاق الزججاج ني كتابه في معاني القرآن: <وَمبَد اللطود» لتق 
على همَن لعن ال» قال: وقد قرئت اعَبدَ الَاعُوتِ»؛ ومُبْد الَُاعُوتِ» رالذي 
اختاره اوَعَبَدَ الاعُوتِ1. 


وروي عن ابن مسعود تَعْبَثه: «رَعَبِدُرا الطَاغُوتٍ فهنايقوّي: 


«وَعَدَالصَاغُرت» قال: ومن قرا دوَعَبُدَ الْاعُوتٍ» بضم الباء وخفض الطاغوثت 
فَإنه عند بعض أهل العربية ليس بالوجه من جهتين: 

أحدهما: أن «عَبُده على وزن اكَمْل): وليس هذا من أمثلة الجمع؛ لأنهم 
فسّروه خدم الطاغوت. 
ان يكون حمولاً على وجعل منهم عُيداً لنظاغوت ثم خرّج لمن 
3 بلغ الغاية في طاعة الشيطان. وهذا كلام الزجاج . 
وقال أبو على الحسن بن عب الغفار الفارسي محتجّاً لقراءة حمزة: ليس 
لقنا عنم ألا ترى أنه ليين كي "آبتبة الجموع شيء على هذا البناء! 
ولكته واحد يراد به الكثرة؛ أل ثرى أَلافَيَ الأسماء المفردة المضافة إلى 
المعارف مالفظه لنظ الإفراد ومعناه الجمع» كقوله تعالى : «وإن تَحْدُوا د 
لا م204 ركذلك قوله: 
يراد به الكثرة والمبا 
4# عبادة الشيطان والتذلّل له كلّ مذهب. 


أنه 


بد المَاغُوتِ» جاء على «فَمُل؛ لأنْ هذا البناء 


؛ وذلك نحو هيَقُظ وندّس)؛ فهنا كأنَّ تقديره أن قد ذهب 


قال: وجاء على هذا لأنّ #عبده في الأصل صفة؛ وإن كان قد استعمل 
استعمال الأسماءء وامتعمالهم إيّاه استعمالها لا يزيل عنه كونه صفة؛ ألا ترى 
أن «الأبرق والأبطح) 20 وإن كان قد استعملا استعمال الأسماء حتى كسّرا هذا 
التحو عندهم من التكسير في قولهم: لأبارق وأباطج»؛ فلم يَزْل عنه حكم 
الصنة» يدلّك على ذلك تركهم صرفهء كتركهم صرف «أحمرة ولم يجعلوا ذلك 


(1) سورة إبراهيم» الآ 
(5) الأبرق: أرض فيها حسجارة سود ربيضس؛ رالأبطح: الأرض المنبطحة 
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كافكل رايدع9, وكذلك عَبْدَه وإن كان قد استعمل استعمال الأسماء قلم 
يخرجه ذلك عن أن يكون صفة وإذا لم يخرج عن أن يكرن صفة لم يمتنع أن 
يبنى بناء الصفات على اقعّل4. 

وهذا كلام مفيد في الاحتجاج لحسر: 
قراءة الياقين المخئارة» رصح أيضاً سائر ما رري من القراءات التي حكاها 
السائل كان الوجه الأول الذي ذكرناء ني 1 زيل الشبهة فيها. 

اريمكن في الآية وجه آخر على ب جميع القراءات المخعلفة «في عَبَدَ 
العْلاعُوتَ؛؛ وهو أن يكون تراد يل متي قد امار قا أي نسيه إليهمء 
وشهد عليه بكونه من جملتهم . ولاجعل؛ مواضع قد تكون بمعنى الخلر والفعل 1 
كقوله: وَل افك زاثورٌ 4" وكترله: «وَيصريٌ نك يم از 
أكتا4! وهي هاهنا تتعدّي إلى مول واحد؛ وقد تكون أيضاً بمعنى 
الحسنية والشهادة؛ كقوله تعالى ؛ لوَجمَوا المكيكة ابن خّْ يبد القن 
تو وكقول القائل: جِمِلتَ البصرةً يغداد» وجعلتني كافراً: وجعلت 
حسني قبيحاً؛ وما أشبه ذلك قبي هاهنا تتعذى إلى مفعولين. 

ول «جعل؛ مواضع أخر لا حاجة بنا إلى ذكرها؛ نكأنه تعالى قال: ونسب 
عبد الطاغوت إلبهم. وشهد أَنّْهم من جملتهم 
ل؟ هاهنا على ما ذكرتم لوجب أن يكون متعذية إلى 
إلا إلى مفعول واحد فلا معنى لها إلا الخلق. 
قلنا: هذا غلط من مترهّمه؛ لأنّ «جَعَلَ» حاهنا متعذية إلى مفعولين» وقوله 


إذا صحّت قراءة حمزة وعادلت 


خملة تع ني توضع سع خبر المبتدأ فهي تحسُنٌ | انقم في موضع المفعول الثاني؟ 
كجعلت وظنئت وما أشبههما. وقال الشاعر: 


0١(‏ الأفكل: الرعدة» والأييع: صيغ أحمرء وهر المسمى دم الأخرين. 
() سورة الأثعام الآية: 1 (5) سورة التجلة 
(4) سورة الزخرف» الآية: 14 


اسورة المائدة هوا 


أبالأراجيرٍ يابنّ اللّوم تُوعِدُني 2 وفي الأراجيز خلت اللوم والخور”؟ 
وقد فسر هذا على وجهين: 
أحدهما: على الغاء اخلت» من حيث ترسشطت الكلام؛ فيكرن «في 
الأراجيز» على هذا في موضع رفع بألّه خير الميعدا. 


والوجه الثاني: على إعمال #خلت؛ فيكون «في الأراجيز» في موضع نصب 
من حيث وقع موقع المفعول الثاني وهذا بين لمن تديرء[»© 
- وَات الود د الله مغلولة هّن د 

يك [المائسة: 154 

[فيها أمران: الأوّل: إن سأل سائل] فقال: ما اليد التي أضافتها اليهرد إلى 
الله تعالى» وادّعوا أنّها مغلولة ؟ وما تزى أقعاقلاً من اليهود ولا غيرهم يزعم أنّ 
لريّه يدا مغلولة» واليهود تتبرًاً من أن يكونمثها قائل بذلك؛ وما معنى الدعاء 
عليهم ب مثْلك أي » [وهو تخالئق تن لا يصح أذبا يدعر على غيره؟ لأنّه تعالى 
قادرعلى أن يفعل ما ب يشاءء وإنّما يدعو الداعي بما لا يتمكن من فعله طلباً له. 

الجواب: قلنا: يحتمل أن يكون قوم من اليهود وصفوا الله تعالى بما 
يقتضي نتاهي مقدوره فجرى ذلك مجرى أن يقولرا: إِنَّ يده مغلولة» لأنّ عادة 
الناس جارية بأن يعبّروا بهذه العبارة عن هذا المعنى» فيقولون: يد فلان منقبضة 
تتبسط إلى كذاء إذا أرادوا وصفه بالغفر والقصورء ويشهد 
يذلك قوله تعالى في موضع آخر: دِلَتَد سبع انه مَزْلَ ليت كلو إن أله مهد دعن 
274 ثم نال تمالى مكنباً لهم: طزل يَدَدُ متتوكي» أي أنه لا يعجزه 
اشيء وثنّى اليدين تأكيداً للأمرء وتفخيماً له؛ ولأنّه أيلغ في المعنى المقصود 


من أن يقول: بل يده ميسوطة. 


يا كلذ بل يداك متشوطان ميق 


عن كذاء ويله 


(9)_البيت للعين المنقري يهجو العسجاج؛ وهو من شواهد الكتاب (:1/9) 
() الآماليء 5:لا16 () سورة آل عمران» الآية: 141. 
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وقد قيل أيضاً: إن اليهود وصِفوا الله تمالى بالبخلء واستبطؤوا فضله 
ورزقه؛ وتيل: إنْهم قالوا على سبيل الاستهزا. إله محمد الذي أرسله؛ 
إلى عنقه؛ إذ ليس يرسْع عليه وعلى أصحايه. فرة الله قولهم وكأبهم بقوا 


ين 
مَتسُوملما4: واليد هاهنا الفضل والنعمة» وذلك معروف في اللغة» متظاهر 


َ 
ني كلام العرب وأشعارهم. 

ويشهد بذلك من الكتاب قوله تعالى: طوَلَا يمَلَ يَدَكَ مَنْلوةَ إل عنقك وله 
»20 ولا معنى لذلك إلا الأمر بترك إمساك اليد عن النفقة في 
الحقوق؛ وترك الإسراف؛ إلى القصد والتوسٌشط. 

ويمكن أن يكون الوجه في تثنية النعمة من حيث أريد بها نعم الدنيا وتعم 
الآخرة؟ لأنّ الكل - وإن كانت نعي الله - فمن حيث اخختسٌ كل واحد من 
الأمرين يصفة تخالف صفة الآخ ضارا كَأنَهما جسان أو تبيلان. 

ويمكن أيضاً أنّه أريد بها النعم الظاهرة والباطنة. 

فأمًا قرله تعالى : طغلك لوْمْ 16 قنبهوجوة؛ 

أزّلها : أن لايكون ذلك على سبيل الدّعاء؛ بل على وجه الإخبار منه 27 
عن نزول ذلك بهم؛ وفي الكلام ضمير «قد» قبل قوله: للك لم4 وموضع 
لعْلَنْ» تصب على الحالء كأنّه تعالى قال: وقالت اليهود كذا ركذا؛ في حال 
ماغل الله تعالي أيديهم ولعنهم» أر حكم بذلك فيهم؛ ويسرغ إضمار «قد» هاهنا 
كما ساغ في قوله تَختق8 : «إإن كنت فَتِيسَمٌ قد ين ميل دَق كه 5 
الكزيية 8 وك كد يشم 4 رالمعنى: وقد صدقت» وقد 


وثانيها: أن يكون معنى الكلام وقالت اليهرد يد اله مغلولة فخلّت أيديهم» 
أو وغلت أيديهم» وأضمر تعالى الفاء والوار؛ لأنّ كلامهم تمٌء واستؤئف بعده 
كلام آخر؛ ومن عادة العرب أن تحذف فيما يجري مجرى هذا الموضع؛ من 


(0 سررة الإسراف الآية: 394 (1) سورة يوسفه الآينان” 88 -/30 


سورة المائلدة 1 

ذلك قوله نعالى: ظوَإِْ فََالَ مرق لويد بكر كلو الوثة 

04" أراد: فقالوا أتعخلنا هزواً: فأضمر تعالى الناء؛ لتمام كلام 

موسى تلاز : ومنه قول الشاعر: 

تَبَطَا أتمارا سمرت غن ريني الإزارا 
كنت لها من التصارى جاراً 


الجااراية 


أراد: «ركنت»» فأضمر الواو. 


وثالثها: أن يكرن القرل خرج مخرج الدعاء؟ إلا أن معناه التعليم من الله 
تعالى لنا والتأديب؛ فكأئه جلت عظيته وقفنا على الدعاء عليهم: وعأمنا ما ينبخي 
أن نقول نيهم كما علّمنا الاستثناء قي غير هذا الموضع بقوله تعالى: «تنحلنّ 
الام إن ههُ بيت 274 وكلّ ذلك جلي واضحء رالمتة ه20 

[الثاني:] أي نعمه مبسوطة؛ ؤرذقه دارّنازل؛ كما تقول العرب: «يد نلافٍ 
مبسوطة» إذا أرادوا وصفه بالجوهر وكثرة الغطاء: ومثله قوله تعالى : وَل 
يد ةك مك ولا تسئئليتا كن نط4 ومن القول رد على البهرد الّذين 
اآعوا اله قد أمسك عنهم رزقه وحبس ضرّهء ولم يذّعوا أن له جارحة مقيوضة9©. 
- «لد بايا انول هلا ما أي بلك بن بك ود كد تتمل قا لنت رسَلترٌ 

يشلك بد أكَياً إِنَّ أله ا يبْدى اقم الْكَبِرنٌ» [الماددة: 1507 

قال القاضي: «دليل لهم آخر من طريق الستةء قالرا قد ثبت عنه يليه يوم 
غدير حم ما يدل على أنه نصّ على أمبر المؤمنين ا بالإمامة؛ لأنّه مع 
الجمع المظيم في ذلك المقام قام فيهم خطياً فقال: #ألست أولى بكم منكم 
بأنفسكم*)؟ فقالوا ائلهمّ نعمء فقال بعده إشارة إليه افمن كنث مولاه فهذا علي 
مولاه اللهمّ وال من والاه وعاد من عاداه والصر من نصره واتحذل من محذله» 


لد 1 


2 


(0 سورة |) () سور القتحء الآية: 59 
6 الأمالي: 8:3 (4) الملخص» 794:5 
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حقى قال عمر بن الخطاب له: بع "© أصبحت مولاي ومولى كل مو 

ومؤمنةء وأ يجوز أن يريد بنوله «من كنت مولاه' إلا ما تقعضيه مقدّمة الكلام» 
وإلا لم يكن لتقديمها فائدة. فكائه ييه قال: فمن كنت أولى به من نفسه فعلي 
أولى به لتكون المقدّمة مطابقة لما تقدم ذكرهء وما قصد إليه من الذكر بعد 
المقدّمة يكرن مطابقاً لها: وقد علمنا أنه لم يرد يقوله: «أنست أولى بكم بتكم 
بأنفسكم' إلا في الطاعة والاتباع والانقيادء ف ب فيما عطف عليه أن يكون هذا 
مراده بد وذلك لا يليق إلا بالإمامة» واستدلٌ بعضهم بدلالة الحال ني ذلك 
ومر آنه مالي أنزل على رسرله 8886 : ٠‏ ناما التنول يلما رن يتيلك ين ريق 
لَه يَتصِْلك ينّ ألَاين74© فأمر النبن 56 عند 


حتى رأى قوم بياض إبطهء وقال.هذا القول مع كلام تقذم أو تأخخر؛ ولا يجوز 
الا لبيان أمر عظيمء وذلك الايليق إلا بالإمامة الثي فيها احياء 
معالم الدين دون سائر ما بذكر في هذا الباب مما يشركه فيه غيره» وممًا قد بان 
وظهر من قبل. 


وقال بعضهم في وجه الاستدلال بذلك انه يلق لما قال :من كنت مولاء 
ذل مولاء» لم يخل من أن يريد بذلك مالك الرق أد المعتق وابن العم أو يريد 
بذلك العاقبة: كقوله تعالى : طموَتَج د بي تولك" أي عاقبتكم أو يريد 
بذلك مابليه خلفه أو قدامه لأنه قد يراد ذلك بهذا اللفظ أر يراد بذلك مالك 
الطاعة؛ لأن ذلك قد يراد بهذا اللفظ؛ فإذا بطلت ثلك الأقسام من حيث يعلم 
أنه وله لم يرد مالك الرق ولا المعدق أو المعتق» فيجب أن يكون هذا هو 


ال أنها في المغني لغ 
"مكنا بالأصل» ولم يكلف نفسه عناء البحث عنها ١‏ لعأ ا 
5 في هذه «اللخلّكقه. 
(5) سورة المائدة. الآية: 38 (© سور الهيد: الأيذة +3 


سورة المائدة لديل 
المراد ومالك الطاعة لا يكون إلا بمعنى الإمام؛ لأن الإمامة مشعقة من الإنتمام 
به والائتمام هو الاتباع والاقتداء والاتقياد؛ فإذا وجبت طاعته فلا بد من أن 
يستحقٌ هذ! المعنى. 
وفيهم من استدلّ بذلك بآن قال: إنه يقي نال هذا القول» فلو لم يرد به 
الإمامة على ما نفول لكان يأن يكون محيّراً لهم وملبساً عليهم أقره من البيان 
ينا 


/ ذلك؛ لآنهم لو لم يعرفوا مراده في إثيات الإمامة بما يقول لكان 
قوله هذا خارجاً عن طريقة البيان؛ وزعم أن الذي له قاله معروت بالتواترء وإنما 
ا ومعاحاة»(1؟ 


كتمه بعضهم وعدل عنه بذ 

يقال له: الوجه المعتمد في الاستدلال بخبر الغدير على النضّ هر ما ترقبه 
فنتقول: إِنْ النبيّ وَل استخرج من“أمته نيلك المقام الاقرار بفرض طاعتهء 
روجرب التصرّف بين أمره ونهبهء بقولة 88 : «ألست أولى بكم منكم 
بآنفكم؟» وهذا القول وإن كالة.مخرجه مخرج الاستقهام فالمراد به التقريرء 
وهو جار مجرى قرله تعالى: «أَنتُ بَيَخْ74 فلما أجابوه بالاعتراف والاقرار 
رقع بيد أمير المؤمتين غقكهه ونال عاطفاً على ما تقدّم: «فمن كنت مولاه فهذا 
مولاء» وفي روايات أخرى «قعليّ مولاه اللهمّ وال من والاه وعادٍ من عاداه 
وانصر من نصره واخذل من خذله؛ فأتى تي بجملة يحتمل لفظها معنى الجملة 
الأولى التي ندّمها وإن كان محتملاً لغيره» فرجب أن بريد بها المعتى المتقدّم 
الذي قرّرهم به على مقتضى استعمال أهل اللغة وعرفهم في خطابهمء وإذا ثبت 
أنه يي أراد ما ذكرناه من إيجابه كون أمير المؤمنين لاز أولى بالإمامة من 
أنقسهم» فقد أوجب له الإمامة؛ لأنّه لا يكون أولى بهم من أنفسهم إِلَا فيما 
يقتضي فرض طاعته عليهم» وتفوذ أمره ونهيه فيهم؛ ولن بكون كذلك إلا من 
كان إماما. 


فإن قال: دلوا على صحة الخبر» ثم على أن لنظة «مولى» محتملة لأولى» 


(0 المنتيء 144:7١‏ (؟) سورة الأعراف؛ الآية: 319/1 


1 نفائس التأريل/ج ١‏ 
وأنه أحد أقسام ما يحتمله. ثم على أن المراد بهذه اللفظة في الخبر هو الأولى 
دون سائرالأقسام. ثم على أن الأولى يفيد معنى الإمامة. 

قيل له: أما الدلالة على صحّة هذا الخير فما يطالب بها إلا متعئت لظهوره 
وانتشاره؛ وحصول العلم لكل من سمع الاخيار به؛ وما المطالب بتصحيح خير 
الغدير؛ والدلالة عليه؛ إلا كالمطالب بتصحيح غزواث الرسول الظاهرة 
المشهورة: رأحواله المعروفة» وحجّة الرداع ننسها؛ لأن ظهور الجميع؛ وعموم 
العلم يه بمتزلة واحدة 

وبعد؛ فإن الشيعة قاطبة تنقله وتتوائر به. وأكثر رراة أصحاب الحديث 
يررونه بالأسائيد المتصلة؛ وجميع أصحاب السير ينقلونه ويتلقونه عن أسلافهم 
خلغاً عن سلف؛ ثقلاً بغير إستابجتقصوص» كما نقلوا الوقائع والحرادث 
رقد أورده مصتفوا الجديث: في جملة الصحيح» فقد استبد هذا الخبر 
بما لا يشركه فيه سائر الأخبار. لآن الأخبار على ضريين: 


أحدقيا: لا يعتبر في نفله الأسانبد المّصلة؛ كالخبر عن وقعة بدر وحنين 
والجمل وصفين؛ وما جرى مجرى ذلك من الأمور الظاهرة العي ثقلها الناس 
قرتأبعد قر بغير إسناد معين رطريق ممخصوصن - 


والضرب الآخر: يعتبر فيه اتصال الأسائيد. كأكثر أخبار الشريعة؛ وقد 
في خبر الغدير الطريفان معاً مع تفرقهما في غيره من الأخبارء على أن ما 
اعتبر في نقله من أخبار الشريعة اتصال الأسانيد لو جميعه لم تجد رواته 
إلا الآحاف وبر الغدير قد رواه بالأسانيد الكثيرة المتّصلة الجممٌ الكثيره 
فمزيّته ظاهرة. وممّايدل على صحّحة الخبر إطباق علماء الأَمّهْ على قبوله ولا 
شبهة فيما ادّعيتاه من الإطباق؛ لأن الشيعة جعلته الحجّة في النصّ على أمير 
بالإمامة: ومخالفوا الشبعة تأولوه على خلاف الإمامة على 
اختلاف تأويلاتهم» فمنهم من يقرل! انه يقنضي كونه الأفضل» ومنهم من 
يقول: إنه يقنضي موالاته على الظاهر والباطن» وآخررن يذهبرن فبه إلى ولاء 


سورة المائدة 1 


العتق؛ ويجعلون سببه ما وقع من زيد بن حارثة وابته اسامة من المشاجرة» إلى 
غير ما ذكرئاه من ضروب التأويلات والاعتقادات. 

وما تعلم أن فرقة من فرق الأمة ردِّت هذا الخبرء واعتقدت بطلانه» 
وامنتعت من قبوله وما تجمع الأمة عليه لا يكون إلا حثّاً عندنا وعند مخالفينا. 
وإن اختلفنا في العلة والاستدلال 

فإن قال: فما في تأويل مخالفيكم للخبر ما يدل على تقبلهم له أو ليس قد 
يتأول المتكلّمون كثيرأً مما يقبلونه» كأخبار المشبّهة وأصحاب الرؤية ؟ فما 
المانع من أن يكون في الأمة من يعتقد بطلائه أو يشك في صخته. 

قيل له: ليس يجوز أن يتأوّل أحد من المتكلّمين خبراً يعتقد بطلانه» أى 
ايشك في صحّتء إلا بعد أن يبّن ذلك من حاله ويدلٌ على بطلان الخير أو على 
نقد ما يقتضي صحّتهء ولم نجد مخالفق الشيعة في ماضٍ ولا مستقبل يستعملون 
في تأويل خبر الخدير إلا ما يستعملة التتتقبل؟ ألأنا لا نعلم أحداً منهم يعتدٌ بمثله 
قدم الكلام في إيطاله: والدفع له آمام تأويلّه ؛ ولو كانوا أو بعضهم يعتقدون 
بطلانه أو يشكرن في صحّته لَوَجْبَ امع مآ تتلمّه من توفر دواعيهم إلى رد 
احتجاج الشيعة به وحرصهم على دفع ما يجعلونه الذريعة إلى تثبيته أن يظهر 
عنهم دقعه سالفاً وآنقاً؛ ويشيع الكلام منهم في دفع "١‏ بر كما شاع كلامهم في 
تأريله؛؟ لأن دفعه أسهل من تأويله» وأقرى في إبطال التعلق يه؛ وأنفى للشبهة. 
نال: أليس قد حكي عن ابن أبي داود السجسعاني0؟ دفع الخبرء 


5 


(1) هر أبو يكر عبدالله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني» قا ان 
كورعراسان - سنة +7 وطاف مع أبيدء أبي داوة (صاحم 
اتبلداة» وسش سد على شيوعة ثم تزليك عيراً؛ فكان 
قيل: إنه أحفظ من أبيه؛ كان يتهم بالانحراف عن علي والمبل علبه؛ فأراد أن يدئع عنه هذه 

الشبهة فجعل يقرأ على الناس فضائل علي غلك إلى درجة أن ابن جرير الطبري استغرب ذلك لما 

بلغه فقال: «تكبيرة من حارس» وررى عنه أنه كان يقول: «كل من كان بيني وبينه شيء أو ذكرني 
بشيء فهو في حل إلا من رماني ببغض عل بن أبي طالب» كنف بصره أخيراً وتوفي بيقداد سنة 

ودفن فيهاء له كتب منها التفسير والسئن والمسندء والتاسخ والمنسوخ (انظر تاريخ بغداد 9 

امن ص 414 - 1438 ومعجم البلدان: 37/ *19). 


14 نقائس التأويل/اج ‏ 


وحكى مثله عن الخرارج» وطعن ال 

فيل له: آرّل ما لقوله: إنه لا معتبر في باب الإجماع يشذوذ كل شاذ عنهء 
بل الواجب أن يعلم أن الذي خرج عنه ممن يعتبر فول مثله في الإجماع ثم يعلم 
ل الإجماع لم يتقدّم خلافه. فاين أبي داود والجاحظ لو صرّحا بالخلاف لسقط 
مملافهما بما ذكرناء من الإجماعء خصوصاً بالذي لا شبهة فيه من تقدّم 
الإجماع؛ وققد الخلاف. وئد سبقهما ثم تآخر عنهما. 

على أنه قد قيل: إن ابن أبي داود لم يدكر الخيرء وإنّما أذكر كون المسجد 
الذي يغدير خم متقدّماًء وقد حكي عنه التنضّل من القدح في الخبرء والعيرّي 
ي. والجاحظ أيضاً لم يتجاسر على التصريح 
بدفع الخبر» وإِنّما طعن في بعض ررانهء وادعى اختلاف ما تفل من لفظه» ولو 
صرّحا وأمثالهما بالخلاف لم يكن.خَادَخَابِلما قدمناه. 

أما الخوارج فما يقدر أجد على أن يحكي عنهم دنعاً لهذا الخبر؛ أر 
امتناعاً من قبولهء وهذه كتبهم:ومقالاتهم مرجودةٍ معروفة وهي خالية مما اذعي: 
والظاهر من أمرهم حملهم الخبر على التفضيل وما جرى مجراه من ضروب 
تأويل مخالفي الشيعة» وإنما آنس!") بعض الجهلة بهذء الدعوى على الخوارج ما 
ظهر منهم فيما بعد من القرل الخبيث في أمير المؤمنين 82 فظن أن رجوعهم 
عن ولايته يقتضي أن يكونوا جاحدين لفضائله ومناقيه» وقد أبعد هذا المدّعي 
غاية البعد؛ لآن انحراف الخوارج إنما كان بعد التحكيم للسبب المعروفء وإلَا 
فاعتقادهم لإمامة أمير المؤمنين 82 وفضله وتقدّمه قد كان ظاهرأء وهم على 


في كتاب «العشمائية»(0) فيه, 


مما قذفه به محمّد بن جرير الطبر 


4 العثمائية من رسائل الجاحظ؛ وقد نقضه أبو جعفر محمد بن عبداله الإسكافي المتوقى سنة 
4ه وهو من أكابرعلماء المعتزلة ومتكلميهم صنف سبعين كتاباً في الكلام ومن كنبه كتاب 
«المقامات في مناقب أمير المؤمنين عق وننض العشمانية» وفد لخص ابن أبي الحديد العثمائية 
ونقضها في شرح نوج البلاغة م 1/ 184 كما أن لابن أبي الحنديد نقض عليها أيضاً أشار إليه في 
م1 / 115 بقوله عن معاوية #رقد ذكرنا في «نقضس العثمانية على شيختا أبي عثمان الحجاحظ ما 
رواء أصحابنا في كتبهم الكلامية عنه؟ الخ 

(1) آنس - بالمدّ رهي هنا يعني أبصر. 


سورة المائدة 1 


كل حال بعض أنصاره وأعوانه؛ وممّن جاهد ممه الأعذاء» وكائرا في عداد 
الأولياء إلى أن كان من أمرهم ما كان. 1 

وقد استدلٌ على صحْة الخبر بما تظاهرت به الرواية من احتجاج أمير 
المؤمتبن 8:82 به في الشورى على الحاضرين7" في جملة ما عدده من نضائله 
ومتاقبه؛ وما خضه الله تعالى به حين قال: «أنشدكم الله هل فيكم أحد أخذ 
رسول الله ولك بيده فقال: من كنت مولاه فهذا علي مولاهء اللهمْ وال من والاه 
وعادمن عاداه غيري؟ فقال: القوم: اللهمٌ لا". 

قالوا: وإذا اعتوف به من حضر الشورى من الرجوء» واتصل أيضاً بغيرهم 
من الصحاية ممن لم يحضر الموضع؛ كما اتصل به سائر ما جرى» ولم يكن من 
أحد نكبر ولا إظهار شكٌ فيه مع علمنا بتوفر الدواعي إلى إظهار ذلك لو كان 
الخبر بخلاف ما حكمنا به من الصجّة: فقد“وجب القطع على صكّته؛ هذا على 
آن الخبر لو لم يكن في الوضوح كالشمس لما جاز أن بدّعيه أمير المؤمنين 28 
على النبئ ييه لا سيما في ذلك المقام الذي,ذكرناه؟ لأنّه عند كان أنزه 
وأجلّ قدراً من ذلك 

قالوا: وبمثل هذه الطريقة يحتج خصرمنا في تصحيح ما ذكره أبو بكر يوم 
السقيفة وأسنده إلى الرسول وَيهِ من قول: «الأئمة من قريش' وفيما جرى 
مجراه من الأخبار. 

فإن قال: كيف يصح احتجاجكم بهذه الطريقة وغاية ما فيها أن يكون 
الحاضرون للشورى صلقوا بخبر الغدير» وشهدوا بصحّته وأن يكون من عداعم 
من الصحابة الذين لم يحضروا وبلغهم ما جرى أمسكرا عن رده وإظهار الشلك 
فيه على سبيل التصديق أبضاًء وليس في جميع ذلك حبجة عتدكم؛ لأنكم قد 
رددتم فيما مضى من الكتاب على من جعل تصديق الصحابة يخبر الإجماع؛ 
وإمساكهم عن رده حس”ّة في صحعه. 


4 احتجاج أمير المؤمنين 292 يرم الشورى تجده مفصّلاً في القدير ١‏ / قما بعدها. 


1 لفاس التاويل/ج ؟ 


ردنا على من ذكرت من حيث لم يصمح عندنا أولاً إطباق 
الصبحاية على الخبر المدّعى في الإجماع!!)؛ ثم لما سلّمنا للخصوم ما يدّعونه 
من إطباق الصحابة أريناهم أنه لا حيجة فيه على مذاعبهم رأصرلهم لأنهم 
يجبزون على كل واحد منهم عقلاً الغلط» واعتقاد الباطل بالشبهة» فلا أمان قبل 
صحّة ما يدّعونه من السمع من وقوع ما جاز علبهم؛ وأبطلنا ما يتمّفون به من 
عادة الصحابة في قبرل الصحيح من الأخبار ورد السقيمء ربيّنا أنهم لم يتولوا 
في ذلك إلا على دعوى لا يعضدها برهان؛ وأنهم رجعرا ني أن الخطأ لا يجوز 
عليهم إلى قولهم أو ما يجري مجري قولهم» وهذا لا يمنعنا من القطع على 
صحة ما يجمع عليه الأمة على مذاهينا ؛ لأنا لا نجيز على كل واحد منهم النخطأ 
والضلال؛ كساأجازوه من طريق العمل؛ وإنما نجيزهما على من عدا الإمام؟ 
لأن العقل قد دلّنا على وجوه المعضّوم في كل زمان؛ ومئعنا من اجتماع الأمة 
على الباطل انما هر لأجله قم يسَلِك طريقدا يجب أن نممه من الثقة 
بالاجماع وتمسكه به 
فإن قال! ما ذكرتموه إنما يضح في متن الخبر أعني هو قوك 895 : 
المن كنت مولاه فعلي مرلاء» دون المقدمة”"2 المعضمنة لمتقرير؛ لأن أكثر من 
روى الخبر لم يروها والإطباق من العلماء على القبول واستعمال التأويل غير 
موجود فيها؛ لأتكم تعلمون حلاف حمصرمكم فيها وإنشاد أمير المؤمنين :ل 
أهل الشررى لم يتضنها ورا ارات ودليلكم على إيجاب الإمامة 
من الخير متعق بها فدلوا على صتتها 
5 3 ل م2 أة وكره بس مح ري قير اليلق لكر افق 1 
أن من أغفلها ليس بأكثر ممّن ذكرها ولا يقاربه» وإنما حصل الاخلال بها من 
آحاد من الرراة: ونقلة الشيعة كأ ينقلون الخبر بمقدّمنه» وأكثر من شاركهم من 
رواة أصحاب الحديث أيضاً ينقلون المقتية ومن تمل ثقل الخبر وتصقّحه علم 


(1) أي الرواية المشهررة الا تجتمع اتتي على شلال». 
(5) يريد بالمقّمة قرله ع : «ألست أولى بكم من أنفسكم» 


سورة المائدة ا 


صحخْة ما ذكرناه» وإذا صم فلا نكير قي إغفال من أغفل المقدمة؛ لأن الحجّة 
تقوم بنقل من تقلهاء يل ببعضهم 
فأمَا إنشاد أمير المؤمنين 


أهل الشورى وخلرّه من ذكر المقدّمة فلا 
يدل على نفيها أر الشكُ في صحّتها؛ لأنه تلكئلة قررهم من الخبر بما يقتضي 
الاقرار بجميعه على سبيل الاختصارء ولا حاجة به إلى أن يذكر الفضة من أزْلها 
إلى آخرها وجميع ما جرى فيها لظهورهاء ولآن الاعثراف بما اعترف يه منها هو 
اعتراف بالكل. وهذه عادة الئاس فيما 
أن قررهم في ذلك المقام بخبر الطائر في جملة الفضائل والمناقب اقتصر على 
أن قال: «أفيكم رجل قال له رسول الل ولققه : اللهمٌ ابعث إليّ بأحبٌ خلقك 
يأكل معيء غيري» ولم يذكر إهداء الطائر وما تأر عن هذا القرل من كلام 
الرسول» وكذلك لما أن قررهم صلواث الَّه#عليه بقول الرسول وَل فيه لما نديه 


نهء ألا ترى أن أمير المؤمن. 


الفتح خييرء ذكر بعض الكلام دوك بعضء وم يشرح القصّة وجميع ما جرى 
انيهاء وإنّما ان*صر عليه على" القدر/المذكور اتكالاً على شهرة الأمرء وأن في 


الاعتراف ببعضه اعترافاً بكلهء ولا يتكر أن يكرن هذه علّة من أغفل رواية 
المقذمة من الرواة؛ فِن أصحاب الحديث كثيراً ما يفولون: فلان يروي عن 
الرسول #5 كذاء فيذكررن بعض افظ الخبر والمشهور منه على سييل 
الاختصارء وانتعويل على ظهور البائي؛ فإن الجميع يجري مجرى واحداء 
وسنبيّن فيما بعد بعون الله ما يغتقر من الأدلة على إيجاب الإمامة من خبر الغدير 
إلى المقدّمة وما لا يقتقر إليها إن شاء الله. 

وأمًا الدليل على أن لفظ «مرلى؛ تفيد في اللغة أولى فظاهر؛ لأن من كان له 
أدني اختلاط باللغة وأهلها يعرف أتهم بضعون هذه اللفظة مكان أولىء كما أنّهم 
يستعملونها في ابن العم؛ وما المنكر لاستمسالها في الأولى إلا كالمتكر 
لاستعمالها في غيره من أقسامهاء ومعلوم أنهم لا 
من كان أولى بالشيء: 
قأعكسها عليهء ثم طالبه بأن يدلّ على أن لفظة مولى تفيد في اللغة ابن العم 


تنمون من أن يقولوا في كل 
«أنه مولاء»» فمتى شئت أن تفحم المطالب بهذ المطالية 
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والجار أو غيرهما من الأقسام؛ فإنه لا يتمكن إلا من إيراد بيت شعر أو مقاضاة 
إلى كتاب أو عرف لأهل اللغة» وكل ذلك موجود ممكن لمن ذهب إلى ألّها تفيد 
الأولى: على أنا نتبرّع بإبراد جملة تدلّ على ما ذهبتا إليه فنقول: قد ذهب أبو 
عبيدة معمر ين المئتى7'؟ - ومنؤلته في اللغة منزلته - في كتابه في القرآن 
المعروف ب«المجاز» لما انتهى إلى قوله: طمَأوَدَم لد بن مك4(" آرلى 
بكم؛ وأنشد بيت ليبد عاضداً لتأويله: 
نغدت كلا الفرجين تحسب أله مولى المخافة خلفها وأمامها0» 
وليس أبو عبيدة ممن يغلط ني اللغة» ولو غلط فيها أو وهم لما جاز أن 
يمسك عن الدكير عليه؛ والرة لتأويله غيرٌء من أعل اللغة ممن أصاب ما غلط فيه 
على عادتهم المعروفة في تتبع بعضهم لبعض» وردٌ بعض على بعضء فصار قول 
أبي عبيدة الذي حكيناء - مع إنذا لم يظّكر من أحد من أهل اللغة رد له - كأنّه 
قول للجميع ولا خلاف بين المفشرين.في أن نوله تعالى لوَلِكُلٍ جملكا مكاي 
هِنًا رد ولد رايت والبا. كدت 
عل حل تور ه194 إن المراد بالموالي من كان أملك بالميراث: وأولي 
بحيازته» وأحق به 
وقال الأخطل0©: 
فأصبحت مولاها من التاس بعدء 2 واحرى قريش أن تهاب وتحمدا 


)١(‏ أبو عبيدة معمر بن المنتّى النيمي بالولاء من العلماء باللغة والشعر والأدبه وايَامٍ العرب 
وأخبارها قال فيه الجاحظ: «لم في الأرض أعلم ببجميع الملوم منه؛ رحو أوّل من صف في 
غريب الحديث ترئّي سنة 708 

() سورة الحديده الآية: 36 

(1) البيت من المعلقة» ويروى اهْمدَث» بالعين المهملةء آي أنها خاظة من كلا جانيها؛ من خلفها 
وأمامهاء والفرج: الراسع من الأرض» والفرج آيضاً: الثقره والتغر موضع المخافة» ومولى 
المخالغة معناه ولي المخالفة؛ أي الموضع الذي فيه المخالفة؛ (انظر شرح المعلئات العشر 
اللتبريزي ص 0180). 

(5) سورة التساءء الآيةئ 8# 


يرغوث التغللي . 


سورة المائدة 1 
وقال أيضاً مخاطياً بني أمية: 
أعطاكم الله جدًا تنصرون به لا جدّ إلا صغير بعد محتقر 
لم تأشروا فيه إذ كنتم مواليه 2 ولو يكون لقوم غيركم أشروال 


وقال قيره: 
كاتوا موالي حقٌ يطليون به نأدركره وما ملّوا وما تعبوا 
وقال العجاج: 


الحمد لله الذي أعطى الخير 2 مرالي الحق أن المولى شكر 
رجت بغير إذن مولاها فتكاحها باطل»!" كل 
ما استشهدنا به لم يرد بلفظ مولى فيه إلا يعن أولى دون غيره؛ وقد تقدّمت حكايتنا 
عن المبرد قوله : «إن أصل تأويل اللي الذّي مو أولى أي أحقّ ومثله المولى: © 
وقال في هذا الموضع بعد أن ذكر تأويل قوله تعالى : جنك يذ له مزل لذن منوا 9 
#والوثي والمولى معتاهما سواء وَهوَ لحي بخلقه اللمتولي لامورهم؟. 

وقال الفرّاء ني كتاب «ممائي الفرآن»: الرلي والمرلى في كلام العرب 
واحدء وفي قراءة عبدالله بن مسعوه «إنَّما موليكم الله ورسوله؛ مكان (وليكم؟. 
يكر محمد بن القاسم الأنباري في كتابه في القرآن المعروف 
ب «المشكل»: «والمولى في اللغة بنفسم على ثمانية أقسام» أولهن المولى المنعم 
المعتق ثم المنعم عليه المعتنق والمولى الولي والمولى الأولى بالشي؟ وذكر 
شاهداً عليه الآية التي قدّمنا ذكرها وبيت ليد «والمولى الجارء والمولى ابن 
العم والمولى الصهر: والمولى الحليف» واستشهد على كلّ قسم من أقسام 
المولى بشيء من الشعر لم نذكره؛ لآن غرضنا سوأه. 


وروي في الحديث: ؛أيْما / 


(1) هيران الاغطل: 138 

(5) ستن الترمذي 7١6 / ١‏ أبواب التكاحء وفي نهاية ابن الأثير ج 4 / 175 مادة (ولا» عن 
الهرويء» وقال بعد تقل الحديث: «وليها؛ أي والي أمرها. 

07 تنم في تفسير الكية هم (4) سورة متحمدء الآية: 31 


1 نفائس التأويل/ج ؟ 


وقال أبر عمرو غلام ثعلب في تفسير بيت الحارث بن حلزة: الذي هو: 
زعموا أن كل من ضر ب العير موالٍ لثاء وأني الولالم 

أ امّ المولى وذكر في جملة الأقسامء أن المولى السيد وإن لم يكن 
مالكاًء والمولى الولي. 

وقد ذكر جماعة ممن برجع إلى مثله في اللغة: أنْ من جملة أقسام المولى 
السيد الذي ليس بمالك ولا معتق» ولو ذبن إلى ذكر جميع ما يمكن أذ يكون 
شاهداً فيما قصدناه لأكثرناء وفيما أوردناه كفاية ومقنع . 

فإن قيل: أليس ابن الأنباري قد أوره أبيات الأخطل التي استشهدتم بهاء. 
والحنيث الذي رويتمو. رتأوّل لفظة «مرلى» في جميعه على 
لولي! دون لأولى) فكيف ذكرتم أن اليراد بها «الأولى؛ ؟ 

فيل له: الأمر على ما حكيته عق اب الأنباري غير معلرم في اللغة أن لذ 
ولي تفيد معتى أولى: وقد دللنا على ذلك فيما تقدّم من الكلام في تأويل قوله: 
مو م أل وجميع ما استشهدنا به من الشعر والخبر لا يجوزآن يكون المراد 
ب"مولي» قيه الا «الأولى؟ ومن كان مختصضاً بالندبير ومتوليا ! 
مولاءء لان نى لم يحمل على ما قلناه لم يفده نكيف يصمح حمل قوله : بغيق 
مولاها إذا قبل: إِنّ العراد يه ونتها على غير من يملك تدبيرها وإليه العقد عليها؟ 
: قد دللتم على استعمال لفظة «مولى؛ في «أولي» فما الدليل على 
أن استعمالهم جرى على سبيل الحقيقة لا المجاز. والمجاز قد يدل في 
الاستعمال. كما تدخل الحقيقة. 

قيل له: إِنّما يحكم في اللفظ بأنه مستعمل في اللغة على وجه الحقيقة بأن 
يظهر استعمانه فيها من يثبت ما يقتضي كونه مجازاً قيف من أهل اللغة 
يجري بحي اريف تايل الأيسهال عدي نما يحكم في 

بعض الألفاظ المستعملة بالمجاذ لآم يوجب علينا الانتقال عن الأصل 

وأنًا الذي يدل على أن المراد بلفظة مولى في خبر الغدير الأولى» نهو أن 


سورة المائدة 14 


من عادة أهل اللسان قي خطابهم إذا أوردوا جملة مصرّحة وعطفرا عليها بكلام 
محتمل لما تقدّم التصريح به ولغيره؛ لم يجز أن يريدوا بالمحتمل إلا المعنى 
الأول يبيْن صحّة ما ذكرناه أن أحنهم إذا قال مقبلاً على جماعة ومقهماً لهم 
اننم عارفين بعبدي فلان؟ ثم قال عاطفاً على كلامه: فاشهدوا 
أن عبدي حر لوجه الله تعالى لم يسجز أن يريد بقوله: #عبدي» بعد أن قدم ما 


قدمهء إلا العبد الذي سمّاء في أول كلامه دون غيره من سائر عبيده؛ ومتى أراد 


يانء ويجري قوله: فاشهدوا أن 
عبدي حر عند جميع أهل اللسان مجرى قوا فاشهدوا أن عبدي فلاثاً حر 
إذا كرّر مجرى تسميته وتعييته» وهذء حال كل لفظ محتمل عطف على لنظ مفسّر 
على الوجه الذي صوّرناهء فلا حاجة بنا إلى تكثير الأمثلة مند. 

فإن قال: وكيف يشبه المثال الدئةأوردِتْموه خبر الغدير»؛ وإِنّما تكررت فيه 


سواه كان عندهم ملثّزاً خارجاً عن طريقة 


لفظة عبدي غير موصولة على سبيل الالتصان بعد أن تقدّمت موصرقة» وخبر 
الغدير لم يتكرّر فيه لفظة واحدةم وإنما وردت لفظة مولىء فادعيتم أنها نقوم 
مقام أولى ١‏ 

قيل له: إِنّك لم تفهم موقع التشبيه بون المثال وخبر الغدير» وكيفية 
الاستشهاد يه؛ لآن لفظة ب متكرّرة فيهء فَإنّها لما وردت أولا 
موصولة بفلان جرت مجرى المنسّر المصرح الذي هو ما تضمتته المقدّمة في 
خبر الغدير من لفظ أولى؛ ثم لما وردت من بعد غير مرصوئة حصل فيها احتمال 
واشتباه لم يكن في الأول؛ قصارت كأنّها لفظة أخرى تحتمل ما 
احتمالها لما تقدّم ولغيره» 


«عبدي؛ وإن 


غيرهء وجرت مجرى لفظة مولى من خبر الغد. 
على أنا لر جعلنا مكان قوله: «فاشهدوا أن عبدي حدّه «أشهدوا أن غلامي أو 
مملوكي حر؟ لزالت الشيهة في مطابقة المثال للخبر» وإن كان لا فرق في 
الحقينة بين لفظة «عبدي! إذاتكرّرت» وبين ما يقوم مقامها من الألفاظ في 
المعتى الذي قصلناء 

فإن قال: ما تنكرون من أن يكون إِنّما فبح أن يريد القائل الذي حكيتم فوله 


0 تفاس التأويل/ج 7 


بلفظة «عبدي» الثانية والتي تقوم مقامها من عدا المذكور الأوّل الذي قررهم 
بمعرفته» من تكون المقدمة - إذا أراد ذلك - لا معنى لهاء ولا فائدة 
فيها؛ ولأنه أيضاء لا لا تعلق لها يما عطف عليها بالفاء التي تقتضي التعلّق بين 
الكلامين» وليس هذا في خبر الغدير؛ لأنّه إذا لم برد بلفظة «مولى» «أولى» 
وأراد أحدما يحتمله من الأقسام لم تخرج المقّمة من أن تكون غيدة: ومتعلقة 
بالكلام الثاني ؛ لأنها تفيد التذكير يوجوب الطاعةء وأخط الإقرار بها ليتأكد لزوم 
ما يوجبه في الكلام الثاني لهم؛ ويصير معنى الكلام: «إذا كنت أولى بكم 
وكانت طاعتي واجبة عليكم فافعلوا كذا وكذاء فإنه من جملة ما آدركم بطاعتي 
فيه؟ وهذه عادة الحكماء فيما بلزمونه من يجب عليه طاعتهم فافترق الأمران» 
وبطل أن يجعل حكمهما واحداً. 


قبل له: لو كان الأمر على.ثا ذكرتَ“لوجب أن يكون متى حصل في المثالك 
الذي أور, المندمته وإن قلّث» .وتغلق بين المعطوف والمعطوف عليه: أن 
يحسن ما ذكرناء وحكمنا تقبتحه ووافقنا عليةم ونحن نعلم أن القائل إذا 
على جماعة فقال: «ألستم تعرفرن صديقي زيد الذي كنت ابتمت منه عبدي فلاناً 
|| ي من صفته كذا وأشهدناكم على أنفسنا بالمبابعة؟؟ ثم قال عقيب قوله: 
«فاشهدوا أنني قد وهيت له عبدي كي أو رددت عليه عبدي» لم يجز أن يريد بالكلام 
الثاني إلا العبد الذي سناه وعيّنه في صدر الكلامء رإن كان متى لم ير 3 
يصمٌ أن يحصل قيما قدمه فائدة؛ ولبعض كلامه تعلّن يبعض 4 لاله لا يمتتع أن 
يريد يما قدمه من ذكر العبد تعريف الصديق» ويكون رجه اك الكلامين 
أنكم إذا كنتم قدشهدتم يكذا وعرفتمره» فاشهدوا أيضاً بكذاء وهو لو صرّح بما 
قدمناه حتى يقول بعد المقدمة: : امنا تي قد ويك 3 أ ردت إل عبدي 
فلاناً الذي كنت ملكته منه»؛ ويذكر من ببله غير من تقدّم ذكره لحسن» وكان 
دج حتت فاوكفاءة لنت إن الرجه في أ جل الل لعي نر 
الأول20 مع احتماله له خلاف ما ادّعاه السائل: وأنه الذي ذهينا إليه 


(1) في تسخة على غير 


سورة المائدة 1 


ما الدئيل على أن لفظة أولى تفيد معنى الإمامة: فهو إنا نجد أهل اللغة 
الايضعرن هذا اللفظ إِلَّا فيمن كان يملك تدبير ما وصف بأنه أولى به('؟ وتصريفه 
ويتفد فبه أمره ونهيهء ألا تراهم يقرلون: «السلطان أولى بإقامة الحدود من 
الرعيّة» ودولد الميّت أولى بميرائه من كثير من أقاربه؛ و«الزوج أولى بامرأته؟ 
و«المولى أولى يعبدهة؛ ومرادهم في يع ذلك ما ذكرنادء ولا خلاف بين 
المفسّرين في أن قوله تعالى: 8 الم 4" المراد به أنه 
أولى بتدبيرهم؛ والقيام بأمورهمء من حيث وجبت طاعته عليهم» ونحن تعلم أند 
لا يكون أولى يتدبير الخلق وأمرهم ونهيهم من كلّ أحد منهم إلا من كان إماماً 
لهم مفترضض الطاعة عليهم. 

فإن قالوا: اعملوا على أن المراد بلفظة «مولى؛ في الخبر ما نقدّم من معنى 
#ولي» من أين لكم أنه أراد كرنه أرلق بهم قي تلبيرهم؛ وأمرهم ونهيهم؛ دون 
أن يكون أراد أنه أولى بأن يرالوء ويحبّره أي يعظموه ويفضلره؟؛ لأنّه ليس يكون 
أولى بذواتهمء بل بحال نهم ؤاثثر ترجع إليهمء ,نأي فرق في ظاهر اللفظ أد 
معناه بين أن يريد بما يرجع إلبهم تدبيرهم وتصريفهم» وبين أن يريد أحد ما 
ذكرناء؟ 

قيل له: سؤالك يبطل من وجهين 

أحدهما: أن الظاهر من قرل القائل: فلان أولى بفلان» أنه أولى بتدبيره» 
واحق بأن يأمره وينهاه» فإذا انضاف في ذلك القول بأنه أولى به من نفسه زالت 
الشبهة في أن المراد ما ذكرناء»؛ ألا تراهم يستعملون هذه اللفظة مطلقة في كل 
موضع حصل فيه تحّق بالتدبيرء واختصاص بالأمر والنهي» كاستعمالهم لها في 
السلطان ورعيّته» والوالد وولدهء والسيّد وعبده؟ وإن جاز أن يستعملوها مقيدة 
في غير هذا المعنى إذا قائوا: فلان أولى بمحبّة فلان أو بنصرته أو بكذا وكذا 
منهء إلا أن مع الإطلاق لا يعقل عتهم إلا المعنى الأول ولذلك تجدهم 
يمعتعون من أن يقولوا في المؤمنين: أن بعضهم أولى ببعض من أنفسهمء 


(01 في تسخة بتدييره () سورة الأحزاب؛ الآية: 3 


7 نفاتس التاويل/ج 1 


ويريدون في والنصرة وما أشبههماء ولا يمتنعون من الثول 
بأن النبي ملق أو الإمام أو من اعتقدرا أن له فرض طاعته عليهم أرلى بهم من 
ألفسهم؛ ويريدون أنه أحق بتدبيرهم وأمرهم ونهيهم. 

والوجه الآخر: أنه إذا ثبت أن النبي 295 أراد بما قدمه من كرنه أولى 
بالخلق من نفوسهم أنه أولى بتدبيرهم وتصريفهم من حيث وجبت طاعته عليهم 
بلا خحلاف. وجب أن يكون ما أرجبه لأمير المؤمنين تقذ في الكلام الثاني 
جارياً ذلك المجرى؟ أله يه بتقديم ما قدّمه يستغني عن أن يقول: فمن كنت 
أرلى به في كذاوكذا فعليّ أولى به فيه؛ كما أنه بتقديم ما قدمه استغني عن أن 
يصرّح بلفظة «أولى؛ إذ أقام مقامها لفظة «مولى»» والذي يشهد بصحّة ما قلناه آنّ 
القائل من أهل اللسان إذا قال: افلان وفلان - وذكر جماعة - شركائي في 
المتاع الذي من صفته كذا»؛ ثم.قال عاطافا على كلامه: افمن كنت شريكه فعبد 


الله شريكهة» اقتضى ظاهر لفظه أنّ «عبد الله' شريكه في المتاع الذي قدّم ذكره» 
وأخير أن الجماعة شركاز:قه» يعت أراد أن عبد الله شريكه في غير الأمر 
الأول كان سفيهاً عابثاً مُلغزاً. 

فإن قال إذا سلم لكم إنه ميم أولى بهم بمعنى العد 
من أين لكم عموم وجوب فرض طاعته في جميع الأمور التي تقوم بها الأئقة 5 
ولعله أرادانه أولى با وه في بعض الأشياء درن بعش, 

قيل له: الوجه الثاني الذي ذكرناه في جواب سؤالك المتقدّم يسفط هذا 
السؤال» وممًا يبطله أيضاً أنه إ! بت له ل فر طاعته على جميع الخلق 
في بعض الأمور درن بعض وجبت إمامئد» وعموم فرض طاعته؛ لاه معلوم أن 
من وجبت على جميع الثاس طاعته رامتثال ندبيره» لا يكون إلا الإمام؛ ولأن 
الأثة مجمعة على أن من هذه صفعه هو الإمام؛ ولآن كل من أوجب لأمير 
المؤمنين من خبر الغدير فرض الطاعة على الخلق أوجبها عامّة ني الأمور كلها 
على الوجه الذي ب للائئة ولم يخص ن شيء ء وبمثل هذه الوجوه 
نجيب من سأل فقال: كيف علمتم عموم القرل لجميع الخلق مضافاً إلى عمرم 


ووجوب الطاعة 
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إيجاب الطاعة لسائرالامور ولستم ممن يغبت للمموم صِيغةٌ في اللغة فتتعاقون 
بلفظة «مَنْ» وعمومها؟وما الذي يمنع على أصولكم من أن يكون أوجب طاعته 
على واحد من الناس أوجماعة من الأمّة قليلة العدد؟ لأنّه لا خلاف في عموم 
تقرير النبيّ ع للأمة وعموم قوله وَل بعد: «فمن كنت مولاء» وإن لم يكن 
للعموم صيقة: وقد بيّنا أن الذي أوجبه ثانياً يجب مطابقته لما قذّمه في رجهه 
عمومه في المخاطبين بمثل تلك“ الطريقة؟؛ 
ولأن كلّ من أوجب من الخبر فرض الطاعة وما يرجع إلى معنى الإمامة ذهب 
إلى عمومه لجميع المكلفين» كما ذهب إِنى عمرمه في الأقعال. 

طريقة أخرى في الاستدلال بخير الغدير: وقد يستدل على إيجاب الإمامة 
من الخبر بأن يقال: قد علمنا أن النبئ يتل أوجب لأمير المؤمنين غفقئلة أمراً 
كان واجياً له لا محالةء فيجب أن يحب ما يحتمله لفظة «مولى! من الأقسام وما 
يصح منها كون النبي يل مختضاً بهء-وما.لا.يصخ وما يجوز أن يرجبه لغيره في 
تلك الحال» وما لا يجوز وما يسمه لقظ:«مولى#/ينقسم إلى أقسام: متها ما لم 
يكن وَل ه عليه» رمنها ما كان عليه؛ ومعلوم لكل أحد أنه ملك لم يرده 
ومتها ما كان عليه» ومعلوم بالدثيل أنه لم يرده. ومئها: ما كان حاصلاً 
له يَف . ويجب أن يريده؛ لبطلان سائر الأنسام» واستحالة ملو كلامه من 


وعمرمه في الأمور» فكذلك 


معني ونائدة 

فالقسم الأول: هو المعتق(© والحليف؛ لأن الحليف هر الذي ينضم إلى 
قبيلة أو عشيرة» فيحالفها على نصرته والدفاع عنه» فيكرن منعسباً إليها مُتعَززاً 
بهاء ولم يكن النبنٍ يي حليفاً لأحدٍ على هذا الرجه. 

والقسم الثاني: يتقسم على تسمين: أحدهما: معلوم أنه لم يرده لبطلانه في 
نفسه. كالمعتق2"7 والمالك والجار والصهر والحليف والإمام إذا عدّ من أقسام 
مولى. 
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والآخر: معلوم أنه لم يرده من حبث لم يكن فيه فائدة وكان ظاهراً شائعاً 
وهر ابن العم. 

[القسم] الثالث: الذي يعلم بالدليل أنه لم يردهة: هو ولاية الل 
فيه؛ والمحيّة أو ولاء المعتق؛ والدلبل على أنه يه لم يرد ذلك أن كل أحد 
يعلم من دين يَفةء وجوب ترلي المؤمنين ونصرتهم وقد نطق الكتاب به» وليس 
يحسن أن يجمعهم على الصررة التي حكيت في تلك الحال؛: ويعلمهم ما هم 
مضطرون إليه من دينه»! وكذلك هم يعلمون أن ولاء العتن لبني العمّ قبل 
الشريعة وبعدهاء وقول عمر بن الخطاب ني الحال على ما تظاهرت به الرواية 
لأمير المؤمنين شك «أصبحت مولاي ومولى كل مؤمنٍ ومؤمنة» يبطل أن يكرن 
ألمراد بالخبر ولاء الجتق: ولمثل ما ذكرناه في إبطال أن يكرن المراد بالخير 
رلاء الع أو إيجاب التصرة في«الَدين بعد أن يريد 096 قسم ابن العم؛ لآن 
خلو الكلام من فائدة متى حمل- على أخد-الأمرين» كخلرّه مها إذا حمل على 


الآخرء فلم يبق إلا القسم لَرَايِم الذي :كان خاصلاً له تلظ ويجب أن يريده 
وهو الأولى الأمة وأمرهم ونهبهمء وقد دنا على أن من كان بهذء الصفة 


فهو الإمام المفترض الطاعة» ودذّلنا أيضاً فيما تقدّم على أن من جملة أقسام 
#مولى؟ «الأولى؟ فليس لأحد أن يعترض بذلكء وليس له أيضاً أن يقول:.ند 
الأّعيتم في صدر الاستدلال ان النبي يَف أوجب أمراً كان له. وليس يجب ما 
ادعيتموه: بل لا يمتنع أن يريد بقرله: : #فمن كنت مولاه؛ مايرجع إلى وجوب 
الطاعةء ريريد بقوله: : «فعلئ مرلاء» آمراً آخر لم يكن عليهء ولا يتعّق بما تقدّم؟ 
لأنا لا نفتقر في هذه العلريفة إلى أن نعبت أن النبي ينه أوجب ما كان حاصلاً 
لد لاله كيه لا بد أن يوجب بلفظة «مولى؛ على كلّ حال؛ أحد ماينحتمله في 
اللغة من الأقسام. وقد علمنا بطلان إيجابه لماعدا الإمامة من سائر الأقسام يما 
نفدم ذكره؛ فرجب أن يكون المراد هر الإمامة؛ وإلا فلا فائدة في الكلامء 
وليس له أن يقول. : إن المراد هو إثبات المرالاة ظاهراً وباطناً؛ لأن إيطال هذا 
الوجه يأتي عند الكلام على صاحب الكتاب مستقصى 


سورة المائدة 1 


تيع اغري: ويمكن أن يستدل من ذهب إلى أن اللفظ المحتمل لأمور 
كثيرة إذا أطلق يجب حمله على سائر محتملاته إلا ما منع منه الدليل؛ على 
إيجاب الإمامة من الخبرء بهذه الطريقة؛ بعد أن يبيّن أن من أقسام «مولى؟ 
«أولى»؛ وإن «أولى؛ ينيد معنى الإمامةء وقد ذكرثا فيما نقدّم فساد الاستدلال 
بطريقة الاحتمال» وآن الأصل الذي هي مبنية عليه لا يثبث صتخت وإذا قد 
فرغنا مما أردنا تقديمه امام منانذ 


فنحن نرجع إلى كلامه؛ فتقرل: 

أما الدلالة الآولى : نقد رتبناها وشرحناها وهي على خلاف ما حكاه؟ لأنا 
لا نقول: إِنّ المراد بلفظة «مولى» لو لم يلابق المقدمة: لم تكن للمقتمة قائدة؛ 

بل الدلالة على وجوب مطابقتها للمقذمة قد بيناها في كلامنا . 

فأمًا الدلالة الثانية: التي حكاها فليست دلالة تفوم ينفسها؛ لأنّه لر قبل 
للمستدل بها : لِمْ زعمت أنه لا بدّبأت نكي تلك الحاك أمراً عظيماً: ثم لم 
زعمت أنه ليس في أقسام «مولى» أمرحظيع:يستحق يستحق أن يُئّنَ؟ وأن سائر ما يذكر 
لا يصح أن يراد نم يكن بذ من الرتجوح بإلىبطريقة التقسيم التي ذكرناها 

فأمًا الدلالة الثالثة 


وهي دلالة التقسيم» وقد مضت مرثية : 
وأا الدلالة الرابعة: فتجري مجرى الثالثة في أنها متى لم يستند إلى دلالة 
كانت دعوى: لأن أصحابنا إنما يقولون: لو لم يرد النبي وَل ما ذهينا إليه 
الوجب أن يكون ملسا محيراً. 
وجه دلالة القول على الإمامة فلا بد إذآ من 
للإمامة بالطرية المتقدّمة ليستفيم أن يقول: إنه وفك لكان محيرا 
وأما المعرن بقصده عَليكلاة ضرورة فليس مما يعتمده أصحابنا في هذا الخبر 
وأمثاله؛ ولا يمتتع عندنا أن يكون المراد معلوما أ برب من الاستدلال؛ ولا 
يفولوت أيضاً: لولم نعرف القصد من الكلام باضطرار لم يكن بياناً» بل 
يقولون :لو لم يرد الامامة مع إيجاب خطابه لها لكان مُلنزاً عادلاً عن طريق 
البيان» بل عن طريق الحكمة. 
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قال صاحب الكتاب: «راعلم أن المراد بالخبر - على ما ذهب إليه 
شيخانا( الإبانة عن فضل مقطوع به لا يثثير على الأوقات؛ لآن وجوب 
المرالاة على القطم يدل على أن من وجب ذلك له باطنّه كظاهر» وإذا أوجب 
ف مرالاته 89 ونم 
الأرقات» رلو لم يكن هذا هوالمراد لوجب أن لا يلزم سائر من غاب عن 
الموضع موالاته: ولما وجب بعد ذلك الوقت عليهم موالاته: وبطلان ذلك بين 

يقتضي الفضل الذي لا بتغبّر» رهذه منزلة عظيمة تفرق منزلة الإمامة» 
ريختص هو بها دون غيره؛ لأله 06 لم 
ولأنّ الإمامة نما تعظّم من حيث كانت وصلة إلى هذه الحالة» اذلو لم تكن هذه 
من أشرف الأحوال لم تكن الإمامة شريفة» ودلواعلى أن المراد بمولى ما ذكروه 
بقوله تعالى: 9نَيِكَ يأ لله مزل أله اا بذلك موالاة الذين 
والنصرة فيه وقول يق : نَل شر تله نري تبيخ الثزه ا وذ 
المراد يذلك النصر في الدين .وييّيرا أن الموالاة في اللغة وإن كانت مشتر 
غلب”) عرف الشرع في استعمالها في هذا الوجهء قال الله تعالى: 0 
والتؤيكث تشم اريك بتي»0. 

قالوا: ويد على أن هذا حر المراد نوله يي : «اللهمّ وال من والاه» ولو 
لم يكن المراد بما نقدّم ما ذكرنا لم يكن هذا القرل لائقاً به؛ وقول عمر: 
«أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة؛ يدل على أن هذا هو المراد؛ لأثّه نا 
أراد إلا هذا الوجه. . .6(© 


» بوقت؛ فيجب أن يكون هذه حاله في ساتر 


في غيرء هذه الحالة» كما بيّن فيه؛ 


مسقطة لكلامك في هذا الفصل» ومزيلة للاعتراض به؛ لأنا قد بنا بما لا يد 
عثر 


ال له: أمّا الدلالة الأولى التي رتّبناها وبيّما كيفية الاستدلال بها فهي 


(01 يعني بشيخيه أبا علي انجباتي وأباهاشم الكعبي» ام زطرياني ضاب 
(1) سورة محمّدء إلا (؟) سورة الع 
(4) في المغتي التقد علمة. (6) أسورة الويف اي 1 


.140:8١ المغيء‎ )( 
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من دفعهء أن المراد بلفظة «مولى» يجب أن يكون مرائقاً للمقدمةء وأنه لا يسرغ 
حمله إلاعلى معناهاء ولو صحٌ أن يراد بلفظة «مرلى» ما حكيته عن شيخبك - 
وكان ذلك من بعض أقسامها في اللغة: وليس بصحيح في الحقيقة - لكان حكم 
هذا المعنى حكم سائر المعاني التي تحتملها اللقظة في وجوب صرف المراد 
عنهاء وحمله على ما تضمنته المقدّمة على ما دلّنئا عليه» فلم يبق إلا أن ين أنه 
غير قادح أيضاً في دلالة التقسيمء والذي يي أنّك لا تخلر فيما ادّعيته من حمل 
الكلام على إيجاب المرالاة مع القطع على الباطن؛ من أن تسنده إلى ما يقتضيه 
لفظة «مولى؛ ووضعها في اثلغة أو في عرف الشريعة أو إلى إطلاق الكلام من 
غير بوقت» وتخصيص بحال: أو إلى أن ما أوجبه غتكثقة. يجب أن يكون 
مثل ما وجب لهء وإذا كان الواجب له هر الموالا: على هذا الوجه وجب مثله 
فيما أوجبه» فإن أردت الأول فهو ظاهر الفساد؛ لأن من المعلرم أن 
#مولى» لا تفيد ذلك في اللغة ولا-في انشتريعة؛ وانها إنما نفيد في جملة ما 
يحتمله من الأقسام» تولي التصرة وَالتحبة عن غير تعلّق بالقطع على الباطن» أو 
عموم سائر الأ تات. ولو كانت فائلتها ما ادّعيته لوجب أن لا يكرن في العالم 
أحد مرالياً لغيره على الحقيقة؛ إلا أن يكون ذلك الغير ااانا سيريا 
وفي علمنا بإجراء هذه اللفظة المؤمن وكل من نولى نصرة غيرء وإن لم 
يكن قاطعاً على باطنه دليل على أن فائدتها ما ذكرناه دون غيره: وإن أردت 
الثاني فغير واجب أن يقطم على عموم القول الأوقات من حيث لم بقيّد 
بوقت؛ لأنّه كما لم يكن في اللنظ تخصيص برقت بعيئه» فكذلك ليس فيه ذكر 
قد استوعب الأ اتء فادعاء أحد الآمرين لنقد خلافه من اللفظ كاذعاء الآخر 
لمثل هذه العلة» رقد بِيّنا فيما مضى من الكتاب أن حمل الكلام على سائر 
الأوقات: والحمل على سائر محتملاته لفقد ما يقنضي التخصيص غير صحبح؛ 
وقد قال الله تعالى : ديؤي وَالمزيئتُ يندم آنا ا 


274 ولم يعخضص بعضاً 
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دون بعض من الأوقات: كما لا تخصيص في ظاهرخبر الغدير؛ ولم يقل أحدٌ 
انه تعالى أوجب بالآية موالاة المؤمنين على الظاهردون الباطن» وفي الأحرال 
التي يظهر متهم فيها الإيمان؛ وما يقتضي الموالاة؛ فلا يئكر أن يكون ما أوجب 
من الموالاة في خبر الغدير جارياً هذا المجرى» وليس لأحد أن يقول: متى 
حملنا ما أوجب من الموالاة في الخبر على الظاهردون الباطن لم نجعله مقيداً؟ 
لان رجرب هذه الموالاة لجميع المؤمئين معلوم قبل الخبر؛ فيجب أن يكون 
المراد ما ذكرناه من الموالاة الممخصوصة: وذلك أن الذي ذكره يوجب العدول 
عن خمله على الموالاة جملة؛ لأنه ليس هو بأن يقترح إضافته إلى الموالاة 
5 8 فبها ليجعل للخبر فائدة أولى ممن أضاف إلى 
:إنه تقتلة إنما أراد من 
ل وَالْتدِرِ بتدبيره فيلوال عليّاً على هذا الوجى» 
دَاغْثّل في تميخله0؟" من الزيادة أيضاً طلبٍ إلفائد: للخبرء وإذا حاول دعوى من 
أذّعى الموالاة المخصوصة غيرها.وجب إطرزاحهاء والرجوع إلى ما بقتضيه 
اللفظ فإذا علمنا أن حمله على الموالاة المطلقة الحاصلة بين جميع المؤمنين 
يسقط القائدة وجب أن يكون المراد ما ذعينا إليه من كونه أولى بتدبيرهم وأمرهم 
ونهيهم 
وإن أردث القسم العالك7؟ قلنا لك: لِمّ زعمت أنه كلا إذا كان ممن 
يجب له الموالاة على الظاهر والباطن وني كلّ حال فلا بد أن يكون ما أوجبه 
في الخبر ممائلة اللواجب له؟ أولستم تمنعونا مما هر آكد من استدلالكم هذا إذا 
أوجبنا حمل لفظة «مولى» على ما تقتضيه المقدّمة وآحلنا أن يعدل بها عن 
المعنى الأوّل وتدّعرن أن الذي أوجيناه غير واجب وأن النبن 76 لو صرّح 
بخلافه حتى يقول بعد المقدّمة: فمن وجب عليه موالاتي قليرال عليّء أو فمن 


(1) المماحلة! المماكرة والمكايدة 
(7) ومو دلاية الدين والنصرة نيه والمحية. أو ولاء المعتق - بكسر التاه - وقد علم بالدليل 
أن يه لم يرده في حديث الولاية. 


سورة المائدة لحا 


كنت أولى به من نفسه فلبقعل كذا وكذا؛ ممأ لا يرجع إلى المقدّمة لحن 
وجاز فألا التزمتم مثل ذلك في تأويلكم! لأنا نعلم أنه علكئلة لو صرّح بخلاف 
ما ذكرتمره حتى يقول: افمن ألزمته موالاني على الباطن والظاهر ذليوال علياً في 
حياتي أو ما دام متمتكاً يما هو عليه» لجاز ومحسن؛ وإذا كان جائزاً حستاً بطل 
أن يكون الخبر مفعضياً لمماثلة ما أوجبه من الموالاة فيما وجب له منها . 

فإن قيل: كيف يصحٌ أن تجمعوا بين الطعن على ما ادّعيناه من إيجاب 
النبن ملك في الخبر من المرالاة مثل ما وجب له وبين القطع على أن لفظة 
«مولى: يجب مطايقتها لما ره الرسول َل لنفسه في المقدّمة من وجوب 
الطاعة وعمومها في سائر الأمور» وجميع الخلق والطريق إلى تصحيح أحد 
الأمرين طريق إلى تصحيح الآخر؟ 

فلنا: إنا لم نرجب مطابقة لفظلتولى؟ لتيعنى المقذمة في الوجوه المذكورة 
2 أن يكون ما أوججه“علية“تطابقاً لما أوجبه له على ما ظنْه 
مخالفوناء وتملّقوا به في تآريل الَبرَاعَلنبالبعوالاة باطناً وظاهراء وإنّما أرجينا 
ذلك من حيث صرّح النبئ #6 ني المقدّدة بتفريرهم بما يجب له من فرض 
الطاعة بلاخلا. : ثم حطف على الكلام يلفظ محتمل له يجري مجرى المثال 
الذي أوردناء ني الشركة» وان من قدم ذكر شركة مخصوصةٍ وعطف عليها 
محتملاً لها كان ظاهر الكلام بفيد المعنى الأول» وجرى ما يأوله مخالقونا 
مجرى أن يقول القائل من غير تقدّم مقدّمة نتضمن ذكر شركة مخصوصة: من 
كنت شريكه قفلان شريكه» فكما أن ظاهر هذا القول لا يفيد إيجايه شركة فلان 
في كلّ ما كان شريكاً فيه لغيره وعلى وجهه؛ ولم يمتنع أن يريد يجاب شركته 
في بعض الشركة الذي بينه وبين غيره وعلى بعض الوجوه ولم يجر هذا القرل 
عند أحد من أهل اللسان في رجوب حمل المعنى الثاني على الأوّل مجرى أن 
يقول: فمن كنت شريكه ففلان شريكه بعد وقونه فلان وفلان حتى يذكر جميع 
شركائه - شركائي - في كذا ركذا وعلى وجه كذا فيذكر متاعأ مخصرصا؛ 
كنت شريكه في كذا على وجه كذا 


وشركة ممخصوصصةء ولا يجري قوله: مر 
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ففلان شريكه» نكذلك ما ذكروه لا وجه فيه لإيجاب مثل ما كان للرسول 2895 
من الموالاة المخصوصة. 

فإن قيل: جميع ما ذكرتموه إنما يبطل القطع على أن الرسول ع9 أوجب 
من الموالاة مثل ماكان له ولا شك في أنه مفسد للمذهب الذي حكاء صاحب 
الكتاب عن «أبي علي؛ و«أبي هاشم» وشرع في نصرته رتقويته؛ قبأيّ شي 
ينكرون على من جزّز أن بريد تك ذلك وام يقطع على عنم جواز غيره» 
ن هذه المنزلة وبين المنزلة التي تعود إلى معنى الإمامة؟ 
لأنه لا مانع في جميع ما ذكرتموه من التجويزء ودلالة التقسيم لا يتم لكم درن 
أن تينو أن شيئاً من الأقسام التي يجوز أن يراد باللفظة لا يصح أن يكون المراد 
بر سوى القسم المقتضي لمعنى الإمامة؛ وهذا آكد ما يسأل عنه على هذه 


ا اد لسو ا ل ا 
مراداً؛ ووجدنا كل م ز كون الإمامةمترادة في الخبر يقطع على إيجابها 
وحصرلها ؛ لأن من خائف | ائلين بالنصٌ لا يجوّز أن يكون الإمامة ولا معناها 
مرادة من الخبر» ومن جوّز أن تكون مرادة - كالةائلين بالنص - قطع عليها؛ 
فوجب أن يكرن ما ذهبنا إليه هو المقطوع به من هذه السسجة؛ لأن ما عدا ما 
ذكرناه من الفولين خارج عن الإجماع 

فأمًا قول صاحب الكتاب - فيما من كلامه في هذا الفصل «إنّ 
المراد [بالخبر - على ما ذهب إليه شيخانا - الإبانة عن نضل مقطروع به لا يتخير 
على الأوقات]" لو لم يكن ما ذكره لوجب أن لا يلزم من غاب عن الموضع 
علبهم الموالاة بعد ذلك الوقت» نغير لازم؛ لأن الصحيح 
عتدنا أن موالاته تقلة إنّما وجبت في الحال وبعدها على من حضر وغاب؛ 
لأن الرسول 5 أوجب له الإمامة بالقولء وإلّا يجب موالاته على سائر 


موالاته: ولما وج 


سورة المائدة لمق 


الوجوه؛ نليس في وجوب الموالاة على ما ذكر دلالة على صحّحة تأويلهء ولو 
قال من خالف طريقة صاحب الكتاب أيضاً: #ليس يمتنع أن يكون ما أوجبه من 
الموالاة يلزم من غاب وفيما بعد الحال على الحدّ الذي يلزم لجماعة المؤمنين 
ما داموا متمسّكين بالإيمان وما يقتضي البميل والتعظيمء ولا يكرن في ذلك 
دلالة على المرالاة المخصوصة التي ادّعيت» لم يمكنه دفع كلام اللهم إلا أن 
. ت أن موالاته تلزم من غاب على كل حال وبغير شرطء وكذلك 
في المستقبل من الأوقات؛ وهذا إذا ادّعاه غير مسلم لهء زمر ال اد 
الدفاع ولا سبيل عندتا إلى بيت هذه المتزلة بالخبر إِلَّا بعد أن يثبت ما نذعب 
إليه من إيجابه إمامته #إةة 


فنا قوئه: «وهذه منزلة عظيمة تفوق منزلة الإمامة» فغلط منه؛ لآن الإمامة 
ا تغيل إلا لمن حصلت له هذه الحتزلة وه ٍتحصل هذه المنزلة لمن ليس بإمام 
3 فى منزلة الإمامة وهي مشتملة عايها مع اشتمالها على غيرها من المنازل 
العالية: والرتب الشريفة. وم تيك ,أن يكرن السنزلة التي الْعاها من أشرف 
المنازل. غير أنْها لا تفوق منزلة الإمامة ولا تساويها لما ذكرناه؛ وقد دلّلنا فيما 
سلف من الكتاب على أن الإمام لا يكرن إلا معصوماً مأمرن الباطنء وليس له 
أن يقرل إنكم عولتم في حصول الموالاة على الباطن للإمام على 

نأا ما ذكرء من الآيات مستشهداً به على أن المراد بلفظة «مولى» المرالاة 
في الدّين: فإنما يكون طاعناً على من أنكر احتمال اللفظة لهذا الوجه في جملة 
محتملاتهاء فأنا من أقبّ بذلك وذعب إلى أن المراد في بر الغد لاقت 
قليس يكون ما ذكره صاحب الكتاب مفسداً لمذعبه» وكيف يكرن كذلكء» 
وأكثرما سمي » انالا عرو ليلد بها مع ارال يبا تلاه من القرآن 
وذلك لا بحظر('؟ أن يراد بها خلاف المرالاة في الخير 


وقوله : «إن الموالاة في اللغة وإن كانت مشتركة فقد غلب عرف الشرع في 


(0 أي لا يمنع. 
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استعمالها» في الرجه الذي ذكره مغالطة؛ لأن لفظة الموالاة غير لفظة «مولى» 
والمرالاة وإن كان أصلها في اللغة المتابعة فإن المّرف قد خصّصها بموالاة 
اين ومتابعة النصرة فيهء ولفظة «مولى» حارجة عن هذا الباب وكلامنا إِنْما هو 

في لفظة #مولى؛ لا في الموالا: رالنبي مَل لم يقل من كان يواليني فليوال 
علي» بل قال: «من كنت مولاء فعل مولاء». 

فأمًا استدلاله على ما ادعاء بقوله يي : «اللهم والٍ من والاء؟ فغير واجب 
أن يكون ما تَقدّمٍ لفظة #مولى؛ محمرلاً على معنى الموالاة لأجل أن آخر الخبر 
تضمنها؛ لأنّه لر صرّح بما ذهبنا إليه حتى يقول: من كنت أولى به من نفسه 
فعلي أولى به من نفسهء أو من كانت طاعتي عليه مفترضة قطاعة عليّ عليه 
مفعرضة «اللهم وال من والاه؛ لكان كلاماً صحيحاً يليق بعضه ببعضء ولسئا 
تعلم من أبن ظنٌ أن المراد بالكلام الأول لو كان إيحاد تر طلقا امك 
يما تأخر عنه؟ فإنه من الظنٌ البعيد؛ وادّعَاؤه إن عمر أراد بقوله: «أصبحت 
مولاي ومولى كل مزمن ومؤمنة» ما ذهب إليه جتى جعل قرله دليلاً على صئلة 
تأويله» طريف؟؛ أن عمر لم يصرّح بشيء يدل على ما يخالف مذعبتا ويوافق 
مذعبه» وإنّما شهد لأمير المؤمنين للد بمثل ما تضتئه لفظ الرسول ولك » نأي 
حججة له في قوله وحصومه يقرلون في جوابه: أن عمر لم يرد بكلامه إلا ما ذعينا 
إليه من وجوب قرس الطاعة والرئاسة ويكونون في ظاهر الحال منتصفين عنه» 
هذا إذا لم يدلرا على صحّة قرلهم في اتضاء الخبر للإمامة وفرض الطاعة يبعض 
ام فيكونوا أسعد حالاً من صاحب الكتاب وأظهر حيّة , 

قال صاحب الكتاب: «ويدلٌ عل لى ذلك منه أله ولو أثبت له هذا الحكم في 
الوقت؟ لاني سال ها ا نقسه مولى لهم أثبته مولئ من غير تراخ ولا يصيح 
أن يحمل ذلك على الإمامة؛ لأن المتعالم من حاله أنه فى حال حياة 
الوسر لا يكرن مشاركا لرسول في الأرد التي يقو بها السام كما ع 
مشارك له في رجرب الموالاة باطناً رظاهراً» نحمله على هذا الوجه هو الذي 
يقتضيه الظاهر وقولهم: إنه إمام في الوقت مع سلبهم باه معنى الإمامة والتصرّف 


سورة المائدة رذن 


في الحال الاوجه لهء ويعود الكلام فيه إلى غياوة0 وكذلك إذا قالوا: أِنّه إمام 
صامت ثم يصير ناطقاً؛ لأن ظاهر الخبر يقتضي له مثل ما يقتضي للرسول» فإن 
أريد بذلك الإمامة وجب أن يكون له أن يتصرّف فيما إلى الإمام 
من دون مراجعة الرسول»ء وليس ذلك بقول لأحد ومتى قالوأ: يقعل ذلك 
ى له في ذلك من الاخنتصاص إلا ما لخير. ين 


يقال له: من أين قلت: إِنّ الذي أوجبه الرسول 45 ني خبر الغدير يجب 
أن يكون ثابتاً في الحال؟ فإن قالوا: لولم أوجب ذلك إلا من حيث أراكم 
الخلق وفي سائر الأمور وتتعلقون بالمقدمة؛ 
وآنّ النبئ يَف لما قرّر الأمة بفرض طاعته عليهم في كل أمر وجب مثله لمن 
أوجب له مثل ما كان واجباً لنفسهء ومن_المعلوم أن فرض طاعة النيَ ع على 
الخلق لم يكن مختضاً بحال دون جالاء بلَكان عامّاً في سائر الأحوال الني من 
جملتها حال الخطاب بخبر الندير فساوى مااأذكرتمره 

فيل له: انا إذا صرت إلى اهَدَا الؤتعه:وأوجبك ما اذّعيته من هذه الجهة» 
فأكثرما فيه أن يكون ظاهر الخطاب ع وما ظاهر الخطاب قد 
يجوزالانصراف عنه بالدلائل» ونحن نقول: نا لو كلينا والظاهر لأوجبنا عموم 
قرض الطاعة لسائر الأحوال. وإذا متع من ثبوت ما وجب بالخبر في حال حياة 
الرسرل 96 امتنعنا له وأوجبنا الحكم فيما يلي هذه الأحوال باللخير؛ لانّه لا 
مانع من ثبوت الإمامة وقرض الطاعة فيها لغير الرسول وإ : وإذا كان اللفظ 
يقتضي سائر الأحرال فخرج بعضها بدلالة تفي البعض. 

ومما نجيب به أيضاً عن كلامه أنه قد ثبت كون النبيَ علا مستخلفاً لأمير 
المؤمئين 2 بخبر الغدير» والعادة جارية فيمن يستخلف أن يحصل له 
الاستحقاق في الحال ووجوب التصرّف بعد الحال آلا ترى أن الإمام إذا نص 


إن عموم فرض الطاعة 


(1) في الأصل والمخطوطة #عيارة ؛ وهو تصحيف اشباوة» كما في المفتي . 
() المغتيء 141178 
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على خليفة له يقوم بالأمر بعده اقنضى ظاهر استخلاقه الاستسقاق07) في الحال» 
والعصرّف بمدها بالعادة الجارية في أمثال هذا الاستخلاف”'؟ فيجب بما ذكرناه 
أن يكون أمير المؤمنين في مستحقّاً في تلك الحال؛ وما وليها من أحوال حياة 
الرسول للإمامة» والتصرّف في الأمة بالأمر والنهي بعد وقاتهء ويتى أحستا الظنّ 
بمن فال في أمير المؤمنين فيه : إنه إمام صامت في حال حياة الرسول 2896 
حمليا قرلةامن طريق المعنى على هذا الوجه وإن كان غالطاً في إطلاق لفظ 
الإمامة؛ لأنّه لما رأى أن الخبر يقتضي لأمير المؤمنين :ته استحقاق الأمر 
والاختصاص به في الحال من غير تصرّف فيه ذهب إلى أنه الإمام» وجمل 
صموته عن الذعاء والقيام بالإمامة حيث رأى أن التصرّف لا يجب له 
الحال» وأنه متأخر عنها صمعاً؛ وإثبا غلط في الوصف بالإمامة من حيث كان 
الوصف بها يقتضي لبوت التصرّفن في الجا فمن لم يكن له التصرّف في حال 
من الأحوال لا يكون إماماً فيهاء وقد أجاب قوم من أصحابنا بأن قالوا؛ إِنّ 
الخبر يوجب لأمير المؤمنين علي كرشن الطاعة “في الحال على جميع الآمة حتى 
يكون له عل أن يتصرّف فيهم بالأمر والنهي. ومنهم من خصّص وجوب فرض 
طاعتهء فقال: إن الكلام أوجب طاعته على سبيل الاستخلاف فليس له أن 
يتصرّف بالأمر والتهي والرسول حاضرء وإنّما له أن يتصرّف في حا 
حال وفاته. وامتنع الكل من إجراء اسم الإمامة عليه رإن كان مفترض الطاعة 
على الوجه الذي ذكرناه» وقالو!: نما يجري اسم الإمامة على من اختصٌ بغرض 
الطاعة مع أنه لا يد فوق يده فنا من كان مطاعاً وعلى يده بد نإنه لا يكون 
ية» كما لا يستحقها جميع أمراء الني 806 و. 
في الأمصار وإن كائوا مطاعين» ويقولون: إن التسمية بالإمامة وإن امتنع منها في 


غيبته أو 


إماماً ولا يستحق هذ لفائه 
الحال فواجب إجراؤعا بعد الوفاة؛ لزوال العلة المائعة من إجرائهاء والرجه 
الأول أقرى الثلائة وهو الذي نختاره 


؛ الاستخلاقف. (5) في نسخة: الاستحقاق 


(1) في ك 


سورة المائدة 1 


كيف يصحٌ أن يكون ما اقتضاه الخبر غير ثابث في الحال مع ما 
يروى من فول عمر: أصيحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» وظاهر قوله: 
الأصبحت» يقتضي حصول الأمر في الحال؟ 

قلنا ليس في قول عمر: «أصبحت مولاي»» ما ينتضي حصرل الإمامة في 
الحال» وإنما يفتضي ثبوت استحفاقها في حال التهنثة رإن كان التصرف متاخراء 
5 أن يهنأ الإنسان بما يثبت له اسنحقانه في الحال وإن كان التصرف 
نيه يتأتحر عنها؛ لأن أحد الملوك والأئمة لو استخلف على رعيّته من يقوم 
بأمرهم إذا غاب عنهم أو ترفي لجاز من رعيّته أن بهنتوا ذلك المستخلف بما 
ب الملك ولا توفي» وهذه الجملة تأتي على 


ثيت له من الاستحقاق وإن لم 
كلامه في الفصل: 


قال صاحب الكتاب بعد سؤال أؤْرده وأجاب عنه لا يسثل عن مثله: افإن 
3 كيف يجوز أن يربد #ك-ذلك؟ وقد تبيّن من حاله من قبل بل من حال 
غيره مايوجب الموالاة ؟ وكيف يجمع الناس لمثل ذلك والحال ما قلنا؟» ثم 
اله: قد يِرّما أن هذه المرة تفوق مرتبة الإمامةء وأن الإمامة نما 
يشرف للرصول يها إلى هذه '١‏ زلة فلا يمتنع أن يجمع له يَف لذلك الناس 
وليظهر هذه المتزلة لهء ولو قل: إن جمعه ث2 الناس عند هذا الخبر يدل على 
ما قلناه؛ لأنّه من أشرف المنازل لكان أقرب» وقد بِيّنا أن في الخبر من إياثة 
فضله ما لم يظهر لغيره» وهو القطع على أن باطنه كظاهره فيما يوجب الموالاة؛ 
وأنه لا يتغبر على الدوام؛ وذلك لم يثبت لغيره ولا بسائر الأخبار له؛ لأن 
المرويّ في هذا الياب من الأخبار لا يخلر من وجهين: اما أن يقتضي الفضل("© 
ِ أن يقتضي ما ذكرناء قغير حاصل 
لا في هذا الخير» على أنه لو كان حاصلاً في 
التاس له ليؤكد هذا الأمر» وبييّن الحال فيه بياناً شافياً ظاهراً: كما أن من خالفنا 


في الحال» وامًا أن يقتضي علاقة العافية» 


كان لا يمعنع أن يجمع 


(0 في المغني «القعل». 
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في الإمامة نإنهم يزعمون أنه يدلّ على الإمامة» وإن كان غيره من الأخبار قد دل 
على ذلك؛ على أن الذي يروون من جمع الئاس ومن المقدّمات الكثيرة التي 
يذكرونها في هذا الباب» ليس بمتواترء وإنما يرجع فيه إلى الآحاه فكيف يصخ 
الاعتماد عليه فيما طريقه العلم؟. 

يقال له؛ إن أحداً لا يسألك عن السؤال الذي أوردته على نفسك في هذا 
القصل» على أن الموأ الواجبة بالخبر عي الموالاة المخصوصة التي اثعيتها؛ 
بل على أن يكون الموا المطلقة التي تجب لجماعة المؤمنين؛ فإذا سألت عن 
ذلك فليس يقال لك أي إن الموالاة لا يجوز أن يكون المراد لأجل أن 
إيجابها قد تقدّم بيائه من قبل» بل الذ: يقال: إنها لا يجوز أن يكون المراد في 
خبر الغدير من قبل أن وجوء مرالاة,المؤمنين بعضهم لبعض في الدذين قد كان 
معلوماً لكل أحد مر اينه غلكللة ١‏ ويس تسج أن يدل في مثله شبهةء فلو جاز 
مع ما ذكرناه أن يك انه وإيتجابة"'لم يمتنع قول من حمل الخبر على أن 
المراد به «من كنت ابن عنّه فلي أبنحنئهة»-وانًا كان ما يفيده هذا القول معلوماً 
لا يدخل في مثله شبهة» ولو صمّ أن يكون المراد ما توقمه من الموالاة 
المخصرمة لحسن أن يجمع 885 الناس؛ لأن فيه فائدة معقولة غير أنا قد بيّنا 
أ الخطاب ل يفضي واقا ل يصع على أنه لو كان حاصة في خيرم 
يمتئع أن يجمع الناس له ليؤكد الأمرء فإن أراديما يؤكد الموالاة المطلقة العائة 
فإن تأكيدها لا يحسن لما ذكرناء؛ كما لا يحسن أن يريد فسم أبن العم على جهة 
التأكيد والإمامة. وإن كان أصحابنا يقولون: إن بيان إيجابها متقدم ليوم الغدير 
نليس يجري مجرى ما هو معلوم من دينه تتكل: من وجوب المرالاة 
المؤمنين» فلهذا حسن تأكيدها وتكرير بيانها وإن لم يحسن في غيرهاء من 
المعلوم الظاهر الذي لا تعترض الشبهة فيه فأمًا المقدّمة المعضمُنة للتقرير فقد 
بيّنا أن الخبر متواتر بهاء وأن أكثر من روى الخبر رواهاء وذكرنا ما يمكن أن 
يكون وجهاً في إغفال من أغفلهاء وكذلك القول في جمع الناس فإنه أيضاً ظاهر 
متقول» فأما الكلام الزائد على توله : «ألست أولى بكم متكم بأنقسكم أو 


سورة المائدة يلق 


بالمؤمتين من أنفسهم؛ على اختلاف الرواية فما ينكر أن يكون أكثر الروايات 
خالية منهء واعتمادنا في خبر الغدير غير مفتقر إليه: على أن من تعلّق بعدم 
الفائدة وأبطل أن يكون المراد الموالاة في الدين إِنْما ينصر بذلك طريقة 
التفسيم؟ لآن الطريقة الأولى لا بحتاج في إبطال قول من ادّعى إثباث الموالاة 
في الدين بالخبر إلى ذكر الفائدة» بل سقط قوله بما يوجبه الكلام من حمل 
المعتى على ما طابق المقدّمة؛ وطريقة التفسيم غير رة إلى شيءٍ من 
المقدّمات وجمع الناس. فلو صح أله 06 لم يجمع أحداً ولا قذم كلاماً 
لقطعنا على أنه لم يرد الموالاة في الدّين التي تجب لسائر المؤمنين لما تقدّم 
بيانهء ولأوجبنا أن يكرن المراد ما ذهبنا إليه إذا بطلت سائر الأقسام. 


قال صاحب الكتاب: «فإن قيل: كيف يجوز أن يكون المراد ما ذكرتموء مع 
تغديمه عله : «ألست أولى بكم ميكام' بأنفتتتكما وقد علمتم أن الجملة التابعة 
اللمقتمة لا بدّ من أن يراد بها ما أريد بالمقدّمة وإلّا كانت في حكم اللغوء فإذا 
كان مراده وَت بقوله: «السثأولى بكم بتكم بأنفسكم؟ وجوب الطاعة 
والاتقياد فما عطف عليه من قوله: «فمن كنت مولاءة مغلهء فكأئه قال: فمن 
كنت أولى به فعليٍ أولى بهء وهنا تصريح بما ذكرثاء. 


قيل له: لا تسلّم أن المراد بالمقدّمة معنى الإمامة”؟ بل المراد بها معنى 
النبرٌ: أو المراد بها معنى الاشفاق والرحمة وحسن النظرء يبيّن ذلك أن ظاهر 
اللفظ يقعضي أنه ولك أولى بهم في أمر يشاركرنه فيهء وذلك لا يليق بالإمامة؛ 
ويليق بمقتضى النيّة؛ لأنه يه بين لهم الشرع الذي بقيامهم به يصلون إلى 
درجة الثواب» فيكون البيان من قبله والقيام به من قبلهم؛ لكنّه لما لم يتمْ إلا 
ببيانه صلوات الله عليه كانت منزلته في ذلك أبلغ» قصلح أن يكون أولى وكذلك 
متى أريد بذلك الرآفة والرحمة والاشفاق وحسن النظر؛ لأنّه فيما يرجع إلى 
الدين هو أحسن نظراً لآمته منهم لأنفسهمء ومتى حمل الآمر على ما قالوه 


(1) في نسئة المراد بها معنى الطاعة والائقياة وائما المراد 


ليلق اتفائس التأويل/ج 7 


إن قالوا: قد دخل فيما ذكرنموه وجوب الطاعة وذلك يصنمح 
اهء قيل لهم: إنه وإن كأن كذلك فليس هو المقصود وإن كان تابعاً لد 
وإنما قدحنا بما ذكرناه في نولكم ؛ لأنكم جعلتمره المقصرد» وعلى هذا الوجه 
لا يطلق في الرسرل 82 أنه إمام على ظاهرما يقولون في إمام الزمانء وإنما 
يطلق ذلك بمعتى الاتباع؛ لأن الإمامة عبارة عن امور مخصوصة لا زيادة فيها 
ولا نقصانء فلا يجب - رإن كان النبي 46 يقوم بما يقوم به الإمام - أن 
يوصف بذلك على الوجه الذي ذكرناء. كما لا يوصف بأنه أمير وساع وحاكم» 
وإث كا بما يفوم به جميعهم؛ وليس يمتنع في اللفظ أن يفيد معن من 
المعاني إذا انفرد فإذا كان داخلاً في غيره لم يقع الاسم عليه؛ وهذا كثير في 
الأسماء. وإذا لم يصمح أن يراد بقوله: «ألست أولى بكم منكم بأنفسكم؟ معنى 
الإمامة فقد بطل ما اعوه؛ على أن 'كثيواً من تقدّم من شيوختا بتكر أن تكرن 
بتة بالتواتر ويقول!: إينا منّ بإب الآحاد. والثابت هو وله 36 : 
#من كنت مولاه! إلى آخر الخيرء وهر الذي كرره أمير المؤمنين عل في 
مجالس عدّة عند ذكر متاقيىف 071777 


هذه المقدمة 


يقال له: أوّل ها نقوله: انا لا تعلم أحداً تقدم أو تأتمر ممّن تكلم في تأويل 
خبرالةدير خالف في أن مراه النبن وي بالمقدّمة هو الت 
طاعته على الأمة في سائر الأمون م غير تخصيص لبيان شرع من غيره؛ كما لم 
يخالف أحد في أن قوله تعالى: أن أن دوين ين م274 المراد به 
أولى بتدبيرهم» ويأن يطوءره وينقادوا لأوامره: ومعلرم أن العقرير الواقع 
بالمقدّمة في خبر الغدير مطابق لما أوجبه الله تعالى للرسول 6ه في الآيق» 
ومرافق لمعناهاء ومع هذا نقد أجاب صاحب الكتاب عن غير ما سأل عنه؛ لأنله 
ألزم نفسه في السؤال أن يكون المراد فرض الطاعة من غير إضافة إلى إمامة أو 
غيرهاء وفرض الطاعة لايختلف في الإمام والنبي 885 . 


5 ابر لوجوب فرض 


() المشيء :5:١ها‏ رافل 00 سورة الأحزابء الآية: + 
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وقال ني الجواب: «إنا لا نسلّم ان المراد بالمقدّمة معنى الإمامة بل معنى 
النبّة»: وهذا عدول ظاهر عمًا سأل نفسه عنهء على أنه ند فسّر ما ذهب إليه؛ 
وادّعى أن المراد ببعض ما يشتمل عليه وجوب الطاعة؛ لأن بيان الشرع أحدما 
يطاع فيه النبيّ يل ولا خلاف في أن طاعته واجبة في كل ما يأمر بهء وينهى 
عنه؛ سواء كان بيان شرع أو غيره؛ وإنّما وجب أن يطيعوه في بيان الشرع من 
حيث كانت طاعته واجبة عليهم في كل أمر على العموم. 


وبعدء فإن صاحب الكتاب إدّعى أن ظاهر 


ي أنه أولى بهم في 
أمر يشاركونه فيه وفسّر ذلك بما لا اشتراك فيه؛ لأن النين 4 وإن كان ميئناً 
للشرعء والأمة قائمة يما بيه لهم؛ ٠‏ فلم تشاركه الأمة في صفة واحدة؛ لأن البيان 
الذي يختصٌ هو 20236 به لا يشاركه فيه الامة. وليس يكون تيامهم بالشرع 
مشاركة له في البيان. 

فإن قنع صاحب الكتاب لنفسه بما.ذكره فمثله في مقتضى الإمامة؛ لأن 
الإمام من حيث وجبت طاعت يقي في الأمة,الاحكام د ويأمرهم وينهاهم» تيكرن 
الأوامر من جهته والامتئال من جهتهمء وند دلّلئا فيما تقدّم على أن تصرّف 
الإمام لطف في فعل الواجبات والامتناع من المقبّساتء وهذا مثل ما ذكره من 
الاشتراك؛ لأن الامتناع من القبيح وفعل الواجب من جهة | لم 
لطف فيهما من جهتهء وقد دلّلنا أيضاً على أن الإمام حجّجة في بيان الشرع وإن 


٠‏ وما هق 


كان يخالف النبي يليو من حيث كان النبي مبيّناً للشرع ومبتدثاً يغير واسطة من 
اليشر» وما نطق صاحب الكتاب بحمل نفسه على القول أن التقرير اختصٌ ببيان 


الم مومه ِة السخصوصة؛ لأن شبهعه في ذلك الاشتراك في الصفةء 
أنها تدخل في مقتضى الإمامة من الوجوه الغلاثة7'؟ انتي لو لم يثبت منها 
إلا ما لا خلاف فيه من وجروب طاعة الإمام» ولزوم الدخول تحت أحكامه مما 
الاشتراك على الوجه الذي ذكره لكان فيه كفاية في رقع كلام 


بو 


(01 دهي الأرامر من جهة الإمامء والامتثال من جهة الامة» وكون تصرّف الإمام نطف لهم في الأمر 
بالحسن والنهي عن القببيح. 


ا تفافس التاويل/ج * 


فامًا الاشفاق والرحمة فليس يجوز أن يكون 2: أشفق علينا وأرحم بنا 
بالإطلاق وفي كل أمر وحال؛ بل لا يد من أن يُقيّد ذلك بما يرجع إلى الدين» 
فإذا قيّد به فقد عاد الأمر إلى فرض الطاعة؛ لأنّه لا يكون بهذه الصفة إِلّا من 
وجبت طاعتهء ولزوم الانقياد لأمره ونهيه» وكيف لا يجب طاعة من يقطع على 
أنه لا يختار لنا ويدعونا إلا إلى ما هو أصلح لنا في ديئنا وأعود علينا وأدخل في 
حسن النظر لمعادناء وكان صاحب الكتاب عبّر عن التقرير لفرض الطاعة بلفظ 
آخر يقوم مقامه؛ لأنّه لا فرق بين أن يقول: إِنّه أولى بأن نطيعه ونتقاد له وبين 
أن يقول: إنه أولى بالإشفاق عليناء رحسن النظر فيمأ برجم إلى ديننا؛ لأنّ 
الوصف الذي لا يثبت إِلَّا لمفعرض الطاعة كالرصف يفرض الطاعة؛ وهذه 
الصفة يعني الاشفاق وحسن النظر في الدين» حاصلة للإمام عندناء فكيف 
يقال: ان اللفظ لا يلبق بالإمامة .ؤيليقيمقتضى النبرّة ؟ 

وقوله : اليس بمقصود؛ لاايغني شيعا أنا قد ذكرنا أن أحداً لم يجعله غير 
مقصود. وأبطلنا شبهة من خَمَلهَ على ,خلافالتقرير بفرض الطاعة: وبيّنا أن 
الذي ذكره من الوجهين؛ إما أن يكون بعض ما وجبت له فيه الطاعة والانقياد أو 
1 ات صقة لا تحصل إِلَّا لمن تجب طاعته؛ فكأن النبي وف إذا صرنا إلى ما 
ذكره صاحب الكتاب قَرّرِهُمٍ ني المقذمة7) بإحدى الصفتين اللتين قد بيّنا أنهما 
لا تحصلان إلا لمفترض الطاعة؛ وإذا أوجب لغيره في الكلام مثل ما وجب له 
في المقذمة فقد حصلت له البغية؛ لأن من تجب طاعته على الخلق في سائر 
أمور الدين لا يكون إلا الإمام إذا لم يكن نيا - 

دقوله: ١لا‏ يطلق في النبي مَل إنه إمامء كما لا يطلق أنه كذا وكذاه لا 
نحتاج إلى مضايقته فيه» وإن كان غير ممتنع إطلاق كون الرسول يَتقية إماماً لنا 
بسعلى أنه يجب علينا الاتتداء بهء والامتثال لأوامره؛ لأنا لم نسمه”" القول يأن 


(1) قررهم أي النب لف في المقدّمة وهي قوله: «ألست أولى بكم مثكم بألنسكم؟ 
() لم نشئة: لم تكلقه. 
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الرسول 8 قرّرهم في المقدمة بكونه إماماً؛ وإنّما ذهبنا إلى أن التقرير وقع 
لفرض الطاعة التي تجب للرسول والإمام ولا يختلف فيهما ولا حلاف بيننا 
وبينه في أن الرسرل وي تجب مطاعته»ء ويصح أن يقرر برجوبها أمّته: فامتناع 
إطلاق لفظ الإمامة عليه لا يضرّنا ولا يؤثر فيما قصدناء 

وقرله ؛ «إذا لم يصح أن يراد بقوله: «أنست أولى بكم متكم بأنفسكم؛ معنى 
الإمامة فقد بطل ما ادّعوه فما رأيناه أبطل معنى الإمامة بشيء أكثر مما ذكروه من 
معتى الاشتراك. وقد بيّنا أنه يدل في معتى الإمامة؛ ويما ذكرء من امتناع 
إطلاق لفظ الإمام على الرسول يفي ؛ وذلك غير مبطل لحصول معنى الإمامة 
في التقرير؛ لأله اعتمد انّ الرسول وَل وإن كان يقوم بما يقوم به الإمامء فإن 


الوصف بالإمامة لا يطلق عليه والمعنى يجاصل له فعلى هذا فما المانع من أن 


يكون التقرير وقع ض الطاعة ؤه و مغتىئٌ/الإمامة؛ لأن المراد بقولنا 
يمعتاها ان هذه الصفة لاتحصل بعد- التي ينه إلا لمن كان إماماً قائماً بما يقوم 
به الأثمّة» وإن كان إطلاق الامنم يَمَتتع:لماذكره. 

فنا حكايته عن كثير من شيوخه دفع التواتر بالمقدمة(© فليس بحسّة» وقد 
دطّلنا نيما مضى على أن الشيعة تتواتر بالخبر بمفدّمة الحديث وأكثر من رواة من 
العاتة روى المقدّمة أيغبأ وإنّما أغفلها من الرواة قليل من كثير» وبيّنا ما يصح 
أن يكون عذراً في ترك من ترك روايتهاء رليس يجوز أن يجعل إغفال من أغفلها 
حمَّة في دفع رواية من رواها ‏ 

وما اقتصار أمير المؤمئين في الاحتجاج على ذكر ما عدا المقدّمة من 
الخبر؛ فإنه لا يدل أيضاً على بطلانها: لأنه تلت احتج من الخبر بما يكون 
الاعتراف به اعترافاً بالجميع على عادة الناس في أمثال هذء الاحتجاجات» وقد 
تقدّم الكلام ني هذا وذكرنا أيضاً آن طريقة التقسيم غير مفتقرة إلى المقذمة» 


نذا نقاكس التأويل/ج ؟ 


وإنما يحتاج إليها في الطريقة الأولى التي اعتمدناها: وطريق إثباتها واضح بما 
أرردناء: ويمكن أن يستدل على الإمامة بال الخبر من وجه آخر لا يفتقر إلى المقدّمة 
وهو أن يقال: ند ثبت أن من جملة ما يحنمله لفظة «مولى» من الأقسام معنى 
الإمام بما دلّلنا عليه من قبلء ووجدنا كل من ذعب إلى أن لفظ خبر الغدير 
يحتمل معتى الإمامة: وأن لفظة «امولى» يقتضبها في جملة أقسامها يذهب إلى أن 
الإمامة هي المرادة بالخبر» وهذه طريقة قوية يمكن أن تعتمد 


قال صاحب الكتاب: «على أن ذلك لو صم وثبت أن المراد به ما 
يجب فيما تعقبه من الجملة أن يراد به ذلك؛ بل يجب أن يحمل على ما يقتضيه 
لفظء فإن كل لفظه يقتضي ما ذكروء فلا وجه لتملّقهم بالمندّمة, وإن كان لا 
يقتضي ذلك لم يصر مقتضياً له لأجل المقامة» وإنّما قذم وَيقة ذلك ليؤكد ما 
الهم من وجوب باوالاتة تيعد وموالاة أمبر المؤمنين تلت ؛ لأن 
العادة جارية فيمن يريد أن يلزم غيره:أفراعظيماً في نفسه أن يقدم مثل0؟ هذه 
المقدّمات تأكيداً لحق الرجَلََالوَكينَ”التبيد ألذي يريد إلزام قومه أمرأء فيقول 
لهم: ألست القاتم بأموركم والذاب عنكم”"! رالناصر لكمء والمنعم عليكمء 
فإذا تالوا: نعم فيقول عنده: فافعلوا كيت وكيث» وإن كان ما أمرهم به ثانياً 
يمُصل بما أمرهم أولاً ولا يكون لتقديم ذلك حكمة؛ وعلى هذا الوجه قال 
النب كلقة "نما أنا لكم مثل الوالد فإذا ذهب أحدكم إلى القائط فلا يستقبل 
القبلة ولا يستدبرها بغائط ولا بول» فقدم يلي عند إرادته بيان ما يختصٌ بحال 
الخلوة» ما يدل على إشفاق وحسن نظر. فكذلك القرل فيما ذكرناه» ولو أن 
الذي ذكرناه صرّح به لكان خارجاً من العبث 96 ليسلم من العيب بآن يقول: 
ألست أولى بكم فر. بيان الشرع لكمء وما يجب عليكم؛ وما يحل عليكمء وما 
بحرم فإذا كنت كذلك في باب الدين فمن يلزمه موالاتي باطناً وظاهراً بالإعظام 
والمدح والنصرة فليوال علياً على هذا الحدء لكان الكلام حسناً مستقيماً يليق 


يريد أ! 


(1) في المغني «قبل هلما 
(1) الذاب عدكم؛ ساقطة من المختي» كما أن فبه «القيم؛ مكان «القائم» 


سورة المائدة اننا 
بعضه ببعض» وإتّما كان يجب ما ذكروه لو كان متى حملت الجملة الثانية على 
ما قلناء نبت27 عن الجملة الأرلى وثافرتها: فآمًا إذا كانت الحال ما ذكرناء فهو 
مستقيم لا خلل في ...206 


يقال له: قد مضى في جملة ما قدّمناء من الكلام ما يبطل معا قفصلك 


هذاء نأما نفيك لأن يكون الكلام مقتضياً لما ذكرناه لأجل المقدّمة. وتولك: 


«يجب أن يحمل على ما ينتضيه لفظه من غير مراعاة للمقدّمة» فغير صحيح؟؛ 
'نك أن أردت بذلك الاقتضاء على سبيل الاحتمال لا على 


اب فاللفظ 
اليس يصير لأجل المقدمة ما كان منعضياً لهء وإن أردت بالاقتضاء 
الإيجاب؛ فقد بيّنا أن بورود المقذمة لا بذ من تخصيص اللفظ الوارد من بعدها 
بمعناهاء وضربنا له الأمثال؛ وممًا يبيّن صحّة ما ذكرناء أن قول القائل؛ عبدي 
حر وله عبيد كثير» لفظه محتمل مشترك"بين سائر عبيده» فإذا قال بعد أن يقرر 
بمعرفة بعض عبيده ممّن يسنّيه ويمثنه:فُعبَدِيٌ حرّء كان كلامه الثاني محمولا 
على سبيل الوجورب على العبد الذي فتمتتتيتته-وتعريفه» وصار قرله: فعبدي حر 
إذا ورد بعد المقدمة مقتضياً عَلَىَسَبَلَنالإيتجانب نما لو لم يحصل لم يكن 
قتضياً له على هذا الوجه» وإن كان يقتضيه على طريق الاحثمال 

وأنا فوله يلك : «إنّما آنا لكم مثل الوالد إلى آخر الخبرء فغير معترض 
على كلامنا؛ لأنه وَل لم يورد في الكلام الثاني لفظاً يحعسل معتى انكلام 
المتقدّم» وأراد به خلاف معناه. والذي أنكرناء في خبر الغدير غير هذاء لألّه لى 
لم يرد بلفظة «مولى؛ معنى «أولى» لكان فد أورد لفظاً محتملاً لما نُقدّم من غير 
أن يريد به معنى المتقدّم؛ وفساد ذلك ظاهرء وليس ينكر أن يكون ولأ لر 
صرّح بما ذكره صاحب الكتاب على سبيل التقدير مفيداً فكلامه خارج عن العبث 
إلا أنه متى نم يصرّح بذلك وأورد اللفظ المحتمل فلا بدّ من أن يكون مراده ما 
ذكرناء» كما أن القائل إذا أقبل على جماعة رقال لهم: ألستم تعرفون ضبعتي 


(1) نبث: تباعدت؛ وفي «المغني» انتقت» والمتافرة: التجافي والتباحد. ب 
() المغنيء 1186ه1 
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الفلانية؛ ثم قال: فاشهدوا أن ضيعتي وقفاء لا يجوز أن يفهم من لفظه الثاني 
إذا كان حكيماً إلا وقفه للضيعة التي قدم ذكرهاء وإن كان جائزاً أن يصرّح 
بخلاف ذلك فبقول بعد تقريره بمعرفة الضيعة: فاشهدوا أن ضيعني التي تجاورها 
وقفاء» فيصرّح بوقفه غير الضيعة التي سمّاها أر عيّنهاء وهذه الجملة تأتي على 
كلامة 


قال صاحب الكثاب بعد أن ذكر التعلق بإمساك أمير المؤمنين تقتلا 
وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين عن الاحتجاج بالنصٌ من خبر يوم الغدير 
في المواقف التي وقع التنازع في الإمامة فيها فقد مضي الكلام عليه مستوفى: 
«وقد قال شيخنا أبو هاشم: (إن ظاهر الخبر يقتضي إثيات حال ما ألبته تله 
لأمير المؤمنين عفتني في الحال وذلك لا يتأنى في الإمامة [فيجب حمله على ما 
ذكرناه(")] ومتى قالوا: إن الظاهن:إدَّتإقتضى الحال فإنا نحمله على بعد موت 
قا لم يكرنوا بذلك أولى يتن جل على الوقت الذي بريع فيه ويكون 
ذلك أولى لما ثبت بالدليل من صِحْةإمامة أبي بكرء وقال: متى قالوا؛ تعبت له 
الإمامة في الحال إماء صَنامَت» فيل لهم ' فيجب أن لا يصير ناطقاً بهذا 
الخبر؛ لأنّه إنما دل على كونه إماماً صامتاً؛ ومتى قالوا: إنه يدلّ على كرنه إماماً 
ناطقاء فيجب أن يكون كذلك في الوقت؛ وبيّن أنه لا يمكتهم القول بأنه إمام© 
مع أنه لا يقوم بما إلى الأئمّة في حال حياته؟ رقال: «لا من اسعدل 
بذلك على النض» وبين من قال: إن قرله يل لأبي بكر: «اتركوا لي أخي 
وصاحبيء صدقني حيث كذبني الناس» وهو نصّ على إمامته بعد وفاته إلى غير 
ذلك مما روي نحو قرله ول : «لو كنت متخا خليلاً لاتّخذت أبا بكر خليلد 


وقوله: «انتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر» إلى غير ذلك مما اشتهرت فيه 
الرولية9©. , ,29 , 


(1) ما بين المعقرفتين من «المغني». 

(1) كلمة «إمام! كانت مطموسة في «المغني» فتال المحفق: لعلّها «ثابتاى» ولا يستقيم المعنى حتى 
لوكانت كما عللها 

(6) في المفني «ممّا أشتهر في الروليقة (4) المقي. 167076 


سورة المائدة لنفا 


يقال له: إن الكلام في إلزامنا حمل الخبر على إيجاب الإمامة في الحال 
فقد مضي مستقصىء» والذي يبطل قول من ألزمنا وجوب النصّ به بعد عثمان ما 
تقدّم أيضاً عند كلامنا في النصٌ الجلي: وهر أن الأمة مجمعة على أن إمامة أمير 
المؤمنين تلكتقة بعد قعل عثمان لم تحصل له بنصٌ من الرسرل 85 تناول تلك 
الحال؛ راس بها درن ما تقذمهاء ويبطله أيفاً أن كل من أثبت لأمير 
المؤمنين تق النصّ على الإمامة بخبر الخدير أثبنه على استقبال وفاة 
الرسول يي من غير تراخ عنها . 


فأما الأخبار التي أرردها على سبيل المعارضة فالإضراب عن ذكرهاء وترك 
تعاطي الانتصاف من المستدلين يخبر الغدير لها أستر على موردهاء وأوّل ما في 
هذه الأخبار أنها لا تساوي ولا نداني ين الغدير في باب الصحة والثبوت» 
ووقوع العلم؟ لأنا قد بيّدا فيما تفذم توآئا النقّل/بخبر الغدير ووقوع العلم به لكل 
من صحّح الأخبار» وأئه ممًا أجمعت آلأمة على قبولهء وإن كانوا 
تأويله''" وليس شيء من هذا في الأتبارَ التي ذَكَرَهَاء على أن أصحا. قديماً قد 
تكلّموا على هذه الأخبار: وبيّنوا أن حديث الشْلّة ينانض ويبطل آخره أوله؛ 
الأنهم يروون عنه له أنه قال: «لو كنت متّخذاً خليلاً لاتخلت قلاناً خليلاً 
ولكن ود واخاء إيمان؛ فأول الخبر يقتضي أن الخلة لم تقعء وآ 


يقتضي 


(1) أحصى شيختا الأميني قي الجزء الأول من الغدير رواة حديث الغدير فكانوا ماثة وعشرة من 


في الغدير من علماء الفريقين فكانرا ستّة وعشرين 
عالمء وقال ابن كثير في البداية هذا الحديث أبوجعقر محمد 
ابن جرير الطبري صاحب التقسير والتاريخ فجمع فيه مجلّدين أورد فيهما طرقه وآلفاله» ركذلك 
الحافظ الكيرئر لاس ابن عساكر أورد أحاديث كبر في هذه الخطبةء وقال القندوزي في 
بإمام الحرمين أستاق أبي 
يول 2 ا ا ِ 
والعشرون من طرق قوله 888 : (من كنت مولاه 
مولام) «ويتلره المجلدة ة التاسمة والعشرون». 


هف تقائس التأويل/ج * 


وقرعها على الشرط المذكور الذي يعلم كل أحد أن الهْلة منه يَف لا نكرن إلا 
عليه؛ لأنه لايصمّ أن يخال أحداً إلا في الإيمان وما يقعضبه الدذين» ريذكرون 
أيضاً في ذلك ما برورنه من قوله ويك قبل وفاته ؛ ابرئت إلى كل شليل من خليل 

يتك قد اشنهذ صاحبكم خليلاً» ويقولون: إن كان أثيت 1 وبين 
غيره فيما تقدّم فقد نفاها وبرىء منها قبل وناتهء وافسدوا حديث الاقتداء بأن 
ذكروا أن الأمر بالاقتداء بالرجلين يستحيل؛ لأنهما مختلفان في كثير من 
أحكامهما وأقعالهماء والاقنداء بالمختلفين؛ والاتباع لهما متعذّر غير ممكن 
ولانه يقتضي عصمتهماء والمنع من جواز الخطأ عليهماء دليس هذا بقول لأحد 
فيهما؛ وطعنوا ني رراية الخبر بأن راويه عبد الحلك بن عمير وهو من شيع بني 
أميّة: وممّن تولّى القضاء لهم. وكان شديد النصب والانحراف عن أهل البيت 
أيضاء ظنيناً في نفسه وآمانته 


وروي أنه كان يمرٌ على أصحاب.الحسين بن علي 8804 وهم جرحى فيجهز 
عليهم فلما عوتب على ذلك قال إنّما.أزيد أن أريحهمء وفيهم من حكى رواية 
الخبر بالنصب وجعل أبا بكر وعمر على هذه الرواية مناديين مأمورين بالاد 
بالكتاب والعترةء وجعل قرله: «اللذين من بعدي) كناية عن الكتاب والمثرة» 
واستشهد على صحّة تأويله بأمره يك في غير هذا الخبر بالتستك بهما والرجوع 
إلبهما في قوله: (إنّي مخلف فيكم الثقلين ما إن تمشكتم بهما لن تضلّوا كتاب 
حتى يردا علي الحرض)(2 وابطل من 
سلك هذه الطريقة في تأويل الخبر اعتراض الخصوم بلنظ «اقندوا»ء وأله خطاب 
للجميع لا يسوغ توجهه إلى الاثنين بأن قال: ليس ينكر أن يكون «اقتدواء 
لل إلى جميع الأمة وقوله «من بعدي أبا بكر وعمرة نداء لهما على 


ن رواه طائفة من علماء السنة لا يحصوث كثرة حتى أفره اليد ناصر حمسين في تتهيم 
بقات لوالدء السيد حامد حسين اللكهنوي مجلّدً كاملاً وضمٌ إلبه حديث السفينة فكان حصيلة. 
بحثه أن من رواه من الصمحابة 74 ومن || العلماء من رواته من القرن الثاني 
إلى القرث الرابع عشر» وقد ترجمه و اذ المسقق السيّد علي الحسيني المبلاني 


سورة المائدة يفنا 


سبيل التخصيص لهما لتأكيد الحجّة عليهماء وشرح هذه الجملة مرجودة 
مواضعه من الكتب» وإن كان مخالفونا يدفمون ررود الرواية بالتصب أشدّ دقع 
ويدعون أنه مما خرج على سبيل التأويل من غير رجوع إلى رواية» وممًا يمكن 
أن يعتمد في إبطال خبر الاقتداء أنه لو كان موجباً للتَصٌ على الوجه الذي 
عارض به أبو هاشم لأحتج به أبو بكر لنفسه في السقيفة» ولما جاز أن يعدل إلى 
روايعه «ان الأئمّة من فريش»» ولا خفاء على أحد في أن الاحتجاج بخبر 
الاقتداء اقطم للشغب.» وأخصٌ بالححجة. وأشبه بالحال لا والتفية والخوف 
عنه زاتلان» ووجوه الاحتجاج له معرضة» وجميع ما يدّعيه الشيعة بالنصّ الذي 
ية» ولوجب أيضاً أن يحتج به أبو بكر على طلحة لما 
على عمرء وأظير الإنكار لفعله؛ فكان احتجاجه في 
تلك الحال بالخبر المقتضي لنص رسثول الله يي على عمر ردعائه الناس إلى 
الاقتداء بهء رالاتباع له أولى وألزم مب قوله :| «أقول: ياربٌ ولّيت عليهم خير 
أهلك» وأيضاً لو كان هذا الخبر صِحيحاً لكان حاظر)”'2 مخالفة الرجلين وموجباً 
لموافقتهما في جميع أقوالهما وأفعالهماء وقد رأيتا كثيراً من الصحابة قد خالفهما 
في كثير من أحكامهما وذهبرا إلى قير ها يذهبان إليه» وقد أظهروا ذلك؛ فيجب 
أن يكونوا بذلك عصاة مخالفين !نص الرسول 895 وقد كان يجب أيضاً أن بنئه 
الرجلان من يخالفهما على متعضى هذا الخبرء ويذكرانهم بأَنْ خلافهما محظور 
ممنوع منه» على أن ذلك لو اقتضى النسٌ بالإمامة على ما ظلّوا لرجب أن يكون ما 
روه عنه تت من قوله: «أصحابي كالنجوم بأيهم انتديتم اهتديتم»7© موجباً 


(0 حا 

(؟) هذا الحديث مروي من طريق جعئر بن عبد الواحد الهاشمي وإلبك ما نفله الذعبي في ميان 
الاعتدال ج 1/81 قي جعفر هذا قال: «جعفر بن عيد الواحد الهاشمي الفاضي. قال 
الدارقطني: يصنع الحديث». وقال أبو زرعة: روى أحاديث لا أصل لهاء وقال ابن عدي : يسرقا 
الحديث ويأني بالمتاكير» ثم سان له ابن عدي أحاديثء ونال كلها بواطيل: ديعضها 
قرم - إلى أن قال - ومن بلاياه عن وهب بن جوير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح من أبي 
هريرة عن النين عط أصسابي كالنجوم رمن اقندى بشيء منها اهتدى» 


تذعب إليه عن الرجل 


تازعه قيما رواه من | 


ليلق الفائس التأويل/ج ؟ 


لإمامة الكل» وإذا لم يكن هذا الخبرموجباً للإمامة فكذلك الآخرء وقد رَوُوا أيضاً 
عنه فلل أنه قال: «اهتدوا بهدي عمّاره وتمسشكوا بعهد ابن أم عبد" ولم يكن 
في شيء من ذلك نصّ بإمامة ولا فرض طاعة؛ فكيف يظَنٌ هذا في خبر الاقتداى» 
وحكم الجميع واحد في مقتضى ظاهر اللفظ؟ 
وبعد» فلو تجاوزنا عن هذا كله وسلمنا رراية الأخبار وصشتهاء لم يكن 
في شيء متها تصريح بتصل ولا تاويح إليه. 
أمَا خبر الخلة وما بدعونه من قوله يلكت : «اتركوا لي أخي وصاحبي' فلا 
شبهة على عافل في بعدهما عن الدلالة على النضٌ, 
فأمًا خبر الاقتداء فهر كالمجمل؛ ؛؟ لأله لم مب في أي شيء يقتدى بهماء 
ولاعلى أي وجه ولفظة #بعدي» مسجملة ,ليس فيها دلالة على أن المراد بعد وفاتي 
دون بعد حال أخرى من أحرالي:ْوَلمذ/قال بعض أصحابنا: إن سبب هذا 
الخبر أن النبيّ عَ كان سالكاً بَعَضَنَالطريق وكان أبو بكر وعمر متأخرين عنه 
جاتبين على عقبه فنال النيّ :87 لَبنق نآ 'سأله عن الطريق الذي يسلكه في 
اتباعه واللّحوق به: «اقتدوا باللذين من بعدي؛ وعنى بسلوك الطريق دون غيره» 
وهذا القول وإن كان غير مقطوع به فلفظ الخبر محتمله كاحتماله لغيرهء رأين 
الدلالة على النصٌ والتسوية بينه وبين أخبارتاء ونحن حيث ذهبنا في خير الغدير 
وغيره إلى النصٌ لم نقتصر على محض الدعرى؛ بل كشفئا عن وجه الدلالة؛ 
واستقصيتا ما يورد من الشبه؛ وقد كان يجب على من عارضنا بهذ الأخبار 
وادّعاء إيجابها للنصّ أن يقعل مثل ما فعلناء أو قريبا منه: وليس لأحدٍ أن يتطرق 
إلى إيطال ما ذكرئاه من التأويلات بأن يدّعي أن الئاس في هذه الأخبار بين متكر 
4 عدا الحديث كما في فيض الفديرج 1/81 من حديث عبد الملك بن غمير عن ربعي عن حذيفة بن 
اليمانء وعبد الملك لم يسمعه من ربعي وربعي لم يسمعه من اه وعبد الملك بن عمير 
هذا كان قاضياً بالكوفة أيَام عبيد الله بن زياد وهو الذي مرْ على عبدالله بن يقطر وسرل 


الحسين ظل8 رقد رماء ابن زياد من أعلى قصر الإمارة 
فذيحه بيله فلما ليم على ذلك قال: أردت أن أريسه!! 


اسورة المائدة لخفا 


ومتقيّل؛ فالمنكر لا تأويل له؛ والمتقبّل يحملها على النصّ ويدفع سائر 
العأويلات؛ لأن هذا القول بدلٌ على غفلة شديدة من قائله أو مغالطة» ركيف 
يكون اأعاؤه صحيحاً ونحن نعلم أن كل من أثبت إمامة أبي بكر من طريق 
الاخعيا, - وهم أضعاف من أثبتها من طريق النسٌ - يتقلون هذه الأخبار من 
غير أن يعتقدوا فيها دلالة على نص عليه؟ 


قال صاحب الكتاب: «وقد قال شيمنا أبر الهذيل7) في هذا الخبر: أنه لو 
اصح لكان المراد به الموا ي الذّين وذكر أن بعض آهل العلم حمله على أن 
قوماً نقموا على علي 886 بعض أموره فظهرت مقالائهم له. وقولهم فيد» 
نأخير عي بما يدل على منزلته وولايته وفعاله وأقعالهم عما خخاف فيه الفتنةء 
وقد قال بعضهم في سيب ذلك: إنه وقع:بين أمير المؤمنين فلل وبين أسامة بن 
زيد كلام؛ فقال له أمير المؤمنيخ علكتة : أتقول هذا لمولاك؛ فقال: لست 
مولايء وإنْما مولاي رسول الله يت +-[قالنقال رسول الله #2 : «من كنت 
مولاه فعلن مولاء؛ يريد بذلك مك إكانتمن أشنامة وتبيان(" أنه بمنزلته في 
كرته مولى لهء وقال بعضهم مثل ذلك في زيد بن حارئة» وأنكروا9؟ أن خبر 
بعد موته: والمعتمد في معنى الخبر على ما قدّمئاه؟ لآن كل ذلك لو صم 
وكان الخبر خارجاء فلم يمنع من التعلّق بظاهرء وما يقتضيه نفظهء فيجب أن 
يكون الكلام في ذلك دون بيان السبب الذي وجرده كعدمه؛ في | وجرد 
١‏ 


الاستدلال بالخير يتغيّر» . . 


يقال له: آنا الذي يبطل ما حكيته عن أبي الهذيل فهر جميع ما تقدّم من 
كلامنا. 


(1) أبو الهتيل: محمد بن الهذيل العبدي بالولاء المعروف بالعلاف كان شيخ البصريين في الاعتر 
ومن أكبر عنماتهم توي في ساعراء سنة 11 أو 77 أر 18 بعد أن أشرف على الماثة وقد كف 


0م 
(6) ان 


).في المفني موذكررا». 


كن نقافس التاويل/ج * 


يذكر السبب وما ادعى من ملاحاة زيد بن حارثة أو أسامة اينف 


فالذي يفيده ما قدمناه أيضاً من اقتضاء الكلام لمعنى الإمامة؛ وأن صرفه عن 
9 ام لحعني صرقه عن 
معناها يخرجه عن حدٌّ الحكمة: وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجوه : 
منها: (١‏ 


عن حسّة الوداع وبين 


زيد بن حارثة قثل بمؤثة وخبر الغدير كان بعد منصرف المي 296 
الوقتين زمان طويل» فكيف يمكن أن يكون سيبه ما 
أ يختص بذكر زيد بن حارثة وما تقدّم ونا 
يعم التعلق بزيد وأسامة ابنه 

ومنها: أن أسباب الأخبار يجب الرجرع فيها إلى النقل؛ كالرجرع في نفس 
الأخبار: ولا يحسن أن يقتصر فيها على الدّعاري والظنون» رليس يمكن أحداً 
عن الخصوم أن يستد ما يدّعيه من:السبب إلى رواية معروفة؛ ونقل مشهورء 
والسحنة بيننا وبينهم في ذلك. ولو أمكتهم على اصعب الأمور أن يذكررا رولية 
في السبب لم يمكن الإشارة فيه إلى ما يوجب العلم رتتلقاه الأمة بالقيرل على 
الحدّ الذي ذكرناه في خبر الغذيرء وين لت آن نحمل تأويل الخبر الذي هو 
صفة على سبب أحسن أحواله أن يكرن ناقله راحداً لا يوجب خبرء علماً ولا 


ادُعوه؟ وهذا الوجه أب ار من الوجوه 


يشلج صدرا 

ومنها: أن الذي يدعوته في السبب لو كان حقّاً. لما حسن من أمير 
المؤمنين ع أن يحتجّ به في الشورى على القوم في جملة فضائله 
خصّه الله تعالى به؛ لآن الأمر لو كان على ما ذكروه لم يكن في الخبر شاهد 
على فضل» ولا دلائة على تقدّمء ولوجب أن يقول له القوم في جراب 
احتجاجه: وأي فضيلة لك بهذا الخبر عليناء وإِنْما كان سببه كيت وكيت مما 
تعليه وتعلمه وقي احتجاجه 822 به رأضرابهم عن رد الاحتجاج دلالة على 
بطلان ما يدّعونه من السبب. 

ومنها: أن الأمر لو كان على ما اْعوه في السبب لم يكن لقول عمر بن 
الخظاب في نلك الحال على ما تظاهرت به الروايات الصحيحة «أصبحت 


اقبه» وما 


اسورة المائدة لين 


مولاي ومولى كلّ مؤمن ومؤمتة؛ معنى ؛ لأن عمر لم يكن مولى الرسول ملل 
من جهة ولاء العتق ولا جماعة المؤعنين. 

ومنها : أن زيداً أو أسامة ابن لم يكن بالذي يخفى عليه أن ولاء العتق يرجع 
إلى بني العم فينكره وليس منزلته منزلة من يستحسن أن يكابر فيما يجري هذا 
المجرى» ولو خفي عليه لما احتمل شكّه فيه ذلك الإتكار البليغ من النبي 6ل 
الذي جمع له الناس في وقت ضيّق وقدّم فيه من التقرير والتأكيد ما قدّم. 


ومنها: أن السيب لو كان ضحيحاً لم يكن طاعناً على تأويلنا؛ لألّه لا يمنتع 
أن يريد النبي 4876 ما ذهبنا إليه مع ما يقتضيه السبب من ولاء العتق» وإنّما 
يكون السبب طاعتاً لو كان حمل الخبر على موجبه ينافي تأويلناء وأكثر ما 
يه الأسباب أن يجعل الكلام الخارج عليها مطابقاً تهاء فأمًا أن لا يتعداها 


فخير واجب , 
ومتها : أن كلام النبئ قله يجب أن يحمل على ما يكون مقيداً عليه 9 
على مايكون أدخل في الفائدة؛ لأنه 86 أحكم الحكماء وإذا كان هذا واجباً 
لم يحسن أن يحمل خبر الغدير على ما اآعوه؛ لأنّه إذا حمل عليه لم يفد من 
قبل أنه معلوم لكل أحد علماً لا يخالج فيه الشكَ أن ولاء العثق ليني العم . 
قال صاحب الكتاب بعد كلام قد تقدّم كلامنا عليه: «وأما من استدل بأن 
ذكر القسمة فيما يحثمله لفظة «مولى» من ملك الرق» والمعتق؛ وابن العمء 
والماقبة» وأبطل كلّ ذلك» وزعم أنه ليس بعده إلا الإمامة: فإنه يقال له: ومن 
ذه الله تن الإساة في ل أ أو شرع أو تعارف ليتم لك دخاله في 
القسمة 49 لأله إِننا مل في القسمة ما يفيده القول ويحتمله دون غيره» فإن 
قال: لأن لفظة الإمام تقدضي الاثنمام به والاقتداء؛ ووجوب الطاعة» ولفظة 
«مولي؟ تطلق على ذلك في التنصيل فيجب دخول الإمامة تحته» فبقال له: ومن 
أين أن وجوب الطاعة يستفاد بمولى؟ أولست تعلم أن طاعة الرائد على الولد 
واجبة» ولا يقال له إنه مولى؟ وإذا ملك بعقد الإجارة الأجير يلزمه طاعته ولا 


يننا نفائس التأريل/ج ١‏ 


يقال ذلك فيه؛ وقد استعمل أهل اللغة في الرئيس المقدّم لفظة «الربّ؟ ولم 
يستعملوا لفظة «المولى؛ إِلّا إذا أرادوا به النصرة» فإن قال: قد ثبت الهم يقولون 
في السيد: إنه مولى العبد لما ملك طاعته: ولزمه الانقياد له. وذلك قائم في 
الإمام فوجب أن يوصف بذلك. قيل له: لم يوصف المولى بذلك لما ذكرته؛ 
وإنما يوصف؛ لأنْه يملك بيعه وشراءة: والتصرف فيه بحسب التصرّف في 
الملك: وذلك لا يصمح في الإمام. . .606 

يقال له: قد أن لفظة «مرلى» تفيد ني اللغة من كان أولى بالتدبير. 
وأحق بالشيء الذي قبل: «إنّه مولاء» واستشهدنا من الاستعمال بما لا يمكن 
دفعه» غيرآن ما يستعمل هذه اللنظة فيه على ضريين 

أحدهما: لا يصع مع العخصّصٍ يتدبيره والتحقق بالتصرّف فيه وصفه 
بالطاعة» كائر ما يملك سريئ'الْغبي”“ذإئه قد يوصف المالك للأموال وما 
جرى مجراها من المملركات بأنه مولى:لها على الحدّ الذي وصف اله تعالى به 
الورئة المستحقّين للميراشَ وَالمخْتصَين بالتْصرّف فيه» في قوله: «تيكز 
جتلتها مو سما توك ادن لوت وَلِينَ عَقَدَتْ لََئْصتْ14" وإن كان دخول 
لنظ الطاعة ووجويها في ذلك ممتنعاً. 

والضرب الآحر: يصح مع التحثق به والتملّك له وصفه بالطاعة ووجوبهاء 
كالوصف للسيّد بأنّه مولى العبد. ووليَ المرأة في الخبر الذي أوردناه متقدماً يأنه 
مولاها ورجرع كلا الوجهين إلى معنى واحد وهو التحقّق بالشيء والتخصص 
بتدبيرهء ولا معتبر بامتناع دخول لفظ الطاعة في أحدهما دون الآخر إذا كانت 


الفائدة واحدة, 
قأمًا إلزامه إجراء لفظة «مولى» على الوالد والمستأجر للأجير من حيث 

وجبت طاعتهما ممتلع أن يقال في الوالد: أله مولى ولده بمعتى أنه أولى 

بتدبيره» كما أنه قد يستعمل فيه ما يقوم مقام مولى من الألفاظء فيقال: إنه أحن 


(0 المغنيء 168:79 () سورة التساء؛ 


اسورة المائدة 55 


بتديير ولده وأولى بهء وكذلك القول ني المستأجر؛ لأنه يملك تصرف الأجير 
إلا أن إطلاق ذلك من غير تفسير وضرب من التفصيل ربّما لم يحسن. ليس لأن 
اللغة لا تقتضيه لكن لأن لفظة «مولى» قد كثر استعمالها بالإطلاق ني مالك العبد 
ومن جرى مجراه» فصار تقييدها في الوالد واجياء إزالةً للبس والإبهامء ومئل 
هذا كثير في الألفاظء وليس هو بمخرج لها عن حقاتقها وأصرلها . 

ثم يقال له؛ إذا قلث: إن لفظة «مولى؛ تفيد الموالاة في الدين التي يحصل 
بين المؤمنين» فهلا أطلقت على الوالد أنه مولى ولدهء والمستأجر أنه مولى 
أجيره إذا كان الجميع مؤمتين» وذهيت في اللقظة إلى معنى الموالاة 

فإن قلت: إني أطلق ذلك لا أ. منهء قلنا لك: ونحن أيضاً نطلق ما 
معنا( إطلاقه فيهماء ويزيد المعنى الذي ذهينا إليه؛ لآن قلة الاستعمال إذا لم 
تكن مانعة لك من إطلاق اللفظ علق لمعت لذي اخثرته لم تكن مانعة - وأدلتنا 
ثابتة - كناء وإذا ثبت الإطلاق كنت“ تتاقضتاً"إلا أن تعتذر بمثل ما اعتذرنا به. 


فأمًا الرئيس الح فلا شبهة هي إجراء لَقَظة أمولى؛ عليه وقد حكينا ذلك 
فيما تفدّم عن أهل اللغة» وليس هر مما يَقِلّ استعماله في كلامهم؛ بل ظهوره 
بينهم كظهور استعمال لفظة «رب؟ في الرئيسء ودفع ما جرى هذا المجرى 


قبيح 
قأمًا إنكاره استعمال لفظة «مولى؟ في مالك العبد من حيث ملك طاعته» 
وقوله: «إنّما وصف بمولى من حيث ملك بيعه وشراه والتصرّف فيه١‏ فهو 


إنكارمتضمّن للإقرار» وإن لم يشمر به؛ لأنا نعلم أن المالك من العبد التصرّف 
والاستخدام وغيرها من رجه المناقع لا يصح أن يكرن مالكاً لذلك إِلَا 
ويجب على العيد طاعته فيه» والائقياد لك ني جميعه» فقد صار مالك العصرف 
غير متفصل من مالك الطاعة ووجوبهاء بل المستفاد بمالك التصرّف معني 
وجوب الطاعة والانقياد فيما يرجع إلى العبد: وإنّما انفصل التصرف المستحق 


() سُمتنا: كلفتنا. 
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على العبد من الذي ليس لمملوك ولا مستحقٌ بهذه المزية» وهة 
أباه صاحب الكتاب لابدّ له من الاعتراف به 

ثم يقال له: إذا كان وصف مولى العبد إنما إجري من حيث ملك بيعه 
وشراه لا من حيث وجبت طاعته عليه فيلزميك أن تجري هذا الو ف في كل 
موضع حصل فيه هذا المعنى» فتقول في المالك للثوب والذار والبهيمة 
والضيعة: إنه مولى لجميع ذلك؛ وتطلق القول من غير تقييده» فإن فعلت 
واطلقت ما سمّينا لك إطلاقه ذهاباً إلى أن أصل اللفظة في الرضع رمعتاها 
يقتضيانه» ولم تحفل بقلّة الاستعمال جاز لنا أن نطلق أ في الوالد أنه مولى 
ولده؛ وكذلك في الأجير ونذهب إلى معنى اللفظة رما يا وضعهاء ولا 
نجعل قلة الاستعمال مؤثر فلس .ما سُمتنا إطلاته بأقلَ في الاستعمال مما 
ألزمناك أن تطلقه وإن أبيت الإظلاق تيس لك بدّمن أن تصير إلى ما ذكرناه» 
إلا كنت مناقضاً وبسقط على كل حال-إلزامك الذي ظتنت انك تتوضل به إلى 
إبطال قولنا في إجراء لفظة «منولئ» .علي:من_وبجبت طاعته. على أن استدلالنا 
بخبر الغدير على إيجاب الإمامة لا يفتقر إلى أن لفظة «مولى» تجري على 
الإمامء ومالك الطاعة بغير واسطة؛ لأنا قد بيّنا احتمالها للأولى: وهذا مما لا 
يمكن صاحب الكتاب ولا أحداً دفعه؛ فإنه ظاهر في اللغة» وقد ذكرنا فيما تقدّم 
من كلامنا في الشراهد عليه ما في بعضه كفايةء وإذا احتملت «أولى؛ من غير 
إضافة» وقد علمنا أن «الأولى؛ في اللغة هو الأحق بلا خلافي؛ وقد يجوز أ 
يستعمل لفظة أحقٌ وأولى مضافتين إلى الطاعة» كما يجوز استعمالها ني غير 
العناعة من ضروب الأشياء: وإذا جاز ذلك وثبت أن مقدّمة خبر الغدير تضمّنت 
التقرير بوجوب الطاعة ركان معنى «أولى بكم؟ أولى بتدبيركم. ووجوب الطاعة 
عليكم بغير خلاف أيضاً: وكنا قد دللنا فيما دم على أن ما أوجبه في الكلام 
الثاني''! يجب أن يكون مطابقاً لمقتضى المقدمة الأولى حتى كأنه قال تكلا :من 


ن أن الذي 


(1) الكلام الثاني في قوله 06م امن كنت مولاه فعليَ مولاءء والمقدمة الأولى نوله 6ه : 
«أولست أولى بكم منكم بأتفسكم'. 


سورة المائدة نينا 


كنت أولى به في نا آمره ونهيه فعلي أولى به في ذلكء فقد وضح ما قصلناء 
من الدلالة على النصٌ بالإمامة من غير حاجة إلى أن لفظة «مولى» تجري على 
ملك الطاعة بنفسهاء هذا على الطريقة الأولى» فأمًا على طريقة التقسيم نهي 
أيضاً غير مفتقرة إلى ذلك؛ لأنّه إذا بطل أن يكون مراده و بلفظة «مولى» سائر 
ما يحثمله اللفظة سوى أولى وبطل أن يريد باولي شيئاً مما يجوز أن يضاف إلى 
هذه اللنظة سوى ما يقتضي الإمامة» والتحقق بالتدبير لما تقدّم ذكره. فقد وضح 
وجه الاستدلال بالطريقتين معا. 


قال صاحب الكتاب: «وقد ذكر أبو مسلم أن هذء الكلمة مأخوذة من 
الموالاة 
من أقربائهم إذا أخيروا عنهم: هذا .كن لمن يلين27 وكأن المعنى في كون 
المؤمن موالياً لاعيه أن يكون سنب[ ١‏ دم تصرفوا في الاستعمال فريتة على أن 
التعارف في ذلك هو ب بمعنى النصرة وَتَتَابعَة البعض للبعض فيما يتّصل بأمر 
الدين» وذلك لا يليق بالإمامة؟ لأن الرجه الَدَيَ له يكرن مرلى لهم يقنضي أن 
يختصوا بمتابعته ويكون المتابعة من أحد الطرف 
المتابعة من كلا الطرفين» وذلك يليق بالموالاة في الدين» وإِنّما يقال في الإمام 
نه مولى لا من جهة الإمامة؛ بل من جهة الدين ؛ لأنّه إذا اختص بالإمامة ازمته 
النصرة وسائر به ويتعلق بالدين20: وعلى هذا الوجه يقال في سائر 
رعيّته: أنهم موال لهء كما يقال فيه: أنه مولى لهمء وقد بيّنا أن المعاني التي 
يخصٌ بها الإمام وتفبدها الإمامة لا يعنم إلّابالشرع؛ لأنْ العقل لا يميّز ذلك من 
غيره: وإِنّما نعرف ذلك شرعاًء فلا يمكن أن يقالة إن لفظة «مولىء 
جهة اللنة إِلّا على وجه التشبيهء ولا يمكن أن يقا 
للتعارف فيها مدخلء يمكن ما ذكروه من إدخال ذلك في القسمة فضلاً 


الأشياء يعني اتباع بعضها بعضاًء ولذلك يفولون فيمن يختصون به 


واشتقاق التلفظ يقنضي 


(1) في المغني اولمن يليني فكآن' 
09 في المغني التسلو» وتال المملق: «كذا بالأصل» واكتفى بذلك وخفي عليه المراد! 
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على أن يقولوا: إنه الظاهر من الكلام؟ ومن عسجيب الأمور في هذا المستدل أنه 
ذكر في الخبر سائر الأقسام ورك ما حمل شيوخنا الخبر عليه ولو اشتغل0© 
بذلك لكان أولى يه ...206 

يقال له: إن الذي حكيته عن أبي مسلم لا يتكر إن يكون صحيحاًء رهر إذا 
صح لا يضرّنا ولا ينفعك؛ وإن كنت قد أنبعته بشيء من عتدك ليس يصحيحء 
ولا خاف الفساد؛ لأن أبا مسلم فشر معنى الموالاة راشتفاتهاء ولم يقل! إن 
لفظة «ولي؛ أو «مولى؛ لا معنى لهاء ولا يحتمل إلا الموالاة التي فسّرها 
بالمتابعة» بل قد صرّح بِفِدٌ ذلك» ونحن نحكي كلامه بعينه في الموضع الذي 
نقل منه صاحب الكتاب الحكابة» قال أبو مسلم في كتاب «تفسير القرآن؛ عند 
انتهائه إلى قوله تعالى : ايها َم لَه و4 بعد كلام قدّمه: وقد ذكرنا معنى 
«الولي والموالاة» في عذة مراضع' لما شنا من السُور الماضية» وجملة معناء 
أن يكون الرجل تابعاً محبة أخية ف يكل أحؤاله ويملك منه ما يحلكه من نفسد» 
ويريد له ما يريد لها والناس يقولون, فيمن يختصون من أقادبهم إذا أخيروا عنهم: 
هذا لي ولمن يليني» وكأن المعنى مآخرة من الموالاة بين الأشياء» أي اتباع 
بعضها بعضاً» فيكون المؤمن 0 الأخيه أي متابعاً له؛ ويكون المعنى في نسبة 
ذلك إلى الله تعالى بقوله: إإنا وَل أده و4 أي من يملككم ويلي أمركم: 
وب غلك نات رادا بان الرسرل بس عل من كر » على الله تعالى بما 
الول ؛ كذ نع 


أ 4 , ما قدمناه من الاثفاق ب ييتهم وطاعة كن اح 
إيّاه على أمر الله وملكه من أخيه ما يملكه من نفسه فيه 


(01 في المغتي ل#رلر استدلة () المقتيء “لهذ 
١ 6‏ (8) سورة الأحزاب» الآية! 1 


سورة المائدة. أونرنا 


هذا كلامه بألفاظه وهو يشهد بما يذهب إليه من إجراء لفظة «ولي» على من تجب 
طاعته والانتهاء إلى أمره على خملاف ما يريده صاحب الكتاب؛ ويذهب إليه؛ 
وإذاكان معناها وأصل اشتقاقها إذا أريد بها الموالا ان المثا. 
ذكرلم يناف ذلك قولنا ولا فدح فيه؛ لأنا قد ذ دم أن لفظة #«مولى؟ 
في الدين» ودطّلنا على أن المراد بهما في الآية 


الكتاب من وجه آخر؛ لأنه جعل قوله تعالى : لالب 
موافقاً لمستى الآية التي ذكرناها في اقتضاء وجوب الطاعة والإتباع» ومعلوم أن 
الغدير وقع بما أوجبه الله نعالى ني الآية لرسوله 486 وأن 


يكون التقرير وفع بفرض الطاعة في خثر الغلديرء وقد بِيّنا أنه خلاف للامة» وقد 
كان يجب عليه إذا احتخ بكلام أبي للم في المرضع الذي حكادء ورجعله قدوة 
قيما يرجع إلى اللغة والاشتقاق أن يلتزم جميع ما ذكره هناك» ولا يقتصر 
جه على ما وافق هواه دون ثَ] خالفه ويس له أن يقول: إن الخطأ يجوز 
على أبي مسلم في بعض كلامه دون بعضش؛ لأن ذلك إنما يجرز قيما طريقه 
الاستدلالء نأا فيما طريقه اللغة التي لا مجال للاستدلال رالقياس فيهاء وإنّما 
عذ سماعاً فإنّه لا يجوز لا سيّما وقد جعل فونه في معنى اللفظة واشتقاقها 
نزلة فيما يرجع إلى اللغة بجب أن يرجع إلى جمبع فوله 
في معنى هذه اللفظة وتأويلها. 


حمة» ومن كان ب 


فأما الخطأ الذي انيع صاحب الكتاب كلام أبي مسلم فهو اعتقاده أن 
الموالاة إذا كانت بمعنى المتابعة استحال حصولها من جهة واحدة؛ ووجب أن 
لا يدخل ! المفاعلة ليس يجب في كل 
موضع دخوله بين الاثنين؛ وإن كان ند يدخل بينهما في أكثر المراضع؛ فمن 
لفظة المقاعلة المستعملة في الواحد دون الاثتين قولهم: ناولت وعافيت 
وظاهرت وعافاه اللهء وما يجري مجرى ها ذكرناء مما يتسع ذكره: وقرلهم: 


اثنين: وهذا خطأ فاحش؛ لأن 
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تابعت وواليت لاحقٌ بما عذدناه ممّا يكون عبارة عن الواحد وإن كان لنظه لفظ 
المقاعلة 

فأنا ما ذكره في آخر كلامه من أن ما تقيده الإمامة وتم به الإمام لا يعلم 
إلا بالشرع» وتوضله بذلك إلى أن لفظة «مولى» لا تغيد الإمامة نغير صحيح الأن 
الإمامة تجري في اللغة على معتى الاتباع رالاقتداء» رهي في الشرع أيضاً تفيد 
هذا المعنى وإن كانت الشريعة وردت بأحكام يعولاها الإمام على التفصيل لا 
يفيدها اللفظة اللغرية المفيدة للاتباع والاقتداء على سبيل الجملة. 

وقد بيّنا أن الخبر إذا اقتضى وجرب الطاعة والاتباع فقد دل على الإمامة 
بجميع أحكامها الشرعية؛ لأن الطاعة على جميع الخلق في سائر الأمور لا 
تجب بعد النبي إلا للإمام ققد بطل قوله: (إن الإمامة لا تدخل في القسمة», 

فأمًا تأويل شيوخه للخبر فتدانْقدّم كَلامَنا عليه 

قال صاحب الكتاب: «فأمًا ما أورَدة من زعم أنه لو لم يرد 000 
لكان ند تركهم في حيرة وعمى علي )“قإنة يقال له: : ما الذي يمنع أن يعبت في 
ال ا : لأنه يؤذي إلى فت ما بعث 
في كتاب الله تعالى البيان والشفاء رفيه متشابه لا يدل 
ل: إن المتشابه وإن كان ظاهرء لا يدل على المراد» 
ن المراد به قيل له: فيجوز”” مثله في كلامه وَل ؛ لأن 
إنه مك لم يرد بلنك فائدة» وإنما يقول: إن ظاهرء لا يدل 
على مراده؛ وإِنّما يدل عليه بقريئقة 

ثم فال: «فإن قال: إنما أردت أنه 826 لما عرف قصده عند هذا الكلام 
باضطرار إلى الإمامة فلى لم يدن الكلام عليه لكان معتياء ...)20 ٠‏ ونشرع في 
الجواب عن هذا السؤال يما لم نذكره؟ لأنا لا نسأله عنه قط فنشتغل بإضمار 


به الإمامة 


جرايه. 


(1) في المغني «نجوّزه () المفني؛ 5:79ه؟ 


سورة المائدة لكين 


وقال في آخر الفصل: «ومن عجيب أمر هذا المستدل أنه ادّعى ما يجري 
مجرى الضرورة عند هذا الخبرء ثمّ ذكر أنه اشتبه على انتاس بعد وفاة رسول 
الله يه حال هذا التصل من حيث ثبت عندهم قوله: «الأئئة من قريش» وظتّوا 
أن هذا العموم يقضي على ذلك النض؟. 

قال: «رهذا من بعيد ما يقال؛ لأنهم إذا عرفرا ذلك باضطرار وهم جمع 
عظيم» فلا بد من أن يعرفه غيرهم بخبرهم: ومتى اشتهرت الحال في ذلك لم 
يصم وقوع الاشتباء عليهم؛ ١‏ 

يقال له: قد علمنا من الذي وجهت كنابتك في هذا الفصل إليه؛ وهر 
شبخنا أبى جعفر بن قبة َكانه رالذي ذكره في صدر كتابه المعروف ب«الإنصاف 
؟ لأنه إنما أوجب كون التي و ملبساً محيّراً متى 
لم يقصد العصٌ بخبر الخدير من حَبيث ين يع اقتضاء ظاهر الكلام للنٌء 
وانه متى حمل على نحلافه كان القزّل نخارجاً عن مذهب أهل اللغة» وقد فرق 
معشابه القرآنة ولي فا:أنكرة:بأن قال: «إن العقل دالّ على 
أنه تعالى لم يقصد بذلك التشبيه وما ج جرى مجراه مما لا يجوز عليه 
والمخاطبون في تلك الحال بالمتشابه فد فهموا معثاه» وليس مثل هذا في 
لان العقل لا يخيل أن يكون قصد بخبر الخدير إلى النض» وأسقط ككلَفْع 
قول من سأل ققال: جوزوا أن يكون السامعون لخبر الند. من النبيّ له قد 
فهموا مراده؛ وأته لم يرد به التصّ يأن قال إذا كانت معرفة المراد من الكلام 
الازمة لنا كلزومها لهم لم يجز أن يخصًوا بدلالة أو ما يجري مجرى الدلالة مما 
يوصل إلى معرفة المراد دونئاء ولوجب أن يقطع عذر الجميع في معرفة مرادء 
لعموم التكليف لهم". 


والانتصاف» خلاف ما 


في الكتاب أيضاً بين 


فآمَا ما توقمه على أبي جعفر من اذعاء الضرورة في معرفة النصٌ من خير 
الغدير» وأنه ناقض من بعد بقوله: «إن الأمر اشتيه على الناس حعى ظلتّوا أن 


(0 المشتيء 004259 
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العمل بقرله غ32 : «الأئمة من قريش؟ أولى فغلط منه عليه؛ ؛ لأن الرجل لم بدع 
الضرورة في شيء من كلامه. ومن استقرأ كلامه في هذا الباب وغيره عرف صححة 
ما ذكرناه؛ بل قد صرّح بما يدل على خلاف الضرورة؛ لأنّه استدلٌ على 
الصّ من الخبر باللغة وما تقتضيه المقدّمة والعطف علبهاء ولر كا 
بالضرورة في معرفة المراد لم يحتجّ إلى شيء مما ذكره؛ على أنه قد تال أيضاً عند 
انقسيم النصٌ إلى قسمين افأمًا النمر الذي وقم بحضرة العدد الكث ثير فإنْما كان يوم 
الغدير وكلهم كانوا ذاكرين لكلامه 2 8( غبر أنهم ذهيوا عنه بتأويل فاسد؛ لأنهم 
إنما دخلت عليهم الشبهة من حيث توقمرا أن لذالك الكلام ضرياً أ من التأويل يجوز 
معه للرؤساء إذا وقعت الفتنة» واختلفت الكلمة أن يختاروا إماما» ومعلوم أن هذا 
كلام من لايدّعي الاضطرار إلى معرفة المراد يخبر الغدير؛ لأن الضرورة تنافي 
دخول التأويلات» ولو كان القوم ده مُضطرين ما جاز أن يقول: «إنّهم ظنوا أن 
للكلام عر ب من التأويل عند وخولا اْشلّهة؛ ولسنا نعلم من أين وقع لصاحب 
7 يةء_والمبّة لله تعالى 17 


- .6 [الماية: 106١‏ 
أنظر البقرة: 015 /27 من د إلى 1117 


- <تاخكظر لصتم . . .4 (الماسة: ٠م‏ 

وما انفردث يه الإمامية أذ من حلف بالله تعالى أن يقعل قبيحاً أو يترك 
واجباً لم ينعقد يمينه ولم يلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أله لا يفعله أو لم يفعل 
ما حلف 


الاجماع المتردد» وأيضاء ُ 
وقد علمنا بالاجماع إنعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح» وإذا 
بمعصية فلا إجماع ولا دليل يرجب العلم على إنعقادهاء فوجب نفي إنعقادها 
لان اء دليل شرعي عليه. 


2» 0( 


افي في الإمامة لإبطال حجج العامّق» 708:1 


سورة المائدة 1 

وأيضاً فإن معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف فعل ما حلف أنه يفعله 
أو يجب عليه أن لا يفعل ما حلف أنه لا يفعهء ولا خلاف أن الحكم مفقود في 
اليمين على المعصية؛ لأنْ الواجب عليه أن لا ينعلهاء نكيف تنعفد يمين يجب 
عليه أن اا 0 


: ليس معنى أنعقاد اليمين ما ادْعيتم بل معناه وجوب الكفارة متى 
خالف أو حنث,. 


قلنا: هذا غير صحيح؛ لأنّ وجوب الكفارة وحكم الحنث إِنْما يتبعان 
انعقاد اليمين؛ لأنَا إِنّما نلزمه الكفارة لأجل خلافه ليمين العقدثء فكيف يفشر 
الانعقاد بلزوم الكفارة وهو هيني عليه وتابع له؟ والذي يكشف عن صححة ما 
ذكرناء أن الله تعالى آمرنا ب نحفظ أيمازنا ونقيم عليها بقوله تعالى: طوَاحْمَظرا 
5 وقرله تعالى: ِأَوْوا يف04 فاليمين المنعقدة هي التي يجب 
حفظها والوناء بهاء ولاخلاف أنّ اليس أجل لالمعصية بخلاف ذلك؛ فيجب أن 
تكوت غير منعقدة» قاذا لم تتفقد فلا كقارة فيهاء [فلو انعقدت اليمين على 
المعصية لرجب الوقاء بها ا الآيةء وقوله تعالى: «ولا لَنقْصُوأ أبن بعد 
بَيَحيوِة274 يدل على وجوب الوفاء باليمين المنعقدة وقد علمنا أن من حلف 
على فعل معصية يجب عليه نقض يمينه لا الوفاء بها؛ غدل على أنها غير 
متعقدة29. 

وأيضاء فانَ من حلف أن يفعل معصية ثم لم ينملها هر [بآن لم يفعلها] 
مطيع الله يي » فاعل لما أوجبه عليه» فكيف يجب عليه كنا فيما أطاع الله 
تعالى فيه وأدّى الواجب به؟ وإِنما تجب الكفارة على من أثم بمخالفة يمينه» 
وحنث لتحل عنه الكفارة الاثم والوزر. 

قإن قيل: فقد روي عن التبي ميق أنه قال: من حلف على شيء فرأى ما 
2 


هو خبر منهء فليأت الذي هو خير منه» وليكفّر عن يمينها 


(1) سورة المائدق الآية: 1م (0) سورة العحل» الآية: 41 
(© الناصريات: 406 (4) صحيح البخاريء 440:7 
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قلنا: هذا خبر واحد لا يوجب علمآ ولا يقتضي قطعاً» وإنّما تنبت الأحكام 
بما يقتضي العلمء ولنا من أخبارنا”؟؟ التي ترويها عن أثمتنا نف ما لا يحصى 
عدداً من المعارضة مما تضمّن التصريح يسقوط الكفارة 

ويعارض هذا الخبر بما روي عن النبي 886 ني حديث عمر أنه قال: 
وليآت الذي هو خير وكفارتها تركها() - يمني 28 ترك المعصية - لأنّ 
الكفارة لمّا كانت لازالة الاثم وترك المعصية ! كان واجبآًء فلا إثم عليه فيه» 
فقد قام مقام الكفارة. ونحن نستعمل الخبرين المروبين عنه 8486 فنحمل قرله: 
"وليكمّر» على الاستحباب والندب؛ والمخالف لنا لا يمكنه على مذهبه استعمال 
الخبر المتضمّن سقوط الكفارة: وإنّ كفارتها تركها©. 
َمنْوا تنا لتر وَالِر ولاب وَزمٌ رجي ين صمل لطبك ملعيئوة 

7 مُحُود4 [الماسدة: ,]4٠‏ 

آقال الناصر كاه :] «الخمرتجية»“-ركذلك كل شراب يسكر كثيره؛. 

لا خلاف بين المسل جعي بجَائئة انر . إلا ما يحكى عن شذَاذ لا 
اعتباريقولهم 0 
يدل على نجاستها قوله تعالى : «إثنا لل وَالنَييم ولاب ولأا رجش 

ا أن الرجس والرجز بمعنى واحد في الشريمة9. 

فأما الشراب الذي يسكر فكل من قال إن محرّم الشرب» ذهب إلى 
أنه نجس كالخمر. وإنّما يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شربه!”© 

وقد دلّت الأدلة الراضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره: فوجب أن 
يكون نجساً؟ أله لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شريه0 


(0 الكافي. 4409 (0) سن أبي داود 2115:7 

(5) الانتصار: 187 وراجع أيضاً الناصريات: 844 1 

(1) المجموع. 658:9. (5) الناصريات: 4١‏ انظر أيضاً الاتتصار؛ 18 
(0) يأني في سورة الأنغال: 31 (0) المغني (لاين قدامة) #413١ ٠‏ 


(0) الناصريات: مه 


سورة المائئة ين 


- ا« يثنا يبيد 
ندا ٠‏ 


0 0 1لا( إلى 5417 
يكام نينا يمرا إذا نا اكوا 
| ب معنن [الماعدة: 48]. 

تشاغل المفسّرون بإيضاح الوجوه في التكرار الذي تضمّنته؛ 
وظنوا أنه المشكل منها وتركرا ها هو أشدُ إشكالاً من التكرار؛ وهو أنّه نعالى 
نفى الجتاح عن الذين آمثرا وعماوا الصالحات فيما يطعمونه بشرط الانقاء 
والإيمان وعمل الصالحات. وإذا أريد بالاتقاء تجنُّب القبائح والمحارم: كان 
ذلك شرطاً صحيحاً في نفي السجتاح 1 إِلَا أن الإيمان وعمل الصالحات ليس 
بشرط في تفي الجتاح على وجه ولا سبب؛ لأنَّ من جانبّ القبيح المحظور عليه 
لم يكن عليه جُناح فيما يطعمهء وإن لم يكنّمؤمنا» ولا ممّن عمل الصالحات؛ 
ألا نرى أن المباح إذا وقع من الكافر لآ إثم عليه ولا وزد! ووئوعه منه مع كفرء 
في نفي الإثم كوقوعه من المؤمنين, والإشكال نما هر في اشتراط الإيمان 
وعمل الصالحات؛ وليس لذلك تأثير معقول ني نفي الجناح. 

ونحن نبيّن ما يحل هذه الشبهة القرية؛ ونتكلم على التكرارء ولنا في ذلك 
طريقات: أحدهما : أن نضمٌ إلى المشروط المصرّح بذكر: 
ما ذكر من الشروط. أو نجعل ما ولي الاتقاء من الإيمان» وعمل الصالحات 
اليس بشرط حقيقي وإن كان معطوفاً على الشرط وكلّ ذلك جائز إذا قاد الدليل 
إليهء وأحرج إلى التعويل عليه. 

ما الوجه الأؤل: فبيائه أن يكرن تقديرٌ الكلام #ليس على الذين آمنوا 
وعمدرا الصالحات جناح فيما طعموا وغيره إذا ما اثقوا وآمئوا وعملرا 
الصالحات؛؛ لأنّ ل د 
متى انتفى ثبت الجناح. وقد علمنا أنَّ بانّقاء المحارم 

قهو الشرط الذي لا زيادة عليه. ولما ولي ذكر الاتقاء الإيمان وعمل الصالحات 


عقن يظهر لآير 


- ولا تأثير لهما في نفي المجناح - وجب أن نقدّر هناك ما تؤثر هذه الأفعال في 
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نفي الجناح عنه» فأشرنا إلى إضمار ما تقذم ذكره حتى يصمٌ الشرطء ويطابق 
التدررط لأن من اثْقى الحرام فيما يطعم لا جتاح عليه فيما يطعم؟ لكنّه قد 
يم يغبت عليه الجناح فيسا أخخل , به من واجب. وضيّعه من نرض» فإذا 
من آمن بالل وبما أوجب عليه الإيمان به؛ وعمل 
الصالحات ارتفع الجناح عنه من كل وجه. 

وليس بمنكر حذف ما قدّرناه لدلالة الكلام عليه. فمن عادتهم أن يحذفوا ما 
يجري هذا المجرى» وتكون قرّة الدلالة عليه وسوقها إليه عن النطق. 
به. وفي القرآن وفصيح كلام العرب رأشمارهم أمثلة 
قوله تعالى : لرَإِدٌ نا ثوبتى الكككب وَالكانَ204؛ فند ذكر في الآية وجوه؛ من 
أوضحها أنه تعالى أراد #آنينا مرسى الكتاب ومحمّداً الفرقان» لأنّه لما عطف 
الفرقان على الكتاب الذي أونيه:موسئ 2836 وعلمنا أنه لا يليق به - لأنْ 
الفرئان ليس مما أوتيه موسى نللكهز - وجب أن نقدر ما يطابق ذلك 

ومثله قرله الشاعر: 


شرطنا أنه مع اثّقاء 


تراه كسان الله يَحدَحٌ أنقَةُ وعينيه إن مرلاء بات له وَزئ(0 


لما كان الجدع لا يلين وإن كانت معطوفة على الأنف الذي يليق 
به الجذع - أضمرنا ما يليق بالعين» وهو البخص وما يجري مجراه 


ومثله: 
باليت زوبجك قد مدا معَفلداً سَيفاً ومحا 
5 


علفعها كينا وماك بار)0 


03 
"كان له وثر»» والبيت في (الحيوان 5/ *4)؛ ونسبه إلى خالد بن الطيفان 
() بقيته: حتى شَننْت همَالةٌ قيناها 

وهو من شواهد ابن عفيل 1 / 374 


سورة المائدة نا 


والإضمار مع شرّة الدلالة أحسنٌ من الإظهارء وأدخل في الب 
والفصاحة. 

وأمًا بيان الوجه الثاني: فهر أنَا نعل عن ظاهر الشرط فيما وَلِيَ الاثقاء؟ 
من ذكر الإيمان وعمل الصالحاتء ونجعله ليس بشرط وإن كان معطرفاً على 
شرطء لأنّ العدول عن الظاهر بالأدلّة القاهرة واجبٌ لازم مستعمل في أكثر 
القرآن؛ فكأئّه تعالى لمّا أراه أن ين وجوبٌ الإيمان وعمل الصالحات وتاكد 
الزومه» عطفّه على ما هر واجب لازم من اتقاء المحارم لاشتراكهما في 
الوجوب؛ وإن لم يشتركا في كرنهما شرطاً في نفي المجناح فيما يُطعم؛ وهذا 
تفشّح وتوسع في البلاغة يحار فبها التقل استحاناً واستغراباً؛ وتعريلٌ على أن 
المخاطب بذلك على إرساله والعدول عن,تفصيله يضع كل شيء منه في مرضعه؟ 
وكم ني القرآن من هذه الخرائية في القيصاحة والعجائب والحذوف 
والاختصارات التي لا يتجاسر بلبغ ولا.فصيح على الإقدام عليهاء والمرور 
بشُعَبها خوفاً من الزلل وآ 

ونا الجراب عن مشكل التكرار فالوجه فيه على الجملة أن نجعل الأحوال 
التي يقع قيها الاتقاءً والإيمان وعمل الصالحات 
العكرارء أر نجعل المأمور به من الاثّقاء والإيمان وعمل الصالحات مشروطاً 
مخصوصاء ينتاول الأوّلُ غير مثناول الثاني: والثاني غير متناول الأٌل؛ فيزول 
أيضاً يذلك التكرار. 


وقد أوْل المفسّرون على اختلافهم يكثير من الجملة التي أشرنا هاعنا إليهاء 
وذكروا أن الشرط الأول يتعلّى بالزمان الماضي» والشرط الثاني متعلّق بالدوام 
على ذلك والاستمرار على فعله؛ والثالث مختصٌ ياتقاء ظلم العباد. 

ودّكر أبو علي الجبَائِيَ هذا بعيته؛ واسعدلٌ على أن الاتقاء الثالك يختض 
بظلم العباد بقوله تعالى: وَنَمِيوًا4: وأنّ الإحسان إذا كان متسدياً وجب أن 
يكون ما أمروا باثقائه من المعاصي أيضاً متعتياً؛ وهذا ممّن اعتمده من 


بحضيّ واستقبال: فيزول 
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المفشرين مَرْجٌّ؛ لامتلاف الأحرال باختلاف المأمور به؛ وما ينبغي أن يكون 
كذلك؛ بل الواجب أن بطل التكرار. إِمَا من جهة اختلاف الأحرال من غير أن 
تَمَرْجها باختلاف غيرها؛ أو نعدل اف الأحوال نتبطل التكرار من حيث 
اختلاف المأمور به في عموم وخصوص. 

ولعل أيا علي وغير نما عدل في الشرط الثالث ذكر الأحوال لما ظن 
أله لا يمكن فبه ما أمككن في الأول والثاني. ونحن نبيّن أنّ الأمر يبخلاف ما 
ظله؛ وهو أنه لا يمتنع أن يُحمل الشرط الأوّل على الماضي من الزمان» والثاتي 
على الحال والثالث على المنتظر والمستقبل. 

وليس لأحد أ يقول: لا واسطة عند المتكلّمين بين الماضي وا 
لأنّ الفعل إنَا أن يكون معدوماً فيكونة:متقبلاً» أر موجرداً فيكون ماضياً؛ وإنّما 
يجعل الأحوال ثلائةٌ النحويونء الول يرتضي ذلك المتكلمون. 

والجواب عن هذا أنَّ المسحيح أ لآ واسطةٌ بين العدم والوجرد على ما 
ذكرء غير أن الموجود في أرب لمان لآ عع أن نسنيه حالآ» وبيته وبين 
الماضي الغابر السالف فرقٌ؛ كما كان كذلك بينه وبين المنتظر. 


وأ اختلاف المأمور؛ فآن يحمّل الاثقاء الأول على اثّقاء المعاصي 
العقلية التي ختصٌ المكلّت ولا تعمدّاه. رالإيمان الأوّل والايمان باللّه تعالى 
وبما أوجب الإيمان به والإيمان الثاني بقبح هذه المعاصي ووجوب تجنيهاء 
والاثقاء الثالث الائمَاءُ لما يتمدّى من المعاصي من الظلم والإساءة. 


وليس ينبشي أن يُمْرْع في أن الافاء اثالث يختعش بمظالم العباد إلى ما اعتمده 
أبو علي من فونه تعالى : لوَلشِيوًا6 من حيث كان الاحسان إذا كان يأ نكئلك 
ما عطف عليه؛ لأنّ ذلك من ضعيف الاستدلال» لأنْ قول الله تعالى : «رَكَنغ] 4 
ليس بصريح في أن المرادبه الاحسانً المتٌي؛ لأ غير ممتع أن يريد به قعل 
م بتعذه؛ ألا ترى أنهم يقولون لمن 

بالغ في فعل الحسن ونتاهّى فيه وإن اختضه: أحسنت وأجملت! ثمّ ّّ 


سورة المائدة ا 


المراد به الإحسات المتعدّي لم أن يعطفه وهو متعدٌ على فعل لا يتعدى؛ ألا 
تع لي م بذنك فقال: اثقرا المعاصي كلّها والفبائح» وأحسنوا إلى غيركم 
التخصيص إلى الفيرار من التكرار» 


فإن قيل: أي ف ة في تخصيص الذين آمنوا وعملرا الصالحات بدفي 
المجُناح قيما يطعمونه بالشرط المذكور؟ ومن لبس بمؤمن يشاركهم في مذا 
الحكم مع ثبوت الشرط! . 

قليا : تعليق الحكم بالضّفة أنْ الاسم لا يدل على نفيه عمن عدا المستى أو 
الموصوف؛ وقد دلّ العلماء على ذلك في مواضع كثيرة؛ وليس بممتنع على 
المذهب الصحيح أن يعلّق الحكم باسِم أو صفة؛ ويكون من عدا الموصوف 
أوالمستي مشاركاً في ذلك الحكم , 

وقد نيل: إِنّ السبب في نزو مالآ أنه لما نزل تحريمٌ الخمر قال 
المسلمون: كيف بإعواننا النينٌ تَنآؤلر) انعبر قبلٌ'نزول تحريمهاء وماتوا وهي 
في أجرافهم؟ ركيف بإخواننا الطائفين ن في أطراف البلاد وهم لا يشعرون بهذا 


التحريم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآيا تطبيباً لنفوسهم. وإعلاماً تهم: أن من يطعم 
- ما لم يبن له تحريمه - لا مجناح عليه 

وفيل أيضاً: إن الآبة وردت في قوم حَرّموا على أنفسهم اللحوم؛ وسلكوا 
طريق الترمّب؛ كعثمان بن مظعون وغيره» فبيّن الله سبحانه أن الحلال لا مجناح 
في تناوله» »“وإثنا يب العينب للسخزم» يمن 


اننا 
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وممًّا ظنْ انفراد الإمامية به القول: أن كفارة الجزاء على الترتيب دون 
التخيبر رمثاله أنّهم يوجبرن في النعامة مثلاً بدنة» نان لم يجد اطعم ستين 
مسكيناً: فإن لم يقدر صام شهرين منتابعين» ورويت الموافقة للامامية عن ابن 
عباس وابن سيرين؛ أنهما قالا ذلك على الترتيب؛ فلا يجوز أن يطعم مع القدرة 
على إخراج المثل ولا أن يصوم مع القدرة على الاطعام”"؛ وباتي الفقهاء 
© دليلنا 0 الطائفةء 


هم دا عَذَلو 
04 ةن 
تقتضي التخيير قلنا: ندع ا كوي ظاهر إيجاب الواو للجيع 
وحملناها على التخبير في قوله تعالى: نكما ما اب لك ين ال مني ولك 
عن ١‏ ديكو منى ١أر‏ كثا» ف تيد اللي 
- لل تخ نيد الت وده متها كم /تشئاة يتن نم بذ اير ذا انفز 

يما وَتَمُا لله ألذّعت لد تمشروتت» [المائده 4 

[فيها أمران:] 

[الأوّل: قال الناصر معي :] «الدم كله نجس». 

عندنا: أن دم السمك طاهرء لا بأس يقليله وكثيره في الثوب» وكذلك ما 
لاا دم له سائل نحو البراغيث والبق؛ وهر هذهب أبي حنيفة وأصبحابو(©. 


ول مالك في دم البرافيث: إِنَّه إذا تناحش غسلء وإذا لم يتفاحش لا 


يأس بها 
وقال: ييل دم الشمكء واللياب. 


وسؤى الشافعي بين الذماء كلها في النجاسة© 


(1) المغتي (لاين قدامة) , 068:9, (1) تقس المصدر 
(4) الاتتصارة اجام 


(0) نفس المصدر 


سورة المائدة لخنا 

فآمنا دليلنا على طهارة دم المك فهر بعد إجماع الفرقة المحثّة قوله تعالىة 
«ليل تك سيد ل يقعضي إباحة ظاهرة» وإباحة لكل سمك وطهارةٌ 
الجميع أجزائه؛ لأنَّ التحليل يقعضي الإباحة من جميع الرجره. 

ويد عليه أيضاً قوله تعالى : «ثل لَه د ف م أي إل رما َل لعو 
تلمش إل أن يكت مَِئَة أذ دما سما أو نهم زر 276 فأخبر تعالى أذها 
عدا المسفوح ليس بمحرّم» ودم السمك ليس يمسفوح فوجب الا يكون محرّما”9 

[الثاني :] وممًا الفردث به الإمامية تحريم أكل الثعلب والأرنب والضب»ء 
ومن صيد البحر السمك الجرّي والمارما هي والزمار وكل ما لا فلس له من 
السمكء وخالف باقي الفقهاء في ذلك إلا أنه روي عن أبي حتيفة وأصحابه 
مواففتنا في الثعلب خاصة!؟. 


وروي عنهم آيضاً كراهية أكل'الِضِت) ورووا كلّهم في خبر معروف رواء 
الأعمش قال: نزلنا أرضاً كثيرة العبَاتت:“زأضابععا مجاعة فطيشنا منها وأنّ 
القدر لتغلي بها إذ جاءنا رسول اكول "فقان:-ما'هذا؟ قلدا ضباب أصيئاهاء 
فقال يلك : إن أقة من بني إسرائيل مسخت»ء وأرانا في تلك الأرض واي 
أخشى أن تكون هذه منها فاكفرها». 

وهذا الخبر يقتضي - كما لراه أن الغبّ مع تحريمه مخء وهر قرلك 
الإمامية؛ لألهم يعدون الفبٌ من جملة المسوخ التي هي الفيل رالأرنب والدبت 
والعقرب والضب والعنكبوت والجري والوطواط والقرد والخنزير» ولا يزال 
مخالفوهم إذا سمعوا منهم ذكر هذه المسوخ التي ما اعتمدوا ني أنّها مسوخ إلا 
على الرواية تضاحكوا منهم واستهزا بهم ونسبوهم إلى الغفلة وبعد النطنة وهم 
يروون عن طرقهم وعن رجالهم مثل ما عجبوا منه يعيته» والله المستعان. 

والذي يدل على صمّة ما ذعبنا إليه الاجماع المترددء وإن شعت أن تبني 


(0 سررة الأتعامه الآية: 148 () الناصريات: 44 
(©) المظتي (لاين قدامة) » 39111 (4) شرح معاتي الآثاي. 399714 
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هذه المسألة على مسألة تحريم صيد البازي وما أشبهه من جوارح الطير فعلت» 
فقلت كل من حرّم صيد جوارح الطير حرّم ما عددثاءء والتفرة 
خلاف الاجماع. 


بين الأمرين 


فإن إستدل المخالف بفوله تعالى: أل كك عد الس امم متها لخ 
لو ونع علخ سيد أي نا منثز ١487‏ رظاهر هذه الآبة يقتضي أن جميع 
صيد البحر حلال: وكذلك صيد البرٌ إلا على المحرم خاصة؛ أو استدلّ بما له 
يزال يستدل به على أنّ أصل المنافع التي لا ضرر فيها عاجلاً ولا آجلاً على 
الإباحة: وعلى من حظر شيئاً من ذلك الدليل. 
نّ قوله تمالى: لِأْيلٌ لكْم مد اليتر4 لا يعناول ظاهره 
الخلاف في هذه المسألة؛ لأنّ الصِيد مصدر صدتء وهو يجري مجرى 
الاصطياه الذي هو نحل الصائداء وإنّما يسمّى الوحش وما جرى مجراه صيداً 
مجارة وعلى وجه الحذف؛ لأه محل .للاصطياد فسمّي باسمه؛ وإذا كان كلامنا 
في تحريم لحم المصيد فلا دلالة في إباحة.الصنيد؛ لأنّ الصيد غير المصيد: فإن 
قبل: قوله تعالى : لوَكَمَمٌ عنما لح لم4 يفتضي أنه أراه المصيد دون 
الصيد؛ لأنّْ نفظة الطعام لا يليق إلا يما ذكرناه دون المصدر 
لو سلمنا آنّ لفظة الطعام ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيران اليحرء 
لكان لنا أن تقول: قوله تعالى : 9وَطمَاممٌ4 يقتضي أن يكون ذلك اللحم مستحقاً 
في الشريعة لاسم الطعام؛ لأنّ ما هو محرّم في الشريغة لا يستّى بالاطلاق قبها 
طعاماً ؛ كا الخنؤير: فمن ادّعى في شيء مما عددنا تحريمه أنه طعام ني 
عرف الشريعة فليدل على ذلك» فانه يتعذر عليه . 

رقد روي عن الحسن البصري في قوله نعالى: لوَبمَامُُ4 أنه أراد يه البرّ 
رالشعير والحبوب التي تسقى بذلك الماء”2» وحمل أكثر المفسرين لنظة 
البحرعلى كل ماء كثير من عذب وملح/2: وإذا حمل على الحبوب سقطت 


(1) الم تمثر عليه (5) أحكام القرآن: 80411. 


سورة المائدة لذن 


المسألة؛ فأمًا الجواب عن قولهم: أن الأصل الاباحة فهر كذلك إلا أنّا نرجع 
عن حكم الأصل بالأدلة القاطعة وقد ذكرناها(©. 
-- طما جل آله يرز كلا سَيبز ول صيوْ زلا حر ملكدّ اد كنا بتثلة عد 
أله الكَذِب كم لا يتَيوْن4 [المادسة: 160 
أنظر البقر 2 ال ين إلى 7417. 


مَعَ1 كلدك 1 يدت يديع 


, 4 [المائدة: 0 
د 6ن الأنلية 


آفيها أمران:]. 

[الأرّك: فان قيل: ما معتى هذه الاي وليس يخلو من أن يكرن 
عيسى ظلكة ممّن قال ذلكء أو يجوز أن يقوله؛ وهذا خلاف ما تذهبون إليه في 
الأنبياء تا أو يكون مئن لم يقل ذلك ولا يجوز أن يقوله؛ فلا بوني 
لاستفهامه تعالى منه ونقريرء؟ ثم أي معنى ني قرله: وَل أملر 0 
وهذه اللفظة لا تكاد تستعمل في الله تعالى. 

الجواب: قلنا: إنّ قوله تعالى طدَأنتَ قت لِنَّاسى4 ليس باستفهام على 
خارجاً مخرج الاستفهامء والمراد به تفريع من ادّعى ذلك عليه 


| إن 
من النصارى وتربيخهم وتأنيبهم وتكذيبهمء وهذا يجري مجرى قرل أحدنا 
الغيره: «أفعلت كذا وكذا» ؟ وهو يعلم أنه لم يفعلهء ويكرن مراده تقريع من 
ادعى ذلك عليه؛ وليقع الانكار والجحود ممّن خرطب بذلك فيبكت من اذعاه 


نا نفاعس التأويل/ج ؟ 


وفيه وجه آخر: وهو أنه تعالى أراد يهذا القول تعريف عيسى تل8ة أن قوماً 
قد اعتقدوا فيه رفي أمه أنهما إلهان؟ لأنه ممكن أن يكرن عيسى 296 لم يعرف 
ذلك إلا في تلك الحال. ء في التعارف أن يرسل الرجل رسولاً إلى قوم 
فيبلّغ الرسول رسالته ويفارق القوم فيخالفونه بعده ويبدّلون ما أتى به وهر لا 
يعلم» ويعلم المرسل له ذلك؛ فإذا أحبٌ أن يعلمه مخالفة القرم له جاز أن يقول 
له: «أأنت أمرتهم بكذا وكذا؛ء على سبيل الإخبار له بها صنعرا(© 

[الثاني: إن سأل سائل] فقال: ما المراد بالنفس في هله الآية ؟ وهل 
المعنى فيها كالمعنى في قوله: مديص لله نم74" أو يخالفه؟ هل يطابق 
والمراد بالنفس فيهما ما رواء أبر هريرة عن النبي 9# أنه قال: 
: :إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاء.» وإذا ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسي؛ وإذا ذكرني في ملا ذكوانه فِي) ملا خير منه» وإذا تقرّب إليَ شبراً 
تقربت إليه ذراعاء وإذا تقرب إليَّ راغا تقربت إليه باعاً»» أو لا يطابقه؟ 

الجواب: قلنا: النفس في آللغة لها معان مختلفة» ووجوه في التصرّف 
فالنفس نفس الإنسان وغيره من الحيوان» وهي التي إذا فقدها حرج عن 
كونه حيّاء ومنه قوله نعالى : ظطامل تين كه ألزة904 

والتفس ذات الشيء الذي يخبر عنه كقولهم: فعل ذلك فلان نفسه؛ إذا تولّى 
قمله. 

والنفس ؛ أت من قولهم ليس لفلان نفس. أي لا أنه له. 

والنفس الإرادة» من فولهم نفس فلان في كذاء أي إرادته؛ قال الشاعر: 

قفساي نفس الت أبت ابن بَحْدَل ‏ تجد فرجاً من كل عم" تهابها”) 


(؟) سورة آل عمرانء 
(4) في التتريه همن كل 


سورة المائدة 1 
ونفس تقول اجهد تجاءلٌ لا تكن(؟ ‏ كخاضِية لم يُغنِ شبناً خضابها"© 
ومته أنْ رجلاً قال للحسن: يا أيا سعيد؛ لم أحجج قاء فنفس نقول لي : حي 
ونفس تقول لي: ترّوجء فقال الحسن: إنّما النفس واحدةء ولكن لك هم يقول حج . 
وقال الممرّق العبدي - وتررى لمعقّر بن حمار البارقيٌ: 
آلا من لِعَينِ قد نآها حميمها ‏ وآرّفني27 بعدُ المنام ممُومُها 
بات لها نفسان شتّى هموتُها فتقسٌ تعرّيها وتقس تلومها 
وقال الثمر بن تَزْلبٍ الفكليٌ: 
أنا حلبلي فإني لست معجلهُ حتى يؤايرٌ تَفْسَيه كما رَعَما 
نف له من تفوس القوم صالحةٌ ... تعطي الجزيل ونفسٌ ترضعٌ الغتهاة 
آراد أنّه بين تفسين: نفس تأكرويالتمرك وأخرى تأمره بالبخل» وكنى 
برضاع الغنم عن البخل» لأنّ العم يرَضتع اللين من الشّاة ولا يحليها! العلا 
يسمع الضيف صوت القخب فيهقذئ ينغت قيلٌ؛ لليم راضع ؛ وقال كثير: 
ناصبحتٌ ذا نفسين نفسٌ مريضةٌ | من اليأس ما ينفك همْ يعومُّعا”» 
ونفس تربجي وصلها بعد صَرْيها ‏ نجمّلُ كي يزداد غيظاً حصوتها 
والنفس المين التي تصيب الإنساتء يقال: أصابت فلاناً نفس» أي عين. 
ورُوي أنّ رسول الل وي كا فيقول: «بسم الله أرقيك» واللّه يشفيك: من 
كلّ داء فيك؛ من عين عائن. ونفس نافس» وحسد حاسدة. 
وقال ابن الاعراب : النّفوس الذي يصيب الناس بالعين07). ودكر رجلا 
فقال : والله حسوعاً وب كذوياً . وقال عبيدالله بن قيس الرٌقيّات: 


يه «ونفس تقول أجهد بحال ولا تكن». 

() طبقات الشعراء: 7869, (0) في التتزيه «وأرّقها». 
(4) اليتان في الأغائي: 151/14 (6) دراته: اقلا 
() في التنزيه «بالنفس». 


(0 في 


1 نفافس التأويل/ج ؟ 


وقال مضرّس بن ربع الفَفعْسي: 
وإذا نموا صُمُداً فليس عليه معنا الخبال ولا نفُوسٌ الحشد 
وقال ١‏ 
نأسلّم سَلِمْتَ من المكاره والرّتَى 2 وجثارها ورُنِيْتَ نفس الحُسّد 


هَرّمة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عيد الملك 


والنفس أيضاً 


اغ بمقدار الدذبغة؛ تقرل: اعطني نفساً من وباغ» أي 
قدر ما أديغ به مرة. 

والنفس الغيب» ينول الفا لي املع شن اا أو 
تأويل قوله تعالى: طتَمَلَهُ ما فى تنيى وله تمد م فى تَنيك4: أي تعلم غيبي ونا 
عندي» ولا أعلم غيبك . 

وقيل: إن النفس أيضأ العقوبة:“ من قرلهم: أحذّرك نفسي؛ أي عقربتي؟ 
وبعض المفشرين حمل قوله تعالى + بيصم 44 س4 على هذا المعنى؛ 
كاله قال :يحذّركم عفوبته. وروي ذلك عن ابن عياس والحسن وآخرين؛ قالوا: 
معنى الآية ويحذركم اله إياء(©. وقد روى عن الحسن ومجاهد في توله تعالى: 
ما فى ك4 ما ذكرناه من التأويل بعينه. 


غيبه؛ وعلى هذا 


فإن قيل: ما وجه تسدية الغيب بأنه نفس؟ 
قلنا: اتح اد كيه اريني قل المي الإتناة لون عق 
شح باخها اقول فاك 


نيه : لأرْلة كر مَا فى ليك من حيث تقدّم قوله: ملم مَانى تنيى»؟ لف 


إلكلام؛ ولهذا لا بحسن ابتداء أن يقوا 


: أنا لا أعلم ما في تفس الله نعالى» وإن 


00 


في التنزيه هككذا: اوروى ذلك عن عباس والحسن. وآخرون قالوا: معنى الآية ويحذركم 


اش إياهك 


سورة المائدة. نا 


حسن على الوجه الاول+ ولهذا نظائر في الاستعمال مشهورة مذكورة2 
فأمًا الخبر الذي ذكره السائل فتآويله ظاهرء وهو خارج على مذهب العرب 
في مثل هذا الباب معروف؛ ومعناه أن من ذكرني في نفسه جازيته على ذكره لي » 
وإذا تقرّب باسمه اتساعاًء كما قال تعالى: «#ي 0 
«وساية ريك 2945 جلها نتروا :)0 وكما قال الشاعر: 
ألا لا بَجُْهَلَن أحدٌ علينا نتجهلٌ نوق جهل الجاهلبنا 
ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب. ولمّا أراد تعالى المبالغة في وصف ما يفعله 
به من الشواب والمجازاة على تقرّبه بالكثرة والزيادة؛ كتّى عن ذلك بذكر المسافة 
ال: «باعاً وذراعاً» إشارة إلى المعنى من أبلغ الوجوه وأحسنها"». 
أن وِلدَ َك لد كتين المسه: مان 
اما معنى هته الآة] وكيف يجوز هذا المعنى مع علمه كلظ 
للكفار؟ 
الجواب: قلا : المعنى بهذا الكلام تقْريضَ الأمر إلى مالكه وتسليمه إلى 
مذبرهء والتيرّي من أن يكون إليه شيء من أمور قومه + يعلى هلا ليقو لحتنا 
- إذا أراد آن يتبرّآ من تديير أمر من الآمور ويسلم منه ويفوّض أمره إلى غيره - 
«هذا الأمر لا مدخل لي فيه فإن شعت أن تفعله. وإن شعت أن تتركهة مع علمه 
وقطعه على أنْ أحد الأمرين لا بد أن يكون منه. وإلّما حسن منه ذلك لما أخرج 
كلامه مخرج التقريض والتسليم 
رقد روي عن الحسن أنه قال: معتى الآية إن تعلّيهم فبإقامتهم على كقرهمء 
أله إشترط التوبة وإن لم يكن الشرط ظاهراً 


)6 ا 


لذن نفائس التاويل/ج > 


فإن قيل: فلِمَ لّم يقل : وإن تغفر لهم فإِنّك أنت الغفور الرحيم؟ فهو أليق 
بالكلام ومعناه من العزيز الحكيم 
قلنا: هذا سؤال من لم يعرف معنى | 


لأن الكلام لم يخرج مخرج 
مسآلة غفران» فيليق يما ذكر في السؤال؛ وإنّما ورد على معنى تسليم الأمر إلى 
مالكه. فلو ق أنت الغفرر الرحيمء لأوهم الدعاء لهم بالمغفرة» ولم 
يفصد ذلك بالكلام؛ على أن قوله: «العزيز الحكيم أبلغ في المعتى وأشْدٌ 
استيقاءً [له] من «الغفور الرحيم؛؛ وذلك أن الغفران رالرحمة قد يكرئان حكمة 
وصواباء وقد يكونان بخلاف ذلك: فهما بالاطلاق لا يدان على الحكمة 
والحسن. والوصف بالعزيز الحكيم يشتمل على معنى الغفران والرحمة إذا كانا 
صوابين» ويزيد عليهما باستيثاء معان كثيرة؛ لأنْ العزير هو المنيع القادر الذي 
لا يذل ولا يضام وهذا المعتى .لا يمهتم ,من الغفور الرحيم البتة, ٠‏ وأا الحكيم 
نهر الذي يع | الأشيام مراضها وَيِصِيبٍ بها أغراضهاء ولا يفعل إِلّا الحسن 
الجميل؛ فالمغفرة والرحمة إذا أتَضتهبا الحكمة دخلتا في قوله: لايد 
4 وزاد م عل الس اتضاء وق ةيل 
أفعاله. وإِنّما طعن بهذا الكلام من الملحدين من لا معرفة له بمعاني الكلام» 
وإلا فيين ما تضمّنه القرآن من اللفظة وبين ما ذكروه فرق ظاهر في البلاغة 
واستيفاء المعاني والاشتمال عليها(© 1 


م 


(4 تزيه الأنبياء رالأئّة: كا 


نما ايت اير 


- «تلتنذ ير الى حق الشعوب ولاق متتل اطثب افد كد نين كنها 
ديم تقدأوت؟ [الأنعام: 1]. 


أنظر المائدة: 26 من الأماليء 161/:1 


ين يليو تر تفع ألا وجل نستى ددم كر أنثر 


[الاتبام: 15 


اعلم أن الأجل هو الوقت» والوقت.هو الحادث الذي تعلق حدرث غيره 
به فتجعل طلوع الشمس وقناً لقنم زيد إذاءكان المخاطب يعلم طلوع الشمس 
ولا يعلم متى يندم زيد» فمتى كان عالماً بقدوم زيد وغير عالم بطلوع الشمس 
جاز أن يوقت طلوع الشمس بقدوم زيد. 

وقد يمكن التوقيت بما يجري مجرى الحادث وان لم يكن حادثاً على 
الحقيقة» مثل أن نقول: يدخل زيد الدار عند تلف حياة عمرو؛ لآن طلب الحياة 
1 يي مجرى الحادث» ولأجل المراعاة في الوقت أن يكون حادثاً أو ما 
جرى مجرى الحادث لم يجز التوقيت بالقديم تعالى ولا بالباقيات . 

وأجل الدين هو الوقت الذي يحل فيه الدين ويستحق عندهء وأجل الموث 
هو الوقت الذي يقع فيه الموت [وكذلك أجل القتيل هو وقت القتل؛ فكما لا 
وقت لموته إلا وقت واحد - وهو الوقت الذي حدث فيه الموت - ]20 فكذلك 
الأجل لموته إلا ما وقع موته فيه؛ والقتل في هذا الباب بمنزلة الموت. 


(1) ما بين المعقوفتين من بعض التسخ. 


مه 0 1 تفائس التأويل/ج 0 


ولا بجوز أن يكون الزمان الذي يعلم الله تعالى أنه لو لم يقتله القاتل لعاش 
إليه وماث فيه أجلاً له [على هذا التقدير؛ لأنه ران صم بضرب من التقدير أن 
ايكون أجلاً لموته فان موته لم يقع فبدء فلا يسمى - والموت غير واقع فيه - 
أجلاً له]؛ كما لا يسمى بأنه وقت لموته ولم يقع موته فيه؛ ولهذا لا يقال: إن 
للإنسان الواحد آجالاً كثيرة . 

وبالتقدير لا يجوز إطلاق الإسمء كما لو قدرنا أن الله تعالى يعلم أنه إن 
بقي هذا المقتول رزقه الأمرال والأولاد والأحوال العظيمة والولايات السنية» 
أن يطلق بأن ذلك كله رؤق له» وإن كان نو وصل إليه لقبل 

والتعلق بقوله تعالى: ظثُرٌ الى علقم 35 
عِندةٌ4 في إثبات أجلين. غير صجيح؛ لأنه تعالى لم يصرّح في الآبة بآن 
الأجلين لأمر واحد: ويجوز إناايزيد بالأجل الأول أجل الموتء وهو الذي 
وقع نيه الموت؛ وبالأجل الثاني أجء-حباتهم في الآخرة؛ لأن الحياة مما له 
أجل كالموت. 

ريقوي هذا الوجه: أنه أعمٌ الجميع بهذا القول وليس للجميع أجلاً 
بالموت؛ وإنّما هو على قول مخالفنا لبعضهم: وحمل القول على العمرم أولى؛: 
ولا يليق العمرم إلا بما 


إله رزقه 


مركم ين مَل 3 يأف لَمَدك الو يقل د 
شب 

الى حاكياً عن نرح 12 : «أن 1 
إل أب نسئئ»20. نا 
وقت الموت بائه أجل مجازا أو تشببهآء فمجاز القرآن أكثر من أن يحصى: 
وإِنْما منعنا من أن يكون ذلك حقيقة 29 


حء الآبتان: «- 4 


سورة الأنعام 144 


- ورسلا الك عَلِهِم مور [الانمام: 15. 
أنظر الملك: 97 !1 من الأمالي؛ 3143715. 
- ول لتر ايل اتوت وال قث يليم فلا يال ل نه يرث آذ 
1 2 2 3 ِنَكَ ين الْمَْركِينَ4 [الأنمام: 16] 
أنظر البفرة: الا من الأمالي» 11:7 والأنعام: 16١‏ من الأمالي؛ 
ده 


عد داع بقع عاك 


- طقل أن تتم أت بق لي ا كبيا مت م4 [الأنعام: ]1١‏ 

ويوصف تعالى بآنه "شيء؛ من حيث صحٌ أن يُعلم ويُخبر عنه» وقد سقى 
تعالى ننه بذلك(©. والأولى أن يُجرى عليه تعالى الوصف لشيء من جهة اللغة 
واقتضاؤها الاجراء هذا الاسمء بخلافما ذهب إليه قوم من اجرائها عليه تعالى 
سمعاً وشرعاً؛ لأنها ليست بلقبا وه فيد في الأصلء رإنّما لأجل وقوع 
اشتراك مسمّياتها في فائدتها خرجتعنتالافاقة فلأمر يرجع إلى غيرها لم يُقدء 
واللقب لا بغيد لشيء يرجع إلى وَعسْقة»“والدليلٌ على آنها مفيدة أنه لا يجوز 
تغييرها وتبديلهاء واللغة على ما هي عليه ويجوز ذلك في الأل 

وقيل: إنه غير ممتدع أن تكون مفيدة من حيث ميزت ما يتعلّق العلم به منا 
الذوات ممّا لا يتسلّق العلم به من الأكوان والصفات» وهذه فائدة معقولة. 

ونجري هذه اللفظة على القديم والمحٌدث» والموجود والمعدوم؛ لأنهم 
يقولون: علمت 


وسأفعل نيعا غداء وقال الله تعالى : طوكا كنول لاع إن عل َلك مدأ 09 
3 م9 9 


أ مرجوداً: وعلمت شيئاً معدوماًء وفعلت ث عا يالأمس» 


(0 أقوك في البحار عن عون أخارالرضا عن مت ب ماله الخرا الخراسائي غعاهم الرضا 


بذلك في كتابه فقالغ : طقل آم كن, اك عبد في لل قي" تي تيلظ فهر شيء «ليس كبنهيد 
شب ٌ)4. بحارالأثوار 75017. 
() سورة الكيفه الآية: 176 8 فغيرة: /لمه 


لا نقائس العاويل/ج ؟ 


5 © اشر يت كنا عل 


[كذا] قوله تعالى: ليل 547 | فقا عل 16 
لتقي 2 بن بدا ىم 5 6ه من ين 
َنم لكيؤن اه [الأتعامة اسم 

[إن سأل سائل] فقال: : كيف يقع من أهل الآخرة نفي الشرك عن أنقنهم» 
والقسم بالل تعالى عليه وهم كافبون في ذلك : مع نهم عندكم في تلك المال 
لا بقع منهم شيء من القبيح لمعرفتهم بالل تعالى ضرورة؛ ولأتهم ملجؤرن هناك 
إلى ترك جميع القبائحء وكيف قال من بعد: «ولوٌ روأ ترا ينا أ نه مهم 
َكَوْوْت4 نشهد عليهم بالكذب: ْم علّقه بما لا يصع فيه معنى الكذب 
ومرالتمتي؛ لألهم تمنوا ولم يخبرواا: 

الجواب: قلنا : أوّل ما تقولم ِل ليس في ظاهر الآية ما يقنضي أنّ قولهم 
جا 5 مُتركِيَ4 إنْما وقع في الآخرة دون الدنيا؛ وإذا لم يكن ذلك في الظاهر 
جاز أن يكون الإخبار يتتاول حال الدنيا؛ وسقطت المسألة ليس لأحد أن 


َك يثنا لاا يا را عنة 


44 ل 0 لألّه لايمتع 
أية تنثاول ما ييجرى في الآخرةء ثم نتلوها آية تتناول ما يجرى في 
مطابقة كل آية لما قبلها في مثل هذا غير واجبةء وقرله تعالى: قر 
+ لا دل أيضاً على أن ذلك يكون واتعاً بعد ما حبر تعالى عنه في 
الآية الأولى؛ فكأنّه تعالى قال على عذا الرجه؛ إِنَا نحشرهم في الآخرة 
رنقرل' أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وما كان فتنتهم وسيب ضلالهم في 
الدنبا إلاقرلهم ؛ «تأئ را نا كا مقركي». 


[1) سورة الأنعا الآية: 13 


سورة الأتعام للف 

وقد قيل في الآية - على تسليم أن هذا الفول يقع منهم في الآ. 
المراد به أنّا ما كنا عتد نفوسئا وفي اعتقادنا مشركين؛ بل كنا نعتقد أنا على 
الحقّ رالهدى؛ وقوله تعالى من بعد: از كين كا عله م4 لم يرد هذا 
الخير الذي وقع منهم ني ١‏ بل نهم كذبرا على أنفسم ني دار الدنيا 
مشركين؛ وليس في الظاهر إلا أتهم كذبرا 
على أنفسهم من قير تخصيص بوقت؛ فلم يحمل على آخرة دون دنيا 

ولو كان للآبة ظاهر يقنضي وقوع ذلك في الآخرة لحملناه على الدنيا؛ 
بدلالة أن أهل الآخرة لا يجوز أن يكنبوا لأنهم ملجئون إلى ترك القبيح 

فأمًا قونه تعالى حاكياً عنهم : طيَليًا دُ4 وقوله تعالى: طرَإبمْ لكَذْوْد 
فمن الناس من حمل الكلام كله على وية,التمتي؛ قصرف قرله تعالى: مَمَإنمم 
لَكَدْوْة4 إلى غير الأمر الذي تمئوه؛ '[لأن التمنّي لا يصع فيه معنى الصدق 
والكذب]؛ لأنهما إنّما يدخلان في الأخْبَارَ المحضة؛ لأنّ قول القائل: ليت الله 
رزنني ولداً؛ وليت فلاثاً أعطائي مالا فل بَه كذا وكذا لا يكون كذباً ولا 
صدتاً؛ وقع ما تمنّاه أولم يقع؛ فيجوز على هذا أن يكون قوله تعالى: مَل 
َكَذِوُة» مصروفاً إلى حال الدنيا؛ 
عن أنفسهم في الدنيا من الإضانة واعتقاد الحنّ؛ أو يريد أَنّْهم كاذبون أن خبروا 


بإخبارهم أنهم مصيبرن محقّرن غ 


كانه تعالى فال: وهم كاذبون فيما يخبرون به 


عن أتفسهم أنْهم متى ردّوا آمنوا ولم يكذبوا؛ وإن كان ما كان مما حكي عنهم 
من التمني ليس بخبر. 

ود يجوز أيضاً أن يحمل قوله تعالى : طوَإكبمَ لكَدْوُدَ4 على غير الكذب 
الحقيقي؛ بل يكون المراد والمعنى أنّهم تمثّوا ما لا سبيل إليه فكذب أملهم 
؟ وهذا مشهور في الكلام؛ لأتهم يفولون لمن تمتى.ما لا يدرك: كذب 
أملكء وأكدى رجاؤك؛ وما جرى مجرى ذلك؛ قال الشاعر: 


كَدَيثم وبيتٍ الله لا تأخذرتها ‏ مُراغمةٌ ما دام للشيف قائمُم 


1 ثقائس الناويل/ج ١‏ 


وقال آآخر 
كنبكُم وبيتٍ الله لا تنكحوتّها ‏ بنى شاب قرناها تُصَرٌّ وتْسْلَث0) 

وأم يرد الكذب في الأقوال؛ بل في التمتي والأمل . 

وليس لأحد أن يقول: كيف يجوز من أهل الآخرة مع معارفهم الضرورية» 
وأهم عارفون بِأنْ الرجرع لا سبيل إليه أن يتمثّره؛ وذلك أنه غير ممتنع أن يتمتى 
لا يحمص ولا يقم؛ ولهذا يتعلق التمني للشيء بألا يكون ما 
اخختصاص التمني بما يعلم أنه لا يكون غلط قوم فجعلوا إرادة ما 


رفى الناس من يجمل بعض الكلام تمنْياً وبعضه 
بالخبر درن «ليتنا» فكان تقدير+الآية»»يا ليتنا نرد -- وهذا هو التمئي - ثم قال 
من بعده: فإذا طلا دَكَذْبَ ,لاب نا تكن ين ألؤينية4. فأخبروا بما علم الله تعالى 
أنهم فيه كاذيرن؛ وإن لم يَعَلمرًا من أنفسيم مثل ذلك؛ فلهذا كذَّبهم تعالى. 
وكلّ هذا واضم0©. 


وَجَمَْنَا عق ما 


بأ عي ذا جهو 4 ينول اليد كَموا إذ كذآ إلّة ليلد 


أنظر ص : 5" من التنزيه: 3175. 
- طق كل إِنَهُ بَحَرْكَ الى يؤذة وين + يكإولك 1 


عجَسَدْك» [الأنمام: 105 


[إن سال سائل] فقال: كيف يخبر عنهم بأنّهم لا بكذّيون نيه يلق ومعلوم 
متهم إظهار التكذيب؛ والعدول عن الاستجابة والتصديق» وكيف ينفي عنهم 


(1) البيت في اللسان (قرن»؛ ركعاب سيبويه //١‏ 588 58/9. وشاب ثرناها: لقب لامرأة. 
() الأماليء 37س 


سورة الأتعام 0 


التكذيب ثم يفول: إنّهم بآبات الله يجحدرن؟ وهل الجحد بآيات الله إِلّا تكذيب 
نيه لله ! 

الجراب: قلنا؛ قل ذكر في هله الآية وجوه: 

ولها: أن يكون إِنّما نفى تكذيبهم بقلوبهم تديّناً واعتفادأء رإن كانوا 
مظهرين بأفراعهم التكذيب؛ لأنا نعلم أنه كان في المخالقين له 8 من يعلم 
صدقهء ولا يدكر بقلبه حقّه ؛ وهو مع ذلك معاند؛ فيظهر بخلاف ما يبطن» وقد 
قال تعالى : مول زا نهم يتكثترت التق وهم يتكوة 904 

وممًا يشهد لهذه الوجه من طريق الرواية ما رواه سلام بن مسكين» عن أبي 
يزيد المدن أنّ رسول الله وك لقي أبا جهل فصافحه آبو جهل: فقيل له: يا أ 
الحكم» أتصافح هذا الصِنِيّ؟ ال: والله إِنّي لأعلم أنه يّ؛ ولكن متى كنا تبعاً 
اليني عبد مناف! فأنزل الله الآية. 

وفى خبر آخر أنّ الأخنس بن ريق جلا بأبا جهل» نقال له: يا أبا 
الحكمء أخبرني عن محمد #قف أصادق هر أم كاذب! فإنّه ليس هاهنا من 
قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامناء » تقال له أبو جهل: ويحك! والل إِنّ 
محمداً لصادق» وما كذب محمد قَظّ؛ٍ ولكن إذا ذهب بنو تْصيّ باللواء والحجابة 
والسّقاية والتّدوة والنبوّة: ماذا يكون لسائر قريش!. 

والوجه الغاني: أن يكرن معنى طهَنَمْ ]: بكوْ» أي لا يفعلون ذلك 
بحتة» ولا يتمكنون من إبطال ما جثت به ببرهان؛ وإنّما يقتصرون على الدعوى 
الباطلة؛ وهدا في الاستعمال معروف؛ لآنّ القائل يقول: فلان لا يستطيع أن 
بني ولا بدفع قولي؟ مَإِنّما يريد أله لا يتمكن من إقامة دليل على كذبه» ومن 
حسجة على دفع قوله؛ وإن كان يتمكّن من التكذيب بلسانه وقليه؛ فيصير ما يقع 
من التكذيب من غير حججة ولا برهان :. 

وروي عن أمير المؤبنين علي 
وتاك *. ويقول: أن المراد بها 0 حقك. 


ف 


للف تقائس التأويل/ج ١‏ 


وقال محمد بن كعب القُرطيَ: معناها لا يبطلون ما في يديك؛ وكلّ ذلك 
يقَوّي هذا الوجه؛ وستييّن أنّ معنى هذه اللفظة مشددة ترجع إلى معناها مخدفة 
وانوجه الشالث: أن يكون معنى الآبة أنّهم لا يصادفونك ولا يلفونك 


متفؤلاً؛ كما ينولون: قاتلته فما أجبنته؛ أي ما وجدته جباناً» وحادلته فما 
أكذبته؛ أي لم ألفه كاذباً؛ وقال الأعشى: 
أنوى رنَصَرٌ ليلةٌ ليزوّدا فمضى وأخلف من ثُيلة موعدا© 
أراد أنه صادف منها مخلفاً المواعيدء ومثله تولهم: أصممت القرم؛ إذا 
صادئتهم صما وأخليت المرضع؛ إذا صادتته شالياًء وقال الشاعر: 
أبيث مع الحُدَاثٍ ليلي فلم أبن فأخليت فاسعجِمَمتٌ عند ايا 


أي أصبتٌ مكاناً خاليا ‏ 
ومثله لهميان بن أبي قحافة: 
يَسْنَ أنياباً له لوَاس20:::"أوسَهْنَ من أشتاقه المضارجا0؟ 


يعني بالأوسعن» أصبن منابت واسعة ذ: 
وقال عمرو بن يراق: 
تحالّت أقوامٌ علي ليُسْيِنوا وجرُوا علي الحرب إذ أنا ساىم©» 
إيلهم فصادفوا فيها سِمَناً. 


: أسمن بثو قلان. إذا رم 


وقال أبو النجم: 
مستأسداً ذبابُه في غيظلٍ2 يقلن للرائد أعشيت انزل0» 


أي أصبت مكاناً معشيا. 


() اللمج: الأكل. 
() المضارج: الثياب المشوقه والبيث في اللسان (ضرج). 
(4) الت في الأغاني 314/51 (6) الطرائف الآدبية 64 


سورة الأتعام 55 


وقال ذو الرمة: 
تربك بياضيٌ لَبّهِها ووَججهاً كقّرن الشمس أقْتَقَ ثم زالا” 


أي وجد فتقاً من السحاب. 

وليس لأحد أن يجعل هذا الوجه مختضاً بالقراءة بالتخفيف دون التشديد؛ 
لأنّ في الوجهين معاً يمكن هذا الجواب؛ لأنْ «أفملتَ؛ ر«فعلت؟ يجوزان في 
هذا الموضع» و«أقعلت؛ هر الأصل شدّد تأكيداً وإفادة لمعني التكرار؛ وهذا 
مثل أكرمت وكرّتء وأعظمت وعظمت» وأوصيت ووضيت؛ وأبلغت وبلّغت؛ 
وهوكثبر قال الله تعالى: طثيلٍ الكَنِينَ نيلي رييأ74)؛ إِلَّا أن التخفيف أشبه بهذا 
الوجه؛ لأنّ استعمال هذه اللفظة مخقّفة ني هذا المعنى أكثر 

والوجه الرابع ما حكى الكساتي.مٌّ:فوله : إن المراد أنّهم لا يسبونك إلى 
الكذب قيما أثبت به؛ لاله كان أميثاً مادقا ل + | عليه كتباً؛ وإنّما كانوا 
:عون أنه قي نفسة كَدَب؟ وفي الناس من يقؤي هذا الرجه؛ 


يدفعون مأ أتى يه 
وآ القرم كانرا يكذبون ما أنى بم وإن كاثوا يَعدَقونه في نفسه بقوله تعالى | 
<رَتّ لبن يِسَدُو4 ويقرله تعالى : «كت بد َك فر وين 
ولم يفل : وكذّبك قرمك. وكان الكسائي يقرأ 
وناقع من بين سائر السبعة» والباقون على |' 
قرقاء وأنّ معنى أكذب الرجلء أنه جاء يكذب» ومعتى كأّبته أنه كذّاب في كل 
احديعه . وهذا غلط وليس بين «فعغلت» ولأفعلت» في هذه الكلمة فرق من طريق 
المعنى أكثر مما ذكرناه من أن التشديد يقتضي التكرار والتأكيد» ومع هذا لا يجوز 
! بما أتى به؛ لأنَّ من المعلوم أنه ليت كان ب 
الدين القيّم والحقّ الذي لا يجوز العدول عنه؛ 
وكيف يجوز أن يكون صادا في خبرء وكان الذي أتى به فاسداً! بل إن كان صادناً 


(1) ديرا (1) سورة الطارق» الآية: /33. 


(0) سررة الأتعامه الآية: 35 


لططا تفائس التأويل/ج 7 


فالذي أتى به حقّ صحيحء وإن كان الذي أنى به فاسداً؛ فلا بدّ من أن يكون ني 
اشيء من ذلك كاذباً؛ وهو تأويل من لا يتحقق المعاني 

والوجه الخامس: أن يكون المعنى في قوله تعالى : لوم ل يكإؤالك» أن 
تكذبيك راجع إليّ؛ وعائد علي؛ ولست المختصض به؛ لله رسرل فمن كذّبه فهر 
في في الحقيقة مكذّب لله تعالى وراد عليه. وهذا كما يقول أحدنا لرسوله: 


ال ودعي وذلك من الله على 
ظ لتكذيبه 


ويمكن في الآية وجه سابع :زمر أن يريد تعالى 
وإن كذّبك بعضهم؛ نهم الظالمرن التي ذكروا في آخر 7 
بآيات الله لمان لسو القول وعرًا 0 فلا يدكر أن يكون 
موسي غ2 لما استو. 0 
متهمء 00 البعض وان كذّبك فإنّ فبهم من 
يصدّقك نشد 3 بأرشادك ود ومدايتك؛ 1 هذا اناف والمئة 20, 


ا 0 اللغة توجب 
وصف من صم منه الفعل يأنه كادر. 

ويجب أن نصفه بأنه قادر فيما لم يزل ولا يزال؛ لآن الفعل إذا صحٌ منه 
تعالى لما يرجع إلى ذاته وما هو عليه في ذاته حاصل في كلّ حال. وإِنْما لم 
يصحٌ وجرد الفعل فيما لم بزل لأمر يرجع إلى الفعل» كما أن أحدنا قادر على 
ما يوجد بعد أوقات كثيرة وان لم بصم رجرد ذلك في الثاني لأمر يرجع إلى 
المقدور لا إلى الصفة المصححة لإيجاد الفعل 20 


(0) الأمالي؛ 758:7 (؟) الذغيرة: 4ام. 


سورة الأتعام نذا 


- جل له ول حب آل 5 لعل التتب :ل أل كيج بي مكلك 

لاما خا إل ل ل يستوى القتتل الي ال تتقكروت» [الانسام: 1٠١‏ 

[استدل بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء للكت قالوا:] فلولا أن 
حال الملائكة أفضل من حال انب لما قال ذلك(© ر 

ويقال لهم لا دلالة في هذه الآية على أنّ حال الملائكة أفضل من حال 
الأنبياء؛ لأنّ الغرض في الكلام نما هو نفي ما لم يكن علبهء لا التفضيل لذلك 
على ما هر عليه؛ آلا ترى أن أحدنا لو ظنّ به أنه على ليس عليها جاز أن 
يتفيها عن نفه بمثل هذا اللفظ وإن كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال 
وأرفع . 

وليس يجب إذا انتفى ممًا نبرأ منه من علم الغيب وكون نحزائن الله تعالى 
عنده أن يكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمكآ ني كل ما يقع الدفي له والعبرّء 
مله وإذا لم يكن ملكا كما لم يكن-عتده خيزائن الله جاز أن ينتفي من الأمرين٠‏ 
من غير ملاحظة؛ لأنّ حاله دون هائين'الخالتين. 

وما يوضح هذا ويزيل الاشكال فيه أله تعالى حكى عنه في أب أخرى 
أننخ 1 تيبم ان 1942 ونحن نعلم أن هله 
جليلة رهو على كلّ حال أرفع منها وأعلى» فما المنكر من أن يكون 
تفي الملكية عنه في أنّه لا يقتضي أنْ حاله دون حال الملك يمنزلة نفي هذء 
المئزلة . 

والتعلّق بهذه الآية خاضة ضعيف جداآً» وفيما أوردناه كفاية وبالله 
التوقيق20. 
- جب الشكا إلا يه َس العذّ يقر حي 1 

١ أنظر‎ 


[الأثمام: 1017 


علا من الرسائل؛ 179/:7 إلى 37517. 


(0) الرسال. 13019 (؟) سورة هود الآية: 71 
(0) الرسائل: 150:1 وراجع أيقيأء 406:1 


للها لفائس التأويل/ج * 


- كدب بد رمك وهر آلعق» [الأتعام: 0ك 
أنظر الأنعام : 78 من اأتلن؛ ! 11 


5 د لقو تيف 2 4 أقدة 


[فيها أمران: 
الأرّل: فإن قيل: ما معنى هذه الآبة] أو ليس ظاهر هذه الآية يقتضي 
في وقت من الأوفاتِ الألوهيّة للكواكب» وهذا ممّا قلتم أنه 


أحدهما: انّ إبراهيم قت إِنّما فال ذلك في زمان مهلة النظره وعند كمال 
عقله وحضرر ما يوجب عليه النظر يثلبه وتحريك الدواعي على الفكر والتأئل 
له؛ لان إبراهيم بالك تغالي: :وما اكجبب المعرفة نا 
أكمل الله تعالى عقلهء وخؤفه من نرك النظر بالخواطر والدراعي» فلمًا رأى 
الكراكب: - وقد روي في التفسير أنّه رأى الزهرة - وأعظمه ما رآها عليه من 
الثور وعجيب الخلق» وقد كان قرمه يعبدون الكواكب ويزعمرن أنّها ألهتء قال: 
«هَذَا رَبِيِه على سبيل الفكر والتأمل لذلك؛: قلمًا غابت وأفلت وعلم أن الأفول 
لا يجوز على الإله؛ علم أنّْها محدثة ثة متغيّرة منتقلة» وكذلك كانت حالته في رؤية 
القمر والشمس؛ وانّه لما رأى أفولهما قطع على حدوثهما واستحالة الوهيّهماء 
وقال في آخر الكلام: «ثَلٌ يَمََرِ ب, كُركْة ركان هذا الغول مث 
عقيب معرفته بالله تعالى: وعلمه بِأنّ صفات المحدثين لا يجوز عليه تعالى. 


فإن قيل: كيف يجوز أن يقول تإثئة ظمَدًا يُقِ4: مخبراً» وهو غير عالم 


اسورة الأثعام لذها 


بمايخبر بد. والأخبار بما لا يأمن المخبر أن يكون كاذباً فيه قببح؛ وفي حال 
كمال عقله ولزوم النظر لا بد من أن يلزمه التحرّز من الكذب»؛ وماجرى مجراه 
من القبح . 

قلنا: عن هذا جوابان: 

أحدمما: أنه لم يقل الك مخبراً: وإنّما قاله فارضاً ومقدراً على سبيل 
الفكر والتأمل» آلا ترى انّه قد يحسن ن أحدنا إذا كان ناظراً في شيء ومتأمّلاً 
بين كونه على إحدي صنتيهء أن يفرضه على إحداهما لينظر فيما يؤدي ذلك 
الفرض إليه من صحة أو فسادء ولا يكون بذلك مخبراً في الحقيقة ؟ ولهذا يح 
في حدوث الاجسام وقدمها أن يفرض كرنها قديمة» ليْتيّن ما 
يؤدي إليه ذلك الفرض من الفساد. 

والجواب الآخر: أنه أخبر عن ظَبَه َم يجرز أنه يظنَ المفكر والمئأئل 
في حال نظره رفكره ما لا أصل لهم مرجع عه بالأذلة والعقل» ولا يكون 
ذلك مته قبيحاً . 


من أحدنا ! 


فإن قيل: الآية تدلّ على أنّ إبراعهم ع ما كان رأى هذه الكواكب قبل 
ذلك؛ لأنّ تعجبه منها تعيجب من لم يكن رآهاء فكيف يجوز أن يكرن إلى مذّة 
كمال عقله لم يشاهد السماء وما فيها من النجرم؟ 

قلتا: لا يمتنع أن يكون ما رأى السماء إلا في ذلك الوتت؟ لأنّه على ما 
روي كان قد ولدته أنه في مغارة خوفاً من أن يقعله الدمرود؛ ومن يكرن في 
المغارة لا يرى السماء فلمًا قارب البلوغ وبلغ حدّ التكليف خرج من المغارة 
ورأى السماء وفكّر فيهاء وقد بجوز أيضاً أن يكون قد رأى السماء قبل ذلك إلا 
أنه لم يقكّر في اعلامها؛ لأنْ الفكر ر لم يكن واجباً عليه. . وحين كمل عقله 
وحرّكته المخواطر فكر في الشيء الذي كان يراء قبل قبل ذلك ولم يكن مفكراً فيه. 

والوجه الآخر في أصل المسألة: هر أن إبراهيم تك لم يقل ما تضتيته 
الآيات على طريق الشكء ولا في زمان مهلة النظر والفكرء بل كان في ثلك 


نا تفائس التأديل/ج ١‏ 
الحال موقناً عالماً بأنّ ربة تعالى لا يجوز ن يكون بصفة شيء من الكواكب؛ وإنّما 
قال ذلك على سبيل الانكار على قومه والتن. فيب ويأفل لا 
ان يكون إلها معبرهاً. ويكون قوله: هذا رن محمولاً على أحد وجهين: 
[أحدهما:] أي هو كذلك عندكم وعلى مذاهبكم. كما يقول أحدنا للمثت 
اسيل ازول قلارة جالكرة رسكن 
الوجه الآخر: أن يكون مستفهمأء وأسقط حرف الاستقهام 


َبْتَ باس عُلَس القلام م مِنّ الربَّاب كبا ه00 


وقال الآخر: 

لْعَيرُكُ ما أخْرِي وَإِنْ كنت َاربَا . | بسبع رَمَئْنَ الجَمْرَ أم يتَمانٍ0© 
وأتشدرا تول الهذلي : ؛ 

دقوني وَكَالوا يا خُوَئْيةُ لم ترَع ‏ ققلك انكرت الؤجوة هم © 


عَدَدَ الرّئلٍ وَالحصّى والثرّابٍ29 
فإن قيل: حذف حرف الاستفهام إِنّما يحسن إذا كان في الكلام دلالة عليه 


وعوضاً عنه» لين تستممل مع ققد العوض؛ وما أنشدتمره فيه عوض عن حرف 
الاستفهام المتقدّم؛ والآية ليس فيها ذلك 


ك4 ديواته ص .8١‏ راجع أيضاً لسان العرب اج ١‏ ص 1/04 

(1) راجع الكامل في اللغة والأدب 05797:3١‏ تسبه إلى ابن أبي ربيعة المخزومي , 
(6) راجع الأغاني 74:0 وفيه رفوني: أي سكنوني وقالوا لا بأس عليك . 

(4) راجع الأغاني 44:1" وقيد عدد القطر. 


سورة الأتعام الام 


قلنا: قد يحذف حرف الاستفهام مع إثبات العرض عنه ومع نقده إذا زال 
اللبس في معنى الاستفهام» وييت ابن أبي ربيعة خالٍ من حرف الإستفهام ومن 
العوض عنه. وقد روي عن ابن عباس كله في قرله تعالى: لُنَكَا قنمم 
د04 قال: هو أفلا اتتتحم المقبة ؟ فألقيت ألف الاستفهام. ويعدء فإذا جاز 
أن يلقرا ألف الاستفهام لدلالة الخطاب عليهاء فهلا جاز أن يلقرها ندلالة 
العقول عليها؟ لأنّ دلالة العفل أقوى من دلالة غيرو!" . 


[الثاني: إن سأل سائل فقال:] ما جراب من اعترض ما أورده #حرس الله 
مدتهة في كتابه الموسوم ب «التنزيه؛ من تجويزه أن يكون قول إبراهيم تلكيذ 
للنجم والشمس والقمر هدًا رُ4 أل وقت تعيّن فرض التكليف للنظر عليه» 
وأنّه ذال ذلك نارضاً له مقتراًء لا قاطجاً.رلا معتقدأًء نلتا رأى أقول كلّ واحد 
منها رجع عمّا فرض وأحال ما قدا 

فقال: الذاهب إلى هذا لا.ينفك من أن 

القرل بِأنّ تحيّر هذه الكواكب وحركاتها لا تدل على حدرثهاء كما ندل 
على آفولهاء إذ لو دلّ لما أعمل القطع به على حدوثهاء والرجوع عمًا فرضه 
فيها إلى حين أفولهاء واستدلاله بذلك عليه. 

والقول: بأنْ إبراهيم لله في حال كمال عقله قصر عن المعرقة» بآنّ 
التحيّروالحركات ندلٌ على الحدرث. 


يأزمه أحد أمرين» وهما: 


وإلى أي الأمرين ذهبتم كان قادحاً في معتمدكم؛ لأنْ الذهاب إلى الل 
يقدح في دلالة الحركات والعحيّز عندكم على الحدوث؛ والثاني يقدح فيما 
تذهبون إليه من عصمة الأنبياء قبل التبرّة وبعدهاء وفي إهمال القطع بالآدلة 
المثمرة للعلم بالمطلوب» تغرير من المهمل لذلك. والتغرير بالنفس قبيح 

وما أدري كيف يكون الغيبة بعد الظهور دليلاً على الحدوث والظهور بعد 


(1) سورة اليلدء الآية: 11 () تتزيه الأنبياء والأئمّة: 78 


لذفا تفائس التأويل/ج * 


الغيبة غبر دليل عليه» وقد تقدّم الظهور بعد الغيبة عنده على الغيبة بعد الظهورء 
وشلع ذلك التحيز والحركة. بل العلم بذلك مفارن للعلم بالظهور. 

ولا أدري كيف يسوغ أن لا يعلم أعلم الأنبياء من دلالة هذه الأمور ما 
يعلمه [غير] النبيّء أو من علم حرارة» أم الرجوع منه واجب. 

ألجواب: 

إعلم أنّا قد تكأمنا في كتابنا الموسوع باتنزيه الأنبياء والأئمة صلوات الله 
على جماعتهم؛ على تأويل هذه الآية» وأجبنا فيها بهذا الوجه الذي حكي في 
رالوصل الذي يجب تحقيقه أن النبي وي أو الإمام لا يجوز أن 
لله تعالى وأحواله وصفاته: لأنّ المعرفة ليست ضرورية: بل 
مكصبة بالأدلة فلا بدّ من أحوال يكوت:خير عارف ثم تجدّد له المعرفة 

إلا أن نقول: إِنّ المعرفة لا يتثوز أن أتحصل إلى النبي أو الإمامء إلا ني 
أقصر زمان يمكن حصولها فيه؛ لآنْ المعصية لإ تجوز عليه قبل النبوّة أو الإمامة 
كما لا تجرز عليه بعدها. 


وقد روي أن إبراهيم لكل ولد في مغارة» وأنّه ما كان رأى السماء ثم 
اتجدّدت رؤيثه لهاء فلمًا رأى ما لا تعهده ولا تعرفه من النجم ولم يره متجدّد 
الطلوع بل رآه طالعاً ثابتاً في مكانه» من غير أن يشاهده غير طالع ثم طالعآء 
فقال فرضاً وتقديراً على ما ذكرناه: مدا َي فلما أفل واستدلٌ بالأفول على 
الحدوث علم أنه لا يجوز أن يكرن إلها . وجرى ذلك في القمر والشمس. 

ولو كان علم تجدّد طلوعه كما علم تجدّه أفوله: لاستدلٌ على حدوثه 
بالطلوع؛ كما استدل بالأفول. إلا انا قد فرضنا أنه لم يعلم ذلك. 

ومن الجائز أن يكون عالماً به على الوجوب لمن شاهد السماء من طلوع 
الكواكب ثم تجدّد طلوعه فيها. 

وقد زال بهذا البيان الذي أوضحباه» الشك في الجواب الذي اختار في 
الكتاب المشار إليه؛ لأنّه بنى على أنا فرقنا في دلالة الحدوث بين طلوع متجدّد 


سورة الألعام إرففا 


وأقول متجدّد» وقد بيّنا أنَا ما فرقنا بين الأمرين» وكيف نفرّق بين ما فرق 
60 


اذا ولد برأ بيكتر يذئر لبد كع الك خم معنو [الانسام 


أنظر البقرة: 4 من الذ يه 
- جتجهذا ب خئة للْنّ ولتق يردا لز ين وبقع يثر مر شبكلة تتعدل 
بشع يكم 22 


عَما بصفُرت 4 [الأنمام: .13٠١‏ 


أنظر يس: 45 من الملخصء 144:5 والبقرة: 213 1١‏ من الرسائل» 
1لا إلى 141 
- «يتاق كل قور . .4 [الأنعام: امه 

أنظر البقرة: 75 17 من الرلساقلة 111/45 إلى 5517 
- كين كل قوت ىر .لسار 0 - 


:الا 307 من الرسائل؛ ١19:9‏ إلى 11417 
ن ائرء 0 


57 


- ذلا مدرسكة الأتبط وَحرَ بيك الأبتمرٌ رَْرَ اليك لُليِدْ) [الأعام: 0 1]. 

تَفى إدراك الأبصار الذي مو رؤيتها عنه على وجه المدّح؛ فوجب القطع 
على أنّ الرؤية لا يتناوله في حال من الأحوال؛ لأنْ ما تمدّح تعالى بنفيه وإثباته 
ولم يكن متفضلاً بهء فلا يكوا ات المنفي منه أو ني المثبت إِلَا نقصاً» وإذا 
كان النقص لا يجوز عليه تعالى: وجب نقي الهوية على جميع الأحرال. 

فإن قبل : دلّوا على الجملة التي ادعيد 

تلنا: أمَا الذي يدل على أن الآبة متضمّن نفي الرؤية بالأيصارء فهو أن 
لفظه «الإحراك» وإن كانت منى أطلقت في اللغة احتملت كاللحوق 
والشصح رإدراك الحرارة والصوت وغير ذلك» فَإِنّها إذا قُيّدت بنفس البصر 


(0 الرسائل» 23121 


تكفا نفائس التأويل/ج * 


اختصّت وزال عنها الاحتمال. واخختصّت بما تكون البصر آلة فيه» وهو الرؤية 
درن غيرهاء والذي يدل على ذلك أنّ أهل اللغة العربية لا يِفصّلون بين قول 
أحدهم: «أدركتُ بيصري؟ وارأيت ببصري» و«أحسست ببصري»؛ ولألهم 
يصفون كل ماأطلقوا عليه أنه مُدْرَا ك بالبصر بأنّه مرئيٌ يّ بالبصرء وهذا راضح في 
نساوي معثى اللفظين . 

وعد فلو كانت الرؤية غير الإدراك لوجب انفصالهماء فلو كان أحدنا لا 
يعقل أنقسه متى أدر درك ببصره الشيء وراء حالة واحدة. واستحال أن يكورن تُذركاً 
له ييصره رهو غير راءِ لدء وأن يكرن رائياً له وهو مُْرِك له يبصره؛ دل على أن 
المعنى قي اللفظير 

فإن قبل: ما أتكرتم أن الإدراك المنفي في الآبق» إنْما هو الإحاطة التي لا 

تجوز إلا على الأجسام دون الرؤية 9 

قلنا: هذه الألفاظ تيطل من وجوه: 

أوْلها: ما قدمناء من أن الئغة الذين يإلههم «تويجع في معاني هذه الألفاظ؛ لا 
يُفْرّقون بين قول القائل «أدركت ببعمري» و«رأيت وأحسست)؛» فمن اذعى أن 
الإدراك يمعنى الإحاطة. كمن إدّعى ذلك في الرؤية والإحساس 

وثانيها : ان الإدراك لا يستعمل في موضع من المواضع بمعنى الإحاطة. 
ألا ترى أنهم لا يقولون: «أدرك السور المديئة» و"أدرك الجراب الدقيق». رإذا 
كان مع الإطلاق لا يريدون بلفظة «الإدراك4 الإحاطةء فأحرى أن لا يريدوا ذلك 

مع التقييد بالبصمر. 

ثالثها: : ان الذي انقاه تعال لى عن نفسه من الإدراك في الآبة الكريمة. هو 
الذي أثبته لهاء وقد علمنا أنه لم يرد بقوله تعالى: لوَموَ يتيك ا 
الإحاطة» بل أراد الرئية» فيجب نت أذ يكو نا نفاه كذلك, 
قالوا: فلم أنكرتم أن يكرن الإدراك بالبصر رؤية مخصوصةء رمي 
اولة للمرئيّ من جميع جهاته» وأن يكون إِنّما نفي هذه الرؤية عن نفسه دون 
الرؤية المطلقة ؟ 


واحد 


سورة الأنعام. ين 


قلتا: قد ثيت أنّ أهل اللغة لا يُفرّقَون بين معنى قرلهم «أدركت بيصري» 


ودرأيت»» ومن ادُعى ذ الأمرين مدّع لما ليس بمعروف عندهم» وهو 
بمنزلة من عكس كذلك» وادّعى أنّ المتتاولة للشيء من جميع جهاته هي الرؤية؛ 
والإدراك بخلافها ني هذا المعتى» على أنّ هذا القول يوجب ألا يوصف أحد 
ما بأنه مُذْرِك لشيء من الأجسام في الحالة الواحدة؛ لأنه لا يراها من جميع 
جهاتهاء وكذلك كان يجب ألا يوصف بأنّه يرى السواد؛ لأنه لا جهات لهء 
وفي علمنا بخلاف ذلك دليلٌ على فساد هذا القول. 


فإن قيل: كيف بصي ما اتعيتموء من أنّ الإدراك إذا فيد بالبصرء لم يفد إلا 
الرؤية» ونحن نجدهم يقولون: «أدركتُ حرارة الميل ببصري»: وإذا صخ هذا 
جاز أن يكون النفي بالآية هو هذا الضرب من الإدراك؟ 

قلنا: أول ما في هذا ال وال'أنّا لاتيُكرف ما تضننه مستعملاً في لغة 
العرب؛ ولا يقدر المتعرض به أن يتشد فيه شعراً لهم؛ أو يروى به خبراً عنهم» 
نعلى معتمدهم أن يصححح روايتهاحَتى 'يلزمنا إلكلام يعلى معناء . 

على أن ذلك لو كان مستعملاً معروفاء لم بقدح فيما اعتمدناء؛ لأنّ الإدراك 
الحاصل بالبصر على ضريين: 

أحدهما: يختصٌ البصر بأله آلة فبهء وهو الرؤية. 

والضرب الآخر: حكم البصر فيه ركلّ محل للحياة حكمه واحد؛ وهو 
إدراك الحرارة وما يجري مجراها . 

فالإدراك متى آضيف إلى البصر أو أطلق» لم يعقل مته إلا الرقية التي 
تختصٌ البصر أنه آلة فيهاء كما أن الإدراك إذا أضيف إلى البصر أو الأذن 
وأطلق لم يعقل منه إلا ما يختصٌ هاتان الجارحتان» بكوئهما آلة في إدراكه: وما 
سُثلنا عنه بخلاف ذلك؛ لأنْ القائل إذا قال: «أدركتٌ حرارة الميل ببصري» فقد 
عَلَىَ الإدراك بالحرارة التي لا تكون البصر آلة في إدراكها من جهة الرؤية» وصار 
هذا العقييد مزيلاً لما يقتضيه ظاهر إضافة الإدراك إلى البصر مع الإطلاق» 


لفن تقائس التأريل اج 7 
وجرى مجرى أن تقول: «أدركت حرارة كذا بأنني أر أذني؟ في أنه يؤيّد ما 
يقتضيه ظاهر تعلق الإدراك با بالأتف والاذن مع الإطلاق. 

على أن الآية 
ذلك على كل وجو يُضاف إلى البصر. قبقي أن يكون مرثئياً بالبسرء ٠‏ شرع 
على سبيل إدراك الحرارة وغيرهاء وهذا بِيْنَ في سقوط السؤال. 


وأما الذي يدل على أنه تعال لى يمدح بنفي الإدراك عن نفسه» فهو إجماع 
الأ لله لا خلاف ينها في ظلك» » وإنَما اختلفو! في كبفية تمذحه: 


اقتضت نفي إدراك الأيصار ار عنه تعالى؛ فيجب أن ثنني 


فقال فوم: إِنّه تمدّح بتفي الإدراك عن نفس والإدراك غير الرؤية 


وقال آخرون: إِلْما تمدّح بنغي الرؤية عنه قي الدنيا درق الآ 

وقال آخروذ: إن تمتح بِنفِي إدراك هذه الحاسة ل وان صحّ أن يرى 
ببحاسّة سادمية , 

وقال أحل الحق: انه مني بتفي:الإدراك الذي هر الرؤية عن نفسه على كلّ 
وجه وفي كل حال. 

وهذا إجماع لا بقدح فيه خلاف من نعلحه أن يخالف فيه حادثاً؛ لأنّ ذلك 
يقتضي استقرار إجماع على شيء من الأشياء. 

على أن سياق الكلام» و: الآيات الثلاث إلى وله تعالى: (وُمُرٌ 
لذن لني كرد جنع با ليه لكليا ر ثر رن اث مدحاً؛ 
لأنّ العادة لم تجر للعرب الذين خوطينا بلسانهم» أن يتمدّحوا بخطاب على هذا 
النسق» ويحذّلوا ١‏ بيله وبين ما لا يقتضي المدح ولا له مدخل فيه. 

ناما الذي يدل على أنه تعالى يملح بما يرجع إلى ذاته. دون ما يكون أن 
يكون متفلاً به؛ فهو أنّ الإدراك ليس بمعنى على ما دللنا عليه: فيصحٌ أن 
يقال: إنّه تمذح بألا يفعله على سبيل التعنضيل؛ ولم يبق بعد ذلك آلا يكون 
التوجيه أنه في نفسه على قة يستحيل معها إدراكه؛ وما نقتضيه ذانه لا يصح 


سورة الأنمام ا 
تغيّره ولا خروجه تعالى عنهء فصحّ بذلك ما ذهينا إليه من استحالة الرؤية عليه 
على كل حال. 

واعلم إِنّما تمدّح القديم تعالى بنقيه وإثبائه على ضربين: 

أحدهما يرجع إلى فعله: والآخر إلى ذاته. 

فأا الضرب الأوّل: فهو على قسمين: 

أحدهما : أن يتمدّح يه على سبيل الإئبات. 


والآخر ؛ أن يتمدّح به على طريق النفي. 

والقسم الأوّل: على ضربين: 

أحدهما: يقعضي انتفائه النقص واللِمٌْء وهر التمدّح بفعل الواجب. 

والآخر: لا يقعضي ذلك» وشو كل ماركان متفضّلاً بفعله من الإحسان 
والإنعام 

وأمًا الضرب الثاني: من أقشسآع الفعلُ تزه ؤ”التمدّح بنفي الفعل» فهو أيضاً 
على ضريين : 

أحدهما: يقنضي إثباته النقص والذمء وهو التمدح بأن لا يفعل القبائح . 

والضرب الثاني: لا يقتضي إنباته نآ وهو التمدّح بآن لا يفعل ما يكونٍ 
متفضّلاً ما لا يفعلهء كتحو تمدّحه بأنّه لا يعاقب الكافر لو تمدّح بذلك؛ لأن 
إثبات ذلك يجري مجرى نفي ما يتفضل بفعر بفعل من ضروب الاحسان في آله لا 
يوجب ذنَء من حيث كان للمعفضّل أن لا بتفضل وله أن بتفضل» ولا فرق في 
بين التفي والإثبات . 
وليس لأحد أن يقرل: كيف يصع أن بي دح أذ يفعل الإحسان ثم لا 
يفعله» وكذلك نكيف يتمرّح بِأنه لا يعاقب الكافر ثم يعاقبد. وكل ذلك يقعضي 
الذمّ بخلاف ما قلتم؟ 

وذلك أن الود بالتفضّل لا يدخله في أن يكون واجبأء فمتى وعد بما 


يفا تفائس التأويل/ج + 
يجري مجرى التفضل - سواء كان نفياً أو إثباتاً - كان له أن لا يفعله من حيث 
كان تفضّلاً» وإنّما يقبح أن لا يفمله من رجه آخر؛ لأله يكون كاذباً مع تقذم 
الوعد؛ وهذا ارج عمًا نحن بسبيله. 

على أن نفرض المثال بحيث لا شبهة قنقول: منى وعد بلّه يتفضّل على زبدٍ 
بالإحسان» جاز أن لا يتفضل على عمرو بمثل ذلك ولا يكون متموماء 
وكذلك إذا وعد بأنّه لا يعاقتب أحداً من الكفار جاز أن يعاقب الجميعء ومثل 
هذا لا يجوز في الفعل الواجب» لا على طريق النفي ولا الإثبات. ألا ترى اله 
لا بجوز أن يتمّح بأنّه يفعل بزيد ما استحقه من الشواب رلا يفعل مثل ذلك 
بسائر المستحقين. فكذلك لا يجوز أن يتملح بألّه لا يظلم زيداً ويظلم غيره» 
فقد تم غرضنا على كل حالٍ في الفرقببين الأمرين 

فأمًا ما يتمدّح به تعالى فيما يرجم إلى داب فهو على ضروب ثلاثة : 

تمدّحٌ بإثباتٍ على الحقيقة . 


وتمتح ينا يجري مجرى الإلبانتا. 

وتمدّحٌ بما جرى مجرى النفي 

وعلى كل الرجوه لا يجوز انتفاء المثبت ولا إثبات المنفي؛ ولا تغيّر الحال 
في ذلك فالا: ات الحقيقي كالورصف له بأنّه مرجوةٌ بانّ» وما يجري مجرى 
النفي كنحر تمدّحه تعالى بأنّه 9لا 
والولد؛ ويجري مجرى ذلك تمتحه باه لا مدر بالأبصارء فلا فرق على 


ماذكرناء بين من جرّز أن يرّى في الآخرة» وبين من جوّز أن تأخذه سنة أو نوم 
أر يقخذ ولدآفي بعض الأحوال. 

فإن قيل: كل شيء أشرتم إليه فيما يقتي اننا انه وإثباته التقص له معقولٌ 
يقتضي ذلك قي ولمس في إثبات رؤيته تعالى وجهُ معقول يقنضي النقص» 


(00 سررة البقرة؛ الآية: 708 
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وكيف يصع التمح بنفي الرقية؛ وكيف يصع حملها على ما قد عقل وجه 


إذا ثبت أنّه تعالى متمدّح با بالآية» فلا بد من أن يكون في نفي الرؤية 
عنه وجه يقنضي المدحة؛ لأنّه تعالى لا يتمدّح بما لا وجه له في المدحة» فهذا 
القدر كاف في علمنا بأنّه لابدٌ من وجه المدحة على الجملة؛ وينتظم معه 
الاستدلال بالآية وإن لم نعلم الوجه بعينه على سبيل التفصيل» كما أنَّ العلم 
في العلم بوجوبه وغير مخلٌ به» وإن كان 
لابد من أن يكون هناك وجهُ للوجوب مفصل» والوجه المفصل في كون ثفي 
الزية مديدي ين : هر أن مِن شأن ما برى أن يكون هو أو محله في جه 

من الجهات؛ وذلك يقتضي حدوثه. 

١‏ دامر ع بجاوو فانط مدو لف 
عن الاستدلال بالآية وخرجت من-أن تكون طيلاً . 

وذلك آنا ند بيّنَا أن العلم تمصي ونه المداخة غيرٌ واجبء ون الاستدلال 
بالآية لا تقر إليهه ون العلم بأله لابد من وجو على سبيل الجعلة كافيء فسقطه 
هذا السؤال. 


نإن قيل: 


بوجه وجوب الشيء على الجملة 


يتسدّح تعالى بنفي الإدراك عتهء وقد شاركه في ذلك ما ليس 
بمندرج من المعدومات وكثير من الأعراض الموجودات؟ 
قد أجاب أهل الحقٌّ عن هذا السؤال: 

فقال يمضهم إِنّه لم يتمدّح بمجرَ: نفي الإدراك عنى» بل بكونه يَرى ولا 
يُرى؛ لأنّ ما عداء من الذوات على ضروب: 

منها: ما يَرى ولا يُرىء كالألوان 

ومنها : ما يرى ويُري» كالإنسان وما جرى مجراه من الأحياء 

وليس منها ما يَرى ولا يُرى» فإذا اختصٌ هو تعالى بذلك» وجبث له المدحة. 


وقال آخرون: إِنْه لم يتمدّح تعالى بنفي الرؤية عنه في الحقيقة» وإلّما تمدّح 
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بصفته الذاتية التي اقتضت له نقي الإدراك عنه 
تمدّح ينفي الشبيه والولد والصاحبة لم يتمدّح بالنفي على الحقبقة؛ وإنّما يتمقح 
بما اقتضى له من صفته الذاتية 

وقد اعترض المخالفون [على] الوجه الأرّل ففالوا: كيف يصحٌ أن يتمدّح 
المجموع أمرين كل واحد منهما بانفراده ولا يقتضي المدج. ولتن جاز هذا 
ليجوزنٌ أن يتمئح بأله يء” عالم؛ أو ذاتٌ قادرةء فبفيه المدح لمجموعه وإن 
كان الانفراد بخلاقه . 


وقد أجيب عن هذا: إن غير ممتنع في الصنة التي لا تقتضي مدحاً على 
الالفرادء أن تكون مؤثرة في المدح عند الانضمام إلى غيرها أر وقرعها على 
بعض» ومهّلوا ذلك بتمدّحه تعالى بنفي الشبيه والولد» وأنه لم يكن مدحاً لمجرّد 
التفي» من حيث قد يتنفي ذلك عِن ذواتك كني 
من حيث أتنفى من حي له صفات من يجوز مثل ذلك عليه في الشاهد. 

ومثلره أيضاً بمدحنا ل ثعَالَئَببأنه,موجوه,لم يزل» فإن كان لا مدح في 
مجرّد كونه موجوداً وقا :١‏ إن لزم على ما ذكرناه في التمدّح بنفي الإدراك في 
الآيق, أن نتمداح با شيء عالم» لزم المخالف مثله إذا مدحه ينفي السئة والنوم 


غير ممدوحة:؛ وإنّما كان مدحاً 


غير ذلك ممّا أورد: 
الذي جب أن يحصل في هذا الموضع ٠»‏ أن الصفة المنفية لا تمتنع أن 
المدح بشرط متى لم بحصل لم يكن مدحآء بل لابدٌ في كل مدح تعلق 
ن يكون مشروطاً» فلا بد قي شرطه أيضاً من 1" 

واجباً في المدح بالإثبات. ألا ترى انا إذا مدحنا بنفي الجهل 
والعجز والللمء فلابدٌ من اشتراط كون من نمدحه بذلك حيّاً له صفات 
مخصرصة» وفي الظلم لابدأن يكرن ق 


يكرن 


دا عليه وله دواع إليه» وقد استقصيتاً 
هذا الكلام في مسألة أمليناها متفدماً ويسطنا الكلام فرهاء ربِينَا أن النفي إنما 
فارق الإثبات في الاقتقار إلى الشرط؛ من حيتٌ كان النفي أعمْ من الإثبات» 
فلعمومه يتناول الممدوح وغير الممدوحء والإثبات أخص منه؛ فيستغني عن 
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الشرط؛ لأنّه لا يتناول إِلّا الممديح» ولهذه العلّة وجب في الشرط المراعي في 
النفي أن يكون أبضاً إثباتاً أو جارياً مجرى الإثبات. ومن تأمل ما وقع التمتّح 
والإثبات» علم أن الآمر فيه على ما ذكرئا 
قيل: ظاهر الآية إنّما بقتضي نفي إدراك الأبصار عنه: وهذا مما لا 
يخالف فيه أحدٌّ» وإنّما الخلاف في إدراك المُبصرين الذين لم يتناولهم الآية ؟ 

قلنا: ليس يخلر ذكر الأبصار أو المبصرون» فإن أريد به الرؤية دون 
حاستهاء فذلك باطلٌ بما دللنا به من قبل على أن الرؤية ليست بمعنىء وإن أريد 
الحاسّة: بطل أن تكون الآية موجبة لمدحه تعالى؛ لأنّ الحاسّة كما يستحيل أن 
ترى هي القديم تعالى» وكذلك يستحيل أن ترى غيره من جميع المرجردات» 
فلا اختصاص هاهنا للقديم تعائى بما ليس لغيره. 

وليس لأحد أن يراعي في ذلك كرنه زائباً ويشترط النفي به لأنّ كل سليم 
من الأحياء يشارك في ذلك» من حيث كان البصر لا يراء على الحقيقةء وإن كان 
هو رائياً له. 


العريّة(©: لا يتعرض بمثل هذا الاعتراض؛ 
أن يعلقوه بالآلة أو بذي الآلة» ولهذا 
فيد فلان لا تبطش»» وترجله لا تسعى؛؛ واعيئه لا تيصرا» وإنّما 
في نفسه لا يبطش ولا يسعى ولا يبصرء فالمعنى واحد» وإن كان 
اللفظ الأوّل الذي يعلى التني فيد بالآية أقصح وابلغ . 

فإن قبل : من أين لكم عموم الآية على وجو يتضمّن نفي إدراك البعض» كما 
يتضمّن نفي إدر راك الكلٌ» ظاهر الآية نما يقتضي أن جميع المبصرين أيضاً 3 
يدركونه. وهذا منّا لا حلاف فيه؟ 

قلنا: قد أجيب عن هذا السؤال بِآنّ إدراك الكل يقنضي نفي إدراك البعض» 
كماأنٌ الإثبات يقتضي ذلك؛ وليس هذا بمرضي؛ لأنْ الإئبات في هذا الباب 


(1) كنا في الأصمل ولعلّ الصميح» «على أن من له أدتى بصبيرة بالعربية.» 
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يخالف النفي ؛ لأنّ القائل إذا قال: ولا أُكلّم جميع الحدشة والا آكل جميع هذا 
الطعام؛ متى كلم بعضهم وأكل بعض الطمام لا يكرن كاذب وفي الإثبات إذا 


قال: «أنا آكل جميع الطعام؛ رثأكلّم جميع الناس» متى أخبل بالبعض يكون 
كائياً . 


والجواب عن ذلك: هو إنا فد نا أنه تعالى لم يتمدّح في الآ: 
أوإثبات فعل» وإنّما تمدّح بما يرجع إلى ذاتهء وهذا القدر كاب في إسقاط هذا 
السؤال؛ لأنْ تمذّحه إذا كان راجعاً إلى ما يختصٌ في ذاتهء كان انتفاء إدراك 
البعض كانتفاء إدراك الكل وإنّما يصحّ ممنى السؤال؛ لو كان الإدراك معني 
ثم كان ممّا يصع انتفائه عن بعض المدركين دون بعضهم وحالهم واحدة» بإذا 
كنا قد دللنا على فساد كلّ ذلك فلا شبهة في السوال29. 
- طتل مه رَبك ما مَل [النسام: 007 

أنظر البقرة: 35 ١ن‏ الجالوه 
- «ولا تأمكانا ينا آر 

وممًا إنفردت به الامامية أن ذبائح أهل الكتاب محرّمة لا.بحل أكلهارله 
التصرّف فيها؛ لأنّ الذكاة ما أحقتهاء وكذلك صيدهم ومأ يصيدونه بكلب 
ره. وخالف باقي الفقهاء في ذلك9)» دليلنا على صحة ما ذكر: 
المتردد؛ وايضاً قوله نعانى : 9لا كارا ا يو كني امه م 
رهلا تصّ في موضع الخلاف؟ لأنّْ من ذكرناء من الكقّار لا يرون التسمية على 
الذبائح فرضاً ولاسنق» فهم لا يمون على ذبائحهم. ولو سمّوا لكانوا مستين 
لغير الله تعالى؛ لأنهم لا يعرفون الله تعالى لكفرهم على ما دللتا عليه قي غير 
موضع» وهذه الجملة تثتضي تحريم ذبائحهم. 

فإن قيل: هذا يقتضي أنّه لا بحل ذبائح الصبي؛ لأنّه غير عارف بالله تعالى . 
4 المنخص» 147:5 وراجع أيضاً الأمالي» 81:1 
() المسوط (للسرخسي)ء 0:15 715:11 


بانتقاء 3 


اسورة الأنعام 1 


قلنا: ظاهر الآية يقعيضي ذلك. وإِنّما أدملناء قيمن تجوز ذبائحه بدليل؟ 
ولأنّ الصبي رإن لم يكن عارناً فليس بكافرء ولا معتقد أنّ إلهه غير من يستحقٌ 
العبادة على الحقيقة؛ وإِنّما هو خالٍ من المعرفة؛ فجاز أن يجري مجرى العارف 


بتى ذبح وتلقّظ بالتسمية وهذا كله غير موجود في الكفار. 


فإن اعترض علينا بقوله تعالى : لآل أل كك الث ملم الي أرا 
الككب ِل لَك يهاقم ِل 2174 واذعي أنّ الطعام يدل فيه ذبائح أهل 
الكتاب» فالجواب عن ذلك أيضاً أنّ أصحابنا يحملرن قوله تعالى : ودام اي 
وها الكتب ِل لي يَطْدَاَّ ِل ل على ما يملكونه مما يؤكل من حبرب 
وقيرهاء وهذا تتخصيص لا محالة؛ لأنّْ ما صنعره طعاماً من ذبائحهم يدل 
تحت اللفظ ولا يجرز إخراجه إلا بدليل. 

فإقا قلنا: تخصيصه بفوله تعالي” طوَكم يكو ينا 1 يلم ند لت مَلدد. 
بعموم آيتكم أولى هنا إذا خصصنا الآية التي 
تملقعم بها بعمرم ظاهرها بالآية التي انتقدللناربها: 

والذي يجب أن يعتمد في الفرق بين الأمر, نه قد ثبت وجوب التسمية 
على الذبيحةء رأث من تركها عامداً لا يكون مذ على 
وجه من الرجرهء ركلٌ من ذهب إلى هذا المذهب من الأمّة يذهب إلى تخصيصس 
قونه تعالى : طرَيلَمْ الِنَ أوثوا الكتبّ ِل لَكْ» وأنْ ذبانحهم لا تدخل تحته؛ 
والتفرقة بين الامرين خخلاف الاجماع: ولا يلزم على ما ذكرناه أن أصحاب أبي 
حنيفة0) يوأفقونا على وجوب التسمية وإن لم يخصصوا بالآية الاخرى؛ لأنا 
اشترطتا إيجاب التسمية مع الذكر على كل حال» وعتد أصحاب أبي حتيفة جاتر 
أن يترك التسمية من أدّاه إجنهاده إلى ذلك؛ أو استفتى من هذا حاله» والإمامية 
يذهبون إلى أن التسمية مع الذكر لا تسقط في حال من الأحوال. 


فإن قبل : على هذه الطريقة التي نعتمدها من الجمع بين المسألتين ما أنكرتم 


٠‏ ولا يجوز أكل 


(]) اختلاف الفقهاء (للطحاوي)» .371١‏ 


524 تفائس التاري لاج ؟ 
أن لمن خالقكم أن يحكس هذه الطريقة عليكم ويقول: قداث أن التسمية غير 
إلى مسألة قد دل الدليل على صحّتها عنده ثم بقول: كلّ من 
ذعب إلى هذا الحكم يذعب إلى عموم قوله تعالى: طمَطَم الس أونوا الككبٌ ِل 
عق والتفرقة بين الأمرين خلاف الاجماع. 

قلناء الفرق بينهما ظاهر؛ لأنَا إذا بنينا على مسألةٍ ضمناً عهدة صمّتها ونني 
الشبهة عنهاء ومخالفنا إذا بنى على مثل أنّ التسمية غير واجبة أو غير ذلك 
من المسائل» لا يمكنه أن بصحّحح ما بنى عليه ولا أن يورد حيجة قاطمة فيه 
والمحنة بيننا بين من تعاطى ذلك؛ ونحن إذا ينيتا على مسألة دللنا على صكمتها 
يما لا يمكن دفعهء وهذا على التقصيل يخرجه الاختبار والاعثبار(© 
- ويَكَئِكَ ول يتس الطَدِنَ با يما كنأ يككئوة 4 زالانسام: 309] 
قيل [في هذه الآية] أقرال: 
امنيا أن يحشر الظالمون.مع.أوليائهم فيدخلون النار إلى بينهم في العقاب. 
وقيل : يخلي الفراعئة ريوليهم على الظالمين ويمكتهم منه. 
وقبل 5 


واجبة أو 


تعالى في موضع آخر بقوله تعالى: 
| يواسي أيه بتكم أزية 74" نحكم آنا الكفار 
تولّى بعضاً وينصره ومنع المؤمنين من ذلك فكان حاكماً عادلاً من حيث 
احكم بما ذكرناه» والله تعالى آعلم©©. 


أنظر التور: 80 من الشافي» 75:5 ره4 . 
- ؤِقدَ حير لد 
(1) الانتسار: 188 وراجع أيضاً الناصريات: 44٠‏ 
() سورة المائدةء الآية: 61 7 الرسائلء #دلمر 


نَ لوا تدهم سَقَهنا يكير حر [الأنمام: 001٠‏ 


سورة الأنعام 1 
أنظر التكوير: 8 4 من الأمالي. 540:17 
- «ريانا حَقَهُ يوم حصليه ولا شرو يوا ركم لا جيك المترفيت 4 [الأنسام: 155]. 


أنظر محّد: 75 من الانتصار: 4 


شيا عل طامر. يلعف 


بلسي ا د 


[قال الناصر تع :] «كلّ حيوات ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت؛ 
[ولاينجس الماء]» 

وهذا صحيح عتلنا! أن كلّ ما لا نفس له سائلة كالذياب» والجراد» 
والزتابير» وما أشبههاء لا يتجس بالعرت لا ينتجس الماء إذا وقع فبهء فليلاً 
كان أو كثيراً. . 


طعو يتلتة إلّة أك يكرت 
ل ال 
فيه بعضى ما لا نفس له سائلة من العلعام والشراب؛ فوجب أن يكرن مباحء فلى 
كان نجساً لما أبيح أكله وشريه: ولا ينزمنا ما أخرناه من عموم هذه الآية من 
المحرّمات الكثيرة» لأنّ الدليل انتضى ذلك ولا دليل فيما اختلفنا ف 
العدول عن ظاهر الآية. 
قوله تعالى : لخر ملك التق وَنََ كم لإنزر 204 وقرله قي 
الآية التي تعلقتم بها طإلّة أن يكت مَيَيَة4 فدل على بطلان ما ذكرتمره. 

قلنا: ليس الآمر على ما ظتتتمء لأنّه غير ملم أن اسم الميتة بالإطلاق 
يتناول ما لا نفس له سائلة من البعوض والبق إذا ماث» والتعارف يمئع من 


(1) سورة الماتدة» الآية: *. 


لذن تفافس التأميل/ج + 


ذلك؛ على أنّ تحريمه تعالى الميتة إِنّما المراد به الأفعال في عين ألميتة دون 
غيرها من أكليء وببعء وتصرف» وانتفاع؛ والماء الذي تجاوره الميتة ليس 
بميتة» فيجب أن يكون موقرفاً في طهارته أو نجاسته على الدلالة: ولم يعدّده الله 
تعالى في السحرّمات من المطعومات؛ فيجب أن يكون طاهراً . 

وأيضاً فقد روى أبو هريرة عن النبئ 86و أن قال: «إذا وقع الذباب في 
إناءأحدكم فليمقله990 

وذلك عموم في الحيّ والميّت؛ فدلٌ على أن حصولها في الماء لا ينكس 
ولأنّ المفل يوجب الموت ألا ترى أنه إذا مقلها في طعام شديد الحرارة فإنّها 
تمون في الحال. ولم يفضل ظثقة بين الحارّ والبارد؛ [فلر كان مرتها يوجب 
النجاسة لم أمر 22 بمقلها مع علمه بأ 

وفي خبر آخر. روي عن الني وليه أله قال: «كلّ طعام أو شراب وقعت 


جب موتها؟]. 


فيه داّة ليس لها دم فهو الحلال أكله» وشوبه» والوضوء منهن(؟؟ © 
«متفل اين كرا 1 :2 لدان سلترصكا رلا «جآزتا رلا عزنا 
ملك لب المت بد تيد ع ا تلحنا فل هل يندسكم 
شد إلا قا بر) [الأنعام: 114]. 
38 من الرسائل: 277/:7 إلى 7437 
- طق اذا أت ما حزم سطع سطع ال 
[إن سأل سائل] كيف يجوز أن يكون من ن جملة ما حرّم علينا ألا نشرك به 
شيئاً؛ والأمر بالعكس من ذلك . 
0 قيل له: هذا سؤال من لا تأئل عنده بموضرع الآبة وترتيب 
ابها؛ لأنّ التحريم المذكور فيها لا البئّة على مذهب أهل العربية أن 
يكون متملناً بقرله: «ألَّ تعيكا يو مك4 ؛ وإِنّما هو من صلة الجملة الأولى؛ 


ين د 
ين عِلْرٍ 


5 (الاسام: مم 


(0) المفني (لابن قدامة). 79:1 (1) سن البيهتيء 708:1. 
() التاصريات: 45. 


سورة الأنعام 14 


ولو تعلق التحريم المذكور بقوله: دلا بردا» لم يخل أن يكون تعلقه به تعلق 
الفاعل أو المقعرل27؛ ركأئه قال: حرّم أن لا تشركواء أو المبتدأ والخبر؛ 
فكاته قال: الذي حرّم ربكم عليكم ألا تشركوا. 

والتعلق الأول يمتع منه أنّ لفظة دحَرْ من صلة لفظة امَا؛ التي بمعتى 
«الذي؟ لا يعمل فيما يعدها؛ ألا ترى أنك : حرّيت كذاء فالتحريم 
عامل قيما يعده عمل الفعل في المقعوز قلت: «الذي حرّمتٌ كذا؛ بطل 
هذا المعنى» ولم يجز أن يكون التحريم متعلقاً بما بعده على معتى الفعلية؛ بل 
على سبيل المبكدأ والخير 

ولا يجوز أن يكون في الآية التعّن على هذا الوجه؛ لأنْ صدر الكلام يمنع 
من ذلك؛ ألا ترى أنه تعالى قال: ظأتلُ ما حي ف ما عَرّم4 منصوب: لأنّه 
مفعرل «ألُ»؟ وإذا كان كذلك لم يجن“ أنتيُكون هما حَدّم مبتدا حتى يكون «ألَّا 
ُشركرأ» خبراً له. وإذا بطل التعلق بين الكلام من كلا الوجهين نظرنا في قوله 
تعلو ألا ثقريا» ماذا يتعلق:به؟ واحتجنا إلى إضمار متعلّق به؛ ولم يجز أن 

نضمر احرّم) ألا تشركرا به؛ لأنّ ذلك واجب غير محرّم؛ فيجب أن يضمر اما 

أوصاكم؛ ألا تشركرا به شيئا» أر «أتل عليكم؛ ألا تشركرا . والاضمار الأوّل 
يشهد له آخر الآية في قرله تعالى: #كُلَِكُ يَسََمْ يو. تلد يلْ4» والإضمار 
الثاني يشهد له أوْل الآية قي توله تمالى: ظأَثلُ» وما وضّانا به فقد أمرنا به 
وتدينا إليه. 

فإن قيل. فما موضع لأنه من الإعراب؟. 

قلنا: في ذلك وجوه ثلاثة: 

أحدها: الرقع؟ ويكون التقدير: ذلك ألا تشركوا به شيئاً؛ فكآنه مبعدا 


وخبر 
والثاني : التصب؛ إما على أوصى آلا تشركواء أر على أتل ألا تشركوا. 


7 أي ارما اما مواشاين ريطن 


11 نفائس التأويل/ج ؟ 


والثالث: آلا يكون لها موضع؛ ويكون المعنى: لا تشركوا به 
فأمًا مرضع امُشْرِكُوأ فيمكن فيه وجهان: 
النصب ب«دأن)؛ والثاني الجزم ب«لا» على جهة النبي 
فإن قيل: كيف يعطف النهي ني قرله تعالى: زرلا 
الخبر وهو أوصى «ألا كُتيْوًا4 ؟ 
قلنا: ذلك جائز؛ مثل قوله تعالى: قل إن يرث أن أصكونت أي ب نك 
ولا تكوتَكَ ين المشري274؛ ومثل قول الشاعر: 
حج وأوصى بسليمى الأمبدا ألا ثرى ولا تكلم احداً 
ولم يزل شرايها مبرّدا 
فعطف «لا تكلّم؛ - وهي نهي :3 تلى الخبر. 
ويمكن في الآية وجه آخر اغير للُذكوز فيهاء والكلام يحتمله: وهو أن يكون 
الكلام قد انقطع عند نوله تعالى : #أتَلُ ما حرم وبُحكل» والوقف هاهناء ثم 
ابعدا «مإقصتة الا فترذا بد ا 
وإذا كانت على هذا الوجه احتمل : طَبْيِصكُمٌ ألا كنيو وجهين : 
أحدهما: أن يراد به يلزمكم وواجب عليكم ذلك؟ كما يقال: عليك درهم: 
وعليك أن تفعل كذا إعتسا»؛ أي أوصي بالرالدين 
إحسانا. 
والوجه الآخر: أن يريد الإغراء؛ كما تقرل: عليك زيداً؛ وعليك كذا إذا 
أمرت بأخذه والبدار إليه 


رمك » على 


ولم يبق بعد هذا إلا سؤال واحد؛ وهو أن يقال: كيف يجرز أن يتول 
تعالى : لل مَا رم بسكم كِكُم4: ثم يأتي بذكر أشياء غير محرّمات 
حتى يقدروا لها الوصية والأمرء رذ رفي ي أن الذي يأتي به من بعد 


(1) سورة الأنعام. 


سورة الأتعام 212 
لا يكون إلا محرّماً؟ آلا ترى أنّ ذا قال: تعال أتلٌّ عليك ما وهبت كذا 
وكذاء لا بن أن يكون مايعدده ويذكره من الموهربات؛ رإلا مرج الكلام من 
الصحة. 

والجواب عن ذلك: أنّ التحريم لما كان إيجاباً وإلزاماً أتى ما بعده من 
المذكورات على المعني درن اللغظ بذكر الأمور الواجبات رالمأمورات للاشتراك 
في الممنى. رأيضاً فإِنّ في الإيجاب رالإنزام تحريماً؛ ألا ترى أن الواجب 
محرّم الترك. وكل شيء ذكر بعد لفظ التجريم على بعض الوجره تحريم 
فإن قيل: ألا حملتم الآية على ما حملها قرم من آنّ لفظة الا» زائدة في 
قرله: «ألَّا 5 86 حرّم أن تشركرا به؛ واستشهد على زيادة ١لا"‏ 


مُشْركُواف فكاله 
بفوله تعالى : نا تتتق ألا َمْدَ إذ أنئ06©: ويقول الشاعر: 
فما ألوم البيضٌ ألا تسخراا” لما رآين الأسمط المَنْنْدْرا 


وبقول الشاعر: 
آلا با لقوم ند أشلت عوائلي © فِيِرْمَمَنَ أن أوذى بحقي باطلي 
ويأحيئني في اللّهو إلا أحبّة وللهر داع دالبٌ غيرٌ غافل 
قلنا: فد أنكر كثير من أهل العر ة الا في مثل حبذا الموضع» 
وضتْفوه وحملوا قوله: نيك على أنّه بارج على المعنى؟ 
والمراد به: ما دعاك إلى آلا تسجد! وما أمرك بألا تسجد! لأنّ من منع من شيم 
فقد دعي إلى ألا يفعل. 
ومتى حملنا قوله تعالى : أل كوا ب تتيقً» على أنّ لفظة «لا زا 
على نضعيف قرم لذلك - فلا بدّ فيما اتصل به هذا الكلام من تقدير فمل آخرء 
اوهو قوله تعالى: «قَبال] إنتسانا»؛ لأنّ ذلك لا يجوز أن يكون معطوفاً على 
المحرّم؟ ولا بد من إضمار: #ووصيتا بالوالدين إحاناً». وإذا احتجنا إلى هذا 


() سيرة الأعراف» الآية! 35 


لذ نفاهس التاويل/ج ؟ 


الإضمار ولم يتنا عنه ما ارتكيناء من زيادة لفظة «لا», فالأولى أن ت 
الإضمار في صدر الكلام على حاله من غير إلغاء شيء منه؛ ونقدر ما تقدّم 
بيانه؟ فكأنه تعالى وصّى ألا تشركوا به شيئاً وبالرالدين إحساناً. ويشهد لذلك 
يقويه أنعرالآية 211 
- أن هَدَا ري مُسَئَقِما ايخ [الانعام: +15] 
أنظر الاحزاب: ١‏ من الفري عق تالاه 
٠‏ «نَام يلد بعش نكب ويك لا بتع تنا ريتها لذ تكن 
49 الاب 00 
أنظر البقرة: 5 57 من الرسائلء 7:/ا/21 إلى 7517. 


انَتَ ين كيل آز كلت إل 


(0) الأمالي» 131:7 واجع آيغاً الرسائل» 87:7 والمتن هناك مغلوط ذا 


4 الاعراف نكا 
أنظر الزخرف: 0 اللا 


أنظر البقرة: 1 هه والأقيامة: 11: 71 من الملخص» 
حك 
- يويك يتب الحم [الأعراف: 12 

أنظر النور: 74 من الذخيرة: 870 
5 «رنقد كتلس خ مَرْتتكك م نا للمكيكة أسَجِثا أسَجُتُوا لهم [الأعراف: ]0١‏ 

أجمع أهل العربية على أنّ «ثم» توجب في العطف الترتيب دالّة على 
اتعقيب» وإذا كان هذا كما وصفوا فما معدى وله تمالى : طإزَلقد تقستاُم م 
ستتتتخ 4 أله يلتتيكز انجلا 5م . 

فيجيء من هذا على قرل النحريين أنه تعالى أمر الملائكة لأنْجْدُوأ 651 
بعد خلقه وتصويره قوماً خوطبرا يذلك» فإن كان هؤلاء المخاطيرن من ذرّية آدم 
فهذا من الامر المستحيلء وإن كان من غير ذرّية آدمء فبحتاج الى دليل. 

الجواب: 

أنا قوله نعالى ِرَلتَدُ عَتَتَسمُم م 


أتجثو» لقرم 


ولك نفائس التأويل رج * 
البمسوا من نسل آدم 2 بل للجنْ وغيرهم من خملق الله تمالى: وعلى هذا 
الجواب تسقط الشبهة ولا يبقى سؤال 

الجراب الآخبر: أن يكون نوله تعالى : طمَلتكمٌْ» لم يرد به الإيبجاد 
والإصلات وإن كان الخطاب به لبني آدم. وإدّما أراد تعالى التقد, 

وعلى هذا المعبى حمل قوم من العلماء قوله تمالى: «و 
مي 

بمعنى أنه تعالى قدرها وعلم كيفيتها وأحوالها رسوء” اتخلق الايجاد 
والاحداث رقد يستّى أجدنا بأله خالق للاديم وإن لم يكن محدثاً ولا موجداً, 
نالشبهة أيفيا سائيلة عن هذا البجواب. 

وقد أجاب قوم عن هذا السؤال» بأن لفظة «لم؛ في توله تمالي: م 4 
يلتتيكز» لم يأت ليرتبب الجزاب الأمربالبجود علي البخلق رالعصرير؛ لا 
الأمر هو المرئب عليها”. 

وهدا الجواب رإن كان مسقطا للشيبية؛“فإله يحالف للظاهر؛ لأنّ ظاهر 
ابكلام يقتضي أذّ الآمر بالسجود جو المرئب لا للإعلام. آلا ترى أنّ القائل إذا 
قال:غيريت زيداً ثم عمرآء فإنّ الظاهر من كلامه يقتضي أن ضرب عمر هو 
المرئب على شيرب زيد. 

وعلي هذا الجواب الذي حكيناه يجوز أن يكون اضرب عمرو متقدّبا على 
مرب زيدء وَإنْما أدخل لفظة «م؛ لإعلام ترئب الضرب على الغيرب رمعلوم 
علا (لكد. 


سق وما 


ا بي ذكرتموم المبني على أن قوله تعالي : «51كم ليم 
نيا عني به غيرهمء مخالف أيضاً للظاعر. 


سورة الأعراف ينا 

فان قلتم: خالقنا الظاهر بدليل 

قلنا: ونخالفه أيضاً بدليل. 

والجواب عن السؤال ؛ آنه ليس الظاهر من قوله تعالى : «تقتسك ‏ 
مَوَرَتكْ4 ينبغي أن يكون متو إلى بنى آمو دون غيرهم 0 

والظاهر من قوله تعال: م 
والتصوير0©, 
- مَل 6 متمق ألا 3 

[الأعراف: 137 

أنظر البقرة: 84 من الرساتل؛: ١00:1‏ والمائدة: 3: الأمر السادس» 
الموضع الْأوّلء من الرسائلء 30/:7 والأنعام: 191 من الأمالي» 181:1 

سن 4 [الأعراف: 04] 

5 لال من الرسائل» 31/727 إلى 37841 
إنبدى لها مَا رق ما ين سَوْمتهما وَل نا تتنكا ردكا عن 
د الشّجرّه إل ل كك عنمن آ[ 615 بن كلييين؟ [الأعراف: -]. 

[اسعدل بهذه الآية على.تقضيل الملائكة على الأنبياء تلاق قالرا:1 
قرغبهما بالتتاول من الشجرة ليكونا في منزلة الملائكة حتى تناولاً وعصيا؛ وليس 
يجوز أن يرغب عاقل في أن يكون على منزلة دون منزلته» حتى حمله ذلك على 
خلا الله تعالى ومعصيته » وهذا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء. 

فيقال: لم زعمتم أن توله تعالى: ل كَعَا © معتاه أن.تصيرا وننفلبا 
إلى صفة الملائكة» فانّ هذه اللفظة ليست صريحة لما ذكرتم» بل أحسن 
الاحوال أن تكون محتملة له. 

وما أتكرتم أن يكون المعنى أدّ المنهي عن تناول الشجرة غيركما وأنْ النهي 
يختصٌ الملائكة والخائدين دوتكما . ويجري ذلك مجرى قول أبحنا لغيره #ما 


09 الرسائلء 48055 


144 تفائس التأويل/ج ؟ 
نهيت أنت عن كذا إلا أن تكرن فلاناً» وإنّما يعني أنّ المنهي هو نلان درنك: 
ولم يرد إلا أن تثقلب قتصير قلاناً. وما كان غرض إبليس إلقاء الشبهة لهما قمن 
أوكد الشبه إيهانهما أنْهما لم بيا وانّما المنهي غيرهما 

ومن وكيد ما يفسد يه هذه الشبهة أن يقال: ما أنكرنم أن يكونا رغبا في أن 
ينقلبا إلى صفة الملائكة وخلقتهم كما رغبهما إبليس في ذلك» ولا تدلّ هذء 
الرغبة على أنْ الملائكة أفضل منهماء لأنّ المنقلب إلى خاقة غيره لا يب 
ن مثل ثوابه له فإنّ الثراب لا ينقلب ولا يتخيّر بالقلاب الصور والخلق» فالّه 
إنتما يستحقّ على الاعمال دون الهيئات. 

وغير ممتنع أن يكونا رغبا في أن يصيرا على هيئة الملائكة وصورهاء وليس 
ذلك برغبة في الثراب ولا الفضل 4 .ان الثواب لا يتبع الهيئات والصور 

إلا ترى أنّهما رغبا في أن يكيؤنا من /الخالدين» وليس الخلود مما يفتضي 
مزيّة في لواب ولا فضلاً فيه وَإنْمَااهو تفع عاجل» وكذلك لا يمتنع أن تكرن 
الرغبة منهما في أن يصيرا مُلكيْنْ نما كانت على هذا الرجه. 

ويمكن أن يقال للمعتزلة خخاصة وكّل من أجاز على الأنبياء الصغائر:ما 
أنكرتم أن يكرنا اعتفدا أن الملك أفضل من النبيَ وغلطا في ذلك وكان منهما 
ذنباً صغيراً؛ لأنّ الصغائر تجوز عندكم على الأنبياء: فمن أين لكم إذا اعتقدا أن 
الملاتكة أفضل من الأنيياء ورغبا في ذلك أن الأمر على ما اعتقداه مع تجريزكم 
عليهم الذنوب. 

وليس لهم أن يقولرا: إن الصغائر إنما تدخل في أفعال الجوارح دون 
القلوب؛ لأنّ ذلك تحكّم يغير برهان» وليس يمتنع على أصولهم أن تدخل 
الصغائر في أفعال القلوب والجوارح معاً؛ لأنّ حدّ الصغير عندهم ما نقص 
عقايه عن ثواب طاعات فاعله»: وليس يمتنع معني هذا الحدّ في أقعال القلوب 
كما لم يمتنع في أقعال الجوارح90. 


أن 


(0) الرسائل. 168:5 ر126 وراجع أيضساء 48:1 


سورة الأعراف 1 


- «وَلادجها ينما أ نكما عن يكنا الشَبرة4 [الأعراف: ؟18. 
أنظر طه: 1١‏ من ١‏ 
- «1 بيدا تنآ نك وَإِن لز مر آنا وََِحمْنا كن ِنّ الْكَينَ © [الأعراف: ؟5] 
أنظر طه؛ 18١‏ من التنزيه: 74 والأتبياء: ا» 8 من التنزيه: 14١‏ 
والقصص: ١18‏ 15 من التنزيه: ٠‏ والفاطر: 75 من الأمالي» 808:17 


بيه 76ل 


1 تسل لطبطلة كنا لج ليك ين الجلد. . .4 [الامراف: 190 
أنظر البقرة؛ 1 17 من الرسائل» 7:لال17 إلى 71417 


- جل بك لله 5 يام لمك أ كبُوت؟ [الأعراف: 11 
أنظر اليقرة: 11ء /71 من الرسائلن© 6:دلا/ا1 إلى 7437 

- هئ إن حم وق الترئمش ما هر يما دنا ملق وآلوثم وب يبر لعي ...> 
[الأعراف: 186 
أنظر الأعراف: ١45‏ من الأمالي» "١4:١‏ والتور: ؟ الأمر الثالث من 

الانتصار: 781. 


3 يال . . . . » [الأعراف: *6]. 
أنظر الأعراف: 181 من الأمالي» 386:1 
«راءع آضّث للْمَرْ سب ار . . . © [الأعراف: 44]. 
أنظر مريم: الا 14 من الأماليء 319015 
- طروي سحب آثَارٍ حب لتر . . .4 [الأعراف: +16 
أنظر الانشراح: ١ع‏ 01 من التنزيه: 151 
- جل بعر إلا تأييلة يم يَأ و4 [الأعراف: ما . 
أنظر آل عمران: 7 من الأمالي» 418:1 
- جلا 1 كفك رلك 


ََهُ رك لسن [الأعراف: 1064 


لدف ثقاعس العاويل/ج ؟ 


[استدل القائلرن بغدم كلامه تعالى بهذه الآية» قالوا: إنه تعالى فصل في 
هذه الآية بين الخلق والأمر.] ولو كان الأمر مخلوقاً لم بصحٌ هذا النصل 
والتميير. 


يقال لهم: ما أنكرتم أن يكون معنى الأمر غير ما ظئنتم من الكلام 
المخصوص؛ وأن يكون فائدة الكلام له تعالى أن يخلق ويفعل ما يشاء من غير 
اعتراض ولا منازعة» كما يقال في أحدنا إذا كان قادراً قاهرا لا يُمْارْض رلا 
يُتارّع: الفلان الأمرةء ولا نقصد بذلك إلى أنّ له كلاماً. 


وبعده فقد يُفرد الشيء بالذكر عن الجملة الواقعة عليه وعلى غيره تفخيماً 
ونش هَبزِيلَ وَسسكد2061, 
فأفردهما عن الملائكة لهذا الوجة: فسا المانع من أن يفرد الأمرالذي هر القرآن 
عن جملة المخلوقات لعظيم شأنه وجلالة قدره؟ ويلزمهم على هذه الشبهة أن 
الإحسان ليس بعدل» وإيتاء ذي لق ليس فلن العدل والإحسان؛ لأنه تعالى 


وقد يقول أحدنا : إن الله تعالى يأمر بالقول والعمل» والإيمان قولٌ وعمل» 
وإن كات القول داخلاً في جملة العمل؛ وإنّسا أفرد لبعض الأغراض. وقال الله 
تعالى : طتاينا يلل يسول الي الاي اليف يُرْصِتْ لَه كلمي 94) وهذا 
العطف والفصل - على ما اعتمدوه 


يقتضي أن كلام الله غير الله» ويرجب أن 
لا يشتركا في 1 لأنّه إذا جاز مع هذا العطف أن يشتركا في القدم ولا 
يتغايراء جاز أن يكون الخلق والأمر يشتركان في الحدوث ولا يعغايران مع 


القصل في اللفظ بينهها(© ‏ 


(0) الملخضء 419:5, (5) سورة القرق الآيذة ةر 
() سورة التحل» الآية؟ (4) سورة الأعراف» الآية: 188 
(0) الملخصء 540:7. 


سورة الأعراف ا 
- تيك ع لام خرن . .© [الأعراف: محا 

أنظر مريم: 8لا 18 من الأمالي» 37017 

<َرَِك كَمْرء ُدَاهُمَ ك4 [الأعراف: 107 

أنظر مريم: 18 74 من الأمالي» 17:7 
- «تكندته التبصةٌ تأشبَغرا في ايوخ جَشْمَ4 [الأعراف: 04] 

أنظر الذاريات: 4١‏ من الرسائل» :87 
ةب يكم بن إذ جنا اد 
يأ [الأعراف: 4.] 


تبأ وما يكوك ا أن 


تصريحاً منه أن الله تعالى يجوز 
كفراً وضلالاء وقد أخبر أنه لا يعرى نيهاً إلا اذا 
الجواب: قيل له في هذه الآة وجوه 
أزّلها: أن تكرن الملّة التي عناها الله إِنّما هي العبادات الشرعيات؛ الني 
كان قوم شعيب متمسكين بها؛ وهي منسرخة عنهمء ولم يعن بها ما يرجع إلى 
الاعتقادات في الله وه اته؛ مما لا يجوز أن تختلف العيادة قيه» والشرعيات 
يجوز فيها اختلاف العبادة؛ من تَ المصالحَ والأنطاف والمعلوم من 
أحوال المكلفين؛ نكائه نال: إن ملتكم لا نعود فبها؛ مع علمنا بِأنْ الله قد 
نسخها وأزال حكمها ؛ إِلَا أن يشاء الله أن يتعبّدنا بمثلها فنعود إليها؛ وتلك 
الأفعال التي كانوا متمسكين بها؛ مع نسخها عنهم ونهيهم عنها - وإن كانت 
ضلالاً وكفراً - فقد كان يجوز فيما هو مثلها أن يكون إيماناً وهدّى؛ بل فيها 
أنفسها قذ كا ذلك ؛ وليس تجري هذه الأفعال مجرى الجهل بالله تعالى؛ 


؛ لأنّ ملّة قومه كانت 


1 تفائس التأويل/ج 2 
ينأ4؟ فيقال له: لم ينف عودهم إليها على كل وجه؛ وإلّما نفى العود إليها مع 
كونها منسوخة منهيًا عنها؛ والذي علّقه بمشيئة الله تعالى من العود إليها هو 
بشرط أن يأمر بهاء وي: 


كان معلوماً لله لا يشاؤه؛ وكللٌ أمر علّق بما لا يكو, 7 
الوجوء؛ ونجري الآية مجرى قوله تعالى : «كلا يتغل الجن حي ب لبتتل في سر 
"' وكما يقول الفائل: آنا لا أفعل كذا حتى يبيضٌ القار؛ أو يشيب 
الغراب؛ وكما قال الشاعر: 
وحثى يؤدبٌ القارظان كلاهمًا وِيتَرَ في القَثلّى كليْبُ إوائرِ"؟ 
والقارظان لا يؤويان أبداء وكنكيبٍ لا ينشر أبداً؛ فكاته قال: إِنْ هذا لا 
يكون أبداً. 
وثالثها: ما ذكره قطرب بن ألَمَسحتبِر من أن في الكلام تقديماً وتاخيرأء وان 
اء من الكفار وقع لآ مَنَ شعيب» فَكأنه تعالى قال حاكياً عن الكقار: 
يشْبيْبُ لين مثا مَك من تيت؟ 04 إلا أذ يشاء الله أن تعردوا في 


حاكياً عن شعيب: وما يكن نا أن تود يي على كل حال. 


لأن 
ذكر القربة قد تقثم كما تقدم ذكر الملّة؛ ويكون الكلام: إِنَا سنخرج من 
قريتكم: : ولا نعود فيها إلا إن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار 
عليكم؛ والقلفر يكمء فنعود إليها . 

ومحامسها : أن يكون المعنى: إلا أن يشاء الله أن يرذكم إلى الحقّء فتكون 


(01) سررة الأعرافه الآية: 46 

() الييت لأني ذؤيب الهذليَ» ديوان الهذليين: 40/1١‏ . والفارظان هما رجلان من علزة؛ خرجا 
ينتحيان القرظ ويجتتياته؛ فلم برجعا فضرب بهما المثل؛ وانظر اللان (قرظ)ء وشرح ديوان 
الهذليين 

() سورة الأعراف» الآية: 40. 


ورابعها : أن تكون الهاء التي في قوله: «فيها» إلى القرية لا إلى الملّة؛ 


سورة الأعراف نذا 
جميعاً على ملة راحدة غير مختلفة؛ لأنّه لما قال تعالى حاكياً عنهم : «أو لود 
ني لئاه كان معناء: أو لتكرئنٌ على ملة واحدة غير مختلفة» فحسن أن يقول 
من بعد: إلا أن يشاء الله أن يجمعكم معناه على ملة راحدة 

إن قيل : الاستفناء باله. 
فكأنه قال: ليس نعود فيها إلا أن يغاء الله فكيف يممّ هذا الجواب؟ 


قلنا: هر كذلك؛ إِلَا أنه لنَا كان معنى أن نر ي؛ هو أن تصير ملتنا 
واحدة غير مختلفة جاز أن يوقم الاستثناء على المعنى فبقول: إلا 
م4 1 الملة بان ترجعوا أنتم إلى الحق. 

فإن قيل: فكآنٌ الله تعائى ما شاء أن ترجع الكقّار إلى الحق! 

قلنا: بلى قد شاء ذلكء إِلَا أنه.نا شاه على كل حال؛ بل من وجه دون 
وجهء وهو أن يؤمنوا ويصيررا إليل الْذْقّْ مُخبارين؛ ليستحقُوا القراب الذي 
أجري بالتكليف إليه» علد شاء وروي أن لا يقع منهم؛ فكأن 
أبداً؛ إلا أن يشاء الله أن يلجتكم إلى 
الاجتماع معناعلى ديننا وموافةئنا في ملتنا؛ والقائدة في ذلك واضحة؛ لأنّه لو 
أطلق أنَا لا نتفق أبدآء ولا تصير ملتنا واحدة لتومّم متومّم أن ذلك ممّا لا يمكن 
علي حال من الأحوال؛ فأفاد بتعليقه له بالمشيئة هذا الوجه؛ ويجري نوله 
أنه مجرى قرله تعالى : ولو ضَكَ رَبك لمن من في الأ 


وسادسها: أن يكون المعنى إلا أن يشاء الله أن يمكنكم من إكراهناء ويخلي 
بينكم وببته» فنعرد إلى إظهارها مكرهين؟ ويقرّي هذا الوجه قوله تعالى: لوآ 
كرمي96. 

رسابمها: أن يكون المعتى إلا أن يشاء الله أن يتعبّدنا بإظهار ملّتكم مع 


() سورة الأعرافه الآية: مد 


0 نقاتس التأوبل/ج 5 


إظهار كلمة الكفر قد تحسن في بعض الأحوال إذا تعبّد الله تعالى 
باظهارها ؛ وقوله: ولو 5 كُردِينَ» يقوّي هذا الوجه أيضاً. 
فإن قيل: فكيف يجوز من نبي من أنبياء الله أن يُتَعبّد بإظهار الكفر وخلاف 
ما جاء به من الشرع؟ 
قلنا: يجوز أن يكون لم يُرد بالاستثناء نفسه بل قومه؛ فكأئه فال: وما يكون 
لي ولا لأمّتي أن نعود فيها إلا أن يشاء الله أن يتعبّد أمني بإظهار ملتكم على 
سبيل الإكراه؛ وهو جائز غير ممتتع9©. 
- اليا كَدَا خيبا كن ل يَدَْأ 4 [الاعراف: +4] 
غَني الرجل بالمكان إذا طال مقامه به: ومنه قبل : المَعْئي والمَعَانِيء قال 
الله تعالى: «لأن ل َعْتََ ه04 أي لم يقيموا بهاء وقال الأسرد بن يعفر 
الإيادي 
ولد عَنُوا فيها بأنعم هُنْيّة هُنْيّة...في ظل مُلكِ نابتٍ الأوتاد 
وتول الأعشى سي هيوه رعو 
وكنتٌ امرأ زمناً بالعراق عفيف المُناخ طويلٌ التَمن 
بطول المقام أشبه مته بالاستغناءء لأنّ المقام يوصف بالطول ولا يورصف 
الاستغناء بذلك» فكأنٌ الأعشى أراد: إننني كت ملازماً لوطني. مقيماً بين 
أهلي» لا أسافر للانتجاع رالطلب. 
م بِدَكَامَكَانَ التي لَه كي عَتّوأ. . .4 الاعراف: هه 


...قال زهير 
قف بالتيار العي لم يَنقُّها القدم ‏ بلى وغيْرها الأرواح والتهم .99‏ 
ولا شبهة ني أنّ #عفا؛ من حروف الأضداد التي تستعمل تارةً في الدروس» 


(0) الأماليء لعممم. (؟) سورة الأعراف. الآية: 89. 
(9) حيرا: فك 


'سورة الأعراف ا 


وأخرى في الزيادة والكثرة؛ قال الله تعالى: لإسقٌّ ع4 أي كثروا؟ ويقال: قد 
عفا الشّعر إذا كثرء وقال الشاعر: 
ولكتا تُهِض السَيف منها ‏ بأسؤْقٍ عائباتِ اللّحم كُوم 
أراد كثيرات اللحم؛ يقال: قد عفا وَبَرُ البعير إذا زاد؛ ويقال: أحقيت الشعر 
رعفوت إذا كثرته وزدت فيه» وأمر رسول الله ل بأن تُسْقَّى الشرارب «َتُقّْى 
اللحي؛ أي ثرقرل 
- «يجة اشر وعدت دَلَا رك لا ليرا 


لجآ إل نتن أن آي تماق ]5 قث ما يأك 07 دَق أن وتلل ما 

عا يتتنن 7 موا فتك شيا مَتَ لف4 [الأعراف: 15انها 11 . 

[وفيها أمران: 

الأزّل:] فإن قبل: كيف جار لمرسى علي أن يأمر السحرة بإلقاء الحبال 
والعصي وذلك كفر وسحر وتلييس وتمويهء والأمر بمثله لا يبحسين؟. 

الجواب: فلنا: لا بدّ من أن يكرن في أمره قلتئلة يذلك شرط» فكأه قال: 
«ألقرا ما أنتم ملقون إن كنتم محقّين وكان فيما تفعلونه حبجة وحذف الشرط 
لدلالة الكلام عليه واقتضاء الحال له وقد جرت العادة باستعمال هذا الكلام 
محذوق الشرط وإت كان الشرط مراداً وليس يجري هذا مجرى قوله تعالى: 
توا برد بن نِقِد.4 وهو يعلم أنّهم لا يقدرون على ذلك وما أشبه هذا 
الكلام من ألفاظ العحدَّي؛ لأن التحدَيّ وإن كان بصورة الأمر لكنّه ليس بأمر 
على الحقيقة ولا تصاحيه إرادة الفعل» فكيف تصاحبه الإرادة والله تعالى يعلم 
استحالة وقوع ذلك منهم وتعذره عليهم؟ وإنْما التسديّ لفظ موضرع لإقامة 


(0) الأماليء تمك (5) سورة البقرقه الآية: 78 
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الحيجة على المتحدي وإظهار عجزء وقصوره عمًا تحدّى بهء وليس هناك قعل 
يتناوله إرادة الآمر بإلقاء الحبال والعصيّ بخلاف ذلك!؛ لأنّه مقدور ممكن؛ 
فلبس يجوز أن يقال: إن المقصود به هو أن يعجزرا بها عن إلقائها ويتعذّر عليهم 
ما دعوأ إليه؛ فلم ببق بعد ذلك إلا أنه أمر يشرط. 

ويمكن أن يكون على سبل التحذّيّ بأن يكوت دعاهم إلى الإلقاء على وجه 
يساوونه فيه؛ ولا بخيّلون فيما ألقوه من السعي والتصرّف من غير أن يكون له 
لأنّ ذلك غير مسار لما ظهر على يده من القلاب الجماد حبة على 
الحقيقة دون التخييل . وإذا كان ذلك ليس في متدورهم فإنّما تحدّاهم به لتظهر 


حجْته ويوجه دلالته وهذا واضح. 


وقد بين الله تعالى في القرآن ذلك بأوضح ما يكون نقال: «وَبَة 
موت إلى آخر ما تفثم من الآياك] 20 
[الثاني : انظر الصصافات: 48وَ] هن الأماليء 707:3] 
- 3 يعون امم به قل 3 05 453 الاعراف: +0 
أنظر الأعراف: 184 بن الاملي. انمو 
- ج35 ع رفخ ك جنك لبط 
تَمْملُونَ» [الأعراف ا 
أنظر التورج فه من الشافي» 88:4 و40. 
- ووم ثرتى تليرك لله رأنتنتها يمقر كت 
مك يمه مروت لخلي فى كتى ريح و تلخ بين 
للرلئدة 


تال القاضي: «دليل لهم آخرء واسعدلوا بقرله يك : «أنت مني بمنزلة 


(0 تنزيه الأنبياء والأئئة: 16 
(1) أقوا نقلنا كلامه هنا يطوله لاشتماله على فوائد تغسيرية ورواتية وببحوث كلامبة في | الإمامة التي 
هي الخلاف الجرذى بيننا وبين العامة 


سورة الأعراف كن 


هارون ابن موسى إِلَا أنّه لا نب بعدي»27 فاقتضى هذا الظاهر أن له كل منازل 
هارون من موسى؛ لأنّه أطلق ولم يخصٌ إِلّا ما دلّ عليه العقل» والاسعفناء 
المذكورء ولولا أن الكلام يقتضي الشمول لما كان للاستثناء معنى ٠‏ إن 
نبّه لتاق باستثناء النبوّة على أن ما عداه قد دخل تحته إلا ما علم بالعقل أنه لا 
يدل فيه نحو الاخوة في النسب أو الفضل الذي يقتضيه شركة النبوّة إلى ما 
شاكلهء وقد ثبت أنَّ أحد متازله من مرسى لتق أن يكرن خليفته من بعده وفي 


حال غيبته؛ وفي حال مونهء فيجب أن يكون هذه حال أمير المؤمنين #ثلة ؛ من 
بعد التبي وَة» تالوا: رلا يعلمن فيما بي أن عارون قتكثلة مات قبل 
موسى تنيت لأن المتعالم أنه لو عاش بعده لخلفه فالمنزلة ثا 
فيجب حصولها لأمير المؤمنين #8 إذا عاش بعد الرسول 
الرئيس لصاحب له: منزلتك عندئ"في الإكرام والعطاء 
وفلان قات فيه الإكرام والعطاء بموت أو ف بة ؤلم يفت في الثاني 
زاد على .الأول في ذلك» قال: وربّما 
أن موسى طالقية قد استخلف هارون على الإطلاق على ما دلّ عليه 


متزلته؛ ولا يجرز أن يَقال: لا 


قالوا 


(1) حديث المنزلة أخرجه جماعة من الحفاظ وأرباب المسانيد كالبخاري في صحيحه 1١8/4‏ 
كتاب بده الخلق ياب مناقب علي بن أبي طالب وج 114/8: كتاب المغازي» باب غزوة. 
ومسلم في صحيحه 9/ , كتاب فشائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب تن 
وابن عبدالبز بترجمة عل تل من الاستيعاب 0/8 وعقب عليه يفوله: دوهو من أثيت الآثار 
وأصحها رواء عن ابي سعد بن أبي وقاصة ال: وطرق سعد قبه كثيرة ذكرها ابن أبي خيثمة 

غيرهة قال: «ورواه ابن عبّاس» وأبو سعيد الخدري: وأمَ سلمةء وأسماء بنت عديسء وجاير 
الله وجماعة يعلول ذكرهمة ورواه أحمد في المسند بطرق عديدة عن جماعة من الصحابة 

(انظر اللجزء الأول عن #الاأرة!1 و/الا1 114 و1417 و14 و71: والجزء السادس 534 

رجلاً سأل معاوية عن مسألة» 


و88 وفي صواعق ابن حجرص174 قال أخرج أحمد 


قنال: سل عنها علياً نهر أعلمء قال: جوابك فيها حب إل من جواب علي قال بعس ما قلت 


التدكرهت رجلاً كان رسول لقد قال له : «انت مي بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا ني بعدي» وكان عمر إذا أشكل عليه شيم رأخرجه آخرون ولكن زاد 
يعطرهم: اقم لا أقام لله رجليك» ومحا اسمه من الديوان؛ ونقله كل علماء السيرة عند 
تعرضهم لخزوة تبرك: والكلام في ذكر كلّ ما هثالك يطول 


8 تقائس التأويل/ج + 


قوله نعالى: #أعلق في تَى» فيجب ثيرت هذه المدزلة لعلي علي من 
الرسول عإلكة على الإطلاق حتّى نصير كانه #8 قال: اخلفني في قومي» 
والمعلوم أنه لو قال ذلك لتناول حال الحياة وحال المماث نيجب لذلك أن 


يكون هو الخليفة [من بعده] وربّما قالوا: قد ث قن قد استشلف أمير 
المؤمنين مِتئة عند غيبته في غزوة تبوك؛ ولم يثبت عنه أنه ولو صرفه فيجب 
أن يكون خليفته يعد ونائه كما يجب في هارون أن يكون خليفته أبداً ما عاش» 
وربما ذكروا ذلك بآن ثالوا :إنه َي أثيت له منزلته ونفى الأشياء الأخرى فإذا 
كان ما نناه بعد وَل ثابتاً فالذي أثبته كمثله وهذا يوجب أنه الخليفة بعده؛ 
لاله عقو به بالاستثناء على هذه الحالة وإن كان مثلها لم يحصل لهارون #لتظلز 
إلا في حال سى ةي . .20 

يقال له: نحن نبين كيفية الاشتد لال بالخبر الذي أوردته على إيجاب التص 
ونورد من الأسئلة والمطالبات ما يليق بالموضع ثم نعود إلى نفض كلامك على 
عادتنا فيما سلف من الكعات:فبتول ران .الخير, دال على النصّ من وجهين ما 
فيهما إلا قري معتمد: أحدهما: أ نولك 46 «أنت مني بمنزلة هارون من 
نرسى إلا أنه لانبيّ بعدي» يفتضي حصول جميع منازل هارون من موسى 298 
لأمير المؤمنين إلا ما خضه الاستثناء المتطرق(" به في العخبر وما جرى مجرى 
الاستثتاء من العرف» وقد علمنا أن منازل هارون من موسى هي الشركة في 
النبوة؛ واخوة النسب والفضل والمحبّة والاختصاص على جميع قومه والخلافة 
له في حال غيبته على أمّنهء وأنه لو بقي بعده لخلفه فيهم ولم يتجز أن يخرج 
القيام بأمورهم عنه إلى غيره» وإذا شرج بالاستثناء منزلة النبؤة» وخض العرف 
منزلة الاخوة في النسب»؛ أن من المعلوم لكل أحد ممن عرفهما يلكاظ أنه لم 
يكن بينهما أخوة نسب وجب القطع على ثيرت ما عدا هاتين المنزلتين» وإذا 
نبت ما عدأهما وقي جمللته أنه لو بقي لخلفه ودبّر أمر امنته رقام فيهم مقامه» 


5 
الحستطرق به وفي أخرى «المنطوق به». 


سورة الأعراف 0 


وعلمنا بقاء أمير المؤمنين 88 بعد وفاة الرسول 886 وجبت له الإمامة يعده 

فإن قالوا: دلوا أولاً على صحّة الخبر فهو الأصلء ثمَ غلى أن عن جملة 
منازل هارون من موسئ أنه لو بقي بعد وفائه لخلفه وقام بأمر امّتهء ثم على أن 
الخبر يصمٌ فيه طريقة العمومء وأنه يقدضي ثبوت جميع المنازل بعد ما أخرجه 
الاستثناء وما جرى مجراه. 

قيل: أنًا الذي يدن على صحّحة الخبر فهو جميع ما دلّ على صححة خبر 
الغدير مما استقصيناه فيما تقدّم وأحكمناه: ولأن علماء الأمُة مطبقون على فبوله 
وإن اختلفوا في تأويله والشيعة تتواتر به وأكثر ره 
الحديث منهم أررده من جملة الصحيح» رَهِوٍ ظاهر بين الأمة شائع كظهور سائر 
ما نقطع على صحته من الأخبارة واختجاج أمير المؤمنين غئهة على أعل 
الشورى يصححه.ء ومن يحكي أنه رده أو أظهر الشلق فيه لا شك - إذا ضحت 
الحكاية عنه - في شذوذه. وتقَدم الإجماع لتَوّله ثم تأخره عنهء وكلّ هذا قد 
تدم فلا حاجة يثاإلى بسطه. 


الحديث يرويه ومن صدف 


وأا الدليل على أن هارون ظلِي لو بتي بعد موسى لخلقه في اثته فهر أنه 
قد ثبت خلافته له في حال حياته بلا خلاف وني قول تعالى 
ل ف كرك وسح ولا تع صَبيل المفسِونُ4 أكبر شاهد بذلك.وإذا 
له في حال الحياة وجب حصولها له بعد حال الوفاة لو بقي إليها؛ 
لأن خمروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حظّ له من رتبةٍ كان عليهاء 
رصرف عن ولاية فوّضت إليه» وذلك يقئضي من التنفير أكثر مما يعترف به 
خمصومنا من المعتزلة بأن الله تعالى يجتب أنبياءه تلك من القباحة في الخلق 
والدمامة المفرطة» والصغائر المستخفة: وأن لا يجيبهم الله تعالى إلى ما يسألونه 
الأمتهم من حيث يظهر لهم. 
فإن ثال: ولم زعمتم أن فيما ذكرتموه تنه 


كال موس له 


رآ قيل له: لأن خلافة هارون 
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لموسى بلكل كانت منزلة في الدين جليلة؛ ودرجة فيه رفيعة» واقتضت من 
التبجيل والتعظيم ما بجب لمثلها لم جز أن يخرج عنها؛ لأن في خروجه عنها 
زوال ما كان له في النفوس بها من المنزلةء وفي هذا نهاية التنقير والتأثير في 
السكون إليه ومن دفع أن يكون الخروج عن هذه المتزلة منمراً 


سائر ما عددتاه متقراً 


فإن قال: إذا ثبت فيما ذكرتموه أنه تظويب أ ينه غارره جيه من 
؛ لأنه لر لم يكن 


الاستمرار خلافته إلى بعد الوقاقة وإذا كان 


حبث كان نبياً ومؤدياً عن اله 884 


قيل له: إن أردت بقرلك إن"التخلافة"من مقتضى ١‏ 
اتجب له هذه المنزلة كما يجب“ لهابتائر#متروط النبرّة فليس الأمر كذلك؛ لأنّه 


تإذع ب ليف ل يا و 1 1 خيافة ذلا بد قات وإن أردت أن 
هارون بعد استخلاف موسى له في حياته يجب أن يستمر حاله ولا يخرج عن 
هذه المتزلة؛ لآن خروجه عنها يققتة التنفير الذي يمتنع نبرّة هارون منهء 
وأشرث في ذلك أن النبوة تفتضي الخلافة بعد الوفاة إلى هذا الوجه فهو 
صحيح؛ غير أنه لا يجب ما ظتنته من استثناء الخلاقة باستثناء النيوة؛ لأن أكثر 
ما فيه أن يكون كالسبب في ثبوت الخلافة بعد الوقاة» وغير واجب أن ينفي ما 
هو كالسبب عن غيره عند نفي ذلك الغير؛ ألا ترى أن أحدنا لر قال لوصيّه 
اعط فلاتاً من مالي كذا وكذا - وذكر مبلغا عيّنه - فإنه يستحق هذا المبلغ عل 
0 
مجراه؛ فإ ذلك يجب له من أرش جناية أو قيمة متلفة: | اث أو غير هذه 
الوجوهء بعد أن يذكر وجهاً يخالف الأول لوجب على لوي أن يسوي بيتهما 


من ثمن سلعة ابتعتها منهء وأنزل فلاتاً متا 


سورة الأعراف كن 


في العملية» ولا يخالف بينهما فيها من حيث اختلفت جهة استحقاقهما: ولا 
يكون قول هذا القائل عند أحد من العقلاء يفتضي سلب المعطى الثاني العطية 
من حيث سلبه جهة استحتاقها في الأرل؛ فرجب بما ذكرئاء أن تكون منزلة 
هارون من موسى 285 في استحقاق خلافته له بعد وفاته ثابعة لأمير 
المؤمنين مكلذ لاقتضاء اللفظ لهاء وإن كأنت نجب لهارون من حيث كان في 
اثتفائها تنفير يمنع نبوته منهء وتجب لأمير المؤمنين ليل من غير هذا الوجه. 
وليس له أن يقول: إن ما ذكرتم حاله لم يخ اجهة العطيةء وما هو 
كالسيب لها ؛ لأن القرل من الموصي هو المقتضي لهاء والمذكوران يتساريان 
فبه؛ وذلك أن سبب استحقاق العطية في الحقيقة ليس هو الفول» بل هو ما تقدم 
ثمن البيع وقيمة التلف أو ما جرى مجراهماء وهو مختلف لا محالة» وإنما 
يجب بالقول على الموصى إليه العطية؛ فنا الاستحقاق على المرصي وسببه 
فيتقدمان بغير شك؛ ويزيد ما ذكزناء ضرا آن النبي 86 لر صرّح به حتى 
متي بمتزلة هارون من موسى؛ في خخلافنه له في حياته واستحقاقها له 
يقي إلى بعدوفاته إلا أنك لست بنبي كان كلا وله صحيحاً غير 
ب عند أحد أن يكون با 
اة» وقد يمكن مع ثيرث هذه الجملة أن يرتب 
الدئيل في الأصل على وجه يجب معه كون هارون مفترض الطاعة على امّة 
موسى لو بقي إلى بعدوفاته. وثبوت مغل هذه المنزلة لأمير المؤمنين 2886 وإن 
لم يرجع إلى كونه خليفة له في حال حياته ووجرب استمرار ذلك إلى بعد الوفاة 
فإن في المخالفين من يحمله ثفسه على دفع خلافة هارون لموسي في حياته 
وإتكار كوئها تنفصل عن نبوته وإن كان قيما حمل نقسه عليه ظاهره 
المكابرة ويقول: قد ثبت أن هارون كان مفترض الطاعة على امّة موسى 232 
اتي لا يتمكن من دفعهاء وثبت أنه لو بقي بعده لكان 
بن طاح على جدع اث دوس 98 يجب ل لل ل : 
برّة رهو حيء وإذا وجب ما ذكرناه وكان النبي 476 3 
لأمير المؤمنين لتق جميع منازل هارون من مرسى ونفى أن يكون نيا 


بز خروجه 
بلي 
وكان من 


كنا نفائس التاويل/ج .+ 


جملة منازله أنه لو بقي بعده لكانت طاعته مفترضة على أمته إن كانث تنجب 
لمكان نبوته وجب أن يككون أمير المؤمنين تاتئل المفترض الطاعة وغلى سائر 
الأنة بعد وفاة النبي 86 وإن لم يكن نبياً؛ لأنّ نفي النبرّة لا يقعضي نفي ما 
يجب لمكانها على ما بينّاه وإنّما كان يجب ينفي النبرّة: نفي فرض الطاعة لى 
لم يصح حصول فرض الطاعة إلا للنبيّ» وإذا جاز أن يحصل بر النبي كالإمام. 


والأمير علم انفصاله من النبوّة» وانه ليس من شرائطها وحقائفها التي نثبثك 


في بانتفائها والمثال الذي تقدم يكشف عن صعّة فولناء وأن 


بي ل لو صرّح أيضاً بما ذكرناه حتى يقول: «أنت مني بمنزلة هارون من 
مرسى» ني فرض الطاعة على امي دإن لم تكن شريكي في التبوة وتبليغ الرسالة 
لكان كلامه مستقيماً بعيداً من التنافي. 

فإن قال: فيجب على هذه الطزيقة أن يكرن أمير المؤمنين غ4 منترض 
الطاعة على الأمة في حال حناة النبي و كما كان هاررن كذلك في حياة 
موسى نل . 

قيل له: لر خلينا وظاهر الكلام'لأؤتجبدائنا ذكرته. غير أن الإجماع ماتع 
منه؛ لان الأمة لا تتختلف في أنه غك لم يكن مشاركاً للرسول يَف في فرض 
الطاعة على الأمة في جميع أحوال حياته حيث ما كان عليه هارون في حياة 


موسى؛ ومن قال منهم: إنه مفترض الطاعة في تلك الأحوال يجعل ذلك ني 
أحوال غيبة الرسول عن الأمة في جميع أحوال حياته حيث ما كان عليه هارون 
في حيأة موسى» ومن قال منهم: إنه مفترض الطاعة في تلك الأحوال يجعل 
ذلك في أحرال غيبة الرسول يك على وجه الخلاثة له لا في أحوال حضوره: 
وإذا خرجت أحوال الحياة بالدليل تثبت الأحوال بعد الرفاة بمقنضى اللفظ . 

فإن قال ظاهر قرله فلكلا مني بمنزلة هارون من موسى' لم يمنع مننا 
ذكرتموه؛ لأنه يقنضي من المنازل ما حصل لهارون من جهة موسى واستفادة بىه 
ولا فلا معنى لنبة المنازل إلى أنها منه» وفرضس الطاعة الحاصل عن النبوة غير 
متعلّق بموسى 8 ولا واجب من جهته . 

قيل له: أمنا سؤالك فظاهر السقوط على كلامنا؛ لأن خلافة هارون لموسى 


سورة الأعرات 3 


برد به القرآن» فأماما 
اه من استلحلافه اللخلافة بعده فلا مانع من إضافته أيضاً إلى مرسى تله ؛ 


اته لا شلك في أنها منزلة مه وواجية بقوله الذي 


أ 
ف 


ولاية جعلت له؛ وجب حصنول هذه المنزلة له بعد | 
تعلق قريّء فلم يبق إلا أن استأنفناهاء والذي يبيّنه أن نولك 885 : 'أنت 
لة هاررن من موسى» لا يقتضي ما ظنه السائل من حصول المنازل 


قي 
بموسى نك رمن جهته: كما أن قول أحدنا: أنث منّي بمنزلة أخي متي أو 
بمنزلة أبي منّي لا يقتضي كرن الاخمرة والأبرة به ومن جهتهء فليس يمكن أحداً 
أن يقول في هذا القول: إِنَّه مجاز أر خارج عن حكم الحقيقة» ولو كانت هذه 
الصيغة تقتضي ما أدعى لوجب أيضاً أن لا يصحّ استعمالها في الجمادات» وكل 
ما لا يصخ منه قعل» وقد علمنا صيخْة استعمالها فيما ذكرناه؛ لأنهم لا يمنعون 
من القول بأن منزلة دار زيد من دار عمرو يمنؤلة دار تالد من دار بكر؛ ومنزلة 
بعض أعضاء الإنسان منه بمترّلة بعض آخر منهم وإنما يفيدون تشابه الأحوال 
وتقاريهاء ويجري لفظة «من! في هذه الرجره مجرى «عنده وامع» فكأن القائل 
أراد محلّك عنديء وحالك ممي في الإكرام والإعظام كحال أبي عندي ومحلّه 
فيهماء وممًا يكشف عن صحّة ما ذكرتاه حسن استغناء الرسل ينك النبرّة من 
جملة المنازل: ونحن نعلم أنه لم يستثن إلا ما يجوز دخوله تحت اللفظ عندناء 
أو يجب دخوله عند مخالفيناء ونعلم أيضاً أن النبوة المستثناة لم نكن 
بموسى يل » وإذا ساغ استناء النبوّة من جملة ما اقتضى اللفظ مع ألها لم تكن 
بموسى تليكة بطل أن يكون اللفظ متناولاً لما وجب من جهة موسى من 
المنازل» وأما الذي يدل على أن اللفظ يرجب حصرل جميع المنازل إلا ما 
أخرجه الاستئناء» وما جرى مجراه وإن لم يكن من ألفاظ العموم الموجية 
للاشتمال والاستغراق؛ ولا كان من مذعبنا آيضاً أن في اللفظ المستغرق للجنس 
على سبيل الوجوب لفظاً موضوعاً له فهو أن دخول الاستثناء في اللفظ الذي 
يقتضي على سبيل الاحتمال أشياء كثبرة متى صدر من حكيم يريد البيان والافهام 


3 نقائس التأريل/ج ١‏ 


دليل على أن ما ينتضيه اللفظ يحتمله بعد ما خرج بالاستقناء مراداً بالخطاب 
وداخل تحتهء ويصير دول الاستثناء كالقرينة أو الدلالة التي توجب يها 
الاستغراق والشمول؛ يدل على صِحّة ما ذكروه أن الحكيم منًا إذا قال: «من 
دخل 0 بدخول الاستثناء أن من عدا زيدا 
مراد بالقول؛ لأله لو لم يكن مراداً لوجب استثناؤه مع إرادة الإفهام والبيان؛ 
لهذا وجه. 2 

ووجه آخر وهو إنَا وجدنا الناس في هذا الخبر على فرقتين متهم من قهب 
إلى أن المراد منزلة واحدة لأجل السبب الذي يدّعون خروج الخبر عليه أو 
لأجل عهد أو عرف؛ والفرقة الأخرى تذهب إلى عموم القول بجميع ما هو منزلة 
لهارون من موسى بلك بعد ما أخرجه الدليل على اخمتلافهم في تفصيل المنازل 
وتعيينها؛ وهؤلاء هم الشيعة وأكثر:مخالفيهم؛ لأن القرل الأول لم يذهب إليه 
إلا الراحد والاثئان» وإنّما يلتنع من .الف الشيعة من إيجاب كون أمير 
المؤمنين علط خليفة النبن .تن .حيث لم يثبت عندهم أن هارون لو بقي بعد 
موسى لخلفهء ولاأن ذلك مما يصمٌ أن يعد في جملة منازله فكان كل من ذهب 
إلى أن اللفظ يصمح تعديه المنزلة الواحدة ذهب إلى عمومه فإذا فسد قول من 
قصَر القول على المنزلة الواحدة لما سنذكره. وبطل وجب عمومه؛ لأن أحداً لم 
يقل بصحّة تعديته مع الشكٌ في عمومهء بل القول بأنّه مما يصحٌ أن يتعدى» 
وليس بعام خروج عن الإجماع. 

فإن قال: 6 ار احبر ساون عن زلا واخية 
الأجل 1 

قيل له: أما ما :عي من السبب الذي هو إرجاف المنافقين» ووجوب حمل 
الكلام عليه وآلا يتمدّاء فيبطل من وجره: 


منها: أن لك غير معلوم على حدٌ العلم بنفس الخير”"؟ بل غير معلوم 


(1). في نسخة على حد تيقن |1 


سورة الأعراف للع 


أصلاء وإِنّما وردت به أخبار آحاد وأكثر الأخبار واردة يخلانه» وأن أمير 
المؤمنين فقتتلة لما خلفه النبي 8# بالمدينة في غزوة نبوك كره أن بتخلف عنه؛ 
وأن ينقطع عن العادة التي كان يجري عليها في مواساته 
عن وجهه؛ فلح به وشكى إليه ما يجده من ألم الوحشة» فقال له هذا القرل» 
وليس لنا أن نخضص غبراً معلرماً بأمر غير معلوم: على أن كثيراً من الروايات 
بأن النبي ييه قال له: «أنت متي بمنزله هارون من موسى؛ في أماكن 
مختلفة» وأحوال شبَّىء فليس لنا أيضاً أن نخصه اتبوك دون غيرهاء بل 
الواجب القطع على الخبر الحق والرجوع إلى ما يقتضيه والشك فيما لم يعبت 
صبحته من الأسباب والأحوال. 


بنفسهء وذيّه الأعداء 


قد 


ومنها: ان الذي يفتضيه السبب مطابقة القول له» وليس يقتضي مع مطابقته 
ألا يتعراه» وإذا كان السبب ما يدَعؤثه ”من تإركبياف المنافقين أو استثفاله غلكلذ أو 
كان الاستخلاف في حال الغيبة وال هر فالقول على مذهبنا وتأويلنا يطابقه 
ويتناوله» وإن تعداه إلى غيره من الاتتخلاف بعد :الوفاة الذي لا ينافي ما 
السببء يبين ذلك أن النبي يِل لو صرّح بما ذميتا إليه حتى يقول «أنت مني 
بمتزئة هارون من مرسي! في المحيّة والفضل والاختصاص والخلافة في الحياة 
وبعد الوفاة لكان السبب الذي يدّعي غير ماتع من صحّة الكلام واستقامته. 
ومنها : ان القرل لو اقتضى منزلة واحدة اما الخلافة في السفر أو ما ينافي 
من إرجاف المنافقين من المحبّة والميل لقبح الاستثناء؛ لأن ظاهره لا يقتضي 
تناول الكلام لأكثر من منزلة واحذة» آلا ترى أنه لا يحسن أن يقول أحدنا لغيره 
متي في الشركة في المتاع المخصوص دون غيرها منزلة فلان من فلان 
إِلّا انك لست بجاريء وإن كان الجوار ثابثاً يبن من ذكره من حيث لم يصح 
تناول قوله الأول ما يصحٌ دول منزلة الجوار فيه؛ وكذلك لا بصح أن يقول: 


أن ضريت شلامي زيداً إلا غلابي عمرأء إن مح أن يقول: «ضربت غلماني 
إلا غلامي عمرأ» من حبث تناول اللفظ الواحد دون الجمعء ويهذا الوجه يسقط 


قول من ادعى أن الخبر يقنضي متزلة واحدة؛ لأنّ ظاهر اللفظ يتناول أكثر من 
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المنزلة الواحدة؛ وأنه لو أراد منازل كثيرة لقال: «أنث متي بمنازل هارون من 
موسي وذلك أن أعتبار موضع الاستثناء يدل على أن الكلام يتثاول أكثر من 
منزلة واحدة؛ والغادة في الاستعمال جارية بأن يستعمل مثل هذا الشخطابء وإن 
كان المراد المنازل الكثيرة؛ لأنهم بقولون: مئزلة فلان من الأمير كمنزلة فلان 
منه؛ وإن أشاروا إلى أحوال مختلفة وإلى منازل كثيرة» ولا يكادون يقولون بدلة 
مما ذكرناه منازل فلان كمنازل فلانء وإِنّما حسن منهم ذلك من حيث اعتقدوا 
أن ذوي المنازل الكثيرة» والرتب ١‏ حصل لهم بمجموعها منزلة راحدة 
كانها جملة تتفرع على غيرهاء نتقع الإشارة منهم إلى الجملة بلفظ الراحدة: 
وياعتبارما اعتبرناه من الاستثناء يبطل قول من حمل الكلام على منزلة يقتضيها 
العهد والعرف» ولأنه ليس في العرف ألا تستعمل لفظ منزئة إلا ني شيم 
مخصوص دون ما عداء؛ لأنه لااحال'مّن,الأحوال يحصل لأحد مع غيره من 
نسب وجوار وولاية ومحبّة والختصاصي .إلى سائر الأحوال إلا ريصح أن يقال 
فيه: انه منزلة» ومن ادعى رقا في بض المنازل كمن إدّعاه في غيره» وكذلك 
لا عهد يشار إليه في منزلة من منازل هارون من موسى نع دون غيرها فلا 
اختصاص بشيء من منازله بعهد لبس في غيره؛ بل سائر منازله كالمعهود من 
جهة أنْها معلومة بالأدلة عليهاء وكلّ ما ذكرناه واضح لمن أنصف من نفسه. 

طريقة أخرى من الاستدلال بالخبر على النص وهي أنه إذا ثبت كون هارون 
خليفة لموسى على امته في حياته و رض الطاعة عليهم؛ وان هذه المنزلة من 
جملة منازله» ووجدنا النبيّ عه استنتى ما لم يرده من المنازل بعده بقوله: «إلّه 
أنه لا نبي بعدي» دلّ هذا الاستثناء على أن ما لم يستثنه حاصل لأمير 
المؤمنين 82 بعده وإذا كان من جملة المنازل الخلافة في الحياة وثبتت بعده 
فقد صم وجه النصس بالإمامة. 1 
قال: ولم قلتم إن الاستئناء في الخبر يذل على بقاء ما لم يسعئن من 
المنازل وثبوته بعده. 

قيل له: لأن الاستثناء كما من شأنه إذا كان مطلقاً أن يوجب ما لم يستئن 


سورة الأعراف ارلا 


مطلقاًء كذلك من شأنه إذا قيّد بحالٍ أو رقت أن يرجب ثبوت ما لم يستئن في 
ذلك الوقت؛ لأنه لا فرق بين أن يسعثنى من الجملة في حال مخصرصة ما لم 
يتضمنه الجملة في تلك الحال ربين أن يستثثى منها ما لم يتضمنه على وجه من 
الوجوه؛ ألا ترى أن قول القائل: خسربت غلماني إلا زيداً في الدّارء وإلَا زيداً 
فإني ثم أضريه في الدارء يدلّ على أن ضربه غلمانه كان ني الدار لموضع تعلق 
الاستثناء بهاء وأن الضرب لو لم يكن في الدار لكان تضمّن الاستثناء لذكر الدار 
كتضتّنه ذكر ما لا تشتمل عليه الجملة الأولى من بهيمة وغيرهاء وليس لأحد أن 
يقول ويتعلّق بأن لفظة «بعدي؛ في الخبر لا تفيد حال الوفاة» وأن المراد بها بعد 
نبوتي؟ لآن الجواب عن هذه الشبهة يأتي فيما بعد مستقصى بمشيئة الله ولا له 
أن يقرل: من أين لكم ثبوت ما لم يدخل تحت الاستثناء من المتازل؟ لأنا قد 
دلّلنا على ذلك في الطريقة الأولى ‏ 

ونحن نعود إلى كلام صاحب الكتاب في الفصل. 

أما الطريقة الأولى وهي آلئيَ بذأ,بذكرها فقد.إستوفيتا نُصرتها. 

وأما ما ذكره ثانياً فليس بمعتمد جملة؛ لأن قوله تعالى في حكاية خطاب 
موسي لهارون طَأعلين في قَى رَأسْلِعْ4 إن كانت هذء الصيغة بمينها هي الواقعة 
من موسى 20 لم يكن دلالة على ثبوت الاستخلاف في جميع الأحرال» 
فكيف ونحن نعلم أن الحكاية تنارلت معنى قوله دون صيخعهء وإنما نلئا إن 
قوله : «أخلفني ني قومي» لا يفتضي عمرم سائر الأحوال؛ لأنه محتمل» وليس 
يجب في اللفظ المحتمل أن يحمل على سائر ما يحتمله إلا بدليل» كمالايجب 
ذلك في البعض 

فأما ما ذكره ثالثاً فهر طريقة إثبات النصء وقد اعتمدها أصحابنا أنه ليس 
بمعملق بالخبر الذي شرع صاحب الكتاب في حكاية وجره استدلالاتنا منه» ولا 
مفتقرة إليه: وما نعلم أحداً من أصحابنا قرن هذء الطريقة من الاستدلال بالكلام 
في الخبر» وإيرادها في هذا الموضع طريف 

فأمَا ما ذكره رابعاً فهي الطريقة التي أوردناها وقد ينا كيفية دلالتها 
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قال صاحب الكتاب: «واعلم أن قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» 
ايا كز 1 مرولا يدل بسن مزلا مق لآن المقدر ليس 

ل ولا بجرز أن يكون حتصوله على 
0 بين”" أن يكون من الباب الذي كان يجب 
لامحالة على الوجه الذي قدّر أو لا يجب في أنه لا يدخل تحت الكلام؛ ويييّن 
صحّحة ذلك أن قوله: «أنت مني 


إلة؛ لآنّ وصفه يأنّه منزلة 


له هارون من موسى» يقتضي منزلةٌ لهارون 
من موسى معروفة يشبه”") بها متزلته» فكيف بصح أن تدخل في ذلك المقدر وهو 
كقول القائل: حقّك7" علي مثل حقّ فلان على فلان» ردينك عندي مثل دين 
فلان؛ إلى ما شاكل ذلك في أنه لا يتناول إلا أمرأ معروفاً حاصلاً وإذا ثيت 
ذلك فيقال: ننظر فإن كانت منزلة هارون من موسى معروفة حملنا الكلام 
عليياء 31 ويب ارات جنا بيجا ريا نا من الحق والدين» ويجب 
أن نتظر إن كان الكلام يقتضي الشلؤال نبا عليه وإلا وجب التوقّف عليه ولا 
رز اليس نمث العو ار المنزلة البتة؛ وقد علمتا 
أنه لم تحصل له الخلافة بعده يجب أن لا يدخل ذا ك تحت الخبرء ولا يمكنهم 
أن يقرلوا بوجوب دخوله تحت الخير على الت .ير الذي ذكروه؟ لأنا قد بِيّنا أن 
الخبر لا يتناول التقدير؟ الذي لم يكن» وإنما ينناول أول المنزلة الكائئة 
الحاصلة. 


إن المنزلة التي تقدّرها لهارون هي كأنها ثابتة؛ لأنْها واجبة 
بالاستخلاف في حال الغيبة؛ وإنّما حصل فيها منع وهو موته قبل موت 
موسى تفل ولولا هذا المنع لكانت ثابتة فإذا لم يحصل مثل هذا المنع في 
أمير الول 18د بيب أداقره اب 


سورة الأعراتف 2 اا 


في الحقيقة وإن كانت في الحكم كائها يُنال'» أن الخبر لم يتناول 
المقدّر صحٌ وجربه أو لم يصحء فنحن قبل أن نتكلم في صحّة ما أوردته ووجويه 
قد صِحّ كلامنا(”) فلا حاجة بنا(”؟ إلى منازعتك في هذه المنزلة هل كانت تجب 
لومات موسى قيلهء أو كانث لا تجب؟ يبيّن ذلك أنه مه لو الزمنا صلا 
سادسة في المكتوبات أو صوم شوّال لكان ذلك شرعاً له ولوجب ذلك لمكان 
المعجز» وليس بواجب أن يكون من شرعه الآنء وإن كان لو أمر به للزم؛ 
وكذلك القول قبما ذكروه وليس كل مقدر حصل سبب رجربه وكا يجب حصوله 
له ولولا المائع يح أن يقال: إنه حاصلء وإذا تمذّر ذلك فكيف يقال! انه 
منزلة وقد بِيّنا أن كونه© صفة زائدة على حصوله يبيّن ذلك أن الخلافة بعد 
الموت لها من الحكم ما ليس للخلافة في حالة الحياة فهها منزلتان م 
نختصٌ كلّ واحدة منهما بحكم يخائف حكم صاحبتها؛ لانه [في حال الحياة 
اتصحٌ فيها الشركة والعزل والاختصاص بعلا الوفاة]”'© لا يصحٌ فيها ذلك فلا 
يجب ثيرت إحداهما بعبوت الأجرىء. ولايصحٌ آن يعد ذلك منزلة ولم يحصل 
فكيف يقال إن الخير يعارله. . .06©. 


؛ وقد 


يقال له: لم قلث: «إن ما يقدر لا يصح وصفه بأنه منزلة» فما نراك كرت 
إِلّا ما يجري مجرى الدعوى؛ وما آنكرت من أن يوصف المقذّر بالمتزلة إذا كان 
سيب استحقاقه وجويه حاصلاًء وليس يخرج بكونه مقترأ من أن يكرن معروفاً 
يعمج أن يشار إليه ويشبه به غيره؟ لأنه إذا صخ وكان مع كونه مقرأ معلوماً 
حصوله ووجوبه عند وجود شرطه فالإشارة إليه صحيحةء والتعريف فيه حاصل» 
وقد رضينا بما ذكرته في الدين؛ لأنه لو كان لأحدنا على غيره دين مشروط يجب 
في وقتٍ مننظر يصح قبل ثبوته وحصوله أن نقع الإشارة إليه؛ ويحمل غيره عليه؛ 
ولا يمتنع من جميع ذلك فيه كونه منتظراً متوقعأء ويوصف أيضاً بأنه دين وحقٌ 


(1) في المغتي #وقد ثيث أن الخيرة. 
(0) في المختي افلا حاجة بنا الآن». 
(ه) التكملة بين المعقوفتين من «المغني؛. 2 (5) السغتيء 189:18 


لذنا نفائس التأويل/ج 5 


وإن لم يكن في الحال ثابتأء ومما يكشف عن بطلا إن المقدر رإن كان 
مما يعلم حصوله لا يوصف بأنه متزلة أن أحدنا لو قال: فلان متي زيد من 
عمرى في جميع أحواله وعلمتا أن ذلك قد بلغ من الاختصاص بعمروء والتقرّب 
5 والؤلفى عنده إننى حذ لا يساله معه شيا من أمواله إلا أجابه إليه وبذله» كم 
إن المُعَبّه ماله بحاله [أن] سأل صاحبه درهماً من ماله أو ثوباً لوجب عليه - إذا 
كان قد حكم بآن منزلتة منه منزلة من ذكرناء - أن يبذله له وإن لم يكن وقع ممن 
شبهت حإله به مثل تلك المسألة بعبنهاء ولم يكن للقائل الذي حكينا قوله أن 
يمدمه من الدرهم والشوب بآن يقول: إنتي جعلت لك منازل فلان من قلان: 
وليس في منازله إن آله درهماً أو ثوباً فأعطاه في كل واحدة منهما بل يوجب 
عليه جميعٌ من سمع كلامه العطية من حيث كات المعلوم من حال من جعل ل 
مثل منزلته أنه لو سأئه في ذلك كنا سألّتهذاء أجيب إليه. وئيس يلزم على هذا 
أن تكون الصلاة السادسة وما أشيهها من.العيادات التي لو أوجبها الرسرل 86 
علينا لوجب ممّا يجري عليه! الوصنب الآن بأنها.من شرعه؛ لأنْها لم يحصل لها 
سبب وجوب استحقاق بل سبب وجربها مقدر بما أنّها مقدّرة. وليس كذلك ما 
أروجبثاه؟ لأنا لا نصف بالمئزثة إلا ما حصل استحقاقه وسبب وجوبه ولو 
0 * صلوا بعد سئة صلاة مخصومية خارجة عما نعرف من الصلوات 
لجاز أن يقال: بل وجب أن تكون تلك العصلاة من شرعه قبل حضوو الرقت من 
حيث ثيت سبي وجوبهاء ومثل ما ذكرتاه يبقط قول من يقول: فيجب على 
كلامك أنه يكيون كل أحد نبا إماماً وعتي سائر الأحوال التي يجوز على طريق 
التقدير أن يحصل عليها مثل أن يكون وصياً لغيره» وشريكاً له ونسيباً إلى غير 
ذلك لأله على طريق التقدير يصمٌ أن يكون على جميع هذه الأأحوال لوجوه 
أسيابها وشروطهاء وإنما ثم يلزم جميع ما عددثاه ثما قدّمنا ذكره من اعتباو ثبوت. 
سبب المنزلة واستحقاقها وجميع ماكر لم يثيث أه سيب اسعحقاق ولا وجوب: 


01 


ولا يصمح أل يقال إن منزلة. 


ثم يقال له: مه نحتاج إلى مضايفتك في وصف | متزلة وكلامنا 


مبورة الأعراف ا 


يعم وينتظم من دوتهة لأن ما عليه هارون من استحتاق منزلة الخلافة بعد وفاة 
مرسى إذا كان ثابعاً في أحوال حياته صح أن يرصف بأنه منزلة وإن لم يصح 
وصفف البخلافة بعد الوقاة بأنها منزلة في حال الحياة؛ لأن التصرف في الأمر 
المتملّق بحال مخصوصة عند استحقاقه وأحد الأمرين منفصل من الآخر رإذا 
ثبت أن استبحفاقه للمخلافة بعد الوفاة يجري عليه الوصف بالمنزلة» وجب 
حصوله لأمير المؤمنين كما حصل لهارون لثبتت له الإمامة بعد النبي 4805 لتمام 
شرطها فيه: ألا تري أن من أوصي إلى غيرء وجبعل إليه النصرّف ني أمواله بعد 
وناته يجب له ذلك يشرط الوفاة وكذلك من استخلف غيره بشرط غيبته عن بلده 
ليكون نانباً عنه بعد الغيبة يجب له هذه المنزئة عبد بصول شرطهاء نحال 
استحقاق التصرّف والقيام بالأمر المنصوص إليه غير حال استجحفاتهء ولو آن غير 
الموصي والميتيخلف قال : فلان مي 'بمنزلة“فلان من فلان وأشار إلى الموصي 
والموصي إلبه لوجبء أن يعبت له من الإستحقاق في الحال والتصرّف بعدها ما 
أوجيناء للأوّلء ونم يكن لأحد:التطوق إلى منع هذا المتصيرّف من التصرف إذا 
ي إلى حال وفاة صاحبه من حيث لا يوصف العصرف المستقبل بأنه منزلة قبل 
حصول وقته ولا من حيث كان من شبهت جاله به لم يبق بعد الوفاة لو قدرنا أنه 
لم بيق. 

فإن قال مياجب الكعاب: إِنّما صخ ما ذكرتموه+ لأنّ النصرّف ني مال 
اليوصي والبخلافة من اسعخلف في جال الغيبة وإن لم يكوئا حاصلين في حال 
اليخطاب ولم يوصفا بأنّهما مبزلتان نيما يغتضيهما بن الوصيّة والاستيخلاف 
البوجبتين لاستحقاقهبا يثيت في الحا + ويوصف باأنه منزثة 
: وهكيذا نقول لبك فيا أوجبناه من متازل هارو من موسي لأمير 
المؤمنين تلكل حرفا بحرف وليس 4 إن يخالف في أن استحقاقي هارون بخلافة 
موسى بعد الوفاق كان حاصلاً ني الجال؛ لأنْ كلامد في هذا القصل مبني على 
تسليمه وإن كان قد بالف ني ذلك في فصل استانفه يأتي مع الكبلام عليه فيما 
بعد وقد صرّح في مواضيع من كلامه الذي حكيناه بتسليم هذا الموضع؛ لأنّه 


لقن الفائس التأويل/ج ؟ 


بنى الفصل على أن الخلائة لو وجبت بعد الوفاة حسيما يذهب إليه لم يصع 
وصفها قبل حصولها بِأنْها منزلة» ولو كان مخالفاً في أنّها مما يجب أن يحصل 
لاستغنى بالمنازعة عن جميع ما تكلّفه ففد بان من جماة ما أرردناه: أن الذي 
اقترحه من أن الخبر لم يتناول المقدّر لم يغن عنه شيئاً» لأنا مع تسليمه قد ّنا 
صحخة مذهينا في تأويله. وان كلامه إذا صح لم يكن له من التأثير أكثر من منع 
الوصف بالمنزلة ما كان مقذرأء وليس يضرّ من ذهب في هذا الخبر إلى النضٌ؟ 
لامتناع من وصف اللخلافة بعد الوفاة بأنّها منزلة قبل حصولها إذا ثبت له أنها 
لة. 


واجبة مستحقة وأنّ ما يقتضيها يجب وصفه أله منزا 

قال صاحب الكتاب: «فإن قال: إِنْ الذي يدلّ على أن الخبر يتناول ذلك 
قرله: «إلا أنه لا بعدي» وظاهر,ذلك بعد موتي فيجب أن يكرن ما أثبته بعد 
الموت؛ أيضاً قيل له: إن التشتبية الأول يقنضي حمل هذا الاستثناء على أن 
المراد به بعد كوني7 نيبا ليصخ أن يحضل ها سنا( في هارون كما صم آن 
يحصل ها استنتى منه في هارزوق» لأثّه ”دمن صحة الأمرين في هاررن7؟ وقد 
علمنا أنه لم يكن من منازل النبرّة بعد موسى. وإئما يدخل في منازله النيرّة بعد 
زل0» عارون» ولا 
يجوز أن يستننى ما لولاه لم يثبت من منازل7") هارون؛ لأن ذلك لا بفيد» وهذا 


نيرّة موسى فيجب أن يكون إنما استشى ما لرلاء لشت من 


اصحة ما قدمنام. وإذا ثبت أن المراد إلا أنّه لا نبي بعد نبزتي فيجب أن 
يكون المنازل التي دخلها('2 هذا الاستثناء بعد نبوته لا يعد موته: وهذا يسقط ما 
عرّلوا عليه؛ فصار التشبيه الأول هو الدال على أنّ المستثنى والمستثتى منه 
جميعاً حاصلان لهارون؛ وإذا لم يحصل له كل المنازل إِلّا في حال الحياة من 
موسى وجب صحّة ما ذكرناه» وممًا يبيّن صححة ذلك أنّ من حق الا 
يطابق المستثنى منه في وقته؛ لأنّ الرجل إذا قال لفلان علي عشرة دراهم إلا 


أن 


في المغني «في منازل هارو: 
(0) كذتك (5) في المغتي «المنازل التي حصل لأجلهاء. 


سورة الأعراف لقنا 


درهماً فالمراد بما أثبته الحال وبما نفاء الحال ولا يجوز في الكلام سوى ذلك 
إِلّا بقويئة ودلالة: وقد علمنا أنّ اأنت متي يمنزلة 
هارون من موسى» أثيت له المنؤلة في الوقت» فيجب فيما استثنى أن يتناول 
الوقت فكيف يقال: إِنّه أراد بعد موته بل [كيف]0') يجب حمله على الوقت 


فكانه قال: أنت مني في حال نبرّني بمنزلة هارون من موسى ني حال نبوّته وبعد 
نبوّته إلا أله لا نبي بعد نبّتي: حتى يكون الاستثناء متناولاً للحال التي لولا 
الاستنناء لثبتء فإذا كان لو لم يستثن لوجب في حق الكلام أن يكون شريكه في 
النبرّة قي الحالء كمائيت لهارون فيجب إذا استثني أن ثقي هذا المعنى 
وهذا يمنع من حمله على بعد الموت» وليس لأحد أن يقول: فيجب أن لا 
يعرف بقوله : (إلَا أنّه لا نبي بعدي» أنه خاتم الأنبياء؛ وذلك لأنّه إذا كان المراد 
إلا أنه لا نبي بعد كوني نقد دل خَلَىٌ/ذلك بأقوى ما يدل لر أراد إلا أنه لا 
ني بعد وفاتي(© فكيف لا يدل على مالأكرتبوة؟ 

عله إلايعلى ما نعلم من دينه ضرورة 
بالنقل المتواتر الذي نعرف يه ذلك من غير اعتبار لفظه ده 


ولسنا نعتمد في أنه ثماتم ٠‏ 


يقال له: قد أجاب أصحابنا من أن يكون قوله عقت : «إلّا أنه لا نبي 
بعدي؟ أرادبه بعد نيبتي بجوابين: 

أحدهما: أن قوله #ئة : ١لا‏ نبي بعدي» يقتضي ظاهره بعد موني؛ لأن 
العادة جارية في فائدة مثل هذه اللفظة إذا وقمت على هذا الوجه بمثل ما ذكرناء» 
آلا ترى أن أحدنا إذا قال: فلان وصبي من بعدي وهذا المال يفرق على الفقراء 
من بعدي لم يفهم من كلامه إلا بعد وفاتي دون سائر أحواله» وإذا كان الظاهر 
يقتضي صحّة قولنا وجب التمسّك بهء واطراح فول من سامه العدول عنه. 

والجواب الثاتي: إنا لو سلّمنا للخصرم ما اقترحره من أن المراد بتي النبرّة 


(1) «كيف» من «المغني». 
(5) في المغني «ولو أراد بقرله: ببعدي بعد ونائي». ‏ (7) المفتي» 105:96 


لكين نفائس التأويل/ج ‏ 


لم يختصٌ حال الوفاق» بل يتناول ما هو بعد حال نبؤته من الأحوال لم يُحْلَّ 
يصحّة تأويلنا للخبر؟ لأنا نعلم أن الذي أشاروا إليه من الأحوال يشتمل 
على أحوال الحياة: وأحوال الوفاة إلى قيام الساعة فيجب بظاهر الكلام؛ ويما 
حكمنا به من مطابقة الاستثتاء في الحال التي وقع فيها المستنتى منهء أن يجب 
لأمير المؤمنين ل الإمامة في جميع الأحوال التي تعلق التفي بهاء ذإن 

من ا وال ا ا أبقينا ما عداه؛ لاقتن 
ظاهر الكلام له. فكان ما طعن به مخالفونا إِنّما زاد فولنا صحة وتأكيدً» وهذا 
الجواب هو المعتمد دون الأول؛ لأنْ لقائل أن يقرل في الأول: أن الظاهر من 
قول القائل بعدي لا يتناول أحوال الوفاة على ما اذعيتم» ولا يمتئع أن يكون 
هذه الكناية متعلقة بحال من أحوال القائل غير حال وقائه؛ نا تمل أو اي 
ليست يكناية عن ذاته وإنّما هي كتايّة يمن حال من أحواله» فلا فرق بين بعض 
عنم بهذه اللفظة؛ ألا ثرى إلى صحة قول 
القائل قم فلان يعدي رتكلم بعدي رول فلان كذا وكذا بعد فلان» وإن كانت 
لفظة بعدي جميعها كناية عن غير حال الوفاةء ومتعلقة بما ينبت يثبت في حال الحياة» 
وليس يمكن أن يدّعي أن ظاهرها وحقيقتها يقتضيان حال الوقاقة وأنها إذا اريد 
بها ما عدا حال الوفاة من الأحوال كانت مجازاً؛ لأنّ ذلك تحكم من مذّعيه: 
دلا فرق بينه وبين من أدْعى عكسه عليه؛ فقال إِنْها إِنّما تكون مجازاً إذا عني بها 
حال الوقاةء رمن رجع إلى ما يقع عليه هذه اللفظة في الاستعمال والتعارف لم 
يجد لونوعها كناية عن بعض الأحوال مزية على بعض. 


اذ 


ثم يقال له: في قوله: !إن الكلام بقتضي حصول المستنتى والمستثتى منه 
معأ لهاررن تقئةة وأ من حق الاستثناء أن ب ابن المستئنى منه في وقته؟ اما 
مطابقة الاستثناء للمستئتى منه فهو الصحيح الواجب الذي نزعوا إليه» ومدار 
كلامهم في هذه الطريقة عليهء وأما حصول المستنتى والمستثتى منه معاً لهارون 
في وقنهما وعلى سائر وجوعهما فغير واجب؛ لأنّ النب 8# لم يقصد إلى 
جعل منازل هارون من موسى في زماتهما ووجه حصرلهما لأمير 


اسورة الأعراف قف 


المؤمنين 2ت وإنما نصد إلى إيجاب ما كان لهارون من موسى 28 من 
المتاذل في حال مخصوصة الأمير المؤمنين يثك في حال أخرى قدخل التشبيه 
والتمثيل بين المنازل لأنفسها لا بين أوقاتها وأزمان حصولهاء والذي دلنا على 
صحّة هذه الجملة ما قدّمناء من | 'ستشناء؟ لألّه عل إذا استثنى ما أخرجه 
من المنازل بعدهء وكان الاستثناء من شأنه أن يطابق المستئتى منه حتى يكون 
مخرجاً من الكلام ما لولاه ثبت على انوجه الذي تعلق به الاستثناء. فلا بد أن 

أنه فت آراد بصدر الكلام إيجاب المنازل بعدهء فكأنه #يلة قال: 
:أنت متي يمنزلة هارون من موسى؛ بعدي واستخنى عن التصريح بلنظ بعدي في 
صدر الكلام من حيث كان الاستئناء دالاعليهاء ومقتضياً لهاء وهذا مر الواجب 


في الكلام الف بيح بمعنى أن يكتف ه عن كثيره» وبالتصريح في بعضه عن 
التصريح في كلهء ولو لم يقتض الاستشاء ها“ذكرناه لخرج عن مطا 
منه ويمُد عن الفائدة؛ لأن هارون لم يكن نبياً يعد وقاة موسى فيكون الا. 
ما لولاه لثبت» فلا فرقةبيّن تعلق الاسعنام بالحال المخصوصة التي لم 
تغبت لهارون ولا دّرنا أضمارها في صدر الكلام وبين تعلقه بمنزلة غير 


مخصوصة لم تثبت لهارون من موسى حلى وجه من الوجوه» فوجب بما تناه أن 
نازل مقصوداً به إلى الحال التي تعلق 
الاسعناء بها وسقط قول إن هارون إذا لم يكن نبياً يعد وفاة موسى لم يصي تعلق 
الامضناء بحال الوفاةء فلا نرق في صحّة هذه الطريقة بين أن تكون لنظة «بعدي» 
محمولة على نفي النبرّة بعد الموت» آر محمولة على نقيها بعد أحوال كونه نيا 
مما بعم الحياة والوفاة معأ؟ لأنّ اشتراط الحال التي تعلق بها الاستناء وتقديرها 
في صدر الكلام من الواجب؛ سواء كانت حالة الوفاة ماصة أو حالة الحياة 
والوفاة جميعاً؛ وما نريده من إثبات الإمامة بالخبر بعد الوفاة مسعمرٌ على 
المراد دونهء وممًا يزيد ما قد أوردناء 


يكوك ما أوجب في صدر الكلام مز 


الوجهين» فلا معتى للمضا 
وضرحاء ويسقط قوله: ١‏ يقتضي حصول ما تعلق به الاستثناء في وقته 


لهارون أن النب 5ه أ صرّح يما تذرناء حتى يقول: «أنت منّي بمنزلة هارون 


قرفن تفاتس التأويل/ج 1 


من موسى؛ بعد وفاتي أو في حال حباني ربعد وفاتي إلا نك لست بنبي في هذه 


الأحوال؛ لكان الكلام مستقيماً خارجاً عن باب ١‏ ولم يمنع من صعئته أن 
المئزلة المستثناة لم تحصل لهارون في الحال التي تعلّق يها الاسئثناء. 


وأما قرا إن من حق الاستناء أن يطابق المستغى منه في وقته وانا قد علمنا 
أن بفوله : "أنت متي بمنزلة هارون من موسى» أثبت له المنزلة في الوقت فيجب 
فيما استثني أن يتناول الوقت» فقد نقضه بجوابه لما ألزم نفسه «آلا يُعلم بالد 
أله لكل خاتم النبئين»7) بأنا نعلم أله 
على ذلك بأنوى ما بدلّ لو أراد إلا أنه لا 
حكم بوجوب مطابقة الاستثناء في الوفت المستثنى منه؛ ثم جعل نفي الن, 
يأحوال لم للمستثنى منه في جميعها؛ أن ثبوته عنده يختصٌ حال الحياة 
ونفي النبوّة يعم جميع الأحوال“الني يلي كونه نبيَاً وتدخل فيها أحوال الحياة 
والوفاة: وفي هذا نقض منه ظاهرء على أن ما قدّمناء من دلالة الاستنناء يبطل ما 
ظنه من أن صدر الكلام أوجبتد نيوت المنازل في الوقت . 

وقوله: «إذا كان لو لم يستئن لوجب أن يكون شريكاً ني النيرّة في الحال 
فيجب إذا استثني أن يثتم ي هذه الحال» باطل؛ لأنا لا نسلم له أولاً أنه 
لولم يسن لوجب يوت ذلك في الال قاد الكلام, ولو سأمناء لم يجب ما 
اظته؛ لأن الاسعننا استثناء إنما كان يجب أن يني النبوّة في الحياة ولو وقع مطلقاً لم 
ل ا ا 
يسن فيها لتحصيل المطابقة فالذي ذكره غير صحيح 

وأما قرله: «إنا لا نتملق ني أنه لك خائم الأنبياء بلفظ بل بما نعلم من 
دينه» فلا يتوجّجه علينا؛ لأنّ الأمر وإن كان على ما ذكره فليس يجوز أن يجعل 
أحد قوله : 


لا ني بعدي» مختضًّاً بحال الحياة دون أحوال الرفاة؛ لأنه له 
أحد من الأمّة ذهب إلى هذاء وإنْما الخلاف في الاستثناء هل اختسٌ يحال 


(1) الا يخفى أن السيّد نقل كلام القاضي بمعناه حرث حروثه. 


سورة الأعراف إرففنا 


الوفاة درن أحرال الحياة على ما نصره أكثر أصحابنا أو تعلق يبعد حال النبزة 
مما يشثمل الحياة والرفاة: وخلاف هذين القولين لا نعرفه قرلاً لأحلٍ منهم» 
وقد كنا أملينا في الجراب عن هذه الشبهة التي اشتمل عليها الفصل من كلامه 
مسألة مفردة استقصينا الكلام فيها ونيما أوردناه هاهنا كفاية إن شاء الله تعالى. 


قال صاحب الكتاب: #ربعدء قلو ثبت أن نوله «إلَا أنه لا نبي بعدي» 
اماد يه بعد موتي لكا لا نيه من شرط» فكا ريد فلا تكون يا علي نيا 
بعدي إن عشت؛ لأنّ هذا الشرط واجب لا بدّ منه وإذا وجب ذلك فكأنه 
قال نئل ؛ انت وإن بقبت لا تكرن ن بعدي كما يكون هارون تبيَاً بعد أخيه 
موسى لو بقي: فلا بد من إثباث الشرط وتقديره في الأمرين؛ وإن كان الكلام لا 
يتعضيه؛ لأنّه لا يجب إذا دلَ الدليل على دخول شرط في الاسغناء أن يدخل في 
المستنتى منه [مع إمكان حمله على ظافرهاتوقد علمنا أن قوله : «أنت مني بمنزلة 
هارون من مرسى» يقتضي الحال مل غَيشْرط) فكيف يجب بدخول الشرط في 
الاستخاء من حيث أذى إليه الدليل إثبات شرط في المستتى منه]20 وهذا بين أن 
الذي ذكروه لو سلمناه لم يرجب تا قالوء» وَكَان يجب على هذا القرل أن لا 
يدل نحث الخبر منزلة يستحقها أمير المؤمتين 186 في حال حياة 
الرسول فلن آأصلاً؛ لأثهم أوجبرافي ننى منه أن يكون كالمستتتى في أله 
بعد الموت» وبطلان ذلك يبيّن فساد هذا القول» ثم اللى: «فإن قالوا: قد دخل 
تحت الإثبات حال الحياة ويعد الممات فصح الاستثتاء منه وإن كان بعد 
ني الحالين» وإن 
0 في أحدهما فما المانع من أن يكون المستثتى منه 

يثبت في حال الحياة فقط على ما يقتضيه لفظه؟ وإن كان المسنتى لا يحصل إلا 
بعد الوقاة على ما بيه لفظه . 


وبعد» فإنه يقال لهم: إذا كنا متى وفينا المستثنى هته الذي هو لإثبات حقّه 
نناول الحال» وإذا وفينا المسثئنى حقه تناول يعد الموت؛ ومثل ذلك لا يصح 


(1) ما بين المعقرفتين ساقط من «المغني». 


ها تفائس التأويل/ج 2 


في الاستثناء فيجب. أن يصرف الكلام عن الاستثتاء» وتقول وإذا كات لفظه لفظ 
الاستئناء فالمراد به ما يجري مجرى استثناف من كلام يكرن القصد به إزالة 
الشبهة عن القلرب» فكأ أنه لو أطلق الكلام إطلاقاً لدعلت الشبهة 
على قوم في أن يكرن نياً بعده [فيجب أن يصرف الكلام عن الاستشناء بعدم](29 
فأزال هذه الشبهة بما يجري مجرى المبتدأ من كلامه فيصير كأنّه قا 
علي متي في هذه الحال بمنزلة هارون من موسى لكنّه لا ني بعدي ليس بأن 
يتتاوك اللحال أولى من المستقيل]9©. . .6 

ينال له: ليس يحتاج إلى الشرط الذي قدّرته؛ لأن الاستئثناء إذا تعلق بسمال 
الموت ووجب أن يكون ما أثبت بصدد الكلام من المنازل مقصوداً به إلى هذه 
الحال ليحصل المطابقة على ما بيّتاه في كلامنا المتقدم» فالشرط مستغنى عنه 
وفيما استثني منه؟ لأن ما أثبته من المنازل بعده لا بد فيه من القطع المنافي 
لتقدير الشرطء وما نفاه بالاسكناء#فن منرلة اول متزلة لولاه لثبت قطعاً 
أيشاً بغير شرط. 

قأما قوله: الوليس يجب بدّخول الشترط في الاستئناء أن يدخل في المستثنى 
منه مع إمكان جملة على ظاهرءة فهو وإن سقط بما ذكرناه يفسد أيضاً بما اعترف 
به من وجوب مطابقة الاستثناء للمستثتى منه؛ لأن الاستثناء إذا دخل فيه الشرط 
الذي قذّره رلم يدخل المستثتى منه ثقد تعأق بحال لا يثتضيها صدرالكلاف ولا 
اينطوي ما | من المتازل عليهاء فلا فوق بين أن يستثني الب بعد الوفاة 
مشروطة وإن كانت غير داخلة فيما تقدّم ولا كان ما أثبته من المتازل متعلقاً بحال 
الوناة جملة وبين أن يستثتي غيرها مما لا يدخل تحت ما أثبته» وهذا مقسد 
لحقيقة الاستثناء» ومخرج ل عمًا وضع له؛ فوجب بهذه الجملة لو صرئا إلى ما 
ادّعاه من إثبات ١‏ 


رط دخوله في الأمرين ليثم المطابقة وتعبت حقيقة الاستضاء» 
وئيس ما ذكره في آخر الفصل من ادعاء استئناف الكلام وإخراجه عن باب 


(1) ما بين المعقوقين ساقط من المغني . 
(1) المغنيء 158:5 ومابين المعقوقتين من #المفني». 


سورة الأعراف يفن 


الاستعناء بشيء؟ لأنّه لما رأى أن تأويله بطل حقيقة الاستثناء وما يجب من 
مطابقته للمسعشى منه حمل نقسه على ثقيهء وظاهر الكلام يقتضي خلاق ما قاله؛؟ 
الأنّ إيراه لفظ «إلا» بعد جملة معقدمة لا تكرن إلا للاستثناء حقيقة؛ وإنّما يحمل 
في بعض المواضع على الابتداء رالا غيناك أبعا عرو علي سكل لماز 
وليس لنا أن نعدل عن |١‏ 


إلى المجاز بغير دلالةء واذعاؤه أن الذي يرجب 
إخراج الكلام عن الا له لبعد الموت مع أن المستثنى منه من حظّه أن 
يتناول الحال» غير صحيح ؛ نّ ذلك إِنما كان يجب لو لم يكن لنا عنه مندرحة» 
فأمًا مع إمكان ما ذكرناه من تناول المستثنى منه للحال التي تعلق الاستثناء بها 
وإعطاء الاستثناء ما يقتضيه حقيقة من المطابقة لما تقدّم فلا وجه لما ذكره من 
اتعدول عن الذاهر من الكلامء وجعل ما ظاهره يقتضي الاستثناء لغيره 


فأمًا توله؛ #وكان.يجب أن لإاإداخ ل تجت الخبر منزلة يستحقها أفير 
المؤمنين 22 في الحال» فإن الللمواجب ملل نول من جمل الاستثتاء متعلقاً 
ببعد الموت لا ببعد النبؤة؛ لأ الغرمن عندهم بهذا الخبر النسٌّ على الإمامة 
يعد الوفاة» فإذا بيّنوا أن الخبر يقنضيها فقد تم الغرض وإن كان من يجب له 
اي ا ار 

في الحال ظاهر اللقظ: ولم نجده عوّل في إبطال قول من ذكرناه على أكثر من 
ماه لوقا من شر واد ما يجري مجرى اسقة أو لشي وأما على 
وعم به أحوال الحياة والوقاة فإنه يجعل 
ازل بعد ما أخرجه الاستثتاء في الأحوال 


العي تعلق نفي الغب 


بها وهي أحوال !ل نبا؛ والوفاة معأ ولا يخس بذلك 
المستئنى منه دون المسغتى على ما سأل صاحب الكتاب نفسه عله وتقورل! متي 


أخرجت منزلة الإمامة من الغبرت في جميع حال الحياة أو من الاستمرار في 
جميع أحوال الوفاة فلدليل اقتضى الانصراف عن الظاهر يجب العمل به 
والتمسّك بما عداه من مقتضى الظاهرء وإذا فيل له: فاجعل الاثبات متعلقاً 
بالحياة خاضة والنفي مختضاً بالوفاة أو عاماً للأمرين» ولا يوجب المطابقة فياساً 


فنا نفاتس التاويل/ج 1 


على ما استعملته من التخصيص قال: ليس يجب إذا اضطررت إلى تخصيص ما 
لا بدْ له وإن كان ظاهر الكلام يقتضي خلافه إن التزم تخصيصاً لا دلالة تفتضيد» 
فقد بطل بما أوردناه جميع كلامه في الفصل على جملة وتفصيل. 

قال صاحب الكتاب: «فإن قال: إن قوله: «أنت مني بمنزلة هارون من 
موسىة ليس بأن يتناول الحال بأولى من المستقبل فيجب أن يحمل الاستثتاء 
على ظاهره؟ لأنه لا فرق بين أن يخرج من الكلام ما لولاء لثبت في الحال» أو 
في المستقبل؛ قيل له: إن ظاهر هذا الكلام لا يقنضي إِلّا الحال» 
وإنّما بقتضي المستقبل من جهة المعنى لا من جهة اللفظ. ومن حق الاسيغياء أن 
يعود إلى اللفظ لا إلى المعنىء فلا يصمّ ما ذكرته ما ذكرناه أنه لو تغيّرت 
منزلته في المستقبل لم يبطل حكم اللفِظء رلو كانت منزا غير حاصلة في الحال. 
البطل حكم اللفظء فعلمنا أن الذ: 2 الظاعر هر الحال وإنّما يحكم يدوامه 
من جهة المعنى» وذلك يبيّن صجحة ما.ذكرناء: على أنه لو جعل ذلك دلالة على 
ضد ما قالره بأن يغال: لم يكن لهارون من :موسى منزلة الإمامة بعده البتّقه 
فيجب إذا كان حال علي َف من النب 26 حال هارون من موسى أن يكون 
إماماً بعده لكان أقرب منًا تعلقوا به؛ لأنّهم راموا إثبات منزلة مقدّرة ليست 
حاصلة بهذا الخيرء فإن ساغ لهم ذلك ساغ لمن خالفهم أن يدعي أن الخبر 

نفي الإمامة بعد الرسول ينك من حيث لم يكن ذلك لهارون يعد مرسى» 
: ليس ذلك مما يعد من المتازل فيتناوله الخبرء قلنا بمثله في المقدر 


وبعد» فإنه بقال لهم : قد ثبت من منزلة هارون من موسى الشركة في 
في حال حياته؛ والذي كان له منزلة الإمامة بعده بوشع بن نون فلو أراد فكلاة 


بهذا الخبر الإمامة لكان يشبه متزلته منه بمنزلة يوشع بن تون من موسى وهذا بين 
أن مراحه ميث ما يفيه من بعد مما يقتضي إثباته في الحال ققطء . . .)20 


(0) المفتي» 11:59 


سورة الأعراف كفنا 


يقال له: إِنَا لا نالك عن هذا السؤال الذي أوردته على نفسك» 
انسألك عنه فقد أجبت عنه يما لبس بصحيح؛ لأن مجرد اللفظ الذي يقتفي 
الإثيات من الخبر لا بظاهره لا الحال ولا المستتبل» وَإِنْما يرجع في 
ذلك إلى غير ما يقتضيه لفظ الإثبات» ولهذا يرجع آصحابنا في تعلّق الاثبات 
بالوفاة أو يحال الوفاة والحياة معاً إلى الاستشناء. وكما إن المنزلة لر تخيرت في 
المستقيل على ما ذكرت لم يبطل حكم اللفظء نكذلك لو لم يحصل في الحال 
لما بطل أيضاً حكم اللفظ؛ لأنّ النبت ميل لو دنا عند خطابه لنا بالخيو على أن 
إثبات المنازل في حالٍ منتظرة لم يكن القول مجازاً ولا بطل حكم 
لنظهء وإنّما يصمّ ما ادّعيته لو كان إطلاق القوا لقول يقتضي الحال؛ وهذا غير مسلم 
ولم نرك دللت عليه بأكثر من دعراك بطلان حكم اللفظء وهذه دعوى باطلة. 


مراده به 


فأنًا ادعاؤه اقتضاء الخبر لتفي“الإمامةمن حيث لم يكن هارون بعد وفاة 
موسى إماماً وقوله: إن لم يكن بهذه الصيقة منزلة» فبعيد من الصواب؛ لأنّ 

هارون وإن لم يكن خليفة لموسّبَعدوفاتءء,فقد ولّلنا على آله لر بقي لخلفه في 
أمّتهء وإن هذه المنزلة وإن كانت مقدّرة ب يصح أن تعدّ في منازله» وإن المقدّر لو 
تسامحتا بأنه لا توصف المئزلة لكان لا بد من أن يوصف ما هو عليه من 
استحقاق الخلاقة بعده بأنّه منزلة؛ لأنّ التقدير وإن كان في نفس الخلافة بعده 
فليس هو في استحقافهاء وما يقتضي وجوبهاء وإذا ثيت ذلك قالواجب فيمن 
شبهت حاله بحاله: وجعل له مثل متزلعه إذا بقي إلى بعد الوفاة أن تجب له 
الخلافة ولا يقدح في ثبوتها له أنها لم تغبت لهارون بعد الرقاةء ولو كان ما 
ذكروه صحيحاً لوجب فيمن قال لوكيله: إعط فلاناً في كل شهر إذا حضرك 
ديناراً؛ ثم قال في الحال أوبعدها بمدة: وأنزل فلاناً منرلتهء ثم قدّرنا أن 
المذكور الأول لم يحضر المأمور لعطيته ولم يقيض ما جعله له من النيثار أن 
يجعل الوكيل إن كان الأمر على ما ادْعاء صاحب الكتاب تأر المذكور الأول 
طريقاً إلى حرمان الثاني العطية؛ دأن يقول له: إذا كنت إِنما أنزلت منزلة فلان 
وفلان لم يحصل له عطية» فبجب أن لابحصل لك أيضاًء وفي علمنا بآنه ليس 


م ١‏ نقائس التأويل/ج ؟ 


للوكيل ولا غيره منع من ذكرنا حالة» .ولا أن يعثلَّ في حرمانه بمثل علّة صاحب 
الكت على بطلان هذ الشبهة» على أن النفي وما جرى مجراه لا يعمج 
1 نجع ييف المكد. المار سسعة الأدات لقان كان 


سبب استحقاقه ووقوعه ثابتاً ١‏ لا ترى أنه لا يصيٌ أن يقول أحدنا: «فلان مني 
بمنزلة فلان من قلان» ‏ في أنه ليس بأخبه ولاشريكه ولا وكيله ولا فيما جرى 
مجراه من النفي» وإن صم هذا الفول فيما يجري مجرى المقذر من أنه إذا شفع 
إليه شقعةء وإذا سأله أعطاف ولا يجعل أحدأنه لم يشفع إذا كان ممن لر شفع 
الشفع منزلة يقتضي فيمن جعل له مثل منزلته بأن لا يجاب شفاعته. 

فأما الاعتراضر 


بشع بن نونء فقد أجاب أصحابنا عنه بأجوبة: 

أحدها: أنا إذا ؛ طلنا على أن التخير على صورته هله حال على الإمامقع 
ومقتض لحصولها لأمير المؤمنين ته ,كدلالت لو نضئّن ذكر ير 
فإلزامنا مع ماذكرناه أن يرد على خلاف هلبه الصورة اقتراح في الأدلة وتحكم؟ 
لأله لافرق في معنى الدلالة حلى,الإمامة بين.وروده على الوجهينء وَإنّما كان 
لشبهتهم وجه لو كان متى ورد غير منضمَّن لذكر يوشع لم يكن فيه دلالة على 
النص بالإمامة» تأمًا والأمر بخلاف ذلك؛ فقولهم ظاهر البطلان؛ لأنْه يلزم مثله 
في سائر الأدلة, 
لله يتل لما نصد إلى استخلافه في حياته وبعد وفاته لم يجْر أن 
حاله بحال هارون من مرسى؛ لأنّه هو الذي خلفه في حياته؛ 
بعد وفائهء ويوشع بن نون لم يحصل له هاتان المنزا 
ذكره والعدول عن ذكر هازرن إخلال بالغرض. 

وثالثها: أنّ هارو كانت له مع منزلته الخلافة في الحياة والاستحفاق لها 
بعذ الوفاة منزلة التقدّم على سائر أصحاب مرسى» وكرنه أنضلهم بعده وهذه 
منزلة أراد النبي 445 إيجابها لآمير المؤمئين مَل » ولو ذكر بدلاً من هارون 
يرشع بن نون لم يكن دالا عليها. 

ورابعها: إن خلافة هارون. لموسى يله نطق بها القرآن وظهر أمرها لجميع 


سورة الأعراف هفنا 


المسلمين» رليس خلافة يرشع بن نون لمرسى 8ه بعده ثابثة بالقرآنء ولا 
ظاهرة لكل من ظهر له هارون؛ فأراد النبي ون أن يرجب له الإمامة 
بالأمر الواضح الجلي الذي يشهد به القرآن ولا يعترض فيه الشيهات» على أن 
يوشع بن نون لم يكن خليفة لموسى عل بعده فيما يقنضي الإمامة؛ وإنما كان 
نبا بعده مؤدّيا لشرعهء وخلافته فيما يتعلّق بالإمامة كاتت في ولد هارون» فليس 
للمخالف أن يقول: إن حصول الإمامة في ولد هارون غير معلوم من طريق يقطع 
عي لأن المرجع فيه إلى أخبار الآحاد» أر إلى قول اليهود الذي لا حجّة فيهء 
ليس هكذا حكم نبوّة يوشع نون؛ لأنه لا خلاف بين المسلمين في أنه كان 
ل الأنا تقول له: اعمل على أن الأمر كما ذكرت أليس وإن 
علمنا بنيرّة يوشع بعد موسى فإنا غير عالمين بأن الإمامة كانت إليهء وانه كان 
المتولي لما يقوم به الأئمة فلا بذ من<نعنم؛ :قتقرل له: فهذا القدر كافي في إيطال 
سؤالكم؛ لأنا وإن ثم نعلم أن الإمامة كانت في ولد هارون من بعد موسى قلم 
تعلم أيضاً أنها كانت إلى يوش بن تون مضيافة إلى التبوّة 
النبت يليك لر أراد الإمامة نقال أنت مني بمنزلة يوشع بن نوث؟ 
قال صاحب الكتاب: (على أنه يقال لهم: 
موسى لكان خلينته؟ قإن قالوا: إذا كان خلبفته ني حال حياته وجب مثله بعد 
وفاته؛ قيل لهم: أتقولون 
الموت لا محالة: أو بحتاج في كرته خليفة له بعد وفاته إلى أمر آخر» فإ 
قالوا: يتجهم بحال ااحياة أن يكون خليقته بعد 
الموتء وأن لا يفعرق الحال بن المقيّد منه والمطلق ولا فرق بين من قال إن 


خلافته منه قي سنة تقتضي الخلافة فيما بعد وبين من قال مثله '© في الوكالة 
05 


أين أن هارون لو عاش بعد 


والإمارة وقيرهما»  .‏ 


ثم ذكر بعد هذا كلاماً لا نرتضبه ولا نتعلق به إلى أن قال: تويمد من أبن 


(01 في المغني ولا فرق بين من قال ذلك وبين من قال بمه في الركالة والإمارة وغيرها؟ 
(0) المشتيء لتقلل 


ذف نفائس التأميل/ج ؟ 


أنه كان خليقته على وجه بقوله حتى لولا هذا القول لم يكن خليفة على 
قوله؟ بل 0 لكر الركرة إننا قال الك تمن يقد 6 
استظهاراً كما كاله له : «اتيخ ولا كين مسَيبِلٌ ألمي 
انام مز بتاك إن قاذ ريك في ازا ولا بجو طلا 0 زاون ديه 
موسى أن يقوم بأمر قومهء وإن لم يستخلفه كما يلزمه إذا استخلفه؛ وما هذه 
حاله لا يعد في التحقيق خلافة؛ لأنّ الوجه الذي له كان يقرم بهذه الأمور كوئه 
ثيياً معه لا خلاقته لهو0», 


ينال له: قد مضى فيما سلف من كلامنا أنا لا نحتاج في إثبات النص بهذا 
الخبر على الطريقتين معاً إلى إثبات أن هارون لر بقي بعد موسى لخلفهء ولا إلى 
أنه كان خليفة له في حياته على وه بيت بقوله» وببّنا أن طاعة هارون إذا كانت 
واجبة على قوم موسى بعد وفاته "دما كانت واجية في حيانه» وإن كان جهة 
وجوبها له هي النبوّة فهي يكن نبي وأبطلنا 
اقول من ظنٌ أن في استئناء النبؤة استثناء هذه المئرلة يما نحن أغتياء عن إعادت 
فلو أعرضنا عن نقل ما تضمته الفصل الذي حكياء » لم يكن إعراضنا منلا بصحة 
ما نصرناه من الطريقين جميعاً في إثبات النصء على أنا تقول له: قد دثّلنا أيغ 
على أن هارون ذو بقي بعد موسى مَقكئلز لكان * فته والقائم بأمر أمْته بما لا 
يطعن فيه كلامك هذا الذي حكيئاء؛ لأنا قد بيّنا أن خلافته له لو وجبت في حال 
دون حال مع علمنا بأنها منزلة ني الدين جليلة» ورتبة فيه عظيمة» لاقتضى نفيها 
بعد ثبوتها من التنفير أكثر مما جميع ما ينغيه خصومنا عن الأنبياء تكله 
لمكان التنغبر فلا بدّ من القول بأن خلافته ني حال حياته اقتضت الخلافة يعد 
الموت من الرجه الذي ذكرناه. والذي قدّره من الت 
باطل؟ لأنّ موسى تُِكثز أعلم منّا بما قلناه من اقتضاء نفي الإمامة بعد ثبرئها 
للتنفيرء فكيف يجوز أن يفيّد الخلافة بحال دون حال؟ وكيف يسرّغه الله تعالى 


بحال الحياة دون غيرها 


(1) المقتي, «7 قحل 


سورة الأعراقف افرنا 


ذلك وهر لا ينطق إِلّا عن وحيه؟ ولو جا 
والاختصاص لجاز مثله في نفس النبوّة» فكأنا نقرل لصاحب الكتاب: لو قيّد 
موسى تن الشلافة بحال درن حال لوجبت على الوجه الذي تعلق كلامه بى» 
غير أن ذلك لا يجوز آن ينعله لي لما ذكرناء» وليس ما عارض به من الركالة 
والإمارة بشيء؟ لأنَا إنّما أوجبنا استمرار خخلافة هارون وأبطلنا التخصيص فيها 
والتقبيد لأمر لا يثبت في الأمير والوكيل ومن يجري مجراهما ؛ لأنّ رلاية مؤلاء 
يصحّ فيها العزل والتقييدوضروب التخصيصء ولا يؤدّي إلى التتفير الذي منعنا 
منه في هارون تلتئهة . 


اما الدلالة على أن هارون كان خليفة موسى تيكل على وجه يثبت بقوله» 
فهو القرآن والاجماع قال الله تعاليخبكاية عن موسى: لرَكَالَ موس لضو 
مَديُوت اتا في قَرَى» والظاهر من الآستخلاف حصول الولاية للمستخلف 
بالقرل على طرية عن التستخلفء. ولهذ! لا يصحٌ للإنسان أن يقول 
لغيره: اخلفني في نفقة عيالك» والقيام بالواجب عليك من أمر منزلك؛ أو 
اخلفني في أداء فروضك وعباداتك؛ وقد يجوز أن يأمره بما يجب عليه على 
سبيل التأكيد فيقول له: اطع ربك وأقم صلاتك» وأخرج مما يجب من زكاتك» 
فقد بان الفرق بين قوله : وَأْسَِعْ ولا كم سبي التنِييٌِ» في وقوعه على سبيل 
التاكيد وبين قوله : «كتلتى في فى ني أنه ظاهرة تفتضي ولاية تثبت بهذا القرل 
على جهة النيابة» وليس لأحد أن يمنع من التعلق بظاهر قوله: التي في كي 
بأن يقول: إنه حكاية لكلام موسى رليس هو نفس كلامه» فكيف يصح التملّق 
بظاعره؛ لأنّه وإن لم يكن حكاية للفظ موسى بعينه فهو مفيد لمعنى كلامه 
ومرادهء فلا بد من أن يكون موسى أراد يما هذا الكلام حكايته معنى 
الاستخلاف الذي نعقلهء ونتفيد منه المعنى الذي تقدّم ذكره؛ لألّه لو لم يكن 
المراد ما ذكرناه لم نفهم بحكايته تعالى عن موسى شيئاً: وساغ لقائل أن بقوك 
في قرله تعالى حكايته عنه: «وَلل ل فيا كززة لتى 62 آفثة ب 


لوي نفائس التأويل/ج * 


أن 04" أنه لم يره بسؤاله ما نعقله من معنى الوزارة 
والشركةء بل أراد غيره من حيث لم يكن لفظ موسى نفسه محكياً. 

فأما الإجماع فدلالته أيضأ على ما ذكرناء ظاهرة؛ لأنّه لا خلاف بين الأمة 
قي أنّ هارون كان مليفة لموسى وثائباً عته وتابعاً لأمره وثهيه: ٠‏ وظاهر إجماعهم 
م ذكره» فأما قوله: «إنه إذا كان شريكه 
أن يقوم بأمر قومه وإن لم يستخلفه» فغلط 
ظاهر؛ لأنه لا ينكر وإن كان شريكاً له في النبوّة أن يختصٌ مرسى 1888 دونه 
بما تقوم به الأئمة من إقامة الحدود وما جرى مجراهاء لأن مجرد الثبرة لا 


يقتضي هذه الولاية المخصوصة» وإذا كان هذا جا 
عند غيية أخيه بهذه الأمور لأجل نبرْتهع يلم يكن من الاستخلاف له ليقوم بذلك 
بد لأله لولم يستخلفه في الابتلااء, لي انلف غير كان جائزاً 

فإن قيل : قد بََْثُمم كلامكم على أن الشركة 
ماتنوم به الأئمة وأنّ من الجَاكل أن ينقردآمَرَنَى تقل بهذه الولاية عن أخيد. 
فاعملوا على أن ما ذكرتموه جائزء من أين لكم القمطع على هذه الحال» وأن 
هارون إِنّما تصرّف فيما يقوم به الأئمّة لاستخلاف موسى له لا لمكان نبوّنه. 

فلنا: الغرض بكلامنا في هذا الموضع أن نبيّن جواز ما ظنْ المخالفون أنه 
غير جاتز والذي نقطع به على أحد الجائزين هو ما قدّمنا ذكره من دلالة الآية 
والإجماع. 

قال صاحب الكتاب: «وبعد فغير واجب فيمن يكرن شربكاً لموسى في 
أن يكون هو القاتم'"' بعد وفاته بما يقوم به الإمام» بل لا بنتنع في ١‏ 7 
أن يكون النبي منفرداً بأداء الشرع وتعليمه وبيانه فقط» والذي يقوم بالحدرد 
والأحكام والسياسة الراجعة إلى مصالح الدنيا غيره» كما يررى في أبار 


زا لم يجب أن يقرم هارون 


طالوت وداود» يبيّن ذلك أن القيام بما يقوم به الإمام عبد وشرع» فإذا جاز من 


(1) صورة طب الآيات: 36 - 5ج (1) في لالمفتي» والمخطوطة «القيّب» 


سورة الأعراف بننا 


الله تعالى أن يبعث نبياً ببعض الشرائع دون قما الذي يمنع من أن يحمله 
الشرع ولا يجمل إلي(» هذه الأمور أصلاً». ثمّ قال بعد سؤال لا نسأله عنه: 
«وبعد فإله يقال لهم: إذا كان سبب الاستخلاف الغيبة فما أنكرتم أنها إذا زالت 
زال الاستخلاف بزوالهاويكون اللفظ وإن كان مطلقاً ني حكم المقيد؛ لأنّ 
السّبب والعلّة فيما يقتضيانه أتوى من القول فيما حلّ هذا المحلّء وعلى هذا 
الوجه جرت العادة من الرسول أنه كان يستتخلف بالمديثة عند الغيبة الواحد من 
أصحابهء فإذا عاد زال حكم الاستخلاف كما روي في ابن امّ مكتوم وعثمان 
وغيرهما بين ذلك أن استخلافه في حال الغيبة 
موضع لأنه لا يجوز أن يكون خليقته في المكان الذي غاب إليه» وإنما يكون 
خلينته في الموضم الذي غاب عنه» قل قثتا: إن ذلك يقتضي كونه خليغة بعد 
مونه لانتضى أن يكون خحليفة ني الكل واللفظ الأول لم يقتضهء وهذا يِبِيْن أن 
ذلك لا يقع إلا مقيداء ...»99 , 


أنه خليفته في موضع دون 


يقال له آول ما في كلامل / أت ناؤتة|سحئيداء اه عنك 


وإن لم يستخلقه»؟ لأنك جرزت هاهنا 
أن يكون موسى تكثة1 منفرداً بما يقوم به الإمام مقسافاً إلى الأداء والتبا. 
ويكون هارون مشاركاً في الأداء والتبليغ دون غيره» وهذا يقتضي حاجته إلى 
الاستخلاف فيما يقوم به الأئمة. 


فإن قلت: إنني لم أطلق ما ذكرتموه وإنما قلث: غير واجب فيمن يكون 
شريكاً لموسى فلت في النبرّة أن يكون هو القيم بعد وفاته بما يقوم به الإمام. 
قلنا: لا فرق بين ما قلته وحكيناه؛ لآن ما يقوم به الأئمة لو كان من مقتضى 
على ما دلّ كلامك عليه في الفصل الأول لم يُجز فيمن كان شريكاً لموسى 
في النبرّة أن يبقى بعده ولا يفوم بذلك مع ثبوت المقتضي الذي هو بإذا 


(01) في المغني «ولا يجعل الله2. () المغيء 270 ك1كك /1كل 


ونا عدم التأويل/ج ؟ 


بعده ولا يتولى ما يقوم به الأئمة» 
لي او ل ل 0 ازافي 
الحالين. ن» وإذا جاز فبهما صحٌ ما حكينا من تتجويزك اثقراة موس يما يقوم به 
الأئمةء وإن كان هارون شريكه في النبوّةء وليس لك أن تقوا 
بكلامي الأول أن هارون يلزمه عدد غيبة موسى أن يقوم بأمر قومه على وجه 
التبليغ والأداء اللّذ بوّة؛ لأنك لو أردت ذلك لكنت متكلماً على 
غير ما نحن فيه؛ لأنا لم نقل ولا أحد من الناس: إن هارون لو بقي بعد موسى 
لكان خليفة له في الأداء والتبليغ الّذين هما من مقتضى النبو: فيكون كلامك 
مبطلاً لذلك؛ وإنّما أوجبنا أن يكون خليفته بعد وفاته على قومه قيما يقوم به 
الأئمّة» فلا بدّ أن يكون مرادك بالكلام الأول ما ذكرنا ثم نقول: إن الذي 
ذكرته من جواز انفراد موسى بما'يفوم ّم الأئمة دون هارون. وإنه غير واجب 
فيما كان شريكه في ١‏ وّة أن يكون شريكه في القيام بهذه ١‏ مور في حيائه وبعد 
وفاته صحيح سديدء غير أَبْتوإن,كان ,غير وايجب في الابنداء لما ذكرته فليس 
يجول بعد حصوله لهارون أن يخرج عنه ويصرف عن توليه لما ذكرناه من اقتضاته 
التتقير الذي يمئع النبرّة منه. 

بالسبب وانه كان" الغيبة فغير مؤثر؛ لأن أكثر ما يقنضيه السيب 
الكلام به؛ ومطابقته له وليس بموجب أن لا يتمداء ويتجاوزه: فإذا سلم 
أن الغيبة كانت السبب في استخلاف هارون لم يتكر ثبرت الخلا له يعدها لما 
بيْناهء ألا ترى أن موسى تت لو قال ال لآخيه مع أن السبب اكان الغيية: اخلفني 
في قومي في الغيبة رالحضور وفي حياتي»ء وبعد وفاتي وعلى كل حال لم يكن 
كلامه منائياً للسبب. 


فأمًا ما روي من استخلاف النبي و4 ابن ام مكتوم وعثمان ومن جرى 
مجراهما؛ فإنا لم نعلم زوال ولابتهم وانقطاعها باعتبار زوال السبب على ما 
٠‏ بل لأمر زائد؛ لأنّه لا خلاف بين الأمّة في انقطاع ولاية هؤلاء وعدم 
استمرارهاء على انا لا نتعّق على هذه الطويقة باستخلاف أمبر المؤمنين 6إهة 


ل: إِلني إنما عنيت 


سورة الأعراف وعم 


على المديئة في وجوب الإمامة فيما بعد بل بما بّتاه من مقتضى الخبر ووجه 
دلالته. فإن أراد صاحب الكتاب بما ادعاه من سبب الاستخلاف استخلاف 
الرسول وه أمير المؤمنين ظليئية. على المدينة فقد بِيّنا ما فيه وإن أراه 
استخلاف موسى أخاه فقد ذكرنا ما يخص هذا الوجه أيضاء وإن كان عامًاً 
للآول من أن السبب لا يقعضي قصرالكلام عليه 


فأما قوله: دإن الاستخلاف في الغيبة يقعضي أنه خليفة في موضع دون 
موضع» إلى آخر الفصل» نلو سلّمنا اختصاص الاستخلاف في الغيبة على ما 
اذعاه مع أنه غير واجب لثبت أيضاً ما نريده؛ لأنه إذا ثبت لهارون بعد أخيه من 
الإمامة والخلافة وإن كانتا مخصوصتين ما كان ضائراً لما دللنا عليه من قبل» 
وأوجبه الخبر لأمير المزمنين 2598 مثل هذه المنزلة» وصحٌ ما نقصده؛ لأن 
الأمة مجمحة على أن كل من وجينا لذ ينض الرسول ولي بعد وفاته إمامة في 
بعض المواضع فهو الإمام ني جميعهاءعلق سبيل العموم» فلو لم يكن اللفظ 
يقتضي ماذكرناه لكان هذا الاعتبار ين 


وربما ستلنا عن نظير هذا السؤال يأن يقال: إِنّ هارون إِنّما كان خليفة 


لموسى على بعض قرمه دون بعض؛ لأنّه كان خليقة له على ما خلفه ولم 
تضحبه؛ فكيف توجبون بنظير هذه المنزلة الإمامة على جميع الئاس 
والجواب عن ذلك؛ هو الجواب عن الأول بعينه» وكل هذا الكلام إنما 
نتكلقه إذا كان تعأقنا باستخلاف موسى لهارون ظكلاز» فأمًا إذا ما رجعنا إلى ما 
تقعضيه نبرّته من فرض الطاعة وعمومها لجميع المواضع ولسائر أمة موسى على 
قيما سلف لم يلزمنا شيء من كلامه ولم نحتج إلى أكثر ما 


تكلقناء معه. 


قال صاحب الكتاب: على أنه يثال لهم؛ إن هاررن لو عاش بعد موسى 
لكان الذي ت له أن يكون كما كان من قبل» وقد كان من قبل أن يقرم بهذء 
الأمور لنبّته فيجب إذا لم تبطل نيرّته يموت موسى أن يكون له أن يقوم بذلك؛ 


لشف تقائس اللأوبل/ج ١‏ 31 


نرجبون لعلي 66 مثل ذلك فيجب أن يكرن بعد موته تتتقة إماماً له 
أن يقوم3 بذلك كما كان: وقد علمتا أنه لم يكن إماماً في حياة الرسول 396 
ولا كان له أن يقوم بهذه الأمور على الوجه الذي يقوم به الإمام؛ فيجب أن 
ايكون حاله بعد مرته كما كان؟ ؟ لأن هذه المنزلة هي التي كانث لهارون من 
موسى ئة» يبيّْن ذلك أنه في حيائه كان له أن يقرم بهذه الأمور والحال حال 
شركة؛ فبأن يكون له أن يقوم بذلك بعد رفاته أولى» فلما ثبت ذلك له على الححد 
الذي كان لا على وجه مخالئف الف له فيجب مثله لعلي لكل وهذا بأن يقتضي نفي 
الإمامة أولى من آن يقعضي إثباتها . ...»90 

يقال له: لِمٌّ زعمت أن هارون لر بقي بعد موسى لكان إِنْما يجب أن يتوم 
بمايقوم به الأئمّة لموضع نبرّتهء أزليين فيما سلف من كلامنا أن هذه 
المنزلة منفصلة من النبرّة» وأنهالا:يمنتم أن يكرن النبن من من حيث كان با 
لا يتولاها ولا يجب له القيام بهنا»-واعترَفت في بعض ما حكيناء من كلامك 
بذلكء «إنه غير واب من يكؤلة شزيكاً لموسى في التبّة أن يكرن هو 
ا ا ا 

2 يلزم معه الانفصال؛ ف إذا 2:5 

صرّحتم قيما مضى من كلامكم بأن استخلاف موسى لأخيد هارو لولم يت 
لكان استدلالكم على النصّ مع نقده متوجهاً باعتبار ما يجب لهارون من فرظ 
الطاعة على أمّة موسى في حياته» ووجوب استمرار ذلك لو بقي إلى بعد وفاته؛ 
وإن كان من مقتضى التبوّة؛ وقلتم: إنه غير واجب فيمن جعل له مثل منؤلة 
هارون من موسى في باب فرض الطاعة أن يكرن مشاركاً له في سبب هذه 
المنزلة» فقد ثبت من هذا الوجه أن هارون كان يجب له فرض الطاعة بعد 
موسى؛ لمكان نبرّته على سبيل الاستمرار لا التجدّدء ويلزمكم الجواب. 


ويمكن آن يتوجّه من وجه آخر: وهو أنَّ هارون إا كان نخليقة لموسي حال 


أذيقوم؛ سائطة من المضي. ١‏ () المغني. 150:0 


سورة الأعراف فقا 


حياته وأوجبتم خلافته لر بقي بعده لما ذكرتموه من التنفير» فلا بدٌ من ثبوت 
الخلا في جميع أحوال الحيا على استقبال استخلاف أخيه له بالوجه الذي 
أوجبتم به حصولها بعد الوفاة؛ وإذا حصلت هذه المنزلة لهارون مستمرة غير 
متّحدة ولم يمكن بأن تجعلوا حال أمير المؤمتين نقثلة فيها كحاله لزمكم 
الكلام» والجواب عن السؤال إذا رتب الترتيب الذي ذكرناه: هو أنه لا معتبر 
باستمرار هذء المنزلة 
أو تجددهاء فلا فرق في الوجه الذي قصدناه بين الأمر أن منزلة الخلافة 
في الحياة كالمنفصلة من متزلة الخلافة بعد الوفاة؛ بل حصولها في كل حال 
كالمنفصل من الحال الأخرى لجراز أن يغبت في إحدى الحالتين ولا يثبت في 
الأخرى» وإذا كانت حال الخلافة في الحالين على ما ذكرناه من الانفصال لم 
يمتنع أن يقع التشبي بإحداهما دون اركب ويجعل للمشيّه بهارون غك متزلة 
الوفاة دون ما يجب في الحياة» يسكاس أن هارون لو بقي لوجب أن يكون 
كما كان أكثرم: زلة انخلانة كنت نفب ت له في الحالين» وينضاف إلى 
ثبوتها في الحياة ثبوتها بعد الوفاة» وتير واجب فيمن جعل 
يصح ذلك فيه إلا بعد ثبوت المنزلتين له في كلتا الحالتين. 
وممًا يكشف عن صحّة قولنا ويطلان ما اعتيره صاحب الكتاب أن-أحدنا 
لوقال لغيره: أنت مني اليوم بمنزلة فلان من فلان» وكان أحد اللذين أشار 
إليهماوكيلاً لصاحبه ركالة متقدّمة مستمرّة إلى الرقت الذي وقع فيه القول الذي 
حكيئاهء لكان قد أوجب بكلامه كون من جمل له منزلة الوكيل وكيلاً له على 
إستقبال الوقت الذي ذكرهء ولم يكن لأحد أن ينفي ركالته بأن يقرل: إن الذي 
جعل ل مثل منزلته حاله اليوم كحاله فيما تقدم» فيجب إذا جعلنا حال 
الآخركحاله أن لا يكون وكيلاً» بل كان المعترض بمثل هذا القول عند جميع 
العقلاء م كَنْقّص الفهم والفطتة؛ لا لشيء إلا لما ذكرناء من أنّه لا اعتبار 
باستمرار الوكالة ونجدّدهاء والمعتبر بأن يثبت لمن جعل لغيره مثل منزلته في 
الحال العي اشير إليها وثيرتها فيما تقّم هذه الحال كاننفائها في الوجه المقصود 


في ثبوت منزلة الخلافة لهارون بعد 


ابة هارون أن لا 


”2 نفائس التاريل/ج * 
بالقول» وكما أنه لامعتبر باستمرار المنزلة وتجدّدها فكذلك لا معتير 
سببها؛ لأنا قد ينا فيما مضى أن العسوبة بين الاثنين في العطية لا ن 
جهة عطبتهماء بل لا يمننع أن يختلفا في الجهة والسبب وإن 
رإنّا أوجبتالآمير المؤمنين 942 من المنازل منزلة الخلافة بعد الوفاة ولم 
ات إحدى المنزلتين لا 
جنا ما مقع مقهه 


في العطيق» 


نوجب استمرار الخلافة في الحياة؛ لآن ما يمئع من 


يمنع من الأخرىء فأوجبنا ما لا يمنع الدليل منه با 
على أن في أصحابنا من ذهب إلى استمرار شخلافة أمير المؤمنين 22 » 
واستحقاقه التصرف فيما يتصرف فيه الأئمّة في الحال من ابتداء وقوع النص عليه 
إلى آخر مدّة حياته؛ وه إماماً 
لا يد قوق يدهء ولا ي#صرّف ف 


من أن يسمّوء إماماً؛ لأن الإمام هر الذي 
يتصرّف فيه الأئمّة على سبيل الخلاقة لغيرف 
والنيابة عنه» وهو حي ذ .من تيسمينه عَقمٌ بالإمامة في حال : 
الرسول يي لما ذكرتاتء ريجرون الاسم يعد الوفاة لزوال المانع» رمن ذهب 
إلى هذا المذمب نقد أثبث لأمير المؤمتين 2ه مثل ما يكبت لهارون من 
استمرار الخلافة وسقط عنه تكلف ماذكرناة. 


أنهم ي 


قال صاحب الكتاب: «وبعد فلو ث 


لعلى كز بالاستخلاف ما يقتضي 
كونه إماماً بعده لرجب أن يكون له أن يقيم الحدود. ويقوم بسائر ما يقوم به 
الأئمة في حياته 4# من غير إذن وآمرء رنحن نعلم أن ذلك لم يكن له اهز 
في حياته» وأنّ حاله في أنه كان يفعل ذلك يأمر حال غيره» وكيف يمكنهم أن 
يقولوا: إنه بحقٌ الاستخلاف يكون إماماً بعده» ذإ قالوا: نقول في ذلك ما 
تقولوث في الإمام إذا استخلف غيره؛ قيل لهم: إن سبب الاستخلاف معتبر 
عتدناء فإذا كانت الخيبة كان له أن يقرم بهذه الأمور بعد الغبية» رإذا كان السيب 
خرف الموت فإنما يكون له ذلك بعد الموت ويكون حال حياته خارجة من 
الاستخلاف: كما أن حال المقام خارجة من الاستخلاف. وا كذلك قولكم؟ 
لأنكم قلعم كما استخلفه فك في حال البحياة مطلقاً وجب أن يكون مستمراً إلى 
بعد الموت وذلك يوجب أن يكون إماماً فلزمكم ما أوردناء عليكم؛ لأ له 


سورة الأعراف خرن 


يمكنكم أن تقرلوا: قد استفاد بالموت ما لم يحصل له من قبل إذا كان إنما ثيت 
له الولاية باستمرار الولاية المتقدمة؛ وأمانحن فَإنّما أوجبنا الولاية بالموت كما 
أوجبناها بالغيبة فصح لنا ما ذكرناه دونكم؛ وعنى هذا الوجه ألزم شيخنا أبر 
علي من استدلّ بهذا الخير إثبات إمامة أمير المؤمنين نك في الحال؟ 
لأنه قل أثبت المنؤلة في الوقثت» وإنّما تعبت فيمابعد على جهة الدّوام 
والاستمرار لا على وجه التجدّد؛ فإذا لم يصِحٌ كونه إماماً 
من قبل فكيف يكون إماماً من بعد؟ ونحن نعلم أنه لما خلفه غك بالمدينة لم 


يجُرآان الحدود في غيرهاء ولا بحيث حضره الرسول ولا على الذين كانوا 
معه تل » فكيف يجوز أن يعد ذلك إمامةء ولو أن فائلاً قا 
لأمير المؤمنين فلكثلة بحكم هذا القول الإمارة المخصرصة فيجب يعد 
وناته 8ت أن يكون أميراً لا إباثا [لكان أقرب» ولبس يجب إذا لم يثيت 
أميراً يجب أن يكون إماماً]!"؛ لأنانني. المرأعما لا يرجب إثبات الآخر؛ لأن 
لكل واحد منهما سيباً يقتضيه ين ذلك أن عندهم آنّ الإمام إا أثر أميراً على 
بلد ثمّ حضرته الوقاة فلم ينص عليه إن إماماء بين ذلك أنه قد 
يجوزآن يستخلف جماعة: ولا يجوز عندهم أن ينصّ في الإمامة على جماعة' ثم 
قال «واعلم أن من تعلق باستخلافه نادلا في ثبوت الإمامة له بعد موته فهو غير 
مستدلٌ بالخير؛ لأن الخبر لو لم يثبت لكان يمكنه ١‏ بللك [بأن يقرل: قد 
مح ثلا قد استخلفه مطلقاً نيجب أن يكون * 
يكوت كذلك إِلَا وهو إمام بعد وفاته]؟" وإنّما يكون متعلقاً بالخير متى احتاج إليه 
على وجه لولاه لما تم استدلاله» وذلك لا يكون إلا ب 
هارون من موسى الإمامة في المعنى أر اللفظ كائناً أو مقترآ. ...»0 

يقال له: نراك قد خلطت في كلامك هذا بين الكلام على من تعلّق 


الذي ثبت 


ن أن من منازل 


(1) مابين الممقرقتين ساقط من «المفتي». 2 (7) التكملة من «المغني». 
(5) المغني. 134:7٠‏ 


لحا نفاس التاريل/ج ؟ 


بالاستخلاف على المدينة وأوجب استمراره وبين الكلام على الخبر الذي نحن 
في تأويله؛ فقد بيّنا أنه لا تعلق لأحد الأمرين بالآخر فما الذي أردت بقرلك: 
الو انتضى الاستخلاف كان إماماً بعده لكان له أن يقيم الحدوذ وغيرها ني 
حياته» فإن كنت تريد أن الاستخلاف على المدينة كان يقتضي ما ذكرته؛ فقد 
علمت أن كلام الآن معك على غيره؛ لأنا في تأويل قوله غ0قالة : «أنت مني 
بعتزلة هارون من موسى» وبيان موضع النصّ فيه؛ وإن أردت أن الخبر لو اقتفى 
الإمامة بعد الرفاة لوجب ما أذْعيته؛ فمن أين توهمت ذلك؟ وقد كان بيجب أن 
تبيّن الوجه فيما ظننته؛ أو ليس قد بيّنا أن منزلة الإمامة تشبت لأمير 
المؤمتين 2 بالخبر بعد وفاة الرسول وَل على سبيل التجدّه لا الاستمرار! 
وقلنا: إن عارون ني وإن كان مفتررض الطاعة في حباة موسى لأجل نيوّنه 
ولاستخلاف أخيه له وث. ت له الخلافة م بعد لو يقي بعد ثبوتها فيما مضى 
وعلى سبيل الاستمرار يجب مثل .ذلك في أمير المؤمنين لللذء وأكثر ما 
في الباب أن تكون الخلافة في وال اليجياة يعلى سبيل الاستمرار منزلة من 
منازل هارون منع من إثباتها لأمير المؤمنين 8 دليل كما منع من غيرهاء وقد 
قلنا: أيضاً أنّ من ذهب من أصحابنا إلى استمرار خخلانة أمير انمؤمنين تلفق في 
حال حياة الرسول 96 بسقط عنه هذا الكلام جملة؛ لأنه يذهب إلى أن إقامة 
الحدرد وما جرى مجراها ممّا كان له تلاز أن يقوم به في تلك الحال على 
سبيل الخلافة للرسول؛ قليس قرول صاحب الكتاب: «ونحن نعلم أن ذلك لم 
يكن إليه» بحسجة على من قال به ممن ذكرناء؛ لأله لم يب من أين علم ها أقعاه 
فليس قوله: (لر كان فقيو في تلك الأحوال القائم بالحدود وتنفيذ الأحكام 
لوجب أن يتقذ توليته لها وفعله فيهاء وان بظهر ظهرراً يشترك سامعوا الأخبار في 
علمه؛ لأنه غير ممنئع أن يكون نين إليه القام بهذه الأمور ويمسك عن تن 
في تلك الحال لبعض الأغراض والأسباب المائعة؛ وليس معنى تولنا: 
إليه كذا وكذاء أنه لا بد من أن ية م بذلك الأمر ويتولّى التصرّف فيهء وإنما 
معناه أن التصرّف متى وقع مت كان مستحقّاً حستاء ولهذا نجد بعض الأئمّة 


سورة الأعراف ثانا 


والامراء يمتتعرن من التصرف في بعض الأحوال لعارض» ويكرن ما يستحقونة 

من الولاية بحاله والذي حكاه عن شيخه أبي علي من الإلزام قد سقط بجملة 
كلامنا . 

وقوله: «إذا لم يصيحٌ كونه إماماً في الوقت فكيف يكرن إماماً يعده فعجب 
في قير موضعه؟ لأنّ ما ذكرناء من الفرق بين الحالين وإن ما مئع من إثبات 
الإمامة في أحدهما لا يمنع من إثباتها في الأخرى يزيل التسيجب . 

فأما قوله «إنّ يق لما خلفه بالمدينة لم يكن له ان يقيم الحدود في 
غيرهاوإن مثل ذلك لا يعد إمامة» فهر كلام على تعلق بالاستخلاف لا في 
تأويل الخبر وقد ينا ما هو جواب عنه فيما تقذم و" اله إذا ثبت له تت بعد 
وناة الرسول و فرض الطاعة» واميئتحقاق التصرّف بالأعر والنهي في بع 
الامة؛ وجب أن يكون إماماً على الكل لأنه لاأحد من الأمة ذعب إلى 
اختصاص ما يجب له في هذه الحال) بلكل من أ: 
على وجه الإمامة لا الإمارة» فكان الإجماع عنائعاً من نوله: «فيجب أن يكون 
بعد وفاته ولق أمير؟ً لا إدامأ» ولم يقل ما ذكرناه من جهة أن نفي الإمارة ينتضي ينع 
إثيات الإمامة كما ظنّء ٠‏ بل لما تناه من أن وجوب فرض الطاعة إذا 06 
أن يكون أميراً مختص الولاية بالاجماع؛ فلا بد من أن يكون إماماً؛ لأن الإمارة 
أو ما جرى مجراها من الولايات المختصضة إذا الثنت مع ثبوت وجرب الطاعة 
فلا يذ من ثبوت الإمامة 


فأما قوله: فإِنّ التعلق بالاستخلاف على المديئة خارج عن الاستدلال 


له هذه المئزلة أثبتها عامة 


1 ؟ نصحيح وقد ذكرنا فيما مضى أنه لا نسبة بين الأمرين» وعجينا من إيراده 
ذلك في جملة ما حكاء عن أصحاينا من الطرق في الاستدلال بالخبر 

فإن فيل! فقد ذكرتم أن التعلق بالاستخلاف على المذينة طريقة معتمدة 
لأصحابكم فيّنوا وجه الاستدلال بها 

قلنا: الوجه في دلالعها أنه قد ثبت استخلاف النبي النبئ #لة لأمير 


يدن نفائس التاريلاج > 


المؤمنين ظئلة لما توجه إلى غزوة تبوك ولم ينبت عزله عن هذه الولاية بقول من 
الرسول يي ولادليل» فوجب أن يكون الإمام بعد وفاته؛ لأن حاله لم 


فإن قيل: ما أنكرتم من أن يكون رجوع النب إلى المدينة يقتضي عزله وإن 


قل : إن الرجوع ليس بعزل عن الولاية في عادة ولا عرفء وكيف يكو 
العود من الغيبة عزلاً أو مقتضياً للعزل؟ رقد يجتمع الخليفة والمستخلف في اليلد 
الواحد ولا يتفي حضوره الخلافة له. وإنما يثبت في بعض الأحوال العزل بعود 
المستخلف إذا كان قد علمنا أن الاستخلاف تعلّق بحال الغيية دون غيرها فيكون 
الغيبة كالشرط فيه ولم يعلم مثل ذا استخلاف أمير المؤمنين. 

فإن عارض معارض بمن روى اا انين ول استخلفه كمعاذ وابن ام مكتوم 
وغيرهماء فالجراب عنه قد تقذبل: وهنو أن /لإجماع على أنه لاحطّ لهؤلاء بعد 
الرسول وي في إمامة؛ ولا فرضين طاغة يدل على ثبوت عزلهم» فإن تعلق 
باختصاص هذه الولاية وآنها لا يَجَوْة 1 الإمامة التي تعمّء فقد مضى 


الكلام على الاختصاص في هذا الفصل مستقصى؛ وقد مضى أيضاً فيه الكلام 
على من قال؛ لو كانت هذه الولاية مسةمرة لرجب أن بقيم الحدود في حياة 


إذن» ولو فعل لتقل وعلمناه؛ 


قال صاحب الكتاب: «وبعد؛ فإنه يقال لهم: لو لم يستخلف مرسى هارون 
وعاش بعده أكان يجب له الإمامة والقيام بالامور التي يقوم بها الأئمة أو للا 
يجب ذلك؟ فإن قالوا: كان لا يجب له ذلك قلنا لهم إن جاز مع كونه شريكاً 
لله في النبر: التي هي من قبل الله سبحانه وتعالى أن يبغى بمده ولا يكون له ذلك 
ليجوزن أن لا يكون ك وإن استخلفه؛ لآن استخلاف موسى له لا يكون 
أوكد من إرسال الله تعالى إِيَاه معه رسولاً» . . . ,)00 وهذا مما قد مفى الكلام 


(0 المشيء 094196 


سورة الأعراف ينانا 


عليه وقد بينا / 
تنبت التبزة لمن لاتثبت ذه هله الولاية: ومع ذلك فهو تصريح آيضاً منه 
بالمناقضة؛ لأنه قال فيما تقذم ؛ انه غير واجب فيمن يكون شريكاً لموسى في 
بوّة أن يكون هرالقيّم ب با يقوم به الإمام» وقال هاهتا كما ترى: «أذا 
ركة في |أ تقتضي القيام بذلك؟ ونجاوز هذا إلى أن جعل انتضاء النبرّة 
لهذه المنزلة كاقتضاء الاستخلاف لهاء والفرق بين الاستخلاف ز انتضائه هذه 
واضح؛ لأنّه إذا بان يما قدمنا ذكره أنَّ الذي يقوم به الأكمّة 
ليس من مقتضي لنبّة لم يجب بنبوتها ثيرته: والاستخلاف لا شاك في أنه سبب 
القيام بما يسنده المستخلف إلى خليفته من جملة ما يترلاء ويكون إليه التصرفء 
فكيف يصح أن يدخل لفظه أوكد بين هذين وأحدهما لا تأثير له جملةء والآخر 
معلوم تأثيره وكوئه سبياً 

م كر صاحب الكتاب: بعد ما حكيتاء كلاما تركنا حكايته! لأن جملة ما 
تقّم من كلامنا قد أتت عليه» ققد يتنا أنه لا مُمتبر في إحدى المنزلتين 
بالأخرى بأسبابهها ويما هو كالمقتضي لهماء رقلنا: إن هارون 8232 لو ثبت أن 
ولايته على فوم أخيه و كان بغير استخلاف يل لأجل نبوّته لم يلزم فيمن جعل 
له مثل منزلته أن يكون مشاركاً له في سيب المنزلة وكيفية حصولهاء ودلّلنا على 
أن هارون لو بقي بعد وفاة أخيه لوجب أن يكون حاله في الإمامة باقية غير 
أن لا يكون إليه ذلك في الابتداء وبين أن ينولاه ثم يعزل عنه 


افيه والثاني موجبٌ للتنفير الذي لا بد أن يجتبه كلاق 


يقوم به الأئئة ولاية متفصلة من البوّة» وأنه غير ممتنع أن 


وليس يخرج عمّا أشرنا إليه شيء من كلامه الذي تجاوزناه. 

وقال صاحب الكتاب: «فإن فما المراد عندكم بهذا الخبر قيل له: 
إنه عل لما استخلفه على المد: أم المنافقون فيه: قال هذا القول دالا به 
على لطف محله منه: وقؤّة سكونه إليه: واستناد ظهره به ليزيل ما خامر القلوب 
من الشبهة في أمره» وليعلم أنه وتلق انما استخلقه لهذه الأحوال التي تفتضي 
ثهاية الاختصاص» والأغلب في العرف والعادة أن الإنسان إنما بستعمل ذكر 


4 تفائس التاميل اج ؟ 
المتزلة بمعنى المحل والسوقع فق ببن قول القائل: فلان متي بمحلّ 
فلان من فلان» وبين توله بمنزلة فلان من فلان» وقد علمنا أن الظاهر من 5 
الدوقع من القلب في الاختصاص والسكون والاععماد دون ما يرجع إلى 
الولايات. فيجب أن يكون الخبر محمولاً عليه لشهادة التعارف أو لشهادة السب 
لهه ثم قال: #فإن قا ن كان المراد ما ذكرتم فما الوجه في استثناء النبرّة من 
هذا القول؛ وليس لهابه نعلّق قيل له: إن المتعالم من حال هارون أنه كان موقعه 
من قلب موسى لمكان النيوة أعظمء وآن | 
كان يجوز لر لم يستشن 06 أن يفهم إن منزلة أمبر المؤمنين صلوات الله 
عليه قمائل هذه المثزلة؛ فأرادآن يبيْن باستشاء النبرّة أنها مقضرة عن هذه المنزلة 


القدر الذي يقتضيه نفي نبوته. وهذا كما يقول أحدنا لرفيع المحل في قلبه: إِنّ 
محلك ومنزلتك متي محل ولدي وإ هتكن لي بولده وإثما يستعمل ما يجري 


مجرى الاستثناء في هذا الباب! ف يلوج الذي من حقه أن يؤكد تلك المنزلة 
ويعظم أمرها وينخم شأنهاء. ...ثم قال بيد كلام تركناء: #رلولا أن ذلك 
كذلك لم يكن في هذا لقول إزالة عن القلرب ما تحدث به المنافقرن من 
شكه ميقو ني أمره؛ وأنه إنما خلفه تحرزاً؛ لآن كل ذلك لا يزول بالاستخلاف 
الذي هو الولاية في الحال ومن بعدء وإنما يزرل ذلك بما وصفتاه من الأخبار 
بتهاية السكون إليه والاستقامة من . . ,:0©, 

يقال له: فد ينا فيما سلف مين كلامنا ان الذي يدعي من ال ب في أنه كان 
٠‏ غير معلوم. وذكرنا ورود الررايات بأنه وفقو قال: «أنت مني 
زلة هارون من موسى» في مراطن مختلفة20» وذكرنا أيضاً أن أكثر الأخبار 


(0) المفتي» 10/0:70 (0 المغني 818١‏ 

يد المواطن الثي قال فيها: علي مني بمثزلة هادوة من موسي» مها لما خلفه على العدينة يوم 
بك كما في صحيح البخاري وغيره» ومئها عند الددة 
اثي ص 11» ومنها لما آخي بين أصحابه كما في كتز العمال رج 8 ص4 ونا 

أحمد في المناقب وابن عساكر لل 4# مع عقيل وجعفر وعلن نلاكك أخرجه 
مع علي فلك وهو متكىء عليه: أخرجدك 


سورة الأعراف دكا 


واردة في السبب بخلاف ما اتعاء الخصرمء رأنه كل خرج إليه لما خلفه باكياً 
مخبراً بما هو عليه من الوحشة لهء والكراهة لمفارقته» فقال له 86 هذا القول 
وليس بدكر وورد بعض الأخبار بما ذكروه؛ غير أن ورردها بخلافه أظهر 
وأشهر. وكيف لا يكون ما حكي من السيب الذي هر إرجاف المنافقين 
مستبعدأ» بل مقطوعاً على بطلانه ونحن نعلم أنه لا يصح أن تدخل شبهة على 
عاقل ترئّمه نهمة النبيَ يبك لأمير المزمنين يِل وخوفه منه؛ وتحرزه من 
ضرره» هذا مع ما كان ظاهراً منه ظتقة من الآقوال والأفعال الدالة على عظم 
محلّه وشدّة اختصاصهء وانه قد بلغ النهاية في النصيحة والمحبّة ولم يكن ما 
ظهر مما ذكرناه أمراً يشكل مثله فيحتاج فبه إلى الاستدلال والنظرء بل كان ممّا 
يضطرٌ العقلاء وغير العقلاء إن كانوا ممّن يجوّز أن يضطر إلى ما لا يتطرّق معه 
تهمة ولا تنوجّه ظلتهء فليس يخلو المتاقمُوَ اين ادعى عليهم الإرجاف من أن 
يكونوا عفلاء مميّرين أو نقصاء مجانين؟فإن/كائرا عقلاء فالعاقل لا يصمح دخرل 
الشبهة عليه في الضروريات؛ وإن كائرا من اهل الجئون رالنفص فإرجافهم غير 
مؤثرء ولا معتد بهء وقد كان النبيَ كَل غير محتاج إلى الرة عليهم: والإبطال 
لقرلهم» وهذء الجملة تكشف عن بطلان قول من ادْعى أنْ السبب كان إرجاف 
ن» ويفتضي القطع على كذب الرواية الواودة بذلك. 


ثم يقال له: اعمل على أن السبب ما ذكرته واقترحته؛ وأن المراد ما وصقئه 
دة لطف المحلء وقوّة الشكون؛ وشدّة الاختصاصء فما المائع ممّا قلناه 
وتأولنا الخير عليه؟ وأي تنا ن تأويلك وتأويلنا؟ وإنّما يكون كلامك مشتبهاآ 
ولك فيه أدنى تعلّق لو كان ما وصفئه من المراد مانعاً مما ذهبنا إلى ألّه المراد 
حتى لا يصمٌ أن يراه جمبعاً فأمًا والأمر بخلاف ذلك فلا شبهة في كلامك؟ 
قأما تعلّقه بالعادة في استعمال لفظ المنزلة وانها لا تكون إلا يبعنى المحلّ 


في الكتز / 8486 رمنها ني حديث له و مع علب لئلة يوم ولد الحسن سلام 
الله عليه كما في ذخائر العقبى ص 178 وغير فلك 


لحن ناتس التأويل/ج ١‏ 


والموقع من القلب دون ما يرجع إلى الولايات» فباطل. وما وجدناء زاد في 
ادعاء ذلك على مجرّد الدتعوى؛ وقد كان ب ب أن يذكر ما يجري مجرى الدلالة 
و ا 1 
المرقع من القلب. وبين استعمالها في الولايات وما أشبههاء ألا ترى أنه كما لا 
يصحٌ أن بقول أحدنا: فلان منّي بمنزلة فلان ويريد في المحبة والاستقامة» 
والسكون إلبه» كذلك يصمّ أن يقول مثل هذا الثول وهو يريد أنه بمنزلة فلان في 
الوكالة أو الوصيّة أو الخلافة له» ولو كان الأمر على ما ظنّه صاحب الكتاب 
لكان قول أحدنا: فلان مني بمنزلة فلان في وكالته أو وصيّته مجازاً من حيث 


وضع اللفظ خلاف موضعه؛ ولا فرق بين من اّعى أنّ اللفظ في هذا الموضع 
مجارٌ وبين من قال: إنه في المحبّة وبا أشبهها أيضماً مجاز؛ لأن الاستعمال لا 
بفرق بين الأمرين. 


فأما قوله: «إن المئزلة تستعم[ المحل والموقع» فقد أصاب فيه إِلّا 
نه أن ل نفل في الس في المنزلةء وتوم أنه لا 
يستفاد من لفظ المحل والموقع ما يرجم إلى الو لايةء رقد ظنّ نا بعيداً؛ لأنه 
لا فرق بين سائر هذه الألفاظ في صكّدة استعمالها في الولاية وغير الولاية؛ لأنه 
غيرممتنع عند أحد أن يقرل الأمير في بعض أصحايه عند موت وزيره أو 
عزله :فلان مي بمحل فلان» يعني من كانت إليه وزارته أو قد أحللت قلاناً محل 
فلان وأنزلته منزلته؛ فكيف يدّعي مع ما ذكرناه اختصاص قائدة هذه الألفاظ 
بشيء درن شيء ؟ 


وأما ما اعتذر به في الاستثناء فإنه لا يخرج الاستثناء من أن يكون جارياً 
على غير وجه الحقيقة» ولهذا قال في كلامه: فإنه استعمل مأ يجري مجرى 
الاستثتاءة؛ لأن من حق الاستشناء عنده إذا كان حقيقة أن يخرج من الكلام ما 
بمقتضى اللّفظء وعتدنا انه يخرج من الكلام ما يقتضيه اللفظ 
احتمالاً لا إيجابء رعلى المذهبين لا بدّ أن يكون الاستثناء في الخبر إذا كان 


يجب دخحوله فيه ب 


سورة الأعراف نا 


المراد ما اذعاه مجازاً موضوعاً في غير مرضعه؟ لأن النفظ الأرّل لا يتعاول 
التبوّة لا | اب ولا احتمالاً فكيف يجوز استئناؤها حقيقة ؟ رنحن نعلم أن 
القائل إذا قال: ضريت غلمائي إلا زيداً دل ظاهر استثناته على أنّ زيداً من جملة 
غلمانه» ولو لم يكن من جملتهم لما جاز استناؤه؛ فلو أنه استتي ز أ ولم يكن 
من غلمانه إلا أنه اعتقد آن في الناس من يتوم أنه غلامهء وقصد إزالة الشبهة 


لم يخرجه ذلك من أن يكون متجؤزاً في الاستعناء » موقعاً له قي غير مرقعه 

فآمًا قوله؛ دإِنّ الذي تأولنا الخير عليه لا ب اشكٌ المنافقين ولا يبعطل 
إرجافهم» لأنا لا تدكر دخول المئزلة التي ذكرها صاحب الكتاب في 
جملة المنازل: وإِنْما أضفنا إليها غيرها» وقد ذكرنا في صدر الاستدلال بالخبر 
أنه يتناول كلّ متازل هارون من موسى بن فضل ومحبّة واختصاص» وتقدّم إلى 
غير ذلك سوى ما أخرجه الاسنناء ملق التو وأخخرجه العرف من إخوة النسب» 
على أنه يكفي في زوال إرجاف المنافقين.حصول متزلة الخلافة في الحياة وبعد 
المسات؛ لأنّ هذه المنزلة لا بيعل إلق:مستشقل ميض مخوف الناحيةء بل إلى 
من له نهاية الاختصاص» وقد بلغ الغاية في الثقة والأمانة» وهذا واضح لمن 
ثأئله. 


قال صاحب الكتاب بعد كلام لا طائل ني حكايته: «وقال ملزماً لهم - يعني 
أبا علي -: إن كان عن إنما أراد يهذا الخير ات الإعامة لأمير المؤمنين غلإئلظ 
عليه أن لا يكون منه بمنزلة هارون من موسى؛ ولو 
كان كذلك لوجب عند سماع هذا الخبر أن يقعلع على أنّه يبقى بعده 86 » 
ولرجب أنّ لا يستقاد في الحال فضيلة لأمير المؤمنين 288 ؛ وألزمهم أن لا يجوز 
منه يلي - وقد قال هذا القول - أن يولي [أحداً على علي في حال حياته كما لا 
يجوزان بولّي]29 عليه أحداً بعد وفاته؛ لأن الخبر فيما الفظأ أو معنى لا 


يفل بين الحالين» ولك يبطل لما قد ثبت من أنه وك ولى آبا بكر على علي 


قيجب لو مات قي حياة | 


(1) التكملة من المفتي. 


ا تفائس التاويل/ج ؟ 


أمبر المؤمدين 22 في الحتئة التي حيّجها المؤمئر: قبل حسّة الوداع: وولاه 
الصّلاة في مرضه إلى غير ذلك؛ وإ الخبر يدل على الإمامة التي لا يجوز 
معها أن يتقدمه أحد في الصلاة؛ ذكيف جاز منه 485 أن ينذمه عليه في 
الصلاة:2"7 وقال حاكيا عنه: ا«إن كان استخلافه وي علياً 882؛ ني المدينة 
يقتضي استمرار الخلافة إلى بعد الموث فيكون إمامآء يمه 3ه أبا بكر في 
الصلاة في أيام مرضه يقتضي كونه إماماً بعد وفائه:9؟) ند آل بعد كلام ذكره لم 
تحكه؛ لأ قد تقذم: «وقال - يعني أبا علي - : إن قد ثبث أنه تق بعد ما 
استخلف علي 2 على المدينة بعثه إلى اليمن واستخلف على المديئة غيره عند 
خررجه ني حجّجة الرداع؛ وهذا يبطل قولهم أن ذلك الاستخلاف قائم إلى بعد 
ا 


موتة. 


يقال له: ليس يجب ما ظننته من أن آمير المؤمنين قلق لر مات في حياة 
انب قت لوجب أن لا يكون تنه بمَلةتكارون من موسى» بل لو مات تقلط 
لم يخرج من أن يكرن بمنؤلتة في التتالاقة فين في الحياق واستحتاق 
الخلانة بعد الوفاة إلى سائر ما ذكرناه من المنازل؛ غير أنّا نقطع على بقائه إلى 
بعد وفاة الرسول ونمنع من وفاته قبل وفاته يي ؛ فإنه ليس لهذا الرجه لكن لان 
النبي 396 إذا كان بهذا الخبر قد نصّ على إمامته بعدهء وأشار لنا به إلى من 
يكون فزعنا إليه عند فقده تق ولم يقل في غيره .ما يقتضي النصل عليه وحصول 
الإمامة له من بعده» فلا يد من أن يستدكٌ بهذا الخبر من هذه الجهة على ان أمير 
المؤمتين هو الإمام من يعدهء الا لم يكن التبي يه ند خرج ممًا قد وجب 
عليه من النص على خليفته بعده؛ ولسنا نعلم من أي وجه استبعد صاحب 
الكتاب القطع على بقائه حتى أرسله إرسال من ينص بأنه متكر مستيعد لا حلاف 
عليه فيهء ونحن تعلم أنه ليس في القطع على بتائه بعد وفاة الرسول 496 ما 
يقتضي فساداً أو خروجاً عن أصل أومفارتة لحوّء وقد روي من أقواله 8278 فيه 


(7-1) المقني؛ 30/0/78 


سورة الأعراف لكان 
ما يدل على بقائه بعده: وقد تظاهرت الرواية بذلك فمن جملعه قوله: «نقاتل 
بعدي الناكثين والقاسطين والمارقين» إلى غير هذا مما لر ذكرناه لطال .م 
فأمًا قوله: إنّه يجب أن لا يستفاد ب ة في الحال" فند نقدم كلامنا 
عليه وبيّنا ترنيب القول فيه على طريقة الاستثناء التي يتعلّق فيها بلفظة بعدي؛ 
فأمًا الطريقة الأولي قلا شبهة في أنها تقتضي حصول جميع المنازل الموجية 
للفضيلة في الحا 
َأمَا قوله: «إن تأوّلنا بقنضي أن لا يولي أحداً على أمير المؤمنين 22 في 
حياته وَلي» وادعازه إن وى عليه أيا بكر في الحيجة التي حجّها المسلمون قبل 
ججة الوداع» فأول ما فيه إنه لا يلزم إذا صحّحت دعواه من ذهب منا في تأويل 
الخبر إلى إيجابه في حال الحياة الخلافة على المدينة من غير استمرار واستحقاق 
الخلافة من بعد الوفاة» وإنما يلزمأك عنه من ذهب إلى أن الخلافة في 
الحياة استمرّت إلى بعد الوفاة» ولمن ذهب إلى ذلك أن يقول: إنني لا أعلم 
صحّة ما ادّعى من ولاية آبي بكر مليه.في الرقت المذكرر؟ لأنه كما روي من 
بعض الطرق أن أبا بكر بعد أخذ السورة منه كان والياً على الموسمء فقد رري 
أنه رجع لمأ أخذ أمير المؤمنين فليلظ السورة منه إلى النيئ يف ء وكان الوالي 
على الحجيج والموسم والمؤّي للسورة أمير المؤمنين لليتذ» وليس هذا مما 
فرد الشيعة بنقله؛ لآأن كثيراً من أصحاب الحديث قد رووهء ومن تأمّل كتبهم 
وجده فيهاء وإذا تقابلت الروايتان وجب الشكٌ في موجبهماء بل يجب القطع 
على يطلان ما يثافي منهما مقةضى الخبر المعلوم الذي لا شك فيه وهو 
قوله وله : «أن لة هارون من موسى»؟ لأنْه إذا دلّ الدئيل على اقتضاء 
هذا الخبر الخلا في الغيبة على سبيل الاستمرار وجب القطع على بطلان 
الرواية المنا يفتضيهء على انه لم يرو أحد أن أبا بكر كان والياً على أمير 
المؤمنين عَتكة. وإنما روي أنه كان أميرأعلى الحجيج: وقد يجرز أن نكون 
ولايته على من عدا أعير المؤمنين 8# فلوصحّت الرواية التي يرجعون إليها 
الما صم فول صاحب الكتاب (إِنّه ولى أبابكر على أمير المؤمنين فقت" 


1 نانس التأويل/ج > 


فأما حديث الصلاة فقد فيما تقدم أن النبي 425 لم يوأها أبا بكرء 
وشرحنا الحال التي جرت علبها وبيّنا أن ولابة الصلاة لو ثبعت لم تدلّ على 
الإمامة. وذلك يسقط التعلق بالصلاة ني المرضمين. 

فأما قوله: «إله وي لما بعث أمير المؤمنين غ إلى اليمن استخلف على 
المدينة غيره عند خروجه في حبة الوداع» قإنه غير منائٍ للطريقين معاً في تأويل 
الخبر؛ لأنّ من ذهب إلى أن الخلافة في الحياة لم تستمر إلى بعد الوفاة لا شبهة 
في سقوط هذا الكلام عنهء ومن ذهب إلى استمرارها إلى بعد الوقاة يقول :ليس 
يقتضي استخلافه يلل في المدينة أكثر من أن يكرن له 422 أن يتصرف في 
أهلها بالأمر والنهي وما جرى مجراهما على الحدّ الذي كان يتصرف عليه 
يَف ؛ وليس يقتضي هذا المعنى المنع من تصرّف غيره على وجه من 
عي موضع من المواضصع أن يعصرّف فيء 
مع استخلافه عليه» ولا يمنع استخلافه_ من تصرّفه في أهله بالأمر والنبي جاز 
للمستخلف في موضع من النبؤاضع .لزيد أن يمبتبخلف عمراً على ذلك الموضع: 
أما في حال غيبته زيد](© ومع حضوره؛ ولا يكون استخلافه للثاني عزلاً للأوّل: 
كمالا يكون تصرّفه ننسه عزلاً له عن الموضع الذي جعل إليه التصرّف فيد 
ويكون فائدة استخلافه لكل واحد من هذين أن بكون له التصرّف فيما ١‏ 
فيه ركيف يكون إيجاب تصرّف أحدهما بعد الآخر عزلاً للاوّل ومائعاً من 
جواز تصرّفه ونحن نعلم أله قد يجوز أن يُستخلف على المرضع الواحد الاثنان 
والجماعة ؟ وهذه الجملة تأتي على جميع ما حك في الفضل من كلامه 


الوجوه؛ لأنْه إذا جاز للمستخلفة م 


قال صاحب الكتاب! بعد كلام لم ئورده؛ لأن نقضه قد مضى في كلامتا: 
«راعلم أنه لا يمتتع أن يكون استمخلاف موسى لهارون محمولاً على رجه يصمٌ؛ 
لأنّه سبب لاقيام بالأمر كما أن النيرّة سبب لذلك» وليس يمتنع في كثير من 
الأحكام أن يحصل فيها سبيان وملّعان. وإذا علمنا أنه لولا التبوة لكان له أن 


(1) ازيداً» منصوية بيستخلف مقدّرة 


سورة الأعراف إلننا 


يقوم بالأمر لمكان الاستخلاف؛ ولولا الاسنخلاف لكان له أن يقوم بالأمر 
المكان التبؤةء فقد أناد الاستخلاف ضربا من القاتدة» فإن أضاف إلى ذلك أن 
يدخل في الاستخلاف ما لا يكون له أن ي: إم به لمكان ١‏ فهو أقوى في باب 
الفائدة» ولستا نعلم كيف كان حال موسى وهارون فيما يتعلّق بالإمامة» وكيف 
كانت الشريعة في ذلك الوقت» ولا نعلم أيضاً أن حالهما في النبوّة إذا كانت 
متفقة» أن حالهما فيما يقوم به الأئمة أيضاً متفقة» بل لا يمتنع أن يكرث 
لأحدهما من الاختصاص ما ليس للآخرء كما لا بمتنع أن لا يدخل في 7 
شريعتهما ما تقتضيه الإمامة؛ وإذا كانت الحال في هذا الباب مما يختلف 
بالشرائع فَإنما نقطع على وجه درن وجه بدلالة سمعيّة» ثم يصخ الاعتماد على 
ذلك» والذي يجب أن يقطع به لا محالة أنه كا ا مع موسى قلا بد من أن 
بْكّهظهور المعجز عليهما مجددة؛ رلا 
يجب من حيث آشركا في النبوة أن تكون شريعة أحدهما شريعة للآخرء وإذا 
جاز ذلك فما الذي يمنع أنتبتعل في جماة شرائعهما ما يتُصل بالحدود 
والأحكام أن يختصٌ بذلك أحدعما دون الآخرء وكما يجوز ذلك فقد يجوز أن 
يكرن من تعبّد الله تعالى في ذلك الوقت أن لا يجوز للرسول أن يستخلف فيما 
هذا حاله في حال حياته ولا بعد وفاته: أويجوز له أن يستخلف في حال دوذ 
حال أو من يشركه في النبوّة دون من لايشركهء فعلى هذا الوجه يجب 
يجري القول في هذا الباب» رلا يجعل لعلي غلتتقة من المنازل إلا ما ثبت 
معلوماً لهارون من موسى دون ما لم يشبت» وإذالم يعلم كيف كانت شريعة 
عوسى في الاستخلاف») وهل كان يجب أن يسعخلف [في حال حياته آو]("؟ يعد 


أن 


موته أو ني حال غيبته في كلل شيء : أو في بعض الأشباء» وأنه لو مات قبل 
هارون هل كان يجب أن يكون خليفته؛ أو يبعث الله تعالى نبياً يقوم مقامه مع 
هاروت؛ أر يصير القيّم بأمر الحدود غير هارون ممن ينص عليه» إلى غير ذلك 


(1) ما بين الممقرفتين من «المفتي؟. 


للنانا الفائس التأويل/ج ؟ 


الإعامق .206 


يقال له: ما أشدّ اختلاف كلامك في هذا الباب. وأظهر رجرعك فيه من 
قول إلى ذه رخلافه؛ لأنك قلت أولاً فيما حكيناء الإنّ هارون من حيث 
كان شريكاً لموسى في النيؤ: يلزمه القيام فيهم بما لا يقوم به الأئمة وإن لم 
يستخلفه) ثم عقبت ذلك بأن قلت: «غير واجب فمن كان شريكاً لموسى في 
النيؤة أن إليه ما إلى الأئمة) ثم رجعت عن ذلك في فصل آخر نقلت: (إنّ 
مارون لو عاش بعد موسى لكان الذي ثبت له أن يكرن كما كان من قبل وقد 
كان من قبل له أن يقوم بهذه الأموز نه فجعلت القيام بهذء الأمور من 
مقتضى النبوّة كما ترى» ثم أكدت ذلك في فصل آخر حكيناء أيغباً بأن فلت لمن 
خالفك: «في أن موسى لولم يسعتفلف مون بعده ما كان يجب له القيام بعده 
هما يقوم به الأئئة» إن جازمع كونه شريكاًله في التبرّة أن يبقى بعدهء ولا يكون 
له ذلك ليجوزنّ وإن استخلقة ,أن -لابيكرن له ذلك» : اختمت جميع ما تقدّم هذأ 
الكلام الذي هو رجرع عن أكثر ما تقدم» وتصريح بأنْ الثيرّة لا ي القيام 
بهل الأنون وإن الفرض على المتأمّل في هذا هو الشنكٌ وترك القطع على أحد 
الأمرين» فعلى أي شيء يحصل من كلامك المختاف؟ وعلى أي الأفوال نعوّل؟ 


وما نظن أن الاعسماد والاستقرار إلا على هذا الفصل المتأتحر؛ فإنه بتأخره 
كالناسخج والماحي لما فبله» والذي تضمحئه من أن الثبرٌة لا تو. بمجردما القيام 
بالامور التي ذكرتهاء وإثّدا متاج في ثبوت هذه الأمور مضافة إلى النبزة إلى 


دليل صحيح؛ وقد يناه فيما تقدّم من كلامنا . 
نأا شه في حال موسى وهارون يلظ وقوله: «ما نعلم كيف كانت الحال 
فيما إليهما» ققد بِيّنا أله لا ب ب الشك في ذلك» لا من حيث كا 


تقنضي قيامه بما يقوم به الأئمّة؛ بل من حيث ثبت بدليل الآية الني تلوناهاء 


() المقتيى عمد 


سورة الأعراف ونان 


والإجماع الذي ذكرناء من كون هارون خليفة لأخيه موسى» وناتباً عنه في سياسة 
قومهء والقيام بأمورهم. وليس يجرز أن يكرن خليقة له إلا ما يقبت له 
بالاستخلاف» وكان له التصرّف فيه من أجله؛ وهذا هو العرف المعقرل في 
الاستخلاف» وفي ثبوث هذه الجملة ما يقتضي كرن هارون خلينة لأخيه في هذه 
الأمور» وآن يده إذما تثبت عليها في حال حياته لمكان استخلافه؛ وإذا كنا قد 
ْنا لو بقي بعده لوجب أ يستمر حاله في هذ. الرلاية» وأ 
يقتضي ما يمنع ثيوته منهء نقد تمّ ما قصدناه» ولم نجعل لأمير المؤمنين تلك 
منزلة لم يعلم ثبوتها تهارون من موسي تيز على ما ظن» ولم يبق في كلامه 
شبهة تتعلّق بها نفس أحد على أنه ابتدأ كلامه في الفصل بما ليس بصحيح؟ 
وذلك أنه جعل الاستخلاف مؤثراً وإن انضم إلى التبوّة المقتضية لما تضمنهء 
وقال: اليس يمتنع أن يكرن للحكم الواجذ يبان وعلّئان؛ وهذا ظاهر الفاد؟ 
لأنّ الاستخلاف وإن كان متى لم يكن تبؤة-مؤثرا فإنه لا تأثير له مع النبرّة غلى 
لاستخلاف هي حصول ولاية 
للمستخلف بجب به ويصمٌ فيها تصرّف المستخلف بالعزل والتبديل ورقع اليد؛ 
فكيف يكون على هذامن له - لمكان النبة - القيام بأمر من الأمور» سراء كان 


وجه من الوجوه؛ ووجوده كعديةة لأن“فائد: 


ما يقوم به الآ ة خليقة7) لغيره في ذلك الأمر ومتصرّفاً 


ِمّة أو غيره من حقوق || 
افيه لمكان استخلافه» وكما إن الاستخلاف لا تأثير له إذا طرأ على أمر توجيه 
النبؤة. كذلك لر تقدم فآثر». ثم طرأت عليه الن 
لمكانها لزال تأثيره» وارتفم حكمه؛ وكما ان في الأحكام ما له سببان وعلّتان 
كما ذكرء كذلك في الأسباب والعلل ما يكون مؤثراً إذا انفرد وإذا انضمٌ إلى ما 
هو أقوى مئه بطل تأثيرف» رهذه الجملة تبيّن أن استخلاف موسى لأخيه لا بد أن 
يكون محمولاً على آمر وجب له التصرّف فيه باستخلافهء ويثبت يده عليه من 


واقتضت التصرّف في موجبه 


0 نفائس التأديل/ج * 


ال صاحب الكتاب : (وبعدء فإن وجود الشيء لا يقتضي رجويه [فلو ثبت 
أن موسي 8 لو مات لكان الي يلف دروت له يدل فاك مان وجوبه]20 
بل كان لا يمتنع أن يكرن مخيراً إن شاء استخلفه» 1 
جمع بين الكل وإن شاء ترك الأمر شورى'" ليختار صالحوا أصحابه من يقوم 
بالحدود والأحكامء وإذا كان كل ذلك مجوزاً عندنا فكيف يصحٌ الاعثماد عليه 
في وجوب النصٌ على الوجه الذي تذهبون إليه؟ وإنّما يوصف الاستخلاف باه 
منزلة متى وجبت لسبب؛ قأمّا إذا وقع بالاخثيار على وجه كان يجوز أن لا 
يحصل ويحصل خلافه فلا يكاد يقال إنه منزلة فكيف يدشل ما جرى هذا 
المجرى تحت الخبر وكلٌ ذلك يقري أن المراد بالخبر ما ذكرناف ...06 
يقال له: هذا كلام من هو ساو عمّا نحن معه فيه؛ أن كلامنا إِنْما هو في 
أن النبي َي نص على أمير المؤمنين غك بالخلافة بعده» وجعل الإمامة فيد؛ 
وله دون غيره: وأن هذه منزلة له منّه كما أن هارون لو بقي بعد أخيه موسى لكان 
خليفته بعده. فأما الكلام فين أن الت بالإمامة حصل على جهة الوجوب» وأنه 
مما كان يجوز أن يحصل خلافه. وهل كان النبي # في ذلك مخيّراً أر غير 
مسخيرء فهو غيرما نحن فيه الآن: وغير ما شرعت في حكابة أدلة أصحابتا علي 
والكلام فيه كلام في مسالة أخرى كالمتفصلة عن التصّ وإثباته» ويكفي أصحابنا 
فيما قصدوه بأدلتهم التي حكيتها أن يثيت لأمير المؤمنين ث8 بعد 
الرسول يق الإمامة والتصرّف في تدبير الأمة [ر] م غرضهم المقصود» 
وما سواه من وجوب ذلك أو جوازه لا شاغل لهم به في هذا الموضع. 
على أنا نقول له: نحن نتزل خلافة آمير المؤمنين 384 للرسول وتقة على 
أمئه يعده مد موسي من هارون عندك» ونقول نيها ما تقوله أنت في 
نهوّتهما ونبرّة غيرهما من الأنبباء تل + ؛ لأنك لا تفطع في الوّة على أن زيداً 
بعينه كُلّنها على سبيل الوجوبء بل نجؤز أن يتساوى اثنان أو جماعة في حسن 


(1) ما بين المعقوفتين ساقط من «المفني». ١‏ (1) في المفني "أو جعل الأمر شورىة 


14015١ المي‎ )©( 


سورة الأعراف ان 


القيام بآداء الشرائع» وفيما يهم من مصلحة المكلفين» فتكلف النبرّة 
أحدهم ولا يكون ذلك ِلّا واجباً؛ لأن تكليف غيره ممن ساواه كتكليفه: وهذا 
هو قولنا في الإمامة يعينه؟ لأنا لا نرى أن الإمامة مستحمّة بعمل ولا النيوّة؛ كما 
يرى ذلك يعض من تقدم من أصحابتا رحمهم الله» فإن قال: إِنَما أردت يما 
ذكرته أن الخبر لو سلم لخصومي أنه دا على التسّ بالإمامة لكان غير دا من 
الوجه الذي تذهيون إليه ني وجوب الإمامة لمن يحصل له على وجه لا يجوز 
اسواةء قلنا: قد بيّنا أن مذعبنا بخلاف ذلكء وهو مذهب أكثر الطائفة من 
المحقّقين منها: ولنا فيه تفصيل سنذكره: وهب أن الكلام توججه إلى من ذهب 
إلى ذلك» أو أن الجماعة تذعب إليه كيف يكون واقعاً مرفعه» ومن هذا الذي 
ضمن لك وتكفل يأنه يدلٌ بهذا الخبرالمخصوص على جميع مذاهبه في الإمامة 
حتّى بلزمه من حيث ذهب في الإمامةإلنِرما ذكرت أن يستفيد ذلك بالخبرء 
يوق الدغيو: دالاً عليه؟ ولمن ذهث له الْمَذِمْب الذي ذكرته أن يقول: أنا وإن 
اعتقدت في رجرب الإمامة ما حكيته كَلِي علبه دلالة غير هذا الخبر» وإِنّما 
استدل بالخبر على النصٌّ بالإمامة عَنَىَ أي رآلمؤمنين تليثقة. وإته الإمام بعد 
الرسول؛ وما سوى ذلك من وجوب هذه المنزلة أو جوازها الطريق إليه غير 
الخبر» ولو لزمني هذا للزمك مثله» إذا قيل لك:إنك إذا كنت تعتقد أن القديم 
تعالى فادر لنفسه نصِحّة الفعل منه ليس تدلّ على كرنه على هذه الصفة على ما 
ذعيتم إليىء وأكثر ما يدن صحّمة الفعل على كونه قادرأء نأما الرجه الذي كان 
قادراً مته: وأنه النفس دون المعنى فغير مستفاد من صِحّة الفعل» وجمل ذلك 
قدحاً في مذهبك ره يقتك» ما كان يمكنك أن تعتمد إِلّا على ما اعتمدناه بعينه» 
5-7 أن صحّة الفعل دلالة إثباته قادراً والطريق إلى استناد هذه الصفة إلى النفس 
أو المعتى غير هذاء وأنه ليس يجب من حيث كان المذهب يشتمل الأمرين أعني 
كونه قادراء وأنه كذلك للنفس أن يعلما بدليل واحد من طريق واحد. 


فإن قيل: إذا كان مذهبكم في النبرٌة والإمامة ما شرحتموه ورغيتم عن قول 
من ذهب فيهما إلى الاستحقاق أفتجوزون أن يكرن في زمان النبي وزمان أمير 


م ثقافس التأويل/ج ١‏ 


المؤفتين لكل عن يساوي كل واد منهسا في القيام بما أسند إليهء حثى لو 
عدل بالأمر إليه لقام به هذا المقام بعيته. 


قلنا: قد كان ذلك جائزا» رإنها علمنا أند لم يقم لذليل ميغ منهء لآ من 
حيث الأستحقاقء ولا تساوي يصلي لهل قبكون تكليف هذا 
كتكليف ذلك لا يفبخء والذي نقوله: نه لم يككن في زمن النبي 296 من يساويه 
في شرائط الكبوّة؛ نولا كان في زمان إماعة أأنير العؤمنين عل عن يساويه في 
اجميع شترالظ الإعامة» أوإث جخاز أن يكون قبل إمامته من يساوبه في ذلك في أَيَام 
الرسول 878 : والوجه في المتع مما ذكرتاه؛ أنه لر جاز ما متعنا تعنه من الأمرين 
لوجب في ذلك المساوي للرسول أو الإعام أخد الآمرين : اما أن يكرن رعية 
لمن هو مساو له أوخاوجاً عن رعيته» ومستدى به عليه: وئيس يتجوز أن يأكون 
ارعية أنمن يساويه كما لأ ينجون أن يكو رعية لمن يفضله وه 
كقبح الآخرء وهذا قد فقن افيما تقدم من الكلام عند دلالغنا على أن إمامة 
الغفضول لأ تجوزء وليس يتجري أن يكون خارجاً عن رعيّته؛ لأنا قد علمنا أن 
ألبي مله بعث إلى سائر السكلنين» وأنه لا أخد منهم إلا ونجب طاعنه عليه 
والتصرّف على أمرء وتهيه؛ وكذلك تعلم أن إمامة أمير المؤمتين عامّة لسائر 
التكلفين: وأن أحداً سنهم لا يخرج غنها؛ لآنا مل من أوجبها بعد الرسول 6ه 


أعد الأمرين 


أوجبها على عذه الضقة. والإجماع يمتع من تنتصيصها بعد تبوتهاء قبهذا غلمنا 
أنه لم يكن في أزمانهما لإكفة من بساويهماء لآ من الوجوه القاسدة التي 
اعتمنداها قيرنا. 


نإن قيل: نإذا كانت خلاقة هاروان لحرسى 6 في حياته نما فبغك 
بالمييارة 4 الانتكم لا أتو. إن فيما جرى هذا المجرى من الاستخلاف لمن يكون 
بأمر ال تعالى4 لأن ذلك يوجب عليكم أذ يككوث اله تعالى عر التي على 
2 االإمام 'وحسككام وأنضناته وتجميع + وكاق استسرارها إلى يعلد الوقاة 
نأ وججت أبقداً هن ححيت لبقت له في الحياة: ولم يجر له صترقه غنها؛ قو عاق 
أقي الجعتن إلى أمر غيو واجنيت» بل تايع للاختيار» فبتضب أن تقولوا في إمامة 


سورة الأعراف 1 


أمير السؤمنين 2ن بعد الرسول يك مثل ذلك وتجعلوها راجعة إلى اختيار 
الرسول؛ لأنها مشبّهة بها ومحمرلة عليهاء ومذهبكم يخالف ذلك. 

قلنا: أليس قد بيّنا فيما تقدم أنه لا معتير في باب حمل منازله 2786 على 
منازل هارون من موسى بالأسباب والعلل والجهات» وآن التشبيه وقع ببن 
المتازل أو ثبوتها لا بين جهاتها وأشبعنا القرل في ذلك فكيف يلزمتا ما 
وَإنّما جاز أن يكون استخلاف النبي يه في حياته موقوقاً على اخعياره 
واستخلاقه بعد وقاته بص من الله تعالى؛ لأنْ خليفته في حياته لا يجب أن 
يكو معصوماً ولا حتجة: وخليفته بعد مرته لا يذ من كونه كذلك» فالتص عليه 
من الله تعالى واجب. 


افامًا قرل صاحب الكتاب: «إن الامتخلاف إِنّما يوصف بأنّه متزلة متى 
وجبت لسبي» فأمًا إذا وقع بالاختياز على وجه كان يجوز أن لا يحصل قلا 
يكاد يقال: إنه منزلة» فإنه كثيراً ما يدعي في هذه الطريقة يما لا يزيد فيه على 
الدّعوئى» ويتحتجر في فصرها على أمر وَأحدٍ من غير دليل ولا شبهة: وهذا يشبه 
ما ذكرء متقذماً من أن المنزلة لا تستعمل إلا بتعتى المحل والموقع من القلب 
درن ما يرجم إلى الولايات؛ وقد بِيّنا بطلان ما ظنّه بما يبن أيضاً بطلان دعواء 
هذء؛ لأنّه قد يقال: فلان بمئزلة فلانء وقد أنزلت زيما الأمورء 
والولايات التي ليست يواجرة كنحو الوكالة والوصية» والتغضل بالعطية؛ وغير 
ذلك ميا لا سبب يوجبه قكيق يدّعي أن اللقظ يختص بما له سبب وجوب» 
والعرف يشهد باستعمالها في الكلء وفيما قد أوردناه كقاية ني قساد جميع 
عاتسأق به في هذا الباب(©, 
- مِوَلًَا ج شوك لبقينا وْمم َيه قا قز قلق 6ل كك تق كلد 
تلز إل لحكل كن أسم م سَوْقَ ناكا مل عئة بتكيل جك 
سكا يَكدّ رسن عيكاً تآ م 06 ممبككك عت يلك ونا وَل النزيبت» 
[الأعراف ! 61:8 


'(1) الشافي في الإمامة وإبطال حجيج العائئق. 8:5 إلى 9/1 


لمانالا تفائس التأويل/ج 7 


[إن سأل سائل] وقال: ما تتكرون أن تكرن هذه الآية دالةٌ على جواز الرؤية 
علبه 3# ! لأنها لر لم تجز لم يسألها مرسى كلاء كما لا يجرز أن يسآل 
انَخَاد الصاحية والولد؛ ولو كا أ الرؤية مستحيلةٌ لم يعلّقها بأمر يصحٌ أن 
يقع وهو استقرار الجيل علمنا صحّة استقرار الجبل في مرضعه فيجب أن 
تكون الرؤية أيضاً صحيحة في حكم ما رقونه تعالى: هلا يل ريم 
لم4 يقتضي جواز الحجاب عليه نعالى ؛ لأنّ التجلي والظهرر لا يكرنان إلا 
بعد احتجاب واستتار. 

الجواب: قلنا: أوَل ما نقوله إِنّ ليس في مسألة الشيء دلالة على صِححة 
وقوعه ولا جوازه؛ لأنْ السائل يسأل عن الصحيح والمحال. مع العلم وفقد 
العلم» لأغراض مختلفة؛ فلا دلالة في ظاهر مسآلة الرؤية على جوازها. 

ولأصحابتا عن هذه المسألة أجِرْيّة 

أوّلها: - وهو الأولى والأتوق - أن إيكرن موسى ##ثة لم يسأل الرفية 
لنفسه؛ وإذّما سألها لقرمه». فقد روي أَنّهم طليوا ذلك منه والتمسوهء فأجابهم 
بأنها لا تجوز عليه تعالى؟ فلم يعوا بجوابه» وآثروا أن يرد الجواب من قبل ربّه 
تعالى» فوعدهم ذلك» وغلب في ته أن الجواب إذ ورد من جهعه «جلّ وعرّه 
كان أحسم للشبهة؛ وأبلغ في دفعها عنهم؛ فاختار السبمين الدذين حضروا 
الميقات؟ ليكون سؤاله بمحضر منهم؛ فيعرفوا ما يرد من الجواب؛ فسأل 
وأجبب يما يدل على أنّ الرؤية لا تجوز عليه تعالى. 

ويقوّي هذا الجراب أشياء: 

منها: توله تعالى: ليك أذ 
كك كَعَائرَ] أ الله جَيْره 
خ لنت نوا عن كلكا ونيا 
ومنها: قوله تعالى: 
وش تطروة 14 


(1) سورة التساءء الآية: 168 (1) سورة البقرة الآية: 0ه 


لطانا 
ل رت كر نت أفلكهر من قبل 
لها انة ذلك إلى السفهاء تدلٌ على أنه 
كان بسبيهم ومن أجلهم؟ وإنّما سألوا ما لا يجوز عليه. 

ومنها : ذكر الجهرة في الرؤية» وهي لا تلبق إلا 


ية البصر دون العلم؛ وهذ! 


الآيات التي عندها أعرفك ضرورة. 


ويمكن في هذا الوجه الأخير مخاصية أن يفال: إذا كان المذهب الصحيح 
عندكم هو أن النظر في الحقيقة غبزاألرؤيةً/فكيف يكرن قوك : «أطلذ إيكا» 
حفيقة في جواب من حمل الآية على طلب.الرؤية لقومه؟ . 

فإن قلعم: لا يمتنع أن يُكوْئوً):التمسبوا الترؤية التي يكون معها النظر 
والتحديق إلى الجهة» فسأل على حسب ما التمسوا. 

قبل لكم: هذا ينقض فرئكم في هذا الجراب بين سؤال الرؤية» وبين سؤال 
جميع ما يستحيل عليه من الصاحية والولد؛ وما يفتضي الجسمية بأن تقرلوا: 
الشك في الرؤية لا يمنع من صحة معرفة السمع٠‏ والشكَ في جميع ما ذكر يمنع 
من ذلك؛ لأ الشكٌ الذي لا يمنع من معرفة صِحّة السمع نما هو في الرؤية 
التي لا يكون معها نظر» ولا تقتضي التشبيه. 

فإن قلعم : يحمل التظر على أن المراد به نفس الرؤية على سبيل المعجاز؛ 
لأنَّ من عادة العرب أن يسمّوا الشيء باسم الطريق إليهء وما قاربه وداناء. 

قلنا: فكاتكم عدلتم من مجاز إلى مجاز؛ فلا قزة في هذا الوجه؛ والوجرء 
التي ذكرناها ني تقوية هذا الجواب المتقدمة أولى. 


(1) سورة الأعراف» الآية: همل 


لضن نفائس التأويل/ج ؟ 


وليس الأحد أن يقول: : لو كان فتك إذما سأل الرؤبة لقومه لم يضف 
السؤال إلى نفسه فيقرل: أيه طلز إِليلكْ» ولا كان الجواب مختضاً به؟ وهو 
قرله تعالى: طن تَ4» وذلك لأنّه غير ممتنع وقوع الإضافة على هذا الوجه؛ 

مع أن المسألة كانت من بن أجل الغير؟ إذ كانت هناك دلالة تؤمن من اللبس وتزيا 
0 فلهذا يقول أحدنا إذا شفع في حاجة غيره للمشفوع له: أسألك أن تفعل 
بي كذاء وتجيبني إلى كذا. ويحسن أن يقول المشفرع إليه: قد أجيتك 

٠ ّ‏ وما جرى مجرى ذلك؛ وَإنّما حسن هذا لأنّ للسائل في المسألة 
بها وتكلفد كتكلف اختصّه ولم يتعده. 

فإن قيل؟ كيف ب وز منه مَك مع علمه باستحالة 0 
يسأل فيها لقرمه! ولئن جاز ذلك ليجوزن أن يسأل لقرمه سائر ما يستحيل عليه 
تعالى من كونه جسماًء وما أشبهه متخشعوا فيه 

فلنا: إنّما صخ ما ذكرناما في فيكالزئثة لم بصع فيما سألت عنه؛ لأن بع 
الشك في جواز الرؤية التي, لا نمضي كونه جسماً يمكن معرفة السمع؛ وأنّه 
لبان ادن أخباره. فيص أن يَعْرْقوَ ]1 الوارد من جهته تعالى 

استحالة ما شكوا في صتحته وجوازه؛ ومع الشكٌ في كونه جسماً لا يصح معرفة 
0 

وقد قال بعض من تكلّم في هذه الآية : قد كان جائزاً أن يسأل موسى فلار 
لقومه ما يعلم استحالته؛ وإن كانت دلالة السمع لا تنبت قبل معرفته متى كان 
المعلوم أن في ذلك. صلاحاً للمكلفين في الدين» وإنّ ورود الجواب يكون لطفاً 
لهم في التظر في الأدلة وإصابة الحق متها؛ غير أن من اجا الك شرط أن 
مس ن الني عل في مسألته علمه باستحالة ما سأله» أن غرضه في السؤال ررود 
الجواب ليكون لطفاً. 

والجواب الثاني في الآبة: أن يكون موسى نك نما سأل ريّه أن يعلمه 
نفسه ضرورة بإظهار بعض أعلام الآخرةء التي [يضطر عندها]” إلى المعرفةه 


و 
غرضاً؛ وأن رجعث إلى 


(1) ما بين المعقوفتين من ننزيه الأنبياء والأئه: 115 


سورة الأعراف لها 


فتزول عنه الدواعي والشكوك والشبهات؛ ويستغني عن الاستدلال؛ فتخنت 
المحنة عليه بذلك؛ كما سأل إبراهيم ظفيثة ربْه تعالى أن يريه كيف يحبي الموتى 
طلباً لتخفيف المحئة؛ وإن كان قد عرف ذلك قبل أن يراه؛ والسؤال إن وقع 
بلفظ الرؤية فإِنَ الرؤية تفيد العلم كما تفيد الإدراك بالبصرء [قال الشاعر: 
ريسم اه ينتقي نررا: > وعدم بمكحة ناطنينا!؟ 
وذلك أظهر من أن يستدلٌ عليه أو غليه؛ [لاشتهاره ووضوحد]!"؟ 
0 : «آن أي لن تعنّمني على هذا الوجه الذي التمسته 
ثم أقكد تعالى ذلك بأن أظهر في العمبل من آياته وعجائبه ما دل به على أنَّ 
0 اتقع به المعرفة الضرورية في الدنيا مع التكليف وييانه لا يجوز وأنْ 
الحكمة تمنع منه, 


رالوجه الأول أولى لما ذكرنا! منّْالْويجو»؛ ولأله لا يخلو موسى 19 من 
أن يكون شائاً في أنّ المعرفة الضرورية لا يصخ حصولها في الدنيا أوعالماً 
بذلك . نإن كان شاآ فهذا مما ل يجو عَلَىَ [الأنبياء نز ]0©؛ لأن الشك 
فيما برجع إلى أصول الديائات وتواعد التكليف لا يجوز عليهم؛ ولا سيما [وقد 
21 يعلم ذلك على حقيقته]29 بعض أمتهم» فيزيد عليهم في المعرفة؛ وهذا 
أبلغ في التثفير عنهم من كل شيء يمتع منه فيهم. وإن كان عالماً فلا وجه لسؤاله 
لا أن يقال: إِنَه سأل لقومهء فيعود إلى معنى الجواب الأول - 

والجواب الثالث في ١‏ بة: ها حكي عن بعض من تكلم في هذه الآبة من 
لعل الفرسيا وم 3 قا يجوز أن يكون موسى للكنلة في وقت مسألته ذلك 
جواز الرؤية على الله تعالى؛ فسأل عن ذلك ليعلم هل يجوز عليه 


أم لا . قال: وليس شكّه في ذلك بمائع من أن يعرف الله تعالى يصفاته؛ بل 
يجري مجرى شكّه في جواز الرؤية على بعض ما لا يرى من الأعراض في أنه 


تتزيه الأنياء والأئّد: 114 


(4-1) ما بين المعقوة 


بنف تقائس التأميل/ج * 


غير مخل بما يحتاج إليه في معرفته تعالى؛ فلا يمتنع آن يكون غلطه في ذلك ذنباً 
صخيراً وتكون التوبة الوائعة منه لأجل ذلك. 

وهذا الجواب يبهد من قِبّل أن الشك في جواز الرؤية التي لا تقتضي 
تشبيهاً؛ وإن كان لا يمنع من معرفته نعالى بصفاته إن الشلك في ذلك لا يجوز 
على الأنبياء من حيث يجوز من بعض من بعثوا إليه أن يعرف ذلك على حقيقته» 
فيكون النبيّ شاثاً فيه وغيره عارفاً به؛ مع وجوعه إلى المعرفة بالله تعالى» وما 
يجوز عليه وما لا يجوزء وهذا أقوى في التنفير وأزيد على كل ما يوجب آن 
بيجئبه الأنيياء. 

فإن قيل: نفي أئ شيء كانت توبة موسى فتك على الجايين المتقثمين؟ 

قلنا: أما من ذهب إلى أنّ المينالة كانت لقومه فإنّه يقول: إِنّما تاب لانّه 
أقدم على أن سأل على لسان قوثه ما لم بوذن له فيه؛ وليس للأنبياء ذلك؛ لأنّه 
لا يؤمقن أن يكون الصلاح في العتم من قيكون ترك إجابتهم إليه منفراً عنهم . 
لوليس مسألتهم على سبيل الاسسواز "بغي أخضور قومهم يجري مجرى ما 
ذكرناه؛ لأله اليس يجوز أن يسألوا مستسرين ما لم يؤذن لهم فيه لأن متعهم منه 
لا يفضي تفير]00. 

ومن ذهب إلى أنّه سأل المعرقة الفرورية يقول: إِنّه تاب من حيث سأل 
معرقة لا يقتضيها التكليف. 


رفي الناس من قال: إِنّه تاب من حيث ذكر في الحال ذنباً صغيراً مقدماً. 

والّذي يجب أن يقال ني تلقّظه بذكر التو اله وقع على سبيل الانقطاع 
إلى الله تعالى والرجرع إليه والتقرّب منه ران لم يكن هناك ذنب معروف. وقد 
الغرض في ذلك مضافاً إلى ما ذكرناه من الاسعكانة 
تعليمنا وتفهيمنا على ما نستعمله وندعو يه عثه نزول الشدائد 
القوم المخطتين خاضة على التربة مما التمسوه من الرقية 


(1) ما بين المعقرفتين من نتزيه الأننياء والأئئّة: 118 


سورة الأعراف ارلا 


المستحيلة عليه تعالى؛ فإن الأنبياء قت وان لم يقع منهم القبائح ققد بقع من 
غيرهم ويستاج من وقع ذلك منه إلى التوبة والاستغفار والاستقالة وهذا بين 
يحمدالكٌ ومت9)]. 


فأنًا قوله تعالى: طُتَلنًا يحل دَيُهُ ك4 فإن العجلّي هاهنا التعريف 
والإعلام والإظهار لما تقتضى المعرفة» كقرلهم: هذا كلام جليَ أي واضح٠‏ 
وكقول الشاعر: 
تجلّى لنا بالمَشْرّنيّة والقَّا وند كان عن رقع الأسِنَةٍ نائبا 
أراد أنّ تدبيره دل عليه حتى علم أنّه المدبّر له وإن كان نائياً عن وفع 
الأستة؛ فأقام ما ظهر من دلالة فعله على مقام مشاهدته؛ وعبّر عنه بأنّه تجلى 


مله 

وفى توله: 9لِلكيل4 وجهان! 

أحدهما: أن يكون المراد لأعل الجبل: ومن كان عند الجيل» فحذف؟؛ 
كما قال تعالى : لوَنْيَلٍ التريدب21: م عَم الكماة والاريش 974 . 

وقد علمنا أنه بما أظهره من الآيات إنّما دلّ من كان عند الجبل على أن 
رؤيته تعالى غير جائزة . 

والرجه الآخر: أن يكون المعنى أي بالجبل؛ فأقام اللام مقام 
الباء؛ كما قال تعالى : لءَسَمٌ ب فيل أن لذن ك04)؛ أي به؛ وكسا يقولون! 
أذتك لجرمك أي يجرمك. 1 


وقد استدلٌ بهذه الآية كثير من العلماء الموحدين على أنه تعالى لا يُرى 


(9) ما بين المعتوفتين من تنزيه الأنياء والأئة: 118 
(9) سورة يرسفء () سورة الدخان» الآية: 75 
(4) سورة الأعراف» الآية: 3178م 


ع تفائس التأبيل/ج ؟ 


بالأبصار من حيث نفي الرؤية نفيأ عاماً بقوله تعالى! ل تيي4؛ ثم أكد ذلك 
بأن علق الرؤية باستقرار الجبل الذي علمنا أنه لم يستقرٌ. وهذه طريفة للعرب 
معروفة في تبعيد الشي ء؟ لأنّهم يعلقرنه يما أنه لا يكرن؛ كقرلهم: لا 
كلمتك ما أضاء الفجرء وطلعت الشمس؛ وكقول الشاعر: 
إذا شاب الغرابُ رجوثُ أهلي وصار القير كاللبن الحلبيب 

وما يجري هذا المجرى قوله تعالى: #زلا درن اله عق بلح الجثل ف 
عر م01 0 

وليس لاحد أن يقول: إذا علّق الرؤية باستقرار الجبل؟ ركان ذلك في 
مقدورهء فيجب أن تكون الرؤية معلقة به أيضاً في مقدور. 
بذلك التبعيد لعلقه بأمر يستحيل» كنها علق دخولهم ال 
ولوج الجمل في سم الخياط؛ وذللك أن بيه الشيء ب 
جميع الوجوه! ولمًا علّق وقرع الرقية.باتتتقزار الجبل - وقد علم أنه لا 
عُلم نفي الرؤية. وما عدا ذَلَكَ"مَنّ'كؤلةالرؤية التحيلة وغير مقدورة 
الجبل بخلافها يخرج عن ما هو الغرض في التشبيه على أنه إنْما علّق تعالى 
جواز الرؤية باستقرار الجبل في نلك الحال التي جعله فيها دكأء وذلك محال 
لما فيه من اجتماع الشٌّدينء فجرى مجرى جواز الرؤية في الاستالة. وليس 
يجب في كل ما علّق بغيره أن يجري مجراه في سائر وجوهه؛ حتى 
أحدهما مع انثفائء مستحيلاً كان الآخر بنا. لأنّ تعلق دخول الكفار الجنّة 
إنْما علق بولوج الجمل في سمْ الخياط؛ دولوج الجمل في سم الخياط 
مستحيل» بل معلوم أن الأوّل في المقدور وإن كان لا يحسن والثاني ليس فيه 
المقدور. وهذه الجملة كانية في تأويل هذه الآية وبيان ما فيها والحمد 04©. 


.يهله الآية في مواضع من كتبه للتعليق بما لا يفع على سبيل التبعيد. انظر. تنزيه الأنبياء 
بالأئته: نذا والأماليء 4011 

(0) الأماليء 86:1 وراجع أيضاً تتزيه الأنياء والأئئة: ١١1و17/8‏ والملخص في أصول الدين» 
دياه 


سورة الأعراف 


وَإن ينا سكل 


يتَحِدُوهُ سيلا إن ينذا سيبل 


[إنِ سأك سائل] فقال: ما تأويل هم الآية على ما يطابق المدل؟ نِإنّ 
ظاهرها كانه مخالف له. 
الجواب: قيل له: ف 


أزَلها : أن يكون عنى بذلك صرفهم عن ثواب النظر في الآياتء وعن العزّ 
والكرامة الذين يستحقّهما من أنّي الواجب عليه في آيات الله مان وال 
'يات على هذا التأؤيل يحَجَمّلٍ أن تكرن سائر الأدلة» ويحتمل 
ياء نإل خاصة؛-وهذا التأويل يطابقه الظاهر؛ لأنّه 
مها عَنِتَ4؛ فين أنْ صرفهم عن 
الآيات مستحق بتكذييهمء ولا يليق ذلك إلا بما ذكرناء. 

وثانيها أن يصرنهم تعالي عن زيادة المعجزات ال 
بعد قيام الحججة لما تقدم من آياتهم ومعجزاتهم ؟ 
الضرب من المعجزات إذا علم أنه يؤمن عنده من لم يؤمن بما تقدّم من الآيات؛ 
نإذا علم خلاف ذلك لم يظهرهاء وصرف الذين علم من حالهم أنهم 
عنهاء ويكون الضرف على أحد وجهين: إِمَا بأن لا يظهرها جملة؛ أو بأن 
يصرفهم عن مشاهدتهاء ريظهرها بحيث ينتفع بها غبرهم. 

فإذا قيل: وما الفرق فيها ذكرئموه بين ابتداء المعجزات» وبين زيادتها؟ 

قلبا: الفرق بيعهما أن المعجز الأزّل يجب إظهاره لإزاحة العلّة في 
التكليف؛ ولأنّا به نعلم مدق الرسول المؤدّي إلينا ما فيه لطفتا ومصلحسا. 

فا كان التكليف يوجب نعريف المصائح والألطاف لتراح العلّة» وكان لا 
سبيل إلى معرفتها على الوجه الذي يكون عليه لطفاً إلا من قبل الرسول؛ وكان 


يظهرها الأثبياء تفل 


لذن نقائس التأويل/ج ؟ 


لا سبيل إلى العلم بكونه رسولاً إِلّا من جهة المعجز وجبت بحئة الرسول وتحميله 
ما فيه مصلحتنا من الشرائعء وإظهار المعجز على يده لتعلّق هذه الأمور يعضها 
ببعضء ولا فرق في هذا الموضم بين أن يعلم أن المبعوث إليهم الرسول» أو 
يعضهم يطيعرن ويؤمنون» ر يعلم ذلك في وجوب البعثة» وما يجب 
وجوبهاء لأن تعريف المصالح مما يقتضيه التكليف العقليَ دي لا فرق في 
حسنه بين أن يقع عنده الإيمان أو لا يقع؛ وليس هذه سبيل يظهر من 
المعجزات بعد تيام الحبجة يما تقدّم منهاء لأله متى لم ينتفع بها منتفع: ويؤمن 
عندها من لم يؤمن لم يكن في إظهارها فائدة» وكانت عباً؛ فانترق الأمران 

فإن قيل: كيف يطابق هذا التأويل قرله: ديك يكبم كَدَا بتافيها وما 
ء ومن المعلرم أن صرنهخ :من الآبات لا يكون مستسقًاً بذلك؟ 
يمكن أن يكرن قوله تلتآلى ) ٍِذَيكَ يآتبو كوا 
تعليل قوله تعالى: طسَأْصَرتُ4. بل يكرن كالتعليل لما هو 
الكلام؛ وهر قرله تعالى: لوَإن يرا كل اَل 
نكبيلا4. لأنْ من كذب بآيات الله جل رعرٌ؛ رغفل عن 


ويمككن أن يكون قله تعالى : #كَدَّا4 رإن كان ب ظ الماضي المراد به 
الاستقبالء ويكرن وجهه أن التكليب لمّا كان معلوماً مئهم لو أظهرت لهم 
الآيات جعل كأنّه لواقع» فبني الخطاب عليه. ولهذا نظائر في اللغة 
يكون جواباً لمحذوف؛ كأنّه] قال أن 


الماضي والمعثى الاستقبال. 


وثالثها: أن يكون معنى طسَآصْرتُ عَنَ مبكقَ4. أي لا أوئيها من هذه صقت 


سورة الأعراف 35 


وإذا [صرفهم عنها فقد صرفها عنهم]؛ وكلا اللُفظنين تيد معنّى واحداً 55 
لان أن يقر هلد قالب: «سأصرف آياتي عن الذين يتكبرونة؛ والآبات عهنا هي 
المعجزات التي تختص يها الأنبياء 

فين قيل: فأيّ فائدة في قوله على سبيل التعليل: تيك راتبع كوا 
يِكَايِتا4 وأيّ معنى لتخصيصه الذين يتكبرون في الأرض بغير الحقء وهو لا 
يؤتى الآيات والمعجزات إِلَا الأنبياء دون غيرهمء وإن كان ممّن لا يتكثر؟ 

قلنا: لخروج الكلام مخرج التعليل على هذا التأويل وجه صحيح؛ لأن من 
كذّب بآيات الله لا يؤتي معجزائه لتكذيبه وكفره» وإن كان قد يكون غير مكذّب» 
علّة أخمرى؛ فالتكبّر والبغي بغير الحقّ مانع من إتياء 
ويجري هذا مجزى قرل القائل: أنا لا أردٌ فلاثاً لغدرهء 
ولايلزم إذا لم يكن غادراً أن يود.م ريما “جملا من الغدر وحصل على صفة 
أخرى تمنع من مودّته. 


ويمنع من إتبانه 
الآيات: وان منع 


ويجوز أيضاً أن تكون الآبةَ خَرَجِت عَلَىَ ما يجري مجرى السبب؛ وأن 
يكون بعض الجهّال في ذلك العصر اعتقد جواز ظهرر المعجزات على يد الكثّار 
المتكتّرينء فأكذبهم الله تعالى بذلك. 

ورابعها: أن يكون المراد بالآيات العلامات التي يجعلها الله تعالى في 
قلرب المؤمنين؟ ليدلَ بها الملائكة على الغرق بين المؤمن والكافر» فيفعلوا بكل 
واحد متهما ما يستحقّه من التعظيم والاستخفاف» كما تأوّل أهل الحق الطبع 
والخهم الذين ورد بهما القرآت على أن المرا اد بهما العلامة المميّزة بين الكافر 


والمؤمن 0 عن وأخض بها المؤمنين 


لتكذييهم وإعراضهم عن آياته تعالى 


وخامسها: أن يريد تعالى: إِنّي أصرف من رام المنع من أداء آياتي 


لق شاى اغابيل لج 


عن الواجب عل 1ه 0 


كتب الله تعالى التي تحمّلتها اليس 

والصرف وإن كان متعلقاً في الآبة بنفس الآيات فقد يجوز أن يكرن المعنى 
متعلقاً [في الآية بنفس الآ. » فقد يجوز أن يكون المعنى متعلقاً بغيرها] نا 
هر متعأق بها فإذا ساغ أن تعلّقه بالشواب والكرامة المستحقين على التمسّك 
بالآيات ساغ أن يعلقه بما يمنع ها وأدائها وإقامة الحجّة بها. وعلى هذا 
التأويل لا نجمل قوله تعالى: «(5إ: دوأ بكايلتك» راجعاً إلى طسَأتيث.» 
بل نرذه إلى ما هو قبله بلا فصل؛:من قوله تعالى: 8 رمد لا 
يَنيِدُرهُ ييلا» على ما بيْناه في ءالوه الثأئي. من تأريل هذه الآبة 

وسادسها : أن يكون الصِرف هنا الحكم والتسمية والشهادة ومعلوم أنّ 
من شهد على غيره بالانص فحن أشيء بان أن يقال [فيه] : (صرقه عندا» كما 
يقال: [أكفره وكذبه وفسّقه]؛ وكما قال جل من قائل: هكم رثا رفك الله 
م4 ؛ أي شهد عليها بالانصراف عن الحنّ والهدى؛ وكقوله تعالى: (تلكًا 
دلوا رع لله 4 وهنا التأريل طابقه توله تعالى: وَلِكَ يتم كَذُوًا 
يعَايَينَا وكا عنهَا عَندينَ»؛ لأنّ نْ الحكم عليهم [بما ذكرنا من النسمية يوجب 
تكذييهم وغفلتهم] عن آيات الله وإعراضهم عنها . 

وسايعها؛ أنه نعالى لما علم أن الذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقٌ 
سيتصرئون عن النظر في آياتهء والإيمان بها إذا أظهرها على أيدي رسله لله 
جاز أن يقول: موث عَنْ 4 فيريد سأظهر ما ينصرفون بغير الختهارهم 
عنه. ويجري ذلك مجرى قولهم: سأبخُل فلاناً وأخظته» أي أسأله ما يبخل» 
ببذله أمئحنه بما يخطئ فيهء ولا يكرن المعنى : سأفعل فيه البخل والخطأ. 


(1) سورة المائدةء الآية: 7 


سورة الأعراف نايا 


والآيات على هذا الوجه جائز أن تكون المعجزات دون سائر الأدلة الدالة على 
الله تعالي» وجائز أن تكون جمبع الأدلة؛ ويجب على هذا الوجه أن يكرن قوله 
تعالى: طق يّنع 1954 عاك غير راجع إلى قوله تعالى: لمَآمْركُ4! بل 
إلى ما قدّمنا ذكره لصح الفا 

ب ا يا 
والقدح فيها بما يخرجها عن أن تكرن أ. 
بما أؤيّد من حججي؛ وأحكمه من آياتي وبيّناتي 
عن القدح في الآيات والدّلالات» اع لبقا كانوا لول" هذا الإحكام 
والتأبيد يعترضونه ويغتنمونه من تمويههم الحقّ ولبسه بالباطل. ويجري هذا 
مجرى قول أحدنا : قد منع فلان أعداء. بأفعاله الكريمة؛ [وطرائقه المهذّبة» 
وصرقهم عن ذتعا» وأخوس السنتهمخمنّالطعن عليه؛ وَإِنْما يريد المعنى الذي 
ذكرناه. 

فإن قيل: أليس في ١‏ مبطلتين من طعن على آيات الله تعالى وأورد الشبهة 
فبها مع ذلك؟ 

قلنا: لم يرد الله تعالى الصرف عن الطعن لا يؤثّر ولا يشتبه على من 
أحسن النظرء وإِدّما أراد ما قدمتاهء وقد يكون الشيء في نفسه مطعوتاً عليه 
وإن لم يطمن عليه طاعن؛ كما قد يكون بريئاً من الطمن؛ ٠‏ وإن طعن فيه يال 
يؤثّر؛ آلا ترى أن قولهم: فلان قد آخرس أعداءه من ذمّه ليس يراد به أنه منعهم 
عن التلقّظ بالذمٌ» وإنّما الممنى أله لم يجعل لاذم عليه طريقاً ومجالاً؟ ويجب 
على هذا الرجه أن يكون وله تعالى: : ليك يب كَدَوا يرجع إلى ما قبله بلا 
فصلء ولا يرجع إلى قوله: «سَأسْرة 
نّ الله تعالى لما وعد موسى 86ل وأمته إهلاك عدوّهم تال: 
4 وأراد جل جل ومرأته 
ملكو ريستطلنتهم ويجتاحهم على طريق العقوية لهمة بما كان منهم من 


التكذيب بآبات الله تعائى: والرد لحججهء والمروق عن طاعته؛ ويشّر من وعده 


ل نقافس التأويل/ج > 


بهذه الحال من المؤمنين بالوفاء بهاء وهو تعالى إذا أهلك هؤلاء الجبّارين 
المتكبرين ٠.‏ واصطلمهم فقد صرفهم عن آياته: من حيث اقتطعهم عن مشاهدتهاء 
والنظر فيها بانقطاح التكليف عنهم» وخروجهم عن صفات أهله. 

وهذا الوجه يمكن أ : إن العقوية لا تكون إلا مضادة للاستخفاف 
والإهانة؛ كما أنّ الثواب لابد أن يكون مفعرناً بالتعظيم والتبجيل والإجلال؛ 
وإماتة الله تعالى للأمم وما يفعله من بوار راهلاك لا يقترن إليه ما لا بد أن يكون 
مقترناً إلى العقاب من الاستخفاف» رلا يخالف ما يفعله تعالى بأوليائه على 
سيل الامتحان والاختبار؛ فكيف يصمّ ما ذكرتمره! 

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن يقال: لا يمتنع أن يضم الله إلى ما يقعله 
بهؤلاء الكقار الكلبي؟ [من الإهلاك واليوار اللعن والذم والأموحم يت 
ويأمرنا [أن نفعل ذلك بهم فيكو مأتيقع بهم من الإبلام على وجه العقر, 
وبشروطها: ولايمتئع أن يكون الله تعالى يتعبّد ويأمر بإهلاكهم]ء 00 
وجه الاستخفاف رالتكال. ويضيف الله تعالى ذلك إليه من حيث وقع بأمره وعن 
أذنه 

فإن قيل: ما معنى قوله تعالى: 
التكبر ما يكون بالحق! 

قلنا: في هذا وجهان: 

أحدهما : آن يكون ذلك على سبيل التأكيد والتغليظ وا على أن التكير 
لاايكون إلا بنير السىّ» أن هذه صفة له لازمة غير مفارة ؛ ويجري ذلك 
مجرى قوله ثعالى: : «تت مخ له ربا مر لا بهن ل ب.086©؛ وقوله 
5 قم الأليه بكر حنْ74. رنم 
يرد تعالى إِلَّا الممنى الذي ذكرناه, ومثله قوله تعالى : طوُلا نَأ تبلق 5 
يو + ولم يرد النهي عن الدمن القليل دون الكثير» بل أراد به تأكيد القول 
(1) صورة المؤمنون؛ الا 


(5) سورة الب 


نت فى الآ بير الْتقْ4؛ كأن في 


1 () سررة التسلى الآية: #هلل 


سورة الأعراف لفقا 
بأن كلّ ثمن يؤخد عنها يكرن قليلاً بالإضافة إليهاء ويكون المتعوّض عنها 
مغبوناميخوساً خاسر الصفتة. 

والوجه الآخر: أنَّ في التكبّر ما يكون ممدوحاً لأنَّ من نكي بر وتنله عن 
الفراحش والدنايا وتباعد عن فعلها؛ وتجب أهلها يكون مستحثاً للمدح» سالكاً 
لطريق الحلٌ؛ إِنّما التكبّر المذموم هو الواقع على وجه التخرة والبغي 
والاستطالة على ذوي العف والفخر عليهم؛ والمباعاة لهم رمن كان بهله 
الصفة فهو مجانب للتراضع الذي ندب الله إليهء وأرشد إلى الثواب المستحقٌ 
عليه؛ ويستحق بذلك الذمٌ والمقتء ولهذا شرط تعالى أن يكون التكبّر بغير 
الحقّ. وقوله تعالى في هذه السورة: : هثل إِنَما 
عر 0 , يحتمل آيضا .هذين الوجهين اللذين ذكرناهما . 
فإن الكابداليضن المكروه الذي هر إلقظِلم وما أشبههء كان قوله: «بتَير 
تأكيداً وإخباراً عن أن هذه اتتتفته<وان"أريد بالبغي الطلب - وذلك أصله 
في اللغة - كان الشرط في موضعة؛ نالعاب ققايكرن بالحنٌ ويغير الحقٌ. 

فإن قيل: ذما معنى قونه تعالى : إن يرا سيل ارد ا يدوه مهيلا 
وهل الرؤية عا هنا العلم والإدراك بال بصر؟ وهب أنّها يمكن أن تكون في توله 
تعالى: 9و برا كل يو ا ا يأ محموئة على رؤية البصرء لآنّ الآبات 
والآدلّة مما تشاهد كيف تحمل الرؤية الثانية على العلم؛ وسبيل الرشد نما هي 
طريقهء ولا يصخ أن ؛ يرجع بها إلى المذاهب والاعتقادات التي لا يجوز عليها 
رؤية البصرء فلابد إذَاً من أن يكون المراد به رؤية العلم؟ و ومن علم طريق الرّشد 
لا يجوز أن ينصرف عنه إلى طريق الغي؛ لأنْ المقلاء لا يختارون مثل ذلك, 

قلنا: الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكرن المراد بالرؤية الثائية رؤية البصرء ويكون السبيل المذكور 
في الآية هي الأدلق؛ لأنّها مما يدرك بالبصرء وتسمّى بأنها سبيل إلى الرشدء من 


فنا تفائس التأريل/ج * 
حجيث كانت وصلة إلى الرّشد» وذريعةٌ إلى حصرله؛ .ويكون سبيل الخ هو 


الشبهات والمخاريق التي ينعبها المبطلون والميغترن في الدين؛ ليوقعوا بها 
الشيهة على أهل الإيمانء وتسم 


والوجه الثاني: أن يكرن الم اد بالرؤية العلم؛ إلا أن العلم لا يتنارل كونها 
سبيلاً للرّشدء وكونها شبيلاً بل يتناولها لا من هذا الوجه؛ ألا نرى أن 
كثي رأمن المبطلين يعلمون مذاهب آهل الحق واعتقاداتهم وحججهم؛ إلا انهم 
يجهلون كونها صحيحة مغضية إلى انحق؛ فيتجنيونها؛ وكذلك يعلمون بذاهمب 
المبطلين واعتقاداتهم الباطلة الفاسدة» إلا أنّْهِم يجهلون كرنها باطلةء ويمتقدون 
صختها بالشبهة فيصيرون إليها #اوغلى عبدً/ الرجه لا يجب أن يكون الله تعالى 
وصفهم بالغيّ وترك الحق مع العلم به. 

والرجه الثالث: أن يكووا عَالمَينَ ؛ شاد والَخي» ار 
إلا أنه تلميل إلى أعراض الدنياء 0 البزرى الا يعدلون عن 
الرشد إلى الغيّ» ويجحدون ما يعلمون» كما أخبر بها عن كثير من أعل الكتاب 
بألهم يجحدون الحقّ وهم يعلمرئه ويستيقنونه. 

انإن قيل: فما معنى ترله تعالى: 
عن والتكذيب لا بكون في الحفيقة إلا 1 دون 0 

فلنا: التكذيب قد يطلق ني الأخبار وغيرها؟؛ ألا ترى أنّهم يتولون: افلان 
يكل بكذا؛ إذا كان يعتقد بطلائه؛ كما يقولون: يصدّق بكذا وكذا إذا كان 
يعتقد صححته؟ ولو صرفنا التكذيب ماهنا إلى أخبار الله تعالى التي تضمّنتها كتبه 
الواردة على أبدي رسله 8ك جاز؛ ؛ نتكوة الآيات هاعنا هي الكتب از 
حون سائر المعجزات. 


فإن فيل: فما معنى ذُمّه تعالى لهم بأنّهم كانوا عن آياتنا غافلين» والغفلة 


سورة الأعراف افا 


على مذاهبكم من فعله: لأنّها السهو وما جرى مجراء مما ينافي العلوم 
وريّة» ولا تكليف على الساهي فكيف يذمٌ بذاك؟ 
قلنا: المراد هاهنا بالغفلة التشبيه لا الحقبقة؛» ووجه التشبيه أنهم لما 
أعرضرا عن تأتل آيات الله تعالي» والانتفاع بها أشبهت حالهم حال من كان 
ساهياً غافلاً عنهاء تأطلق عليهم هذا القول كما قال تعالى : «مُم يحم يه 
على هذا لمعن كما يقول أحدنا لمن يستيطئه ويصفه بالإعراض عن انتامل 
أنت ميّت ورافد؛ ولا تسمع» ولا تبصرء وما أشبه ذلك» وكل هذا 


أ يذ الهم اتتشعين وكثا 
3 [الأعراف: +18], 

آفان قبل] أوليس ظاهر هذا الآية يدك على أن هارون نلك أحدث ما 
أوجب إيقاع ذلك الفعل منه؟ ويعد فما الاعتذار لموسى تلكئلة من ذلك وهو فعل 
السخفاء والمتسرّعين وليس من عاد الحكماء التماسكين؟ 

الجواب: قلنا: ليس فيما حكاه الله تعالى من فعل موسى وأخيه يه ما 
يقتضي وقوع معصية ولا قبيح من واحد متهماء وذلك أنّ مرسى تلكا أقيل وهو 
غضيان على قومه لما أحدثرا بعده مستعظماً تقعلهم مفكراً منكراً ما كان منهمء 
فأخل برأس أخيه وجرّه إليه كما يفعل الانسان بنفسه مثل ذلك عند الغضب وشدّة 
الفكر ألا ترى أن المفكر الغ قد يعض على شفيته ريفثل أصابعه ويقبف 
على لحيته؟ فأجري موسى أخاه مارون مجرى نفسه؛ لأنّه كان أخاه 
وشريكه وحريمه» ومن يمسّه من الخير والشر ما يمسّهء فصنم به ما يصنعه 
الرجل بنفسه في أحوال الفكر والغضبء وهذه الأمور تختل أحكامها بالعادات» 
9 في بعضها استخفافاً في غيرهاء ويكون ما هو استخفاف في 
موضع إكراماً في آخر 


ماهر إكرا 


(0 سورة للبقرةء الآية: 3 () الأماليب لتكدظ 


يق نفائس التاويل/ج ؟ 


دَكاذا يمُوت4 إلى آخر الآيةء ريمكن أن 


ا يأو ئيس على سبيل الامتعاظ والأنفة أي 


لكن معنى كلامه: ”لا تغضب ولا يشتدٌ جزعك وأسفك»؛ لأنا إذا كنا 
قد جعلنا نمله ذلك دلالة الغضب والجزع فالنهي عنه في المعنى نهي عنهما 

وقال قرم: إن موسى ل لما جرى من قرمه من بعده ما جرى اشتق حزتد 
وجزعه» ورأى من أخيه هارون 22.مثل ما كان عليه من الجزع والقلق. أذ 
برأسه إليه مترججعاً له مسكنا لما كما مكل أحدنا بمن تثاله المصيبة العظيمة 
فيجزع لها ويقلق منها 

وعلى هذا الجراب يكرّن قَرَلَه 358 
القعل» بل يكون كلاماً مستائفاً. 

وأمًا قوله على هذا الجراب: «لا تعد بت لا بلي فحتمل أن يريد 
أن لا تفمل ذلك وغرضك التسكين مني فيظن القوم أن منكرٌ علي 
اثيل كانوا على نهاية سوء الظن 
بموسى تقد » حتى أن هارون لكل كان غاب عنهم غيبة فقالوا لموسى 222 : 
» فلمًا وعد الله تعالى موسى ثلاثي لة وأنمّها له بعشر وكتب له في 
الألواح كل شيء رخعصضه بأمور شريقة جليلة الخطر» بما أراه من الآية في الجبل 
ومن كلام الله تعالى له وغير ذلك من شري 
برأسه ليدنيه إليه ويعلمه ما جدّده الله تعالى له من ذلك وي 
هارون عيذ أن يسبق إلى قلمويهم ما لا أصل لد فقال إشفاقاً على 


يت الأمكة4 لا يتعآق بهذا 


وقال قوم في هذه الآية: إن بني | 


أنت 


الأمووء ثم رجع إلى أخبيه؛ أذ 


(1) سورة طى الآية: 44. (0) سورة طف الآيذ: 84 


سورة الأعراف ا 


بين أبدي هؤلاء 
لك 


موسى عليز : «لا مد يحت كلا يي لتيشرني بما قر 
ا و ا 
- «نلتا َمدتهم اليَمْكَدُ عل ين لَدْ شت أملكتهر بن قبل ملت دكا با قعل 
الشكبة ب © [الأعراف: 188] 
أنظر الأعراف: “147 من الأماليء 186:1 
- يميم متهم اعبت . . . © [الأعراف: 1109 
«[قال الناصر ككل :] إذا وقعت النجاسة في ماءِ يسير نجس» انين بها اولم 


خلا جع وهر مذهب الشيعة الإماميّة وجميع الفقهاء. . . والحجة في 

سحمة مذهبنا: إجماع الشيعة الإماميئّة* وفي إجماعهم عتدنا الحجةء وقد دظلنا 
ل 

وأيضاً قرله تعالى 1 2 1 
يأهثر 14" وقوله تعالى: 

وهذه الظواهر تقتضي نحريم ا انك 
عي الطعام واللون والرائحة© . 
- تايا لَه وول التبِيَ الأبيّ اليف بؤْيِث يأو تسكللي. 

30 

أنظر الأعراف: 58 من الملخص» 446:1. 
- يتم بلست وَآلَيكاتِ) [الأعراف: 1038 

أنظر البقرة : 69 من الأمالي» 44:7 


.4 [الأعراف: 


(0 خزيه الأنياء رالأكئة 1 () باجع 
() سورة المدثر» الآية: 8 (4) سورة المائدق الآية: 177 
(5) الناصريات: /31 


فنا نقائس التأويل/ج > 


5 057 


يقت اهم بن لمُوروز تت وأنبدغ عل شيم تنك ,ريخ 
د عأ بم ايئمة إن حطنا عن كنا عيبي 07 أز تا إن 
أت 17 بن كنل يصن حزئة نا ندم أتيدةا جا قل النيلوة 462 
[الأعراف: لاجس عبر 


وقد ظن بعض من لا بصيرة له. ولا فطنة عنده أن تأويل هذه الآية أنّ الله 
تعالى استخرج من ظهر آدم ظلكل جميع ذريته؛ وهم في خلق 
ابمعرقته» وأشهدهم على أتفسهم. 

وهذا التأويل - مع أنّ العقل يبطله ويحيله - مما يشهد ظاهر الفرآن 
بخلافه؛ لأنّ الله تعالى قال: ٍَإة لعْدَ ويك ين بق 47506 ولم يقل: من آدمء 
رقال: طين لأبوريز»: رلم بقل: من ظهرء. وقال: لثيْكهمَ4: ولم يقل: 
ذتيته؛ ثم تعالى بأنّه فمل ذلك لئلا يُقولوا يوم القبامة: إِنّهم كانوا عن ذلك 
غافلينء أو يعتذروا بشرك آبائهمء وألهم نشؤوا على دينهم رستهم؛ وهذا 
يقنضي أنّ الآية لم تتناول ولد آم لاد الصلبة» وأنها إِنّما تناولت من كان له 
آباء مشركو ؛ وهذا يدل على اختصاصها ببعض ذرّية بتي آدم؛ ذ 
اللاهر ببطلان تأويلهم نأمّا شهادة العقول فمن حيث لا تخلو هذه الذَّرّية التي 
استخرجت من ظهر آدم فتة فخرطيت وثُرّرت من أن تكون كاملة العقول» 
مستوفية لشروط التكليف؛ أو لا تكون كذلك؛ فإن كانت بالصَغة الأولى وجب 
أن يذكر هؤلاء بعد خلقهم وإنشائهىء رإكمال عنولهم ما كانوا عليه في تلك 
الحال؛ وما قرّروا بهء واستشهدرا عليه؛ لأذّ العاقل لا ينسي ما يجري هذا 
المجرى. وإن يعد العهد وطال الزمان؛ رلهذا لا يجرز أن يتصيئف أحدنا في بلد 
من اليلدان وهو عاقل كامل فينسي مع بعد العهد جميع تصرّفه المتقدّم وسائر 
أخوالة. 

وليس أيضماً لتخلل الموت بين الحالين تاثير؛ لاله لو كان تخلل الموت يزيل 
الذكر نكان تخلّل ألنوم والشكر والجئون والإغماء من أحوال العقلاء يزيل 
ذكرهم لما مضي من أحوالهم؛ لأنّ سائر ما عددناء مما ينفي العلوم يجري 


أن ففرّرهم 


ادة 


سورة الأعراف اام 


مجرى الموت في هذا الباب. 0 إذا جاز في العاقل الكامل 
أن ينسي ماكان عليه في حال الطفوليّة جا رناء؛ وذلك أن إنّما أوجيئا ذكر 
العقلاء الك ماك - حت جر مله رم كا اشر 
ولو كانوا بصفة الأطفال في تلك الحال لم نوجب عليهم ما أو 
الجويز التسيان علبهم ينقص الغرض في الآية؛ وذلك أنْ الله تعالى أ: ب 
فرّرهم وأشهدهم لثلا يدّعوا يوم القيامة الغفلة عن ذلك» وسقوط الحبجة عنهم 
ذا جاز نسيانهم له عاد الأمر إلى سقوط الحيجة وزرالهاء وإن كانوا على 


وصار ذلك عبئاً قي 


قد آبطلتم تأويل مخالفيكم» فما تأويلها الصحيح عندكم؟ 

قلنا في هذه الآية وجهان: 

أحدهما: أن يكون تعالي إِنْمَا حَتَئَجهنا جماعة من ذر آدم خلقهم 
وبلّغهم وأكمل عقولهم؛ وقرّرهم على لمن رهم تيه بمعرفته وما يجب من 
طاعته» نأقرّوا بذلك؛ وأشهدهم على أنفسهم به؛ لثلا يقولوا يرم القيامة: «إنا 
كنا عَنَ هَدًا كَننزيه2"04: أر يتعذروا بشرك آبائهم . . وَإنّما أتى من اشتيه عليه 
تأويل الآبة من حيث ذا أذ اسم الذرية لا يقع إلا على من لم يكن كاملاً 
عاقلاً؛ رليس الأمر كماظتء لأنا نسمّي جميع البشر بأنّهم ذرية آدم؟ وإن دخل 
فيهم العقلاء ' الكاملون: وقد قال تعالى : #ر؟ دنهم 
غْه©, ولفظ الصالح لا يطلق إلا على 


يتعالى الله عنه . 


فهذا جوابهم. 


والجواب الثاني : أنه تعالى ما خلقهم وركّبهم تركيباً يدل على معرفته 
ويشهد بقدرته ووجرب عبادته» وأراهم العبر والآيات والذلائل في ألفسهم وفي 


(1) سورة الأعراف» الآية: 395 () سورة غاقر. الآية1 4 


ولا تفائس التأويل/ج 0 


غيرهم كان بمنزلة المشهد لهم على ألفسهمء ركانوا في مشاهدة ذلك ومعرقته 
وظهوره فيهم على الوجه الذي أراده الله تعالى» وتعذّر امتناعهم مته. واتتكاكهم 
من دلالته بمنزلة المقرٌ المعترف؛ وإن لم يكن هناك إشهاد ولا اعتراف على 
قرله تعالى: « أتتئك ِل أنه ون 564 فل 5 
ي4”"؛ وإذ لم يكن منه تعائى فول على 
الحقيقة؛ ولا منهما جواب؛ ومثله قوله تعالى: لعَهرِين عل أيهم 
الكْترْ294. ونحن نعلم أنّ الكفار لم يعترفرا بالكفر بألسنتهم» رإِثْما نا ظهر 
منهم ظهرراً لا يتمكنون من دفعه كانوا بمئزلة المعترفين به ومثل هذا تولهم: 
جوارحي تشهد بنعمتك؛ وحالي معترفة بإحسانك. وما روي عن بعض الخطباء 
من قوله: سل الأرض: من شق أنهارك» وغرس أشجارك: رجنى ثمارك؟ 
لم تجبك حواراً أجابتك اعتبارًل؟»: وَللِرب في هذا المعنى من الكلام المنثور 
والمنظوم ما لا يحصى كثرة» وقول الشاعر : 
إمثّلا الحوض وقال:قطبي ... _مهلاً رويد قد ملآت يطني 

ومعنى ذلك: التي ملانه حثى أنه مئّن يقول: حسبي قد اكتنت» فجعل ما 
لو كان قائلاً لنطق» كألّه قال: ونطق يه( 

[فإن قيل :]ما تقول في الأخبار التي رويت من جهة المخالف والمرافق في 
الذْرّء وابتداء الخلق على ما تضمّن تلك الأخيار» هل هي صحيحة أم لا؟ وهل 
لها مخرج من التأويل يطابق الحق؟ 

الجراب: 

إن الأدلة الفاطعة إذ دلت على أمرٍ وجب إنباته والقطع عليهء رأن لا يرجع 
عنه بخبر محتمل» ولا بقول معترض للتأويل» وتحمل الأخبار الوا 0 
ذلك على ما يوافق تلك الدلالة ويطابقه» إن رجعنا بذلك عن ظواهرهاء 


(1) سورة قصلت الآية: 31 (1) سورة التويق» الآية: 39 
© الأمالي رنغة 


جاص لوال 


سورة الأعراف كنا 


وبصححة هذه الطريقة نرجع عن ظواهر آياث القرآن التي تتضمّن 
نشبيها(©؛ فهذه الأخبار ما أن تكون باطلة مصنوعة؛ أو يكون تأويلها - إن 
كانت صحيحة - ما ذكرناء؟؟ , 
- «ِيَيْر الآمنله كلتق دمر يبَأ [الأعراف: +518. 
٠١ 5-6‏ من الأماليء 215 للك 33915 


مآ هت عَِيدًا جتلا 21 ثركة 

نيك 42 الأعراف: كمدول. 

[نإن نال قائل:] أوليس ظاهر هيلم الآبة بقتضي وقوع المعصية من 
آدم فكي + لأنّه لم يعقتم من يجو زرف هده الكناية في جميع الكلام إليه إلا 
ذكر آدم وزوجته؛ لآنّ النفس"الوَاعيدة"مي آدم وزوجها المخلوق متها هي 
حواء؛ فالظاهر على ما ترون ينبي عه ذكرتاة؟ علي أنّه قد روي في الحديث أن 
إبليس لعنه الله تعالى» لما أن حملت حوّاء عرض لها وكانت ممّن لا يعيش لها 
وك. فقال لها [ان] أحبيت أن يعيش ولدك فسمّيه عبد الحارث؛ وكا 


ولدت سمّت ولدعا بهذه التسمية. ذلهذا قال تعالى: #جَمَلَا 


الجواب: يقال له: قد علمنا أن الدلالة العقلية التي قدّمناها في باب أن 
الأنبياء تر لا يجوز عليهم الكفر والشرك والمعاصي غير محتملة» ولا يصح 
دخول المجاز فبها. والكلام في الجملة يصحٌ فيه الاحتمال رضروب المجازء 
فلا بد من بناء المحتمل على ما لا يحتمل» ٠‏ فلو لم نعلم تأويل هذه الآية على 
سبيل التفصيل» لكنًا نعلم ني الجملة ‏ تأويلها مطابق لدلالة العتل. وقد قيل 
في تأويل هذ لآية ما يطابق دليل العقل وممّا يشهد له اللغة وجوة: 


(0 الرسائل ج (١‏ ص 118 (6 الرسائل ج لاص ١١6‏ ركللء 


1 تفائس التأويل/ج * 


متها : أن الكناية في قوله سبسانه: جملا لم ك1 يمآ ماتَممًا» غير راجعة 
إلى آدم وحوّاء كلل ؛ بل إلى الذكرر والإثاث من أولادهماء أر إلى جنسين 
ممْن اشترك من نسلهماء وإن كانت الكناية الأرلى نتمأق بهما ويكون تندير 
ألكلام: فلمًا آنى الله آدم وخرّاء الولد الصالج الّدِي :مياه وطلباء جمل كثار 
أولادسا ذلك مضافاً إلى غير الله تعالى 

ويقوّي هذا التأريل قوله سبحانه: لمْتعَدَى أَنَهُ سما مُتركوْن4. وهذا ينبئ على 
أن المراد بالثنية ما أردناء من الجنسين أو النوعين» وليس يجب من حبث كاتت 
راجعة إلى آدم وحؤاء #تيظ, أن يكون جميع ما في الكلام 


سلس مهدا وميا وَسَدرًا لموْصتأ يأل سول 
ضر يَشْبْحُوءُ سكير رآيب43 7 نانصرف من مخاطبة الرسول 1806 
إلى سخاطبة المرسل إلبهمء. ثم قال : لوقه وقئ04"' يعني الرسولء نم 
قال: ويَشيخُ» بعتي مرسل الرسول» قالكلام واحد متصل بعضه ببعض 
والكناية ممختلقة كما ثرى. 
وقال اللهذلي 9م 
يا لَهْف نسي كأنّ جدة خالد ‏ وبباضلٌ وجهك للتراب الأعفر 
ولم يقل بناض وبجهه. 
وقال كثير: 
أسيئ بننا أوأحسني لا ملومة لديتا ولأ مقلية إن تقلت) 


قضاطب كمْ ترك الخطاببه. 


'(1) سورة التتج» الآ 
67 هو أبوكييرة وا 
(4) 'االي القالي» 904:97 


عق (9) “سورة الفتيعء االآآية: .4 


سورة الأعراف لان 
وقال الآخر: 
ندى لك ناقني وجميع أهلي ‏ وبالي إنّه سن أناني”؟ 
ولم يقل متنك أتاني. 
فإن قيل: كيف يكتى عمّن لم يتقدّم له ذكر؟. 
قلنا : لأ يمتتع ذلك» 


قال الله تعالى : لْْسبِ4 0 ولع يتقذم للعمس ذكرء 
وقال الشاعر: 

العمرك ما يفني الثراء غن القنى إذا حشرت يوماً وضاق بي الصدر 
ولم يتقئم للنفس ذكر. 


والشواهد على عذا المعدن كثيرة بدأ على أنّه قد تُعدّم ذكر ولد 
نت : ونقةم أيضأ ذكرهم في نولة تخالى: ئرٌ د خلقك ين أن 
وَبِدَةِ4 ومغلوم أن المراد بذلك ميم ولد آدم علد . وتقدم أيضاً ذكرهم في 
قوله تغالى: «لعا نما عنلِها4؛ لأنّ المعتى أنه لما أناهما ولداً صالشاء 
والمراه بذلك التجنس» وإن كان اللفظ لفظ وعدة. وإذا تقدم مذكوران وعقبا 
بأمر لا يليق بأخدعماء وجب أن يضاف إلى من يلرق به: والشرك لآ يليق 
يه عندء وإن تدم ذكره وهو يليق بكقّار ولله ونسله 


وذكر أبو علي الجبائي في عذا ما نتن تررده على وجهه. قال و«إتّهنا على 
[الله له تعالى بهذا أنه تعالى خلق يني آدم] من نفس واخدة؟ لأنّ الأشسار في 
قوله حعالى : لعَلتَخ» إنسا عتى به بني آدم علكلة والنفس الواحدة الي خلقهم 


6 ني الآمالي, 79:7 دشدى لديا فتى وتجميع أتعلي». 
(9) متورة كن القية: #لا. هذا غطلى بننقس النمباني معنا سيأتي في منورة "ص ذل هلله الآبة 
67 خخزيه الأثياء: 74 إلى 1 


بن نفائس التأويل/ج ١‏ 


متها هي آدم؟ لأنه خلق حؤاء من آدم ويقال: إِنّه تعالى خملقها من ضلع من 
أضلاعه ريقال؟ من طينته فرجعوا جميعاً إلى أنهم خلقوا من آدم ظلكل» وبيّن 
ذلك بقوله تعالى: ربْحَلَ ينا ورْجَهَا4؛ لأله عتى به أنه خلق من هذا النفس 
زوجهاوزوجها هو حراء تاقلا . 

وعنى بتوله تعالى: مَلَنَا تَمَنَلَا حَمَلنْ حَمْلَا َفِيئا4 وحملها هر حيلها 
منه في ابتداء الممل ؛ لأله في ذلك الوئث خفيف عليها. 


وعنى بقولك تعالى: لثمَرّتَ :4 أن مرورها بهذا الحمل وتصرفها به كان 


أراد أن يكون لهما أولاد تؤنسهما.في الموضع الذي كانا فيه؛ لأنّهما كانا فردين 
مستوحشين إذا غاب أحدهها يني الآخر,مستزيجشاً بلا مؤنس فلمًا آناهما نسلاً 
صالحا معافى وهم الأولاد الَّذِينَ كانوا يولدون لهما؛ لأنّ حواء عكلز كانت تلد 
في كل بطن ذكراً وأنثى فقا إنها ولدث في مخمسمائة بطن آلف ولد. 

وعنى بقوله تعالى : ْنَا َيِمًا جملا ا شركة يع اقلهناً» ذأي أن 
هذا النسل الصالح الذي هم ذكر وانثى جعلاً له شركاء فيما آثاهما] من نعمة 
وأضاف بعد تلك النعم إلى الّذِين انخذوهم ألهة مع الله تعالى من الأصنام 
والأوثان ولم يعن بقوله تعانى : «جّملا4 آدم رحراء كله ؛ أن آدم لا بجوز 
عليه الشرك؛ لأنّه نبي من أنبيائه» ولو جاز الشرك والكفر على الأنبياء لما جاز 
أن يئق أحدنا بما يؤديه النب عليه الصلاة والسلام عن الل تعالى 35 ؛ لأنّ من 
جاز عليه الكفر جاز عليه الكذب ومن جاز عليه الكذب لم يؤخط بأخياره» فصحٌ 
بهذا أنّ الاضمار في قوله تمالى : مَل آ إنما يعنى به النسل؛ وإنّما 
ذكر ذلك على سبيل التثنية؛ لأنّهم كانرا ذكراً وأنثى» فلما كانوا صنفين جاز أن 
يجعل تعالى اخبار عنهما كالاخبار عن الاثنين إذ كانا صنفين ‏ 


سورة الأعراف م 


وقد دلّ على صحمة تأريلنا هذا قوله تعالى في آخر الآبة : «قتْصَقٌ أنه عَمَا 
م45 فبيّن يي أن الذين جملوا لللَّه شركاء هم جماعة» فلهذا جعل 
إضمارهم إضمار الجماعة نقال: مروت 4؛ مضى كلام أبي علي 

وقد قيل في قوله تعالى طقْلمَا تنما صلم مضافاً إنى الوجه المتقذم 
الذي هو أنه أراد بالصلاح الاستواء في الخلقة والاعتدال في الأغضاء - وجه 
آخر وهو آنه لو أراد الصلاح في الدين لكان الكلام أيضاً مستقيماً؛ لأن الصالح 


في اللدين قد يجوز أن يكفر بعد صلاحه فيكرن في حال صالحاً وفي آخري 
لق 


مشركاً وهذا لا يتنافي 
ومنها: ما ذكره أبو مسلم محمّد بن بحر الأصفهاني' فإنّه يحمل الآبة 
على أن الكناية في جميعها بآدم وحرّاء يتن فيجعل الهاء في 
:تَكَشّمهًاه والكنابة ني هدم هيا وطءَلهُما مما راجعين إلى من 
أشرك.ولم يتعلق بآدم فق من الخطاب إلا قوله تعالى : طعَلة1 ين كن لوه 
ي قوله: علد ين تين .ويد إلى الخلق عامة» وكذلك قوله: 
متها بعضهمء كما قال الله تعالى: هر الى بن 
َي يهم بريع بق74'! نخاطب الجماعة 
بالتسيير في اليرٌ والبحرء ثمّ خصٌ راكب البحر بقوله تعالى: يبه وم بيج 
4 كذلك هذه الآية أخيرت عن جملة أمر البشر بأنهم مخلوقون من نفس 
واحدة وزوجهاء وهما آدم وحرّاء ثم عاد الذكر إلى الذي سأل الله تعالى ما سأل 
فلمًا أعطاء إِيّاءء إدّعى له الشركاء في عطرته 


قال وجائز أن يكون عتى بتوله: ظمْرٌ الى كين وَسِدَزْ» 
المشركين؛ خصوصاً إذا كان كل بني آدم مخلوفاً من نفس واحدة وزوجها. 


() الأمائيء 199:1 إلى 7501 

(60 كاتبه مفسّرء محدّث؛ نحويء شاعر؛ من مؤلفاته جامع التأريل لمكم التنزيل على 
مذعب الممتزلة» ولد سئة: 184 وثوقي سلة: 557. انظر: معجم الأحبافه 58:34 

(6) سودة يوفسء الآية: 57 


ين تقائس التأويل/ج ؟ 


ويجوز أن يكرن المعنى في قوله تعالى : لتك ين كني م4 خلق كل 
واحد منكم من نفس واحدة؟ وهذا قد يجئ كثيراً في القرآن وفي كلام العرب: 


ثور شام اناد 


ولا ببق شبك البنرظر تين 
ج045 والمعئى فاجلدرا كلّ واحد منهم ثمالين جلد:0©. 


فلكل نفس زوج وهر منها أي من جنسها 

اهما تَتََّدمَ4 أي تغشي كلّ نفس زوجها حملت حملاً خفيفاً وهو ماء 
النحل فمرّت به أي مارت؛ والمور: الترّد؛ والمراد ترقد هذا الماء في رحم 
هذه الحامل اثُلَمًا أَنْقَلَت؛ أي ثقل حملها؛ أي بمصير ذلك الماء لحماً ودماً 
وعظماً «دعَرًا له أي الرجل والمرأةالِيَا استبان حمل المرأة نقالا: «لَن متكا 
سيما لكل من لكوت 07 كنا ماتنفما ع4 ذلك إلى شركاء معه «تكل 
عا مرو م19 وهذا الوجه يَقَارَتٍ الوجه الأوّل في المعنى وإن خالفه في 
الترنيب(©, 

ومثها: أن تكون الهاء في قوله: جملا أ 4,5 راجعة إلى الولد لا إلى 
الل تعالى» ويكون المعنى أنّهما طلياً من الله تعالى أمثالاً للولد الصالح» فشركا 
بين 11 . ويجري هذا الفول مجرى قول القائل: «طلبت مني درهماً فلمًا 
أعطيتك شركته بآخره؛ أي طلبت آخر مضافاً إلِ؛ فعلى هذا الوجه لا يمنتع أن 
تكرن الكناية من أوّل الكلام إلى آخره راجعة إلى 

فإن قيل: فأيّ معنى على هذا الرجه لقوله: مني أنه عَنّ 
يتعالى الله عن أن يطلب منه ولد بعد آخر. 

قلنا: لم ينرّه الله تعالى نفسه عن هذا الإشراكء وإنّما نرّهها عن الاشراك 


(01) سورة التور. | 
(5) سورة الروم» ١‏ 
(0) تنزيه الأنبياء: 07 


(0) تنزيه الأثبياف الآية: 81 
(4) الأماليء 17د 


سورة الأعراف لين 


به» وليس يمتنع أن يتقطع هذا الكلام عن حكم الأوّلء ويكون غير متعلّق به؛ 
لأنه تعالى قال: َأْتركوة ما ل يان مهنا كم يلَوْنَ04) فئزه نفسه تعالى عن هذا 
الشرك دون ما تقدّم» وليس يمتنع انقطاع اللفظ في الحكم عمًا ابه في 
الصررة» وهذا كثير في القرآن وفي كلام العرب0)؛ لأنْ من عادة العرب أن 
يراعرا الألناظ أكثر من مراعاة المعاني» فكأنّه تعالى لما قال جعلاً له شركاء 
فيما آناهماء وأراد الاشتراك في طلب الوندء جاء بقوله تعالى «كتمًا مقر 
على مطايقة اللفظ الأوّلء رإن كان الثاني راجعاً إلى الله تعالى؛ لأنه يتعالى عن 
انَخاذ الولد وما أشبهه. رمثله فول النبِيّ قد سئل عن العقبقة فقال! دلا أحبّ 
العقوقة: ومن شاء منكم أنْ يعقّ عن ولد :0©. قطابق اللفظ وإن اختلف 
المعنيان وهذا كثير في كلامهم. 


فأمًا ما يدّعي في هذا الباب ميل الِدَيتٌ كلا يلتفت إليه» لآنّ الأخبار يجب 
أن تبنى على أدلة العقول» ولا نقيل في ختلال) ما نقنضيه أدلة العقول. ولهذا 
لا تقيل أخبار الجبر والتشبيء وثردّها أو تتأولَهَ" إن كان لها مخرج سهل؛ وكل 
هذا لولم يكن الخير الواره مطموناً على سنده مقدرحاً في طريقه؛ فَإن هذا 
عن الحسن عن سمرة وهو منقطع؛ لأنَّ الحسن لم يسمع من 
سمرة شيا في قول البغداديين. وقد يدخل الوهن على هذا الحديث من وجه 
آخر؛ لآنَ الحسن نفسه يقول يخلاف هذه الرواية فيما روا خلف بن سالم عن 
إسحاق بن يوسف عن عرف عن الحسن في قرله تعالى؛ للد باكنهمَا لما 


الخبر يرويه قتاا 


هكذاء قال الشريف المرقضى في فوله تعالى : «( ج1102 26 

كان الثاني غبر الأزل؟ لأنّ من عادة» الخ. 

(6) مسند إحمد بن حتبل 144:7 وفبه دلا أحبّ العقوق» ومن ولد له موئد فأحب أن ينسك فليفعل 
عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاةه. 

(4) كذا في المطبوعة 


لين انفامس التاويل/ج * 


سعيد بن جبير وعكرمة والحسن وغيرهم؛ بن أن ال ِك غير متسوب إلى آدم 
وزوجته كاه وأ العرااية لبردناة وعقه ربل واضسة[© 
- «لْترق ما لا علق تنا مم موه 09 ولا ستلغة خ هن :ل أشن 

تشثرت 402 [الأعراف: سو 

أنظر الأعراف: 2184 190 من تنزيه: 35 إلى 76 والصافات: 48 35 
من الأمالي» 91"417؟ 
- اد اليس عد رَبلك [ متتقلدا عن ياي ونير :1 تنجثرت49 

[الأعراف: +30 

[ومعثى هذه الآبة] في الخبر عن الملائكة نلاثك ؛ أنه اصطفاهم 
راختارهم؛ وعلى هذا سمّاهم في القرآن المقرّبين مِن قرب المنزلة لا المسافة 

قيل : إنّه أراد في مُلكه |كمَاايقال :)عند فلان من الأصول كذاء وكما 
يقال :عنده من الرزق كذاء أي يملكه 

رقيل: عند عرشه 
: المرضع الذي لا يملك الحكم فيه سواء؛ كما يقال عند مُلك العرب 
خضب أر قخطء أي في بلاده الذي يملك التصرّف فيها0؟, 


(0) قتزيه الأنياء: 31 إلى 06 () الملخصي؛ 918037 


- «رة ميك ين التهل مه قرم بن يذهب عي رأ الشَبطين4 [الأنضال: 
1لا 
[فيها أمران:] 
[الأول: قال الناصر كعْدَفةِ :] «ولا يجوز الوضوء بالماء المستعمل». 
وعندنا أن الماء المستحمل في تطهير الأعضاء والبدن الذي لا نجاسة عليه» 
إناء نظيف كان طاعراً مطهّراً... والدليل على صححة مذهبنا: 
م ذكره. 
وأيضاً قوله تعالى: «ررَدُ عَكِكمْ ين الكمّة 6 وهذا عمورم 
في المستعمل وغيره؟ لأنّ الاستعمال لا يخرجه عن كونه منّلاً من السماء. 
وأيضاً قوله تعالى : «قلع يمرا 5 وَتيَمأ204 والواجد للماء المستعمل 


(1) سورة التساء. الآية؛ 88 


لون تفااس التآبيل/ج > 


واجد لما يتناوله اسم الماء . 

دأيضاً قوله تعالى: «وَلَا جثيًا إلا عاق سبل عق تْتيلرأ 274 فاجاز ونه 
التخرل في الصّلاة بعد الاغتسال» ومن اغتسل بالماء المستعمل يتناوله اسم 
المختسل بلا شبهة. 

ولا معنى لخلاف من يُخالف في أنّ إطلاق اسم الماء لا يتناول المستعملء 
ويدّعي أنه بالاستعمال قد خرج عن تناول الاسم له 

وذلك أن الرصف للماء آنه مستعمل وصف غير مؤت فيه ولا مخرج له 
من تناوله لاسم الماء المطلق ويجري في ذلك مجرى الماء المشئّس والميرّد 
والمسٌن 

وممّا يدل على أنّ بالاستعمال لم يخرج عن تناول اسم الماء المطلق حتّى 
يصير في حكم ماء الورد وماء الباقلاء» “أنه لو شربه من حلف أنه لا يشزب ماء 
الحنث باتفاق ولو شرب ماء الورد لم ينحنك وقد استقصيئا هذه المسألة أيضاً 
في مسائل الخلاف7©. 

[الثاني :] وما انفردت به الإمامية القول بأنّ المني نجس لا يجزي فيه إلا 
العا 

وقد استوفينا أيضاً الكلام على هذه المسألة في مسائل الخلاف ورددنا على 
كل مخالف لنا فيها بما فيه كفاية؛ ودلّلتا على نجاسة المني يقوله تعالى: طرَيكُ 
كم ين الم مله ير يب ديدهت عد يف الدَتطن4 وروي في العفسير 


أله تعالى أراد ذلك أثر الاحتلام0© والآية دالّة من وجهين على نجاسة المني: 
أحدمياء يوجب أن الرجز والرجس والنجس بمعنى واحد بدلالة قوله تعالى: 

يف04 » وأراد عبادة الأوثان. وني مرضع عر : «كلتكيها أبينرت 
ين الأَرن14© 


 )1(‏ سورة النساءء الآية: 49 (0) التاصزيات: الا. 
(5) أحكام القرآن (للجشاص) , 45:8 (4) سررة المش الآية: 6. 


شورة الأتفال ينا 


والوجه الثاني : أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهيرء والتطهير لا يطلق في 
الشرع إلا لازالة التجاسة أو غسل الأعضاء الاريعة. . .29 


- مذ 0 يت تأ ساق في ب ابت 
كنَيوأ النسبت وَلَفْرا قوق آلمتَان وروا يتب كل و4 [الأغال: ؟1] 


أنظر الأنقال: 30 من التتزيه: /إ18, 
رج ين بلآة حصنا. . . 4 [الأئفال: 0139 


ا يله وَل 7 كم ينا يكم ونلا آلكت 
ب 4 [الأشغال: 74]. 

[إن سال سائل] فقال: ما معنى الحَوّلةببين المرء وقنبه؛ وهل يصحٌ ما تأوّله 
قرم من أنه يحول بين الكافر وبين الإيتقان؟ وُما معتى قرله: «لذا © 
وكيف تكرن الحياة في إجايته؟ 

الجواب: فلنا: أنّا قوله تعالى > ليل يبت الْمَِم و4 ففيه وجوه: 

أزْلها: أن يريد بذلك أنه نعالى يحول بين المرء وبين الانتقاع بقلبه 
بالموت» وهذا حت من الله 86 على الطاعات والمبادرة بها قبل الفوت 
وانقطاع التكليف» وتعذّر ما يسوّف به المكلّف نفه من التوبة والإقلاع؛ فكانّه 
تعالى قال : بادروا إلى الاستجابة لله وللرسول من قبل اتيكم المرت فيحرل 


6 سررةقء الآأية: 0 


لخن ثقائس التاويل/ج 7 

وقال الشاعر: 

ولي آلفك وجو قد عَرَنْتُْ مكائه وأكن بلا نلبٍ إلى أبن أذمبُ! 

وهذا الوجه يقرب من الأوّل؛ لأنْه تعالى أخرج هذا الكلام مخرج الإنذار 
لهمء والحثٌ لهم على الطاعات قبل فرتهاء لأنْه لا فرق بين تعذّر التوبة واتقطاع 
التكليف بالمرت تعذرها بإزالة العقل. 

وثالئها: أن بكون المعنى المبالغة م ي الإخبار عن قربه من عباده وعلمه يما 
يبطترن ويخفون؛ وأنّ الضمائر المكترمة له ظاهرة» والخفايا المستررة تعلمه 
بادية؟ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: 9دَتنُ أرب يِه ين حل الْرِْيِ7) ونحن 
تعالى لم يرد قرب المساقةء بل المعنى الذي ذكر: 
هو أعلم بما في قلوبنا مناء وكان ما نعلمه أيضاً يجوز أن 
اننساءء ونسهو عنهء ونضل علْن/علّمة “/ركل ذلك لا يجوز عليه - جاز أن 
يقول: إِنّه يحول بيئنا وبين قلربتا؟ لألة“معلوم في, الشاهد أنّ كل ث 
شيئين فهو أقرب إليهما . 

ولمًا أراد تعالى المبالغة في وصف القرب خاطيتا بما نعرف ونألف؛ رإن 
كان القرب الذي عناه جلت ب تضع كثبراً لفظة 
القرب على غير معنى المسافة؛ فيقولون: فلان أقرب إلى قلبي من فلان؛ وزيد 
متي قريب» وعمرو مني بعيد؛ ولا يريدون قرب المسافة 

ودابعها : - ما أجاب به بعضهم - من أن المؤمنين كارا يفكرون في كثرة 
عدّوهمء وقلة عددهمء فيدخل قولهم الخوف؛ فأعلمهم تعالى أنه يحول بين 
المرء وقلبه» بأن يبدّله بالخرف الامن؛ ويبدّل عدوّهم - بظنهم أنّهم قادرون 
عليهم وغالبرن لهم - الجبن وَالحورٌَ 

ويمكن في الآية وجه خامس: وهو أن يكون المراد أنه تعالى يحول 
المزء وبين ما يدعره إليه قلبه من القبائح؛ بالأمر والنهي والوعد والوعيد؛ لأنّا 


يحول بين 


لم يرد يه المسافة. 


() سورة قء الآية: 03 


سورة الأنقال لل 


ل نه تعالى لو لم يكلف العاقل مع ما فبه من الشهوات والتفار لم يكن له عن 
القبيح مانع؟ ولا عن مواقعته رادع؛ فكأن التكليف حائل بينه وبينه؛ من حيث 
زجر عن فعلهء وصرف عن مواقعته؟ وليس يجب في الحائل أن يكون في كل 

. نع معه الفعل؛ لأنّا تعلم أن المشير منّا على غيره في أمر كان قد 
ا 00 


بصخ أن يقال : منعه وحال. بينه وبين فعلهء فال عبيدالله بن قيس الرقيات(© 


حال دُويَّ الهوى وَكَو نَّ سر الثَبلٍ مصعّبٌُ 
يجا سنيين للك ٠‏ 22 ارجا ل تالاه متكا 
ونحن نعلم أنه لم يحل إلا بالتخريف والترهيب دون غيرهما 
فإن قيل: كيف يطابق هذا الوجه صدزلآية ؟ 
قلنا: وجه المطابقة ظاهر» لابه الى أفرم بالاستجابة لله تعالى ولرسوله 
فيما يدعوان إليه من فعل الطاعات» والافتناع من المقبحات» وأعليهم أنه بهذا 
الدعاء والإنذار وما يجري مجراها يَحَرل بين ألترء وبين ما تدعوه إليه نفسه من 
المعاصي؛ ثم إن نّ المآب بعد هذا كله إليه والمتقّلب إلى ما عنده؛ فيجازي كلا 
باستحقاقه . 


فأمًا قوله تعالى: لإا دعاك لما م4 ففيه رجره: 

آوّلها: أن يريد بذلك الحياة في النعيم والثواب؛ لأنّ تلك هي الحياة 
الدائمة الطيبة التي يِوْمَنُ » ولا يخاف انتفالهاء فكأئّه تعالى حت على 
إجابته التي تكب هذه الحال. 

وثانيها: أنّه يختصّ ذلك بالدعاء إلى الجهاد وقتال العدرء فكأته تعالى 
أمرهم بالاستجابة للرسول يي فيما يأمرهم يه من قتال عدوّهم؛ ودفعهم عن 
حوزة الإسلام وأعلمهم أن ذلك يحيهم من حيث كان فيه قهر للمشركين» وتقليل 


: كاذ جدة شاغا ينب بتجماعة من النساد» أسم تل واحدة متهن رقي 


لذن تفائس التأويل/ج ؟ 


العددهمء رفل لحذهم؛ وحسم لأطماعهم, لأنّهم متى كثروا وقووأ استلائرا 
جانب المؤمنين؛ وأقدموا عليهم بالقتل وصنوف المكاره؛ فمن هاهنا كانت 
الاستجابة له يي في القتال تقتضي الحياة والبقاء؟ ويجري ذلك مجرى قوله 
تعالى : «ولك ف التصاي عيز 014 
وثالئها: ما قاله قرم من أن كلّ طاعة حياة» ويرصف فاعلها بأنّه حيّ؛ كما 
أن المعاصي يوصف فاعلها بأنّه ميت. والرجه في ذلك أنْ الطائع لما كان منتفعاً 
بحياته. وكانت تؤديه إلى الغواب الدائم قيل: إِنّ الطاعة حياة؛ ولبّا كان 
الكافرالعاصي لا ينتفع بحياته؛ من حيث كان مصيزه إلى العقاب الدائم كان في 
حكم الميّث؟ ولهذا يقال لمن كان مننّص الحياةء. غير منتفع بها؛ فلان بلا عيش 
ولا حياةء وما جرى مجرى ذلك منانحيث لا ينتفع بحياته. 
ويمكن في الآية وجه آخر! وهر أن أيكرن المراد بالكلام الحياة في الحكم 
لا في الفعل؟ لأنا قد علمنا :أله كلا كان مكلقاً ماموراً بجهاد جنيع المشركين 
المسخالفين لملته تتلهمء وإن كان فيما بعد كلف ذلك فيمن عدا أهل الذمة على 
0 فكأتّه تعالى قال: فاستجيبرا للرسول وله تخالقرنة 5 إذاخالفعم 
في الحكم غير أحياء: من حيث تُعبْد مَل بقعالكم وتعلى ٠‏ فإذا أطععم 
1 في الحكم أحياء؛ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى: 9 دعو كن 
000008 وَإِنّما أراد تعالى أنّه يجب أن يكون آمتا؛ وهذا حكمهء ولم يخبر أن 
-.ذلك لا محالة واقع. 


فأمًا المجيّرة فلا شبهة لهم في الآية ولا متسأق بها؛ لأله تعالى لم يقل : 
له يحول بين المرء وبين الإيمان؛ بل ظاهر الآية لا يقعضي أنه بحول بينه وبين 
أفعاله وَإنّما يقتضي ظاهرها أنه يحول بينه وبين قلبه؛ وليس للإيمان ولا تلكفر 
ذكر؛ ولو كان للآية ظاهر يقعضي ما وليس لها ذلك - لانصرقئا عنه بأدلة 


(1) سورة آل سمران» الآية: /98. 


سورة الأثفال انذخا 

العقل المرجبة أنه تعالى لا يحول إلمرء وبين ما أمر بد؛ وأراده منهء وكلفه 

فعله؛ لأنّ ذلك فبيحء والقبائح عنه منفية20 

- جوز يتك د ايد كما يد أ ينوك أن مجو . . 4 الانال: 0 
أنظر البقرة: 157 77 من الرسائل» 197:37 إلى 17417 


تكن ويد أن [النفال: سا 


أنظر المائدة: 115 من الأمالي» 797:١‏ والبقرة: 19 من الأمالي: 


اف 
- تيمم ييا . .4 [الاتقال: 100 


أنظر الترر: ع 44 من الأمالي» 75:19 
- «زتكوا آنا عَثم بن كدو أذ يد كم ورد وَيذَى الشيق 
1 انم لله وبآ زلا عل عَبِونا 
الجمدان وائذ عل حكن لوازك ل الأنفال: .14١‏ 

وممًا إنفردت به الإمامية القول: بأد الخمس واجب في جميع المغاتم 
والمكاسب وفنا استخرج من المعادن والغوص والكنرز وممًا فضل من أرباح 
العجارات والزراعات والصناعات بعد المؤنة والكفاية في طول السئة على 
إقتصاد( وتميير أهله هو أن يقسم على سنّة أسهام: ثلاثة متها للإمام القائم مقام 
الرسرل يلق » وهي سهم الله وسهم رسوله وسهم ذي القربى: كان إضافة الله 
تعالى ذلك إلى ثقهء وهي في المعنى للرسرل كلل » وانما أضافها إلى نفسه 
تفيخماً لشأن الرسرل وتعظيماً: كاضافة طاعة الرسول يي إليه تعالى» كما 
أضاف رضاه عه واذاء إليه جلت عظمءه. والسهم الثاني المذكور المضاف إلى 
الرسول بصريح الكلام» وهذان السهمان معاً للرسول في حياته والخليفة القائم 
مقامه بعده؛ فآمًا المضاف إلى ذي القربى؛ قانّما عنى به ولي الأمر من بعذه؟ 


() الأماليء انكوع 0 الاتتصارة 40 


لضا نفائس التاويل/ج ؟ 


لله القريب إليه بالتخصبص . والثلاثة الأسهم الباقية ليتامى آل محمد ومساكيتهم 
وأبناء سبيلهمء وهم بنو هاشم خاصضة دون غيرى 20 

ويقولون: إذا غئم المسلمون شيئاً من دار الكفر يال يف قسّم الإمام 
الغليمة على خخمسة أسهمء فجعل أربعة منها بين من قاتل على ذلك وجعل السهم 
الخامس على ستة أسهم. ثلاثة منها له َل وثلاثة للأصناف الثلاثة من أهله 
من أيتامهم ومساكينهم وأبتاء سبيلهم . وخالف سائر الففهاء في ذلك وقالوا كلهم 
آفوالأخارجة 20 والحجة فيه الاجماع المتكرر. 
هنا المذهب يخالف ظاهر الكتاب؛ لأنّ الله تعالى قال: يليوا 
أئما نتم يتن تينو قل لو خسم لول وَلذِى الْشْرَىٌ4؛ وعموم الكلام 
ألا يكرن ذر القربى راحداً وعمرم قوله تعالى : طمَالِتس 6ل 
يقنضي تناوله لكل من كان بهذم العسفات ولا يختصٌّ ببني هاشم 
ليس يمتنع تخصيص "م ظاهرة"العموم بالأدلة» على أنه لا خلاف بين 
الأمّة في تخصيص هذه التلواعةة لان دوي القربى عام وند خصّوه بقربى 
النبي َه درن غيره» ولفظ اليتامى والمساكين وابن السبيل عامٌ في المشرك 
والذمتي والخني والذ برء وقد خضته الجماعة ببعض من له هذه الصفة» على أنّ 
من ذهب من أصحابنا إلى أنّ ذا القربى هو الإمام القاكم مقام الرسول 202 
خاضة. وسمّي بذلك لقربه منه نسباً وتخضصاً. فالظاهر معه؛ لأنّ قرله تعالى: 
«رَلدى الشْرْقَ» لفظ وحدة ولو أراد تعالى الجمع لقال؛ «ولذوي الفربى؛ فمن 
حمل ذلك على الجماعة فهو مخالف للظاهر 

فإن قبل: فمن حمل ذا القربى في الآية على جميع ذوي القرابات من بني 
هاشم مه أن يكون ما عطف على ذلك من اليتامى والمساكين منهم غير 
الأقارب؛ لأنّ النبي لا يعطف على تفسه. 

قلنا: لا يلزم ذلك؛ لأن الشيء وإن لم يمطف على نفسه فند يعطف صفة 


() الرسائل 390:1 (© المجبوع: 4:14 ركيم 


اسورة الأنقال ووم 


على أخرى والموصوف واحد؛ لأنهم يقولون: جاءني زيد العاقل والظريف 
والشجاعء والموصوف معاً واحد. وقال الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدهم» 

والصفات كلها لموصوف واحد ركلام العرب ملو في نظائر ذلك 99 

- ين لله مر كَرِيدُ ألِْنّاب» [الأقال: ؟0]. 
ويوصف تعالى بأنه «قوي؛؟ لأن معناء معنى قادرء وإِنّما يرصف الجيل وما 

أشبهه بالقري لحصول الشدّة والصلابة على التشبيه بالقادر؛ لأن الشدّة تمنع على 
بعض الوجره من الكسر والقطع كما بمنع القادر©. 


ود 3 الأرة 

عاب ا عَيلْ 418 [الأثفالة ا 

لفان قيل:] أوليس هذا يََيَضِي' عنابه على إستيقاء الأسارى وأخذ عرض 
الدنيا عرضاً عن قتلهم؟ 


في ظاهر الآية ما يدل ل على أنه يتك عوتب في شأن 
لآية إلى غيره لكان أولى؛ لأنّ 
0 تعالى: : يدت عَرْسَ لديا وله وُيدُ الأضرَةْ4: وقرله تعالى : «أّلا كل 

أله سَبَقَ لَمََكُمْ فآ متم َدَابُ عيليُ4: لا شاك أنه لغيره» ليخعي أ بيد 
ا سواه؛ والقصّة في هذا الباب معروفة والروا ة؛ لأنّ الله 
نعالى أمر نبيّه لق بأن يأ ”اسه از يترا نر كل امتهم شرلا بان 
«نافرا قزق التاق زكترةا ون حكُل بنان4) وبنغ النبي 4# ذلك إلى 
أصحايه » وأسروا يوم بدر جماعة من المشركين طمعاً في القداءه فأنكر 
إلله تعالى ذلك عليهم وبيّن أنّ الذي آمر به سواه. 


(1) الجامع للشراهب 141:1 الانتصار: حم 
(5) النخيرة: هلاه (4) سررة الأنفال؛ الآية: 31 


كنا نفائس التأويل/ج + 


ان ابي كَل خارجاً عن العتاب فما معنى قرله تعالى ؛ ا 


قلنا: الوجه في ذلك أنّ الأصحاب إِنّما أسروهم ليكونوا في يده #قه . 
فهم أسراؤه على الحقيقة ومضاقرن إليه» رإن كان ثم يامرهم بأسرهم بل أمر 
بخلاقه. 


فبل: أفما شاهدهم النبي و8 وقت الأسر فكيف لم ينههم عنه؟ 
: ليس يجب أن يكون وَل مشاهداً تحال الأسر؛ لأنّه كان على ما 
وردت به الرواية يرم بدر جال] في العريش: ولمَا تباعد أصحابه عنه أسروا من 
أسروه من المشركين يغير علمه 99 . 

فإن قيل: فما بال النبن كفل لمبيأمر بقتل الأسارى لما صاروا في يده وإن 
كان خارجاً من المعصية رموجبخ المتابكب أوليس لما استشار أصحابه فأشار 
عليه أبو بكر باستبقائهم وعمر باستيصالهم.ررجع إلى رأي أبي بكرء حنى روي أن 
العتاب كان من أجل ذلك؟ 

قلنا: أما الرجه في أله كلل لم يقتلهم فظاهر لأنّه غير ممتنع أن تكرن 
المصلحة في قتلهم وهم محاربون» وأن يكرن القبل أولى من الأسر. فإ 
تغيّرت المصلحة وكان استرقاؤهم أولىء :والنبي #6 لم يعمل برأي أبي بكر 
إلابعد أن وافق ذلك ما نزل به الوحي عليه. وإذا كان القرآن له 
فحوى على رقوع معضية منه يَظْيِ في هذا الباب فالرواية 
عليهاولا يلتفت إليها 

وبعد: فلسنا ندري من أي وجه تضاف المعصبة إليه وه ني هذا الباب» 
لأنه لا يخلو من أن يكون أوحى إليه زلة في باب الأسارى بأن ينتلهمء أو لم 
يرح إليه فيه بشيء: وول ذلك إلى اجتهاده ومشورة أصحابه: فإن كان الأوّل 
فليس يجوزآن يخالف ما أوحي إليهء ولم يقل أحد أيضاً ني هذا الباب: 
أنه عه خالف النصٌ في باب الأسارى؛ وإنّما بدّعى عليه: أنه فعل ما كان 
الصواب عند الله خلانه» وكيف يكرن قتلهم منصوصاً عليه يعند الأسر وه 


سورة الأنقال ا 


يشاور فيه الأصحاب ويسمع فيه المختلف من الأقوال؟ وليس لاحد ان يقرل: 
إذا جاز أن يشاور في قتلهم واستحيائهمء وعنده نض بالاستحياءء نهكا جاز أن 
يشاور وعئده نص في القتل* رذلك أنّه لا يمتنع ان يكون أمر بالمشاورة ق 
ينص له على أحد الأمرين» ثم أمر بما وافق إحدى المشورتين فاتّبعه؛ وهذا لا 
يمكن المخالف أن يقول مثله. وإذ كان لم يرح إليه في باب الأسارى شيم 
ووكّل إلى اجتهاده ومشور أصحابه» فما باله يعاتب وقد فعل ما أده إليه 
الاجتهاد والمشاورة» وأيّ لوم على من فعل الواجب ولم يخرج عتهء وهذا يد 
على أن من أضاف إليه المعصية قد ضلّ عن رجه السواب(2. 


أن 
أن 


[انظر أيضاً اليقرة: 75 !7 من الرسائل» 171:7 إلى 147: رسالة انقاذ 
البشرمن الجبر والقدر]. 
- <ٍزية موا ركم بابزا نا لكر ذا 
أنظر البقرة؛ 4 من الل 
الانتصار !8# 


ينيم حَقٌ تايا . . . 4 [الأنقال: 10. 


5 والنساء: ١١‏ الأمرالثالث من 


- <َتَأونا الأيعار يتشيم أَرََ مت في كك ألر. . . 4 [الأنفال: ]/٠‏ 

[نيها أمرر: 

الاول:] أن القاضل عن فرض ذُويٍ السهام من الورثة يرد على أصحاب 
السهام بقدر سهامهم» ولا يرد على زوج ولا زوجة؛ كمن خلف با وأباً ظلبتت 
بالسمية النصف وللاب السدس وما بقي يعد ذلك وهو ثلث المال رد 
عليهما بقدر انصبائهها فللبتت ثلاثة أرباعه وللاب ربعه فبصير المال مقسوماً على 
أربعة أسهم للبنت ثلاثة أسهم من أربعة وللاب سهم من أربعة. 

وقال أهل العراق: إن الفاضل من السهام إذا لم يكن هناك عصبة رد على 
أصحاب السهام بقدر سهامهم إلا على الزوجين. ٠.‏ 


() ثزيه الأنياء والأئقة: 161. وراجع أبضاً الأعالي 50:19 


ا نفائس التأويل/ج * 


والذي يدل على صحُة ما ذعبنا إليه في هذه المسألة إجماع الطائفة. وقد ينا 
أنه حجّة, 

ويمكن أن يستدل على ذلك يقوله تعالى «تأذا الأفر ينيع أن بتو بي 

كن أنه فدلّ على أن من هو أونى بالرحم وأقرب به أولى بالميراث. وقد 
عَلَين أن قرابة الميّت وذوي رحمه أولى بميراثه من المسلمين وبيت المال: 
وأصحاب السهام أيضاً غير الزرج والزوجة 
أن يكون فاضل السهام إليهم مصروقاً . 

فإن قبل: لم يق التصريح في الآية بآن أولي الأرحام بعضهم أولى يبعض 
في الميراث . 

قلنا: : اللفظ يحتمل الميراث وغيره فنحمله بحكم العموم على جميع ما 
يحتمله؛ ومن ادّعى التخصيص فعلية الدليل؛ وممًا يمكن أن يعارض به المخصرم 
في رواياتهم التي يتأولونها وترجد في كتبهم ما روره عن النبيٍ ف من قوله: 
«المرأة تحوز ميراث ثلاثة عتيفها بولقيطها وولديها»» تأخبر أنها تحوز جميع 
ميراث ينيهاء ولا يجوز جميعه إلا بالرد علبها دون التسمية 
املف لنا ف لد موك شال : نك 2 568 
َم ترثآ إن لم يك ا و04" فجعل للاخت النصف 
إذا 00 ولا ولد له ولم يردها عليه؛ فدل على أنها لا تستحقٌ أكثرمن 
النصف بحال من الأحوال 


رب إلى الميّت من عصبته فوجب 


والجواب عن ذلك أن النصف إِنّما ١‏ وجب لها بالتسمية» ولأنها أخت والزيادة 
إنّما تأخذها لمعتى آخر وهر للرد بالر<. رحم» وليس يمتنع أن ينضاف سيب إلى آخخر؛ 
مغال ذلك: : الزوج إذا كان ابن عم ولا وارث معه فإنه يرث النصف بالزوجية 
والنصف الآخر عئدنا لأجل القرابة» وعند مخالفينا لأجل العصبة» ولم يجب إذا 
كان الله تعالى قد سمى التصف مع فقد الولد أن لا يزاد عليه بسبب آتخر 9 


(1) سنن ابن ماجقء 05:1فج 33088 (5) سورة الا الكيقر الاو 
( الانتصار: هدك 


سورة الأتقال مها 


[الثاني :] وما انفردت به الإمامية أنه لا يرث مع الوالدين ولا مع أحدهما 
أحد سوى الولد والزوج والزوجة؛ وذهب فقهاء العامة إلى حلاف ذلك» وورثوا 
الأخوة والأخوات مع الأمْ علق تفن الوبعر 1ن 

دليلنا على صحّمة ما ذهينا إليه: بعد إجماع الطاتفة الذي يتكرر قوله تعالى: 
رونا الأيمار نشي أز ين في كل آم وقد علمنا أن الوالدين أقرب إلى 


الأحوال ولم يفرق بين الأب والأم في ذلكء وكما أن الأخوة والأخوات لا 
يرئون شيعا مع إلآب كذلك يجب أن لا يرثوا مع الأ+0©. 


[الثالث :] وممًا انفردت به الإمامية.أنهم ذهبوا فيمن يموت ويخلف والديه 
وبنته أن للبنت النصف وللأبوين,الْسندسينَهوما يبقى يرد عليهم على حساب 
سهامهم. وخالف ياقي الفقهاء فيذلك: :وذطبوا إلى أن للبنت التصف وللام 
السدس وللاب ما ييقى وهو التَلشَنَ 

دليلنا على صحّة قولنا الإجماع المترةد؛ ولأن الأبوين لهما السدسان بظاهر 
الكتاب وللينت النصف بظاهره آيضاًء ويبقى السدس فيجب أن يكون مردوداً 
على الجماعة بقوله تعالى: روا الأتعار بسي أو 4 قكيف يجوز هذا 
الباقي لاب إنّما له السدس مع الولد؛ فإذا قالوا: باللخبر المتضئن لذكر 
العصبة» فقد تقدم من الكلام في ذلك ما فيه كفاية0©. ولأن خبرهم إذا صصح 
يقعضي أن تبقي القرائض شيئاً وهاهنا ما أبقت الفرائض شيا بل فد استرفى 
النض جني المال9) ر 


2 


(1) راجع أحكام القرآن (للباص) ٠‏ 1:7 () الانتصار: 374 
(0) نقدّم في سورة النساءه الآية! ل (4) الاتتصار: 381 


53 تفائس التاريل/ج ؟ 


- ظا كن إِنَمَْركِنَ أن يَشمزوا مسديد لله 
[اقوية: 397]. 
أنظر الأعراف: الال #لا3 من الأمالي» 04:1. 


أنظر البقرة: 1 من اللخمرة 4/4 ,والتوية: 4 من الشافي» 10:4 
١ -‏ «يكأينا اليرت امنا ركنا الفشرئيت عنت) [الرية: + 

وممًا انفردث به الإمامية القول بنجاسة سؤر اليهودي والنصراني وكل كافر 
وخالف جميع النقهاء في ذلك. . 

ويدلٌ على صحة ذلك مضافاً إلى |. إجماع الشيعة عليه قوله تعالى: 8إِنّمًا 
القرلت خز». 
فإذا قيل: لعل المراد به نجاسة الحكم لا نجاسة العين" 
على الأمرين لأنّه لا مائع من ذلك. وبعد فإ حفيقة هذه اللفظة تقتضي نجاسة 
العين في الشريعة وإنّما تحمل على الحكم تشبيهاً ومجازاً والحقيقة آولى باللفظ 
من المجاز. 


94:14 انظر الفرق بين نجس العين ونجس الحكم في الرسائل»‎ )١( 


سورة النوية 5 
فإن قيل: فقد قال الله تعالى: طيم الي 0 الكتب ِل يد 2104 
وهوعموم في جميع ما شربوا وعالجوء 


يهم . 

الدلالة على نجاستهم» وتحمل هذه الآية 
على أن المراد بها طعامهم الذي هو الحبوب وما يملكرنه دون ما هو سؤر أو ما 
عالجوه بأجسامهم على أن في طعام أهل الكتاب ما يغلب على الظنّ أن فيه 
خمراً أو لحم ختزير فلا بد من إخراجه مع هذا الظاهر» وإذا أخرجناه من هذا 
الظاهر لأجل النجاسة وكان سؤرهم على ما بيناء نجاً أخرجتاء أيغاً من 
الظاعر 9 


قلنا: يجب تخصيص هذا الا 


- طرَانُ جِْمْرْ عَيَلَه. . . 4 [التربة: +1] 

انظر كهف: 55 إلى 7١‏ من التتزيه: 
- طحق بتنلرا اليزية شن بر كك مورت 4 أائعية: 15١‏ 

أنظر المقدّمة الثانية» الأمر السادض 
- «وقاتي البَهْرةُ حر ابن أله نالع الصَترىا التييغ أك 

َرلجُم بألبيةٌ4 لالعية: ..]. 

[إن سال سائل] فقال: أ معنى تقوله: طبِأَرّبةٌ4 ومعلوم أن الفول لا 
يكون إِلّا بالأفراه؟ 

الجواب : المقول يحتمل معنيين في لغة العرب أحدهما: القول 
بالآسان: والآخر: بالقلب» فالقول الذي يضاف إلى القلب هر الظََنْ والاعتقاد» 
ولهذا المعنى ذعبت العرب بالقول مذهب الظنٌ فقالوا: أتقول عبدالله خارجا؟ 
ومتى تقول محمداً متطلقاً؟ يريدون: متى تظنٌ؟ قال الشاعر؟ 


أما الرّحبلٌ فدونّ بعد غدٍ نمتى تقول الثار 


14ل 


(1) سورة المائدق» الآية: 8. 
() الانتصار: ٠١‏ وراجع أيفاً الناصريات: 84. 
(65/_البيت لعمر ين أبي رريعةء ديواله: 545 
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أراد: قمتى تظنٌ الدار! 
وقال الآخر: 
أجهالاً تقول يني لوي لعمرٌ أبيكَ أم تجاهلينا!» 
أراد : نظن بني لؤي. 
وقال توية بن الحمير : 
آلا يا صَفِيٌ التفس كيف تقولُها لو أنّ طريداً خاتفاً يستجبثها9) 
حْبْرُ إن شت بها غربةٌ الى َكْنِم ليلى ان يُنَكَ أسييها 
أراد: كيف تظنها؟ 
فلمًا كان القول يستعمل في الأمرين معاً أفاد قرله تعالى : بأومهِةٌ» قصر 
المعنى على ما يكون باللسان دؤن القلجٍء ولو أطلق القول» ولم يأت بذكر 
الأفواه لجاز أن يتوقم المعنى الآخر 
يشهد لذلك قرول تعَالىَ: ,«إنا.ج2: السكفثوت قالوا تتبدُ ينك وك أ 
كله يل بنك ينو أنه يبد إن المْتفقنَ لكنون74": فلم يكذب تعالى قول 
السئتهم: لألهم لم يخبروا بأفواههم إلا بالحق؛ بل كذّب ما يرجع إلى قلوبهم 
من الاعتقادات 
ووجه آخر: وهو أن تكون الفائدة في قوله تعالى : طيأْرِِةٌ» أن القول لا 
برهان عليهء وأنّه باطل كذب لا يرجع فيه إلا إلى مجرّد القول باللسان؛ لأنّ 
الإنسان قد يقول بلسائه الحق والباطل» وإنْما يكون قرله حقًا إذا كان راجماً إلى 
قلبه؛ فتكون إضافة القول إلى اللسان ما ذكرئاة من الفائدة. وهذا كما 
يقول القائل لمن في قرله أو يكذ هكذا تقول بلساتك؛ وليس الشأن فيما 
نقوله وتتفوّء به و ب به لسانك؛ فكاتهم أرادوا أن يقولوا: هذا قول لا برهان 


() البيت للكبيت زيد الأسدي؛ وهو من (شراهد أبن عقبل على الألقية: /١‏ لروع) 
(1) البيتان من قصيدة طويلة؛ ذكرت بعمائها في تزيين الأسراق 88 هر 


(6) سورة المثاتقر 


سورة التوبة 4 


عليه» فأقاموا قرلهم: هكذا تقول بلسانك. وإِنّما يقولون كذا بأفواههم مقام 
ذلك؛ والمعنى أنّه قرل لا تعضده حشّمة ولا برهات: ولا يرجع فيه إلا إلى 
اللسان. 

ووجه آخرء وهو أن تكون الفائدة في ذلك التأكيد: فقد جرت يه عادة 
العرب في كلامهاء وما نقتم من الوجهين أولى؛ لأنّ حمل كلامه تعالى على 
القائدة أولى من حمله على ما تسقط معه الفائدة0؟ . 
- «بريثرت ق يليا ور لله يتبيط نيت 4 إلآ ك يد هدم و كرا 

كرون 4 [الترية: 5]. 

ويوصف تعالى بأنه ١يأبي»‏ ويأنه هاب قال الله تعالي: طمَيأك أ إل أن 
مير م042 والاباء هو المنع وليس بالكزاهية: ولهذا تمدحت العرب به فقالوا 
«فلان يأبى الضيم» إذا امتتع منهء ولأ مديحة ني وصفه بكراهية0© 


[انظر أيضاً البقرة: 7١‏ ولا؟ من الرّشائل» 117:7 إلى 147: رسالة إنقاذ 
البشر من الجبر والقدر]. 
- «تالذيت يكرت أحَمَبَ زالوكسة ولا يريما في سيل 

و4 [لعرية: 154 

أنظر محمّد: 71 من الانتصار: 78 والمؤمنون: 8؛ 5 من الذريعة؛ 
اللسيياية 


كم يداب 


لشْبُورٍ عند أله أنتا عكر حبرا فى 
حي تيك الي اليك [اليد: .8 . 
أنظر البقرة: 8 من الذخيرة: 885. 
- جإل تشوة تكد تكرة أله إة أنيبة ازيم كَميا كن انير إذ هما 
ف الكار إذ يشل لبي [ا إن إنت الله متا أدئ الله سَكِيتَهُ 


(0) الأماليء 1ئلهك () اللخيرة: جام 
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مك وَلَكد يشو ل تَرَرَكا يكن حكلمة ازبت مككرا لثنله 

يَطَيمة أن ب اتيك ول عرب بط > [العر:....] 

قال القاضي ني جملة فضائل أبي بكر]: «إنّه كان صاحبه في الغارة 

[أقرل:] فإنًا متى اععبرنا قسّة الغار لم نجد فيها لأبي بكر فضلاً بل رجدثاء 
منهيّأء والنهي من الرسول وَل لا يتوجه إلا إلى قببح ونحن نبيّن ما يقعضيه 
استقراء الآية؛ 

أما قرله تعالى؛ «تاين 4 فليس فبه أكثر من إخبار عن عدد وقد يكون 
ثانيأ لغيره من لا يشركه في إيمان ولا فضل» ثم قال: «بقول لصاحبه؟ وليس في 
التسمية بالصّحبة فضل ؛ لأنها قد تحصل 
الله تعالى مخبراً عن مؤمن وكافر اظيا 
خَلَقَكَ من واب ثم ين ظئة م سوّةا ه606 
الاستمرار على حزن وقع منه بلا تخَلاق؟ أن الرواية وردت بأنّه جزع ونشج 
بالبكاء: وإنّما ذكرنا ذلك لئلا ََوَلوَا: نما َه ما لم بقع منهء فظاهرنبيه لقتل 
يدل على قبح الفعل. وإنّما يحمل النهي في بعش المواضع على التشجيع 
والتسكين بدلالة توجب المدول عن الظاهر وهذا يدل على وفوع المعصية من 
الرجل في الحالء نأمًا توله تعاا : انك لله مَك فمعناه إنه عالم ببحالنا كنا 
قال تعالى: ما يتحكفوث ين لو ِلَاهْرَ اوشم ول 
أ ين مك ول كر إلا مُرٌ متهز ما ك4" فليس في ذلك أيضاً فضل . 

وقد قيل: إن لنظة اممنا» تختص النبي رحده يلق درن من كان معد وقد 
يستعمل الواحد العظيم هذه اللفظة في العبارة عن نفسه كما قال تعالى : إن أرسَلنَا 
04 رطيئا خن نا لكر روا لجيط14ا نع ناد: < 


عَددِ وَصَدُمُ يبور نَم مَروَاه وإنزال السكينة إِنّما كان على النبن يلكو بدلالة 


(0 سررة الكيقء 
(0) سورة توج 


(؟) سورة المجادلة» الآية: 
00 (5) سورة الحجره اللآية: 4. 


سورة التوية كن 


قرله «رأيّده بجنود لم تروعا» وهم الملائكة ويدلالة آنّ الهاء من أوّل الآية إلى آخرها 


عمّت من كان معه من المؤمنين» قال الله تعال, في يوم حُنين 
ل يمون يمل النؤينية4 27 وقال تعالى : «إذ جعَلَ اليرت كدَيُواى وهم اليب 
جد يكز نل لله ميتم عل رشو وَل النيت»! وفي اخمخقصصاص 
الرسول وَل في الغار بالسكبنة دون من كان معه ما فيه0. 


- لعَنا أنه علق إِمَ أت لهم حَنٌ ,“ 
[العرية: 147 , 


الك الت صَدَوُا ولد الكديت4 


0 فما وجه قوله تعانى مخاطباً لنبيه م » لما استأذنه قوم في 
التخلّف عن الخروج معه إلى الجهاد فأذن لهم أوليس العفر لا يكون إلا عن 
الذنب؟ وقوله ملم أذِنت؟ ظاهر في"العثاب لِآنْم من أخض ألفاظ العتاب؟ 
الجواب: قلنا ما قرله تعالى - ظعَهَ لله عنلك4 فليس يفتضي وقوع معصية 
ولا غنران عقابء ولا يمتنع انا يون الْمَقَصُوْد به التعظيم والملاطفة في 
المخاطبة؛ الآنّ أحدنا ند يقول لغيره إذا خاطبه: «أرأيت رحمك الله وغفر الله 
لك؛ وهو لا يتصد إلى الاستصفاح له عن عاب ذنوبه» بل ربّما لم يخطر بباله 
أنّ له ذنباً» وإنْما الغرض الإجمالي في المخاطبة استعمال ما قد صار في العادة 
علماً على تعظيم المخاطب وت 
وأا قوله تعالى: للم لَدِتَ لمر نظاهره الاستفهام والمراد به التقريع 
واستخراج ذكر علة إذله» وليس بوا ب حمل ذلك على العتاب؛ لأنْ أحدنا قد 
يقول لغيره: «لم فعلت كذا وكذاء ؟ ثارة معاتياًء وأخرى مستفهماً؛ ونازة مقزرأء 
فليس هذه اللفظة خاصة للعتاب والانكار وأكثر ما يقنضيه وغاية ما يمكن أن 
يدعى فيها أن نكون دانة على أنّه ترك الأونى والأفضل» وقد بيّنا أن ترك 


(01 سورة التوية: الآيا () سررة الفتج» الآية: 51 
() الشافي في الإمامة وإيطال حجج العامّةء 18:4 
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الأوكي ليس يكشي وإن كان الثواب ينقص معه؛ فإنّ الأنبياء تقلا يجوز أن 
يتركرا كثيراً من النوافل. وقد يقول أحدنا لغيره إذا ترك الندب: لم تركت 
الافضل ولم عدلت عن الأولى؟ ولا يقتضي ذلك إنكاراً ولا قبيحا(). 
- ولو رادا لشي يح لوا آم ده . . . 4 [العرية: +14 

أنظر البترة: ٠ 1١‏ 17 من الرسائل» 897:7 إلى 7117 
- #تزرتك جَمَئمَ لشجيكة يلْكَنين4 [الرية: 45]. 

أنظر البقرة 0 0 
- «لا تتيبك أتولهم ول اولك 

و 7 0 


فيهاسروراً ولذّة؟ وما تأويل قود 57 1 كرون وظاهرء 
كفرهم من أراد أن تزهق نَمَسَهَم في حال كفرهمء لأنّ القائل إذا قال: 
«أريد أن فلان ومو لاس أر على صنّة كذا وكذا»» فالظاهر أنه آراد كونه 
على تلك الصفة ؟ 

الجواب: قلنا: أمّا التعذيب بالأموال والأولاد ففيه وجوه: 


أوّلها: مأ روي عن اين عباس وتتادة» وهو أن يكون في الكلام تقديم 
وتأخيرء ويكون التقدير: : فلا تعجيك يا محمد ولا تعجب المؤمتين مك أموال 
هؤلاء الكار والمنافقين ولا أولادهم في الحياة يريد الله ليمذّبهم بها 
رة عقويةً لهم على منعهم حقوقهاء واستشهد على ذلك بقوله تعالى 
تت كسا كنهذ لم خم تك نهم تأنظز مانا يَرمون2204؛ والمعنى : فألقه 
إليهم فانظر مأذا يرجعون. ثم نوّل عنهم؛ وأنشد في ذلك قول الشاعر: 

عدبة آبدت جيد آدماة مُفزل27 2 وطرقاً يُرِيِكَ الإثمدّ الجن أحورا 


7 وراجع إيضاً الأمالي‎ .1+١ تنزيه الأنياء والأنقة:‎ )١( 
سورة التملء الآية: م8 (5) مغزل: معها غزالها‎ )0( 


اسورة التوية 4 


: وطرفاً أحور يريك الإثمد الجون؛ وقد اعتمد هذا الرجه أي: 
عل قطرب» وذكره أبو القاسم البلخيّ وال 


: أن يكون معنى التعذيب بالأموال والأولاد في الذنيا هو ما جعله 


للمؤمنين من قتالهم وغنيمة أموالهم وسبي أولادهم واسترقاقهم؛ وفي ذلك لا 
محالة إيلام لهم؛ واستخقاف يهمء وإنّما أراد الله تعالى بذلك إعلام نييه كه 
والمؤمتين أنه لم يرزق الكثار الأموال والأولاد؛ ولم يبقها في أيديهم كرامة 
لهم ورضاً عتهم؛ بل للمصلحة الداعية إلى ذلك» وأنّهم مع هذه الحالة معذّبون 
بهذه النعم من الوجه الذي ذكرناه» فلا يجب أن يغبطراء ويحسدوا عليها؛ إذ 
كانت هذه عاجلتهم» والعقاب الأليم في الثار آجلتهم؟ وهذا جواب أبي علي 


الجبائي 


وقد طعن عليه بعض من لا تمل له فقال: كيف يصحٌ هذا التأويل» مع أنا 
نجد كثيراً من الكفّار لا تنالهم أيدَيّالمسلمين» ولا يقدرون على غنيسة 
أموالهمء ونجد أهل الكتابُ أيضأ خارَئعيََ عن هذه الجملة لمكان الذئة 
والعهد؟ رليس هذا الاعتراض بشيء لأنّه لا يمتنع أن تختص الآية بالكفار الذين 
لاذئة لهم ولا عهد؛ ممّن أوجب الله تعالى محاريته؛ فأمًا الذين هم بحيث لا 
تنالهم الأيديء آو هم من القرّ: على حدّ لا يتم معه غنيمة أموالهم؟ 
الاعتراضص بهم في هذا الجواب لأنهم ممّن أراد الله تعالى أن يسبى ويغنم؛ 
ويجاهد ويغلب؛ وإن لم يقع ذلك؛ وليس في ارتفاعه بالتعذّر دلالة على أنّه غير 
مراد. 

رثالتها : أن يكون المراد بتعذيبهم بذلك كل ما يدخله ني الدنيا عليهم من 
الغمرم والمصائب يأموالهم وأولادهم التي لهؤلاء الكقّار المنافقين عتاب 
وجزاء. وللمؤمتين محنة وجالبة للعوض والتفع . 


ويجوز أيضاً أن يراد به ما ينذَّرُ به الكافر قيل مرته» وعند احتضارهء 
وانقطاع التكليف عنه مع أنه حي من العذاب الدائم الذي قد أعدّ له وإعلامه 
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أنه صائر إليه» أو منتقل إلى قراره؛ وهذا الجواب قد روي معنى أكثره عن قوم 
من متقدّمي المفسرين ٠‏ وذكره أبو علي الجبّائي أيضا. 

ورابعها جواب] يحكى عن الحسن البصري؛ واختاره الطبري وقدّمه على 
غيرءء وهر أن يكون المراد ه بذلك ما ألزمه هؤلاء الكقّار من الفرائفى والحقوق 
في أموالهم ؛ لآنّْ ذلك يؤخذ منهم على كروء وهم إذا أنفقوا فيه أنفقوا بغير نيد 
ولا عزيمة فتصير نفقتهم غرامة وعطاباً من حيث لا يستحقون عليها أجراً. 


[أنول]: وهذا وجه غير صحيح؛ لأنّ الوجه في تكليف الكائر |. 
من ماله كالوجه في تكليف المؤمن ذلك؛ ومحال أن يكرن إِنْما كلف إخراج هذه 
الحقوق على سبيل العقاب والجزاء؛ لأنّ ذلك لا ينعضي وجربه علي ؛ والوجه في 
تكليف الجميع هذه الأمور هو المصليجةبواللطف في التكليف. 


ولا يجري ذلك مبجرى ما ناه في الجواب الذي قبل هذا؛ من أنّ 
المصائب والغموم تكرن للمؤميين محل وللكافرين عتوبة؛ لأنّ تلك الأمور متا 
بجوز أن يكون وجه حسنها للْعَعوَبَة والمحنة جميعاً جميعاً؛ ولا يجوز في هذه الفرافض 
أن يكرة الرجويها على لكلف إلاروجه واح وهو المصلحة في الذين» 
فافترق الأمران. 

0 أن يقولوا : ليس التعذ؛ إيجاب الفرائض عليهم؛ وإِنّما هو 

اجهم أمرالهم على رجه التكرٌ, والاستتقال؛ وذلك أنه إذا كان الأمر على ما 

00 يكون مراداً لله تعالى؛ لأنّه جل وعز ما أراد منهم إخراج 
مسسا ا ام ا د 
متكرّهين مستتقلين مستتقلين لم يِذ ذلك؛ فكيف يقول: لإثنا ويد أنه يديم )4 
إويجب أن يكون ما بون به شيثاً يصح أن يريده الله تعالى. 


وجميع هذه الوجوه ألتي حكيناها في الآية - إلا جراب النقديم رالتأخير 
يّة على أن الحياة الدنيا ظرف للعذاب! فتحمّل كل متازل من القرم ضرباً من 
التأويل ؛ طابق ذلك 


سورة التوية 54 


ونا يحتاج عتدنا إلى جميع ما تكلّفوه؛ ولا إلى انتفديم والتأخير إذا لم 
تجمل الحياة ظرفاً تلعقاب» بل جعلناها ظرفاً للفعل الواقع بالأموال والأولاد؟ 
المتملق بهما؛ لأنا قد أوّلاً أن قوله: 8 يها لا بدّ من الانصراف 
عن ظاهره؛ لأنّ الأموال ال والأولاد نفسها لا تكون عذاباً؛ والمراد على سائل 
وجوه التأويل المتعلّق بها والمضاف إليها؛ سواء كان إنفاقها والمصيبة بها والغم 
عليهاء آو إباحة غنيمتها وإخخراجها عن أيدي مالكيها؛ فكأن تقدير الآية: إذ 
يريد الله ليعذّبهم بكذا وكذا؛ مما يععلق بأموالهم رأولادهم؛ ويتّصل بها؛ فإذا 
صم هذا جاز أن تكون الحياة الدد فا لأفعالهم القيحة في أموالهم وأولادهم 
التي تغضب الله تعالى وتسخطه؛ قهم الأمرال في وجره المعاصيء وحملهم 
الأولاد على الكفرء وإلزامهم المرافقة لهم في التحلة؛ ويكون تقدير الكلام: 
نما يريد الله ليعلّبهم بفعلهم في أمواليم وأؤلادهم؛ الواقع ذلك متهم في الحياة 
الدتيا؛ وهذ! وجه ظاهر يغني عن التقديم والتأخير؛ وسائر ما ذكروه من الوجوه. 

فأما قوله تعالى : طوَثَرمي ع4 نمعناء تبلل رتخرج؛ أي انهم يموتون 
على الكفر؛ وليس يجب إذا كان مريداً لآن تزهق أنفسهم وهم على هذه الحال 
أن يكون مريداً للحال نفسها على ما ظنّوه؛ لأنَّ الواحد منا قد يأمر غيره ريريد 
منه أن يقاتل أهل البغي وهم محاربون» ولا يقاتلهم وهم منهزمونء ولا يكون 
مريداً لحرب أهل البغي للمؤمنين؛ وإن أراد قتالهم على هذه الحالةء وكذلك قد 
يقول لغخلامه : أريد أن تواظب على المصير إليّ في السَجِن وأنا محيوس» 
وللطبيب: صر إليّ ولا زمني انا +. مريضء وهو لا يريد المرض ولا الحيس؛ 
وإن كان فد أراد ما هو متعلق النين. 

وقد ذكر في ذلك وج آخر على الا يكون قوله: طمَُمْ كَنرنَ» حالاً لزهوق 
أنقسهم؛ ؛ بل يكون ذلك كانه كلام مستأنف: : والتقدير فلا تعجبك أموالهم ولا 
أولادهم؛ ذّبهِم بها في الحياة الدنيا رهق أنفسهم وهم مع ذلك 
كافرون صائرون إلى النار؛ وتكرن الفائدة أنهم مع عذاب الدنيا قد اجتمع عليهم 
عذاب الآخرة: ويكون معنى نم4 على هذا الجواب غيرالموت 


يريد الله 


0 نقائس التأويل/ج ؟ 
وخروج النفس على الحقيقة؛ بل المشقّة الشديدة والكُلّف الصّعبة؛ كمايقال: 
ربت فلائاً حتى مات وتلقت تفسه؛ وخرجت روحهء وبا أشيه ذلك2©0, 
- ونا التكقث للثئة النتكب وبين عَتها ول قرهن بي كاي 

أربي كف عبيلٍ أله ون ألتبيل. . . © [التوية: ٠‏ 

[نيها مسألتان 

الأولى :] وما ظنّ إنفراد الإمامية يه أجازتهم أن يشترى من مال الزكاة 
المملوك فيعتق» ويقولرن: إِنّه متى استفاد المعتق مال ثم مات فماله لأهل 
الركاة؛ لأله اشتري من مالهم. . 

دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة» وقوله تعالى : 9إثمَا ألصَدَكْثُ 


» وهذا نض صريح في جواز 


فإن قيل المراد يقوله تعالى : #دق تب »م المكاتبون» نان الفقهاء كلهم 
يجيزون أن يعطى المكاتب من مال الركاة إلا مالكاء نانثا تحمله على المكاتب 
وعلى من يبتاع فيعتق؛ لأنّه لا تنافي بين الأمرين» وظاهر القول يقعصي الكل20. 

[الثانية:] ومسًا إنفردت به الإمامية القول: بِأنّ الزكاة يجوز أن يكدّن 
المونى ويقضى بها الدين عن الميّت» وباقي الفقهاء بخالفون في ذلك كل(؟. 

والحجّة لأصحابنا - مضاقاً إلى إجماعهم - قوله نعالى في آبة وجره 
الصدقات : لإِثنا كيت إلشثرة والتسكب والكواي عليه ولفولنة ميم وف اا 
كريد تنب ميل لَه و ألتيلُ4» وممنى مسبيل الله الطريق إلى ثوابه والوصلة 
إلى التقرب إليه» ولما كان ما ذكرناء مقرَّبا إلى الله تعالى ومرصلاً إلى الثواب» جاز 
صرفه فيه» فإذا قيل ؛ إن المراد بقرله تعالى : رف سبل أن ما ينفق في جهاد 
العدق. 


() الأمالي» ١نهية‏ (5) الانتسار: 46 
() المغني (لابن قدامة). 1/:9لاه. 


سورة التوبة للق 

قلنا: كلّ هذا ممّا يوصف بأنّه سبيل الله تعائى وإرادة بعضه لا تمنع من 
إرادة بعض آخر 

وقد روى مخالفونا عن ابن عمر أنّ رجلاً أوصى بماله في سبيل اللهء نقال 
ابن عمر: إِنَّ الحج من سبيل الله فاجعلوه فيه20؛ وروي عن العبي 86 أنّد 
قال :الحج والعمرة من سبل الله تعالى0؟, 

وقال محمّد بن الحسن في الجامع7 الكبير في رجل أوصى بماله في سبيل 


درز أن يجعل في الحاج المنقطعا؟) به؛ وكلّ هذا يدلّ على أن 
0 


رت شدحم تر يب عن التنثيف 
ون [العوبة: /510]. 


تنشو لديل شثرا 


افيه أمران: 
الأوّل:] والنسيان عبارة عن معنين أجدهما : النسيان الذي هو ضَدّ العمد؛؟ 
والآخر: عن ترك الشيء على ونه التبيد كقوله تعالى < طكثوا الله قتي 204 
[الثاني : 86 من الأماليء 111:7]- 
- طمَلنقيئون اميت بتَمُمٌ آزلياك بين [العرية: ١/ذا.‏ 
أنظر المائدة: 88 من الشافي» وأيضاً المائدة: 77 من الشافي» 


1 
- «وهم نْ عَنهَدَ نه لَوِتُ تدا 
[العرية: 6ب/]. 
وفال أبو حنيفة: إذا حلف [المكلّف]!؟) يصدقة جميع ماله» ثم حنث فعل 


أن حاتف سسب :0 


(1) أحكام القرآن (للجصّاص):  .177:1‏ (1) نف المصدر 
(0) بنش التخ «السيرة. (4) الم فعثر عليه. 
(0) الانتصار: 40 () الناصريات: 
() ما بين المعقونثين منا. (4) بداية المجتهد» 1:ا56. 


اع تقاس التابيل/ج * 
قإن احتج أبو حنيفة بهذه الآية وأنه تعالى دهم على مخالفة نفس ما عاهدوا 
عليه 


فالجواب: أنا لا نسلم أن ذلك عهد؛ فمن ادعى أن له حكم العهد نعليه 
الدلالة» وبعد نان أكثر أصحابنا يقولون: إن توله: «على عهد الله؛ ليس 


أنظر المقدّمة الثالثة» الأمر ١‏ 


- «يّن يبلك آنه ل طَلِئَقَ كثل أن عمجا مه آبدا ولن 
ذا بي عدا إن ميبثر بالقوي ايل 0 
ع1 كد ينهم كات ا ولا بك عل مرق اتيم كنها بأ تتشلء موا مخ 


9 سرت © زلا قببك أناخ تلفق ينما اي أ أ شل ياو لجا 
رمن شه وفع مكيزة 402 [فريه دهم . 

لوفيها أمران. 

الأرّل: أنظر الفتح: ١١‏ من الشافيء 60:4 


[الثاني: أقول: حكى السيّد عن القاضي كلامآ يذكر فيه: :انه لو قلنا بوجود 
نص على إمامة أمير المؤه لكي في عصر الصحابة؛ وانّهم ردوا ذلك ووقفوا 


على خلافه؛ كنا بذلك ننسبهم إلى الارتداد والنفاق» وانهم لذلك صخ أن 
يخالفواء وذلك مما لا يحل الكلام فيه؛ لأنه طريق الشبّه القادحة في النبوات» 
وإنّما ألقاء الملاحدة الذين طريقتهم معروفة؛ لأنّ اختصاص الرسرل يلك بأكاير 
الصحابة؛ ومن يدْعى لهم الإمامةء وما تواتر من تعظيمه لهم وإكرامه» إلى غير 
ذلك يقارب ماتواتر من الخبر في أمير المؤمنين تلِعلذ وغيره» فمن يجوّز فيهم 
الشرك والنفاق فإنّما طعن على الرسرل وَيية)(". انتهي كلامه بتصرّف يسير]. 


() الانتصار: 260 1 () المفتيء «5نهاد 


تزية فيه 4 

[قال الشريف المرتضى ككبل4] نأنا تملقه بإكرام الرسول يَف اللقرم 
وتعظيمه لهمء وأن النخبر بذلك متواتر» فمما لا يؤثر فيما ذهينا إليه؛ لأن جميع 
ما روي من التعظيم والإكرام - إذا صم - فليس يقتضي أكثر من حسن الظاهر 
وسلامته في الحال» قأما أن ينفي ما يقع منهم في المستقبل من قبيح فغير 
متوهمء وإذا كان دفع النصّ والعمل بخلافه إِنْما وقع بعد الرسول #6 فكيف 
يكون مدحه في حياته لهم وإكرامه ينافيه ويمئع عنه؟ 

فإن قال: إنما عنيثٌ أن الاكرام والمدح والإعظام يمنع من وقوع النفاق في 
تلك الحال. 

قيل له: ليس يجب بما وقع مثهم من دفع النصّ أن يكونوا في حياة 
الرسول وله على نّ فيمن يقطع على أن دفع النصّ كفر من قاعله من 
لايمنع من وقوعه بعد الإيمان الواح على نبجهة الاخلاص» فأما من ذهب إلى 
الموافاة: فإنه يحتاج في منع وتوع الإيعان متقّماً إلى أن يثبت له كون دفع النس 
كفراً؛ وأنه يخرج عن منزلة الفسَقويلتحق يمتزلة الكفر» ثم يثبث أن فاعله فارق 
الدنيا عليه؟ لأنّه إن لم يثبت له ذلك لم يمتنع على مذعبه تغدم الإيمان» على أنه 
غير ممتئع عقلاً أن يكون الرسول غير عالم ببواطن أصحابه وسرائرهم من خير 
وشرٌء فيكون مدحه لهم على الظاهرء وإذا انقطع العذر بالسمع الوارد 
بن ي#ء كان يعرف بؤاطن بعضهم أمكن أن يقال: إنه ل علم بذلك في 
خال لم يكن منه بعدّها مدح ولا تعظيم لمن علم سوء ياطنه؛. فإ الحال بعيتها 
غير مقطوع علبها ويمكن أن يقال:: إن ذلك قبل وفاته :2 بزمان يسير 

رق قي| غير ممتنع أن بمدخ لنب يق من علم خبث باطته إذا كان 
مظهراً للحق والدين» كما أنه #ف# مع علمه بالمنافقين وتمييزه لهم من جملة 
أصحابه قد كان يجري عليهم أحكام المؤمنين» ولا يخالف بينهم في شيء منها 
إلا نيما نطق به الكتاب» من ترك الصلاة على أحدهم عند موته والقيام على قبره 
وإجراء آحكام المؤمنين علبهم» ودعاؤهم في جملتهم ضرب من المددح والتعظيم 
فلئن جاز هذا جاز الأول 


64 نفائس التأويل/ج ؟ 


وليس يمكن أن يقاا إن النبي ملي لم يك كن يعرف المنافقين بأعيانهم؛ لأن 
بشهد بأله لق قد كان يعرفهم قال اله تعالى : 11,9 شن ع كر يم 


لم4 [عية: . 

أنظر ى التور: 88 من انشاقي» 7845 و46 

- ا« اتيت ف سيمل أقو يلون موي92 . . . . 4 [التوية: .]1١‏ 

أنظر البقرة: الا “ال من الأمالي 191:7 . 
- وما كانت أَسْوَنْق 

1ل 

[فان قبل :] وكيف يجو: فر لكافر أو أن يعده بالاستغفار؟ 

الجواب: قلنا: معنى هذه الآية أنّ أباه كان وعده بأن بؤمن وأظهر له 
الإيمان على سبيل النفاق. حتّى ظنْ أنه الخير. فاستغفر له الله تعالى على هذا 
له أنه مقيم على كفره رجع عن الاستغفار له وتيرأ منه على ما 
.نكيف يجوز أن يجعل ذلك ذنباً لإبراهيم لكل وقد عذره الله 


بد لاه لاعن ترمدز وم 42 [الصوية: 


(1) سورة محمد الآية: 8٠‏ 
(6) الشافي في الإمامة وإبطال حجج العاتةه 35441 
(4) على قراءة الكسائي وأبي العياس ثعلب. 


سورة التوبة 


فإن قيل: فإن لم تكن هذه 


في هذا الفعل. وهذا يقتضي اله فبيح 
قلنا: ليس يجب ما ذكر في السؤالء بل وجه استشناء (استغفار) 
إبراميم قلتلة لآبيه عن جملة مأ أمر الله تعالى بالتأسي به فيهء أنه لو أطلق 
الكلام لأوهم الآمر بالتآسي به في ظاهر الاستغفار من غير علم يرجهه؛ 
والموعدة السابقة من أبيه له بالإيمان» وأدّى ذلك إلى حسن الاستغفار للكقار» 
فاستتتى الاستغفار من جملة الكلام لهذا.الوجه. ولأله لم يكن ما أظهره أبوه من 
الإيمان ووعده به معلرماً لكل أحد فنزول الإشكال في أنه استخفر لكافر مصرٌ 
على كقرء ويمكن أيضاً أن يكون اقول تعالى: إلا و6 استثناء من 
الت تعقّبها هذا القول بلا فصل وهي قوله: 
ابتسة» أبداء 
اهيم 8 لأبيه مخالفً لا : نته هذه الجملة» وجب 
اء.. وآلا توم بظاهر الكلام اله عامل أباه من العدارة والبراءة بما عامل به 
غيره من الثاس, 
نأمًا قوله تعالى: هَإِلَا عن تَوْعِدَةَ وَعَدَمَآ باه فقد قيل إِنْ الموعدة إِنّما 
كانت من الأب بالإيمان للابنء وهو الذي قذمناء. وقيل: إِنّها كانت من الاين 
بالاستغفار للآب في قوله: ْلَأَنْتنريَ 43 . والأولى أن تكون الموعدة هي من 
الأب بالإيمان للابن؛ لأنَا إن حملناء على الوجه الثاني كانت المسألة قائمة. 
اثل أن يقول: ولم أراد أن يعده بالاستغفار وهو كافر؟ وعند ذلك لا بد أن 
: إن أظهر له الإيمان حت ظنّه يه» فيعود إلى معنى الجواب الأول 


ك0 فامر بالتأسي والاقتداء بدء || 


و 
ايقا 


(01) سورة الممتحنة؛ الآية: 4. 


لق تفائس التأويل/ج ؟ 


فإن قيل: فما تدكرون من ذلك. ولعل الوعد كان من الابن للاب 
بالاستغفار؛ وإِنّما وعده به؛ لآله أظهر له الايمان؟ 

قلنا: ظاهر الآبة يمنع من ذلك؛ لأنه تعالى قال: ليها رك أَتْيَنْقكُ 
الاهيم لأيد إلا . 1 
يكون الموعدة مؤثّرة في حسن الاستغفار إلا بأن يكون من الأب للاين بالإيمان؛ 
لأتها إذا كانت من الابن لم يحسن له الاستغفار؛ لأنّه إن قيل: إِنّما رعده 
الاستغفار لاظهاره له الإيمان» فالمؤثّر في حسبن الاستغفار هو إظهار الإيمان لا 
المرعدة. 

فإن قيل: أفليس إسقاط عقاب الكفر والغفران لمرتكبه كانا جائزين من 
طريق العقل» وإِذّ منع منه السميعء رالا جاز أن يكرن إبراهيم تلكة إِنّما 
استغفر لأبيه؛ لأنّ السمع لم يقظع له عَلَئْ عقاب الكفار ركان اقب على حكم 
العقل» وليس يمكن أن يدعي ألما فن"تترعدا من القطع على عفاب الكقّار كان 
في شرعه؛ لأنّ هذا لا سبيل إلي؟ 
قلنا: : هذا الوجه كان جائزاً لولا ما نطق به القر 0 


ُ 24 فال عاطنا علا للق 0 
مَ له إلا عن تَرْصِدَوَ َمَدآ 5 نكن بَيدَ 0: أنمُ عَددُ 
ة حسن إستنفاره» رآنها الموعدة. ولو كان الوجه في 
حسن الاستغفار على ما تضمّته السؤال. لوجب أن يعلل استغفاره لأييه بأنه لم 

يعلم أنه من أهل النار لا محالة» ولم يقطع في شرعه على عقاب الكقار. 
أله ليس لإبراهيم لكلقة من ذلك ما ليس 
عذره فيه هوالموعدة دون غيرها. 


وقد قال أبر علي بن محمد بن عبد الوهماب الجتائي في تأويل الآبة التي في 


(1) سورة التوبة: الآية؛ 13 


سورة التوية لاقع 


العوبة: ما نحن ذاكروه ومتبّهرن على خلافه» قال - بعد أن ذكر أنّ الاستخفار 
انما كان لأجل الموعدة من الأب بالإيمان - : إن الله تعالى نما ذكر نضة 


إبراهيم عليتية بعد قوله «نا نت لِتِيَ ولت عملا أشُْركِيَ» لثلا 
يتوم أحد أن الله بيخ كان جعل لإبراهيم طلكية ك ما لم يجعله 


للبي كلق ؟ لأنّ هذا الذي لم يجعله للنبي وي لا يجوز أن يجعله لأحد؟ لألّه 
ترك الرضا بأفعال الله تعالى وأحكامه. 
وهذا الذي ذكره غير صحيح على ظاهره؛ لأنّه يجوز أن يجعل لغير 
نبينا يغ ممن لم يقطع له» على أنّ الكقّار معاقبون لا محالة أن يستغفر 
للكقار؛ لأن العفل لايمنم من ذلك؛ وإدّما يمنع السمع الذي 
فإن قال: اردت انه ليس لأحد ذلك,مع القطع على العقاب. قا 
هكذا يقتضي ظاهر كلامك. وند كان يجب إِداأردت هذا المعنى أن نب 
الابهام عنه» نما لم يجز أن يستغفر يلكفا - مع ورود الوعيد القاطع على 
عقابهم» زايداً على ما ذكره أبوَعَلِيّ فخ أنْه:ترك:الرضا بأحكام الله - لأن فيه 
سؤالاً له تعالى أن يكذب في إخباره» وأن يفعل القبيح من حيث أخبر بانه لا 
يغفر للكمّار مع الاصرار[. 
- را كات آذ لفل هما عند إذ عدهم عن تنه لمر قا يتور » 
إالعرية: 1316 
أنظر البقرة: 75ء لا؟ من الرسائل: ؟:لالا١‏ إلى 51410 
- هكد تبه لله عل أبن الأتصسار الذيته تبه صاعة التشرة» 
[العرية: /131]. 
تقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على بطلان طريقة الإمامية 
في سوء الثناء على يعض الصحابة . 


تال السيّد: آزْل ما فيه أنّْ] الظاهر لا يقتضي العموم. 


(0) تتزيه الأنبياء والأئتة: 8ه. 


لين تفائس التاويل/ج ؟ 


ثم الظاهعر من الكلام يقتضي أنهم تابوا فتاب الله عليهم» وقبل توبتهمء ولا 
بد أن تكون تربتهم مشترطة؛ لأن الله تعالى لا يغبل توبة من لم يشب فيجب 
عليهم أن يدلوا على وفوع توبة من الجماعة حتّى يدخلوا بحت الظاهر9©. 
يتئم طقكة تكلتما فى ايبن مشرنا تتم ينا 
كما إلتوم لكر يَتدريت؟ التوية: 00. 
أنظر المقذعة المخامسةء الأمر التاسع . 


(1) الشافي في الإمامة رإيطال العامة 14:4 


بشم هليح نسم 


ثم تنتوك عل الم كد الأ . . .© ليرنس: 6]. 
أنظر طه: © من الملخصء ؟:711. 


ويرصف تعالى بأنه (مبدي» ودمُعيدة؛ لآنه تعالى ابتدأ وأنشأء ومعنى معيد 


.]4 ابونس:‎ © ٠ ٠ ينوب‎ 


أنه يعيد ما تقدّم عدمه إيجاده. 
وقال قوم: لو كان معنى معيد عق ما-ذكزئاة لما وصف القديم تعالى في هذه 
الحال؛ لأنا نقطع في هذه الأول كلىأثة:تعاكق قد أعاد شيئاً من أقعاله» 
وذكروا أن معنى هذه اللفظة أنه يعيد في إنضاله نان سالا بس عنال1* 
- جخرٌ لك عل القسل ضِية رالتثد فنا 6 
لتاب [يرنس: 18 
[استدلٌ السسيّد بهذه الآية على اعتبار الاهلة في المواتيت دون العددء قال:1 
وهذا نصّ صريح كما ترى على أنْ معرفة السنين والحساب مرجوع فيها إلى 
القمر ونقصانه وزيادته وأنّه لاحظ للعدد الذي يعتمده أصحاب المدد في علم 
السنين والشهور؛ وهذا أوضح من أن تدخل على عاقل فيه شبهية90؟. 
- «لّ لت ءَمَؤا ويفا : 
الأتهدرُ في 
أنظر البقرة: 175+ 77 من الرسائل» 199:7: إلى 1417م 


شا مده لدي 


(0 الذخيرة: 094 () الرسائلء 30:8 
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لا برجو 1 ني _بشتان حير 


ع كل ارت لا 
أو ين يَلقَاقٍ لَفيِىَ. ...4 إيرنس: ]٠١‏ 
أنظر المقّمة الرابعة: الأمر الثالث عشر. 


عَنَا رلك» لبوس: 610 
أنظر البثرة: 798 من 
- «ثر لبك يَبَئكٌ بي اكز 
بق - .> ليونس: 150 
أنظر الأعراف: 184 14٠‏ من تتزيه: /81 


- ؤثل يقل لق يمد ابوس :مم1 

[قال السيد:] لايجوز أن يكل قرله: (يِديكَ مترجا4 على ما هو من 
فضل الله ورحمته؛ ولامعتن:له على ما يقوله النحويون إِنّهِ للتأكيد؛ كما لا معنى 
: زيد وعمرو لهما؛؟ بريد به زيداً وعمراً؛ نالصحيح أن نقول في هذا: 
إن معناه: :ل دل الله ومعونة الله ورحمته؛ لأنّ معونة ة الله وفضل الله ورحمته 
تؤترفي القول» ريقول: بفضل الله ومعونته يفرحء فير قوله: يشل 46 إلى 
القول. 0 بفنضله ومعونته هذا القول؛ فإِنٌ بهذا القول ومعوئته ورحمته 
يفرحون؛ فيكون قوله: لامِديد4 راجعاً إلى الفرح بالفضل والرحمة؛ حتى يكرث 
قد أفاد كل واحدمن اللفظين فاكد:20. 
د ين قرا لبونس: 61[ 

لقال السيد:: لا معنى لهذه الآية] على ما قاله التحويون: إن للتأكيد؛ لما 
ينا أن التأكيد إذا لم يفد غير ما ينيد المؤكّد لم يصمٌّ؛ وقد علمنا بقوله تعالى: 
«إين مُرناو4 أن من جملة القرآن» فأي معنى لقوله: ته وتكراره! ‏ 


)0١(‏ الأمالي» 108:1 وأيضاً الرسائلء 0717م أختلاف يسير. 


لف 


سورة يونس 
والصحيح أن معنى طينة أي من أجل الشأن والقضّة «ين قُرْآنْه؛ فيحمل 
على الشأن والفضة ليفيد معنى آخرل"؟, 


- نول عل لير نا لا تتكئوت؟ ايرنى: 0 
أنظر النحل: 5؟ من الآمالي: 84*1١‏ 
- جيك يق رقا يلك 
با صّ سيك را اللي ع أتورهة آثلة ع 
لْعدَابَ الألم» [يرنس: حم]. 
أنا قوله تعالى: طن عن ك4 ففيه وجوه: 
آيّلها : أله أراد لكلا يضلّوا عن سبيلك» فحذق «لا0 وهذا له نظائر كثيرة في 
القرآن» وكلام المرب نمن ذلك مول تجمالى: غك كيل يشما نكر 
ديا الأنتئ76 رإنما أراد الشلا تغتتل» وقوله تعالى: «أك قا ,م اتيم 


إن خط عن كذ عننه:974. ونوله نكال : طرق فى الأ نقيت أ تيد 
028 
وقال الشاعر: 
لثم نر الأضيّافٍِ ينا كَمَجُلْنَا القّرى أن تَشْثْموتًا" 


والمعنى : أن لا تشتمرئا 


4 لالكم 


حذفتم في الآية دان» والا» معاً وما اسعشهدتم به نما حذف منه لفظة «لا6 فقط 
قلنا: كنّما استشهدنا به فقد حذف فيه اللام ولا معاء آلا ترى أنّ تقدير 

الكلام الثلا تشتمونا؛ ؟. وفي الآية إِنّما حذف أيضاً حرفان وهما «أن؛ رالاك» 

وإِنّما جعلنا حذف الكلام فيما استشهدنا به بإزاء حذف «أن» في الآية من حيث 


() الأمالي» وأيقاً الرساتل: 1: 9لا () سورة البقرةء الآية: 3747, 
(©) سورة الأعراف» الآية: 398 (4) سورة التحلء الآية: 316 
(0)_البيت لعمرو بن كلتوم التغلبي راجع جمهرة أشعار العرب 44:١‏ 
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كانا جميعاً ينبعان عن الغرض ويدلان على المقصردء ألا ترى أَنّْهم يقرلون: 
اجمئتك لتكرمني»؛ كما تقوئون: اجئتك أن تكرمني» ؟ والمعنى أن غرضي 
الكرامة» فإذا جاز أن يحذفوا أحد الحرفين جاز أن يحذفوا الآخر. 

ثانيها: أن اللام ها هنا لام العاقبة وليست لام الشرضء ويجري مجرى 
قوله تعالى : الله ءال يتوت لسرن ايمر حَثرًا ورا 074 وهم لم يلتقطوه 
الذلك بل لخلاقه؛ غير أن العاقبة لا كانت ما ذكرهء حَسُنّ إدخال اللام» ومثله 
قول الشاعر؛ 

ولِلموتٍ تَفْدُو الرالِدَاتُ سِكالها كما إبكراب الدُور ُبتى المَساكة29 

ونظائر ذلك كثيرة» فكأئه تعالى لما علم [ ة أمرهم الكفرء رأنّهم 
لايموتون إلا كمّاراً؛ وأعلم ذلك متي حسن أن يقوا نك آنبتهم الأموال 
ليضكرا 

وثالثها: أن يكون مخرج الكَلآم مخرج النفي والانكار على من زعم أنّ الله 
تعالى فعل ذلك ليضلهم) ولا بَمَتَدع أن يكن هناك من يذهب إلى مذهب 
المجبّرة في أن الله تعالى يضلٌ عن الدين نء فردٌ بهذا الكلام عليه كما يقول 
أحدنا: «إنّما أتيث عبدي من الأموال ما آنيته ليعصيني ولا يطيعني»» وهو إنّما 
يريد الإنكار على من يِظنْ ذلك به ونفي إضافة المعصية إليه 

وهذا الوجه لا يتصوّر إلا على الوجهين: إِمّا بآن يقذر فيه الاستفهام رإن 
حذف حرفهء أو بأن يكون اللام في قوله: «ليعصيني) لام العا 
بيانها. ومتى رفعنا من أوهامنا هذين الوجهين. لم يتصوّر أن يكون الكلام 
ارجا مخرج النفي والاتكار. 

ورابعها: أن يكون أراد الاستفهام. فحذف حرفه المختصٌ بهء وقد حذف 
حرف الاستفهام في أماكن كثيرة من ١‏ 


ي قد تقدّم 


.8 سورة القصص. الآية»‎ )١( 
118:١ زفذ انبيت لسابن البربري راجع العقد الثريد.‎ 
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اسورة يونس 
وهنا الجراب يضتّف؛ لأنّ حرف الاستفهام لا يكاد يحلف إلا وني 
الكلام دلالة علبه وعوض عنه؛ مثل قول الشاعر: 
عُنّبئك عَيثُكَ آمْ رََبِتَ يراس عَلْسَ القللام بن الربَابٍ عيّالا90 
لأنّ لفظة «أم؛ يقتضي الاستفهامء وقد سآل (أبو علي الجبّائي» نفسه عن 
هذا السؤال في التفسير؛ وأجاب عنه: بآن في الآية ما يدل على حذف حرف 
الاستفهام» وهو دليل العقل الدال على أن الل تعالى لا يشل العياد عن 
الذين. ودليل المثل أرى ما يعني اعد ءال علن رن لاساو 
العقل وإن كان أقرى من كل دليل يصحب 
في 1 بة أن يكون حرف الاستفهام منها محذوفا لا 


الكلام» فإنّه ايض 


محالة؛ لأنْ العقل إِنّما يقتضي تنزيه الل"تمالى عن أن يكون مجرّباً بشيء من 
أفعاله إلى إضلال العباد عن الدين 8 وقد بكي صرف الآية إلى ما يطابق طيل 
العقل من تنزيهه نعالى عن القبيح» “من خيرةأن يذكر الاستفهام ويحذف حرفه» 
وإذا كان ذلك ممكناً لم يكن في العَعَل ولي تملى.نخذف حرف الاستفهام» وانما 
يكون فيه دليل على ذلك لو كان يتعدّر تتزيهه تعالى عن إرادة الضلال» إلابتقدير 
الاستفهام . 


7 ب الألم». وهنا الجراي يطابق أن يكرن اللام للعاقية؛ وأن يكرن 


المعنى فيها لتلا يضألوا أيضاً 
وقال قرم: ِنّه أراد (فلن يؤمنوا) فأبدل الألف من النون الخنيفة» كما قال 
الأعشى : 


() اليت للاحظلء تقدّم نخريجه في سورة الأنسامء الآيتان: اله - 80 
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وَصَلُ علي حب المَِياتِ والشكى ١‏ ولا تَسمَدٍ المِْينَ ولله فالحمةا90 
أراد: فاحمدن» فأبدل الثرن ألقأء ركما قال عمر بن أبي ربيعة: 
1 شف دا ابن تحمْسٍ وش رينَ له ثَالّتِ المَتَاَانِ كُومًا 
أراه: قرمن 
وممًا استشهد به من أجاب بهذا الجواب الذي ذكرناء في أنْ الكلام 
خبرء وإن خرج مخرج الدعاء؛ ما روي عن النبيّ 0# من قوله: «لن يلد 
المؤمن من جحر مرّتين» وهذا نهيء وإن كان مخرجه مخرج الخبر وتقذير 
الكلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرّتين»؛ لأنّه لو كان خبراً لكان كنباً. وإذا 
جاز أن يراد بما لفظه لفظ الخبر التهي؛ جاز أن يراد بما لفظه لفظ الدعاء 
الخبر, فيكون المراد بالكلام: «فلن يؤمتواء. 
وفد ذكر «أبو علي الجبَائيّ» تمن آهل اللغة قالوا: إنه تعالى نصب 
قوله تعالى : لإكلا صنو4 وتحذفتة مث الثول>“زكمو يريد في المعنى «ولا يؤمتون» 
ال ال 0 - م 0 


ار 
جراباً. ومئله قول القائل: «انظر إلى: الشمس تغرب» «بالجزم؟؛ وتغرب أيس هر 
جواب الأمر على الحفيقة؛ لأنّها لا تغرب لنظر هذا الناظر» ولكن لما وقع 
موقع الجواب أجراه مجراه في النجزم» إن لم يكن جواباً في الحقيقة. 

وقد ذكر «أبو مسلم محمد بن بحر في هذه الآية وج 
أغرب ما ذكر فيهاء قال: «إنْ الله تعالى إِنّما آتى فرعرن ومالاء 


ابي وهؤ من 
ة والأموال 


(1) لان العرب ؟:٠7اك‏ وفيه: 
وسبح على حين العشيات والضحى 2 ولا تعبد الشيطان راللّه قاعيدا 


سورة يونس نف 


في الدنيا على طريق العذاب لهم والإنتقام متهم لما كانوا عليه من الكفر 
والضلال؛ 0 المستقبل من أنْهم لا يؤمتؤن. ويجري ذلك 
مجرى قوله تعالى: 558 تبك توم ولا الشف إثنا ا فى 

7 لششهم وشم شم كينو 6" فسأل موسى يكل ربّه وقال: رب 
إِنّك اتيت يهم هل الال والزية ف الحا الها على طرق الاب واعلهم في 
الآخرة :عن سيلف للق هي سيل اتج وينخله التار بكفرهمء ثم سأله أن 
لمر س على أموالهم بأن يسلبهم إِّاها تيزيد ذلك في حسرتهم وعذابهم 
ومكررعهمء ويشدّ على قلوبهم بأت يمبتهم على هذه الحال المكروهة. وهذا 
جواب تريب من الصّواب والسّدادة [انتهى كلامهء وفيه نظر]0, 


ينتيل البخر انه وِعرُْ وَجْهْدُْ فيا ونا حا إ: 
ا 


5 
له إلا لخ تانق بد. بلا تيد وا ين الفنيبية © 
ل يقست ين-اللفيرية 407 إيوس: 


ل سال سال نقاك :] كبف يكون النبيّ يَف في شاكٌ مما أوحي إليه؟ 
وكيف يسأل عن صحّة ما آنزل إليه الذين يقرؤون الكتاب من قبله وهم اليهود 
والتصارى المكذّبون له؟. 

[نلنا :] إِنّ قوله تعالي: ين كنت ف 
له يل » والمعنى لغيره؛ كما قال تعالى: : «كأيا لين ةا لتر 


َلآ يك ظاعر الخطاب 
يمه" فكانه 


قال: فإن كنت أيّها السامعٌ للقرآن في شلك مما أنزلتاه على نبيّناء فاسأل الذين 
يقرأون الكتاب. 


1 0 (0 تتزيه الأنياء والألقة: 305 
() سورة الطلاقء الآية1 1 


لهف تقاس التاريل/ج ؟ 


ولبس يمتنع عتدّ من أنعم النظر أن يكرن الخطاب معرجهاً إلى النبي 06 : 
وليس إذا كان الشكٌ لا يجوز عليه لم يحسن أن يقال له: إن شككت فافعل كذاء 
كما قال تعالى : طن ترك َََلنَ مأ 17. ومعلوم أنّ الشرك لا يجوز عليه 

ولا خلاف بين العلماء في أنه 495 داخل في ظاهر آيات الوعيد والوعد. 
وإن كان لا يجوز أن بقع منه ما يستحقّ به من العقاب. وإن قبل له: 
عوقبت؛ فهكذا لا يمتنع أن يقال له شككت فافعل كذا وكذا؛ وإن كان مئن 
الايشك, 

ووجدت بعض المفسّرين يجعل (إِنّ» هاهنا بمعنى دما التي للجحد» ويكون 
مما أنزلنا إليك. واستشهد على ذلك بقوله 
تعالى: «تَالك لهم رُسْلْهُمْ إن عن إلا بَتَرٌ ينكم4!". أي ما نحن؛ وقرنه 
إلا تنيق04)؛ ,أنيما أيكر إلا نذير. ٠‏ ولا شك ولا شبهة في أن 
تكون بمعنى «ما» .في بعضض المواضع ؛ إلا أله لاي | الموضع 
أن تكون #إإذ» بمعنى «ما4) “لاه ,لا.يجوز أن:يقول تعالى : ما أنت في شك مما 
أتزلنا إليك؛ فاسال الذين يقرؤون الكتاب؛ لأن العالم لا حاجة به إلى المسألة؛ 
َإنّما يحتاج أن يسأل 1١‏ 

غبر أنه يمكن نصرة هذا الجواب بأنّه تعانى لو أمرء بسؤال أهل الكتاب من 
غير أ شككه لأوهم أمرّه بالسؤال أ: في صدقه؛ وصِسُهٍ ما أنزل عليى. 
ندم كلاماً يقتضي نفي الشلك عته فيما أنزل عليه» » لبعلم أذ أمره بالسؤال ليزول 
الشكُ عن غيره» لا عنه. 

فأنا الذين آمَرٌ بمسآلتهم نقد قبل نهم المؤمنون من أهل الكتاب» الر اراجعرن 
إلى الحق؛ ككعب الأحبارء ومن جرى مجراه ممْن أسلم بعد ! 
هؤلاء لا يصد: عسًا شاهدره في كتبهم من صفات النب 2 
وإن كان غبرهم ممّن أقام على الكفر والباطل لا يصدّق عن ذلك 


(0) سورة إبراهيم» الآية: 11. 


() سورة قاطر» الآية: 18 


سورة يونس يفنا 


وقال قوم آخرون: إنَّ المراة بالذين يقرؤون الكتابّ جماعةٌ الهردء من 
آمن ومن لم يؤمن ؛ فإنهم يصدّقون عمًا وجدوه في كثبهم من البشارة 9 
غيرُك. وآنّك إذا قابلتَ بتلك الصفاتِ صفاقِك علمت أنث 
وكلٌ مَنْ أنصف أنّ المبشّر ببوته هر أنت. 
أمرء أن يسألهم عن البشارة به؛ لأنهم لا يصدتون عن 
أن يسألهم عمًّا تقذم ذكره على هذه الآية 


بع ا فما كانت اليهود 
تجحد ذلك» بل تقر به» وتفخر بمكاثة: 
وهذا الوجه يروى عن الحن البصَرِي:-ركل ذلك واضح لمن تأمله©. 
- جو ئة ربك لمن ص في أنه حَكَنهمْ جيدا آنآت تكرة داص حَقّ يكوا 
مؤييت» [يونس: اذه 
أنظر الأعراف: 8 من الأمالي, "88:١‏ والبقرة: 051 17 من الرسائل» 
”اللا إلى /7417. 


عه قف 4 


- ويا نه تين ك تيرج إلا يإثن ار وَيعِسَلُ اتنب عل ليرت لا 
يعقوت 4 [يونس: 610١‏ 
[إن سآل سائل وقال:] ظاهر هذا الكلام يدلّ على أنّ الإيمان إِنّما كان لهم 
فعله بإذنه وأمرهء وليس هذا مذهيكم؟ وإن حمل الإذن هامنا على الإرادة اقنضى 
أن من لم يقع منه الإيمان لم يرده الله منه» وهذا أيضاً بخلاف قولكم. ثم جعل 
الرّجس الذي هو العذاب على الذين لا يعقلون؟ ومن كان فائداً عقله لا يكون 


(1) سورة يونسء الآية: “81 (7) سورة يرتسء الآية: 88. 
(©) الأمائي» 8100:7 راجح أيضاً الرسائلء 890:5 


ل نفاتس التأويل/ج ؟ 


مكلف فكيف يستحقٌ العذاب؟ رهنا بالقد من الخبر المروي عن النبي 6ه 
أله قال: «أكثر أهل الجنة البلهه. 


ان لا يقع إلا 
الله فبه» ويأمر به ولا يكون معناه ما ظنّه السائا ل من أنّه لا يكون 
للفاعل فعله إلا بإانه» ويجري هذا مجرى قوله تعالى: وما كاد 
كَموتَ إلا يإذن أقر0. 

ومعلوم أن معنى قوله: ليس لها في هذه الآية هرما 
الأشبه في هذه الآية التي فيها ذكر المرت أن يكون المراد بالإذن العلم . 

ومنها: أن يكون الإذن ح اللي اليس بالصميلء » ولا شبهة في أنّ الله 
يوكق لفعل الإيمان ويلطف فيهء يسول السبيل إليه 

ومنها أن يكون لذن العلع من :قولوئم: أذنث لكذا وكذا إذا سمععه 
وعلمته» وأذنت فلاناً بكذا إذا أعلت؟ فتكون فائدة الآية الإخبار عن علمه تعالى 

إ 5 ٠‏ وقد أنكر بعض من لا بصيرة 
له أن يكرن الإذن (بكر ر الألف وتسكين الذال) عبارةً عن العلم. وزعم أن الذي 
هوالعتم الأذن (بالتحريك): واستشهد بقول الشاعر9©: 
إن هتي في سَمّاع وأذن 

وليس الأمر على ما تومّبه هذا المتومم؛ ٠‏ لأ الأذّن هو المصدرء والإذن 
هو اسم القعل 4 فيجري مجرى الحَذّر في أنه مصدر؛ والجِثر (بالتسكين) الاسم 
على أله لو لم يكن مسموعاً إلا لذن (بالتحريك) لجاز التسكين» مثل مُكَل ومفل 


(1) سورة آل عمراته الآية: 318 
(1) هو عدي بن زيد العبادي؛ وتمام البيت هكذا: ابه القلب تعقّل بددن. 


سورة يونس لهف 


ومنها: أن يكون الإذن العلمء ومعتاه إعلام الله المكلّقين بفضل الإيمان وما 
يدعو إلى فعله. ويكون معنى الآية: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإعلام الله لهابما 
يبعها على الإيمان: وما يدعرها إلى 

فأمًا ظَنّ السائل دخول الإرادة في محتمل اللفظ نباطل؛ لآنّ الإذن لا 
يحتمل الإرادة في اللّغة» بو هه ايها لريعيدا وله لأنه إذا قال: إِنّْ 
الإيمان لا يقع إلا وأنا م ريد له لم ينف أن يكون مريداً لما ! لم بقع» وليس ني 
عمريح الكلام ولا دلالته شيء من ذلك 

وأنا قوله تعالى : لوَيَجِمَلُ أن عَل لزت لا يمقلو: #دتر مو بالك 
الناقصي العقولء وإنّما أراد اَذ لم يعقلوا ولم يعلموا ما وجب عليهم علمه من 
معرفة الله سالِقِهمء والاعتراف بنبوّة رسلهبوا لانقياد إلى طاعتهم» ووصفهم تعالى 
باهم لا يعقلون تشبيهاً؛ كما قال تخالن] لمم يإ مم74 وكما يصف أحدنا 
من لم يْطن لبعض الأمورء أر لم يعلع ما.هوتمأمور بعمله بالجتون وفقد العقل ٠‏ 

فأمًا الحدبث الذي أوردء '"لكآئل” بَاغئذاً:ل-فقد قيل إِنّه #عليه وآله السلام؟ 
لم يرد بالبُله ذوي الغفلة والنقص والجنون» وإنّْما أراد ابل عن الشرّ والقبيحء 
وسمّاهم بلهاً عن ذلك من حيث لا يستعملونه ولا يعتادوئدء لا من حيث نقدرا 
العلم به ووجه تشييه من هذه حاله بالأبله ظاهر فإنَ الأبله عن الشيء هر الذي 
لا يعرض له ولا يقصد إليه : فإذا كان المتنرّه عن الشرٌ معرضاً عنهء هاجراً لفعله 
جاز آن يرصف بالبله للنائدة التي ذكرناها؛ ويشهد يصحة هذا التأريل تول 
الشاعر: 5 

تمد لَيَوِتُ بِظَفْلَةٍ تيارو بلهاء تُظلِمُي على أسرارها”) 

آراد أنها بلهاء عن الشر والريبة؛ وإن كانت فطنةٌ لغيرهما؛ وقال أبو النبجم 

العجلي: 


(1) سورة البقرةء الآية: 318 
(9) الأقداد ص 585 والنسان (بله) - بلا عزق. 


1 تقائس التأبيل/ج + 


من كُل عجزاء سَقوط البرنّع | بَلهاء لم تُخْقّط ولم تُصَيْع 
أراد بالبلهاء مأ ذكرتاه. فأمًا قرله: «سقوط البرقع» فأراد أنّها تبرز وجهها 
ولا تسترهء ثقةٌ [بحسنه وإدلالا يجماله]ء وقوله: «لم تحفظ» أراد أن استقامة 
طرائقها تخني عن حفظهاء وأنّها لعفافها ونزاهتها غير محتاجة إلى مده 
رموّقف؛ وفوله: «لم تضيّع' أراد أنّها لم تهمل في أغذيتها وتنميمها وترفيهها 
فنشقى؛ ومثل قوله: «سقوط البرقم» قول الشاعر"©: 
فلا تواقفنا وسلّمتٌُ أقبلتُ- وجرءٌ رَُكَامًا الحَسْنُ أن ثنقنما 
ومثله أيضاً: 
بها شرق من زعفران وعنبر. أطارث من الحسن ارا الشحيرا©© 
أي رمت بها عنها ثقة بالجمالِوالكعَإلب رمثله - وهو مليح 
لَهُونًا بمنجُولٍ البراقع_حقَبّةٌ فما. بال دمر لَوّْنا بِالوَصَاوصٍِ 
أراد بمنجول البراقع اللاتي يوسعنٌ عون براقعهنّ ثقةٌ بحستهن» ومنه الطعنة 
التّجلام, والعين النُجلاء؛ ثمّ قال: ما بال دهر أحرّجنا واضطرنا إلى القباح» 
اللوائي يضيّقنَ عبون براقعهنٌ لقبحهنٌ» والوصاوص: هي التقب الصَغار 


للبراقع؛ وممًا يشهد للمعنى الأوّل الذي هو الوصف بالبُله لا بمعنى الغفلة قول 

أبن الذمينة: 

بمالي رأهلي من إذا عَرَضُوا له ببعض الأذى لم يدر كيف بُجِيثِ0) 
- ديروي بنفسي وأهلي - 


ولم يَعْتذِد عذرٌ البَرِيَ ولم ترك به ضعفةٌ حقّى يقال تُريث 


(1) هو عمر بن أبي ربيعة: والبيت ني ديوائه 76 
(1) البيت للشماخء ديوائه: 14. 
(5) الشعر والشعراء: 465 وفي بمض التسع: «بأهلي ومائي» 


سور لزنا لق 


ومثله : 


أَحِبٌ اللواتي في سِبَامُنَ فِرْة «فيهنّ عن أزواجهن مَل" 


سواه حب تُظهراتٍ عدارة تَراهن كالترضى وهِنّ صحَاحٌ 
وميله: 
نَ البَنِعُوجَ في كبّد المش تي يله احلامهن وساء9© 
ما قوله: «يكتبين» فمأخوة من لفظ الكباء» وهو العود» أراد يتبخرت به 
والينجوج هو العودء وفيه مث لغا 
وألنجج. ويلنجج. 
فنا كيد المشتي؛ فهو دَنّه ومن قد حَلَقََا آلد: 
يرِ04)؛ وقد روي: «في كة المشتى*المعني متقارب» لأنّ الكبّة عي الصدمةء 
مأخوذ من كبة الخيل؟ وأمًا الوسام فهر الحسأن|من الرّسامة؛ رهي الحسن. 
ويمكن أن يكرن في الله خاب آخر: وهو أن يبحمل على الخبر معتى اليلد 
الذي هو الغفلة والنقصان في الحقيقة» ويكون معنى الخبر: أنّ أكثر أهل الجنة 
الذين كاترا بُلهاً ني الدنياء فعتدنا أن الله ينعم الأطفال في الجئّة والمجانين 
والبهائم» وإنّما لم نجعلهم بُلْهاً في الجنة وإن كان ما يصل إليهم من التعيم على 
سبيل العوض أو التفضّل لا يفتقر إلى كمال العقل لأنّ الخبر ورد بأنَ الأطفال 
والبهائم إذا دخلوا الجنّة لم يدخلوها إلا وهم على أفضل الحالات وأكملهاء 
ولهذا صرقنا البْلُه عنهم في الجنةء ورددناه إلى أحوال الدنياء وإلا فالعقل لا 
ن ذلك كمنعه إياه في باب الثواب والعقاب 29 


لخر رائقرج» متفرع رألتفج. 


(1) البيتان في مصاوع العشاق 1741 وعراهما إلى بعض الأعرابء ورواية البيت الأول فيه: 
أحبٌ اللواتي 
ويقال: طمح ببصره؛ إذا رمى به. وفى حاشية يعض 

(؟) البيت لأبي دزاد الإيادي: وهو في الأصمعيات 38 وفي 
وهن وسام: وواحد الوسام وسيم 

(6) سورة البلد؛ الآية: 4 (4) الأماليء 03كة 


من ورق الصا ومنهّ عن أزواجهنٌ طماحٌ 
مد عات 
بة الأصل : «آي عقولهن بلهء 


في نفائس التألاج ؟. 


- «تل اسكنيزوا ويك م يا ده احود: 15 
أظر عرد +9 من 
- «الآ ع ينو ذو 
أنظر البقرة: ١‏ من الرسائل» #تاو/ 16م 


«(يشا القتنكذ كئلة البرك كتقاط نويل. .4 اعرد +0 


افيء 211511 


ذأ مي ف ال ون 6ن كر من دزد لله بن أي متعث 
فأ ينون ألتممَ يما كاوأ بُهِرُوة4 [مرد: 1٠١‏ 

[إن سأل سائل] فقال: أني معنى اختصاص «الأرض» بالذكر وهم لا يفوتون 
الله ولا يعجزونه؛ ولا يخرجون عن قبضته على كل حال؛ وفي كل مكان؟ ولم 
نفى الأولياء عنهم» وقد نجد أعل الكفر يتولّى يعضهم بعضاً ويتصروتهم 
ويحمونهم من المكاره؟ وكيف نفى استطاعتهم للسمع والإيصار» وأكثرهم قد 
كان يسمع بأذنه ويرى بعينه؟ 


الجواب: قلنا: أمَا الرجه في اختصاص الذكر بالارضء فلأن عادة العرب 
جارية بقولهم للم:وقد: لا مهرب لك منيء ولا وزرء ولا نققء والوزر: 
الجبل» والتّفق: الشرب» وكل ذلك مما يلجأ إليه الخائف المطلوب» فكاته 
تعالى نفى أن يكون لهؤلاء الكثّار عاصم مئه؛ ومانع من عذابه؛ وأنّ جبال 


الأرض وسهولها لا تحجز بينهم وبين ما يريد إيقاعه بهم؛ كما أنّها تحجز عن 


000 ديق 


كير من أفعال البشر؛ لأنّ معاقل الأرض هي التي يهرب إليها البثر من 
المكاره؛ ويلجؤون بها إلى الاعتصام بها عند المخاوف؛ فإذا نفى تعالى أن 
يكون لهم ني الأرض معقل فقدتفى المعقل من كل وجه. 

فأنا قوله تعالى: ظرَا كن أخر ين درو آل ين أريآة4 فمعناء أنه لا ولي 
لهمء ولا ناصر من عذاب الله تعالى وعقابه لهم في الآخرة؛ ولا مما يريد أيضاً 
إيقاعه بهم في الدنياء وإن كان لهم من يحميهم من مكروء البشر وينصرهم مدن 
أرادهم بسوء؟ وقد يجوز أن يكرن ذلك أيضاً بمعنى الأمرء وإن كان مخرجه 
مخرج الخبر؛ ويكون العقدير؛ ولبس لهم أن يثخذوا أولياء من دون الله» بل 
الواجب أن يرجعوا إليه في معونتهم ونصرهمء ولا يعوّلوا على غيره. 

فأمَا قوله ييل : <ما 96 يتؤي المع ونا حكاوأ يترُوة4 ففيه وجوه: 

أحدها: أن يكرن المعى : يفذاعفٌ ل"العذاب بما كانوا بستطيعون السمع 
فلايسمعوئ؛ ويما كانوا يستطيهوة الإبعتاز"فلا يبصرون؛ عناداً للحق» وذماباً 
عن سبيله؛ فأسقط الباء من الكلاملك«تجائن كما جاز في قرلهم: «لأجزبتك 
بما عملت» و«لأجزيّنك ما عملت»؛ و«لأحدئّتك يما عملت» والأحذثتك ما 
عماث»؛ وكما قال الشاعر: 


نفالي اللّحم اللآضياف تيعاً | ونبلله إذا نضج ين 
فأراد: نغالي باللحم. 
والوجه الثاني: أنّهم لاستثقالهم استماع آيات الله تعالى» وكراهيّتهم تذكرها 
رتفيّمهاء جروا مجرى من لا يستطيع السمع» كما يقول القائل: ما يستطيع فلات 
أن ينظر نشدّة عداوته إلى فلان؛ وما يقدر على أن يكلمه؛ وكما نقول لمن عهدنا 
منه العتاد والاستثقال لاستماع الحجج والبينات: ما تستطيع أن د مع الحق؟ 
وما تطيق أن يُذكر لك» وكما قال الأعشي: 


اللسان (غلا) : قال في شرحه: «نغالي اللحم؛ تشتريه غالياً 
في قدورنا. والقدير: ما ليع من اللحم بتوايل. 


وتطفمه إذا نضج 


دايق نفائس التاويل/ج ؟ 


دقع هربرة إنّ الركب مرتحلٌ وهل تطبقٌ رداعاً ايها الريجإ0© 
ونحن نعلم أنه قادر على الوداع؟ وإنّما نفى قدرته عليه من حيث الكراهة 
والاستثقال. ومعنى : «وما كانوا يرون أي أن إبصارهم لم يكن ناقعاً لهم؛ ولا 
مجدياً عليهم؛ مع الاعراض عن تأمّل آبات الله تعالى وتدببره ؛ فلا نظت عنهم 
جاز أن ينفي عنهم الإبصار نفسه؛ كما يقال للمعرض عن الحو 
العادل عن تأمّله : مالك لا تبصرء ولا نسمع؛ ولا تعقل؟ وما أشبه ذلك. 

والوجه الثالث:[أن يكون معنى نفى السمع واليصر] راجعاً إلى ألهتهم لا 
إلتهم؛ وتغدير الكلام؛ أولتك وآلهتهم لم يكونوا معجزين في الأرض» يضاعف 
لهم العذاب؛ ثم قال مخبراً عن الآلهة: هما كانوا إن السّمعٌ وها كانوا 
يصرونت وهذا الرجه يروي عن ابن.عباس «رحمة الله عليهاء وفيه أدنى بعد. 

ويمكن في الآبة وجه رابع: :وهو أنبيكون ما في قرله تعالى: ما كز 
يتن لم4 ليست للنفي بل نجري مجرى قرلهم: لأراصلتك ما لاح 
نجم؛ ولأقيمنٌ على مودت كاظلعت :سمش ؛ ويكرن المعبى أنّ العذاب 
يضاعف لهم في الآخرة؛ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون؛ أي أنْهم 
معذّيون ماكانوا أحياء. 

فإن قيل: كيف يعبّر عن كرنهم أحباء باستطاعة السمع والإبصار؛ وقد يكوت 
حيّاً من لا يكون كذلك؟ 

03 : للعرب في مثل هذا عادة؛ لأنّهم يقرلون: والله لا كلمت فلاناً ما 
لظرت عيني» رمشت قدمي؛ وهم؛ يريدون 
أحوال اللحيّ أن تنظر عينه؛ ونمشي قلمه؛ فجعلوا الاغلب كالواجب؛ ومن ذلك 
قول الشاعر: 


متشعة الاب 


بقيث وحييت؛ لأنّ الأغلب من 


وما انس من شيء تَقَاكم عهدٌ فلستُ بناس ما قدت كدي تثلي 
عشيّة تالت والدموع تُعيئها: هنيل لقأب عنك لم ييه مُشلي 


(0) هراتة: ا 


يرف 


لا أنسى ذلك ما حيبت؟؛ وكذلك لا يمتنع أن يملق على 
هذا المذهب دوام العذاب بكوتهم مستطيعين للسمع والإبصار؛ ويعوه الممنى 
إلى تعلّقه يبقائهم» وكوئهم أحياء؛ والمرجع في ذلك إلى التأبيد لأنّه إذا علّق 
ائهم رإحيائهم علمنا أن الآخرة لا موت فيهاء ولا خروج عن الحياة» 
علمتا تأبيد العذاب20. 

[انظر أيضاً الإسراء: 48 من الأمالي: 149:7] 
- طن يتنك في إن أت أن لبح لكر بن 36 لله بريد أ فييك هر يكم 

ولد تتعفرت» [هود: ؛سا. 

[إن سأل سائل] فقال: أوليس ظاهر هذه | ي أن نصح النبي 906 لم 
ينفع الكقار الذين أراد الله تعالى بهم الكفزوالغواية» وهذا بخلاف متعبكم!. 

الجواب: قلتا: ليس في ظاهز الآية ما يتضيه خلاف مذهينا؛ لأنّه تعالى 
لم يقل إِنّه فعل الخواية وأرادها! انما نيدن نصح النبي نه لا يغع إن كان 
الله يريد غوايتهم. ووقوع الأرادة ذلك أوَْجَوَارٌ ونوعها لا دلالة علبه ني 
الظاهر؛ على أنّ الغواية هاهئا السخيبة وحرمان الثواب؛ ويشهد بصحّة ما ذكرناه 
في هذه اللفظة قول الشاعر: 

قمن بلق خيراً يحمَدٍ التَامنٌ آدرّه ‏ ومن يفو لا يعدم على المي انيع" 

فكأته فال: إن كان الله يريد أن يعاقبكم بسوء أعمالكم وكفركم؛ ويحرّمكم 
ثوابه فليس يتفعكم نصحي ما دمتم مقيمين على ما أنتم عليه؛ إِلّا أن تُقلعوا 
وتتويوا . 

وقد سمّى الله تعالى العقاب غيّاء فقال: لقََوْكَ 604 1 
هذه الآية يشهد يما ذكرناه؛ وأنّ القرم استعجلوا عقاب الله تعالى: طتَائوا ين 


() الأماليء اماه 
(6) البيت للمرقش الأصغر (المغضليات 140 - طبعة المعارف» 
() سورة مريم» الآية: 81 


هرف نقائس التأويل/ج ؟ 
كد جندَأكن تَلَحََتَ مِدَلا ْنَا ب كت يِنّ أسَدِنَم 69 31 إثنا 
ثم به أنه إن 5ك ونا شر يتتيزا لين تلا نكم شتين76 الآية فأخبر أن 
الصحه لا ينفع من يريد الله أنّ 


ل يه العذاب؛ ولا يغني عنه 


وال جعفر بن حرب تتعأق بأنّه كان في فوم نوح طائنة تقول 
بالجبر» فنههم الله تعالى بهذا القرل على قساد مذهبهم؛ وال لهم على طريق 
الإنكار والتعجب من قولهم : إن كان القول كما تقولون من أنّ الله يغعل فيكم 
الكفر والقساد؛ فما ينفعكم نصحي؛ فلا نطلبوا مي نصحاً وأنتم على ذلك لا 
تتتفعوت به؛ وهذا جيّد. 

وروي عن الحسن البصري في هذه الآية وجه صالح؛ وهو أنه قال: المعنى 
فبها إن الله يريد أن يمذّبكم فليس ينطتعكم نصحي عند نزول العذاب يكمء وإن 
قبلتموه وآمنهم به؛ لآنّ سِنْ شك الشيتعائي ألا يقبل الإيمان عند ترول العذاب؛ 
وهذا كله واضصح في زوال الشبهة الكيه1© 
- لحن إذا جل ترم وَكرَ الث ثلا أجل با ين صل نما 

عن سبق َك الل ومن َامَنْ ومَآ امن مقف إلا 4 1مرد: ]4٠‏ 

لآوفيها أمران: 

الأرّل: إن سآل سائل عن هذه الآية] قلنا: أنا التنو, فقد ذكر في معثاء وجوه: 

أوّلها: أنه تعالى أراد بالتئور وجه الأرضص؛ وأنْ الماء نبع وظهر على وجه 
الأرض وفار؛ هذا قرل عكرمة: ونال ابن عباس مثله؛ والعرب تسمّي وجه 
الأرض تقررا . 

وثائيها: أن يكون المراه أنّ ألماء نبع من أعالي الأرض» وفار من الأماكن 
المرتفعة منها؛ وهذا فول قتا ة؟ وروي عنه في قوله تعالىي: وار أللَرٌ» ؛ 
قال : ذكر لنا أله أرفع الأرض وأشرنها. 


(1) سورة هودء الآيات: 8# #4 (5) الأماليء 201:1 


سورة هود اق 


وثالعها: أن يكوت المراد ب 'دَقَارَ الَثُوُه أي برز التورء وظهر الضوهء 
وتكاثئفت حرارة دخول النهارء وتقضّي الليل. وهذا الفول يروى عن أمير 
المؤمنين 82 . 

ورابعها: أن يكون المراد بالعثور الذي يختيز قيه على الحقيقة؛ وأنّه تغور 
كان لآدم ليث . وقال قرم: إن التقرر كان في دار نرح تله ومين وروا من 
أرض الشام. وقال آخرون: بل كان التثور في ناحية الكوفة؛ والذي روي عنه أن 
التور هو تثور الخبز الحقيقي ابن عياس والحسن ومجاهد وغيرهم. 

وخامسها : أن يكون معنى ذلك: اشند غضب الله تعالى عليهم؛ وحلّ دقوع 
نقمته بهم؟ وذكر تعالى التدُور مثلاً لحضور العذاب» كما تقول العرب: قد حدي 
الوطيس؛ إذا اشعد الحرب» وعَظُمَ الخظتعب. والوطيس هو التور. وتقول العرب 
أيضاً: قد فارت قِدْر القوم إذا اشتذ الهم ة) قل الشاعر: 


تفورٌ علينا قِذْرُهِم نتُديمُها وِتَفَْوهِا عنًا إذا حَذْيُها غلا90 


أراد بِقِدْرهم حريّهمء رمعنى تديمها: نسكّنهاء ومن ذلك الحديث المروي 
عن النبي 125 أنه نهى عن البول في الماء الدائم؛ يعنى الساكن. ويقال: ند 
درّم الطائر في الهراء: إذا بط جناحيه وسكنهما ولم يخفق بهما. وتنتؤهاء 
معناه نسكّنها يقال: نثأثُ غضبه عنّي. ونثأت الحارٌ بالبارد إذا كسرته به. 

وسادسها: أن يكون التثّور الياب الذي يجتمع فيه ماء السفيئة؛ فجعل فوران 
الماء منه والسفيئة”” على الأرض علماً على ما أنذر يه من إهلاك قومه؛ وهدا 
القول يروى عن الحسن 

وأولى الأثوال بالصواب قول من حمل الكلام على التثور الحقيقي؟ لأنّه 


(1) في حاشية بعض النسخ: وردة: اسم امرأة: نتسب المين إليها 

() البيت في اللسات (ل8أ): ومقاييس اللغة (5/ 010 منسوباً إلى النابغة الجعدي. 

06 قيطت في الأصل بالفتح والضم معا؟ وفي حاشبة بعض النسخ: إذا تصب كان ملفا على 
#فوران» ويكون #على الأرض؛ حالاً؟ والرقع أولى . 


ولق اتفائس التاويل/ج ١‏ 


الحقيقة وما سواه مجاز؛ ولأنٌّ الروايات الظاهرة تشهد له؛ وأضعفها وأبعدها 
من شهادة الأثر قول من حمل ذلك على شدّة الغضب واحتداد الأمر تمثيلاً 
وتشبيهاً؛ لأنّ حمل الكلام على الحفيقة التي نعضدها الوواية أرلى من حمله 
على المجاز والتوسّع مع فقد الر, 
وأيّ المعاني أريد بالتثور إن الله تعالى جعل فرران الماء منه علماً لنيّه؛ 
وآيةٌ ندل على نزول العذاب يقومه؛ لينجو بنفسه وبالمؤمنين 
© ففد قيل: المراد به: إحمل من 
كل ذكر وأنتى اثنين» ونه يقال لكل واحد من الذكر والأنثى زرج. 
وقال آخرون: الزوجان ماهنا الضربان؛ وقال 1 بدن: الزيج: اللون؛ مإنّ 
كل ضرب يسمى زوجاً؛ واستشهدرا ببيت الأعشى20: 
آيى قُدَانَةٌ محبُوراً بذاك معا 


اقول أي من آخير الله تعالى بعذايه وحلول الهلاك 


دكل زوج من الث 


به والله أعلم بمرادة؟, 

[الثاني استشهد السيّد بهذه الآية على أن لفظة «أمره تستعمل يمعتى الفعل 
أيضاء قال:] رإِنما يريد الله تعالى بذلك الأهوال والعجائب التي فملها جلّ 
أسمدء وشرق يها العادو©. 


- «تكدك فح مَيمُ كال بيت إذَّ أو 


ِو أعِظكَ أن تكد بن لسر 
[إن سأل سائل] فقال: ظاهر قوله تعالى : طإِنم لَِنَ ين أميلكت4 يقتضى 

3 أني» والنبيّ لا يجوز عليه الكذب» فما الوجه في 

ذلك؟ وكيف يصخ أن بخبر عن ابته بأنّه لاثم عمَلُ مل َيُ4؟ وما المراد ب؟ 


© الأريعةه ونح 


سورة هود لفيف 


الجراب: قلنا: في هذه الآية وجوه 
أؤلها: أن نفيه لأن يكن من أهله لم يتناول نفي النّسبء وإنّما نفى أن 
يكون من أهله الذين وعد بنجاتهم 'نه يتيخ كان وعد نوحاً 22 بأن ينجي 
أهلهء آلا ترى إلى قوله: لتلا تل با ين حكْلٍ يتين أن وَآذاك إلا سن 
مي َي م204 فاستغنى تعالى من أهله من أراد إهلاكه بالغرق! ويدل عليه 
وُ4: وعلى هذا الوجه يتطابق 


المفسّرين 

والجواب الثاني أن يكون المراد بتوله تعالى : هل بن مك4 أي أنه 
ليس على ينك؛ وأواد تعالى أنه كان كافراً مخالقاً لأبيه ١‏ فكأ كفره أخرجه من 
أن يكون له أحكام أهله؛ ويشهد لهذا القأويل قوله تعالى على طريق التعليل: 
«إنْهُ عَمَلُّ غيرٌ صالح". فبيّن تعالل أنكانْما شرج عن أحكام أهله لكفره وسيّىء 
عمله؛ وقد روى هذا التأويل أيضِاً عن جماعة من المفشرين؛ وحكي عن ابن 
جريج أنه ستل عن ابن نوح تسبح طُويّة ع قال لا إله إلا اله! يقول الله 
ؤرتدَى فح بتْ» وتقول: ليس منه! ولكنه خالفه في العمل فليس منه من لم 
يؤمن ٠‏ 

دروي عن عكرمة أنه قال: كان اينه ولكنه كان مخالفاً له في النية والعمل؟ 
3 أفدت». 
والوجه الغالث. نّه لم يكن ابنه على الحقيقة؛ وإنّما ولد على فراشهء 
فقال فتثلق : إِنّه ابني على ظاهر الأمر؟ فأعلمه الله تعالى أن الأمر يخلاف 
نه على خيائة امرأئه؛ وليس في ذلك تكذيب لخبره لآنه نما أخبر 
اللحكم الشرعئ» فأخيره الله تعالى بالغيب الذي لا يعلمه 
غيره؛ وقد رري هذا الوجه عن الحسن وغيره. 

وروى قتادة عن الحسن قال: كنت عنده؛ فقال: طواتئ شح مم4 لعمر 


ءءء نفائس التأويل/ج ؟ 


يقرل الله: طوتاتى ثرح أبنمُ» وتقول: 
أتوت» ؟ قال؛ قلت معناه: ليش من 
أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك. ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابته؛ فقال: 
أعل الكتاب يكذبون؛ وروي عن مجاهد رابن جريج مثل ذلك. 
للقرآن؛ لأنه تعالى قال: «وثاتى ف بتز». 
فأطلق عليه اسم البنؤة؛ ولأنّه أيضاً استثناه من جملة أهله بقرله تعالى ؛ «وَأمَت 
لاس مَبقّ لد أقل4؟ ولأآن الأنبياء تك يجب أن ينزهرا عن مثل هذه 
الحال؛ لأنّها تعر من القدر؛ وند جتب الله تعالى أنبياءه تإكلر 
ماهو دون ذلك؛ تعظيماً لهم رتوقيرء ونفيا لكل ما ينذّْر عن القبول منهم؛ وقد 
حمل ابن عباس ظهور("؟ ما ذكرناء من الدلالة على أن تأوّل قوله تعالى في امرأة 
نرح وامرأة لوط ؛ ْنَدَاكَاك)4 ملق أنّ الخبانة لم نكن منهما بالزنّاء بل كانت 
والأخرئ تدلّ على الأضياف؛ والمعتمد في 


رهذا الوجه يمد إذ فيه من 


إحداهما تخبر الئاس بأنّه مجئون 


تأويل الآية هو الوجهان المتَتدّنان» 
فأمًا قرله تعالي: 


مَل عد مي 
عن جماعة من المتقدّمين أنّهم قرؤوا: #8 
الحيم ونصب «غيرة ولكل وجه 

نأمًا الوجه في الرفع فيكون على تقدير أن ابتك ذو عمل غير صالح؟ 
رصاحب عمل غير صالح؛ فحذف المضاف؛ وأقام المضاف إليه مقامه؛ وقد 
استشهد على ذلك بقول الخنساء: 
بَوْ تطبفك به قد ساعدّتها على التحنان أظآر0© 


(1) ورراية الديران. 
شما عجرلٌ على بَوْ تطيت به لها حدييان: إصغار وإكبار 
والسقب: الذكر من ولد النا: والبر: أن ينحر ولد النانة ويؤخحذ جاده فيحشى ويدنى من أمه 
كترآمه والتسنان: الحنين والأظثار: جمع ظثر؛ وهي التي تعطف على ولد غيرها 


سورة هود 44 
ترنع ما رتعك حتى إذا ذكرت ‏ فَإِنّما هي إتبال وإصارٌ 

أرادث إِنّما هي ذاث إقبال وإدبار 

وقال قوم: إن المعنى أصل ابنك هذا الذي ولد على فراشك وليس بابنك 
على الحقيقة [عمل غير صالحء يعني الخيانة من امرأته؛ وهذا جواب من قهب 
إلى أنه لم يكن ابنه على الحقيقة] والذي اخترتاه خلاف ذلك . 

وقال آخرون إن إلهاء في فرله: طانم عمل مُ ميم راجعة إلى السؤال؛ 
والمعنى : إن سؤالك إياي ما ليس لك به علم عمل غير صالح لأنّه قد وقع من 
نوح دليل السؤال والرغبة في قوله: [إ: فل وَإِن وَعَدَكَ آلْحَنُ4 ومعنى 
ذلك نجه كما نتجيتهم» ومن يجيب بهذا الجراب يقول: إن ذلك صغيرة من 
النبي؟ لأنْ الصغائر تجوز عليهم؛ ومن اننع أن يقع من الأنبياء شيء من القبائح 
يدفع هذا الجواب؛ ولا يجعل الجاء:واجعة إلى السؤال بل إلى الابن؛ ريكون 
تقديرالكلام ما تقدّم 

نإذا قيل له: فلم فال لنْلا تاكن لَك يد هِلمّ» ؟ فكيف قال 
نوح تلك من بعد آثيا رلك ل أنتلاةك ما بس لي يده ِف ولا 
لي وََرَحَنِقَ أحش ين الكيرين»؟ 

قال: لا يمتنع أن يكون نهي عن سؤال ما ليس له به علم؛ وإن لم يقع منه 
وأن يكون تعرّه من ذلك وإن لم يواققه؛ ألا ترى أن الله تعالى قد نهى نبيه عن 
القرك والكفر؛ وإن لم يكن ذلك وقع منه؛ فقال: «بن آنياك لبان مك904 
وكذلك لا يمعنم أن يكون نهاء في هذا الموضع عمًا لم يقع منه» ويكون 4 
إِنّما سأل نجاة ابنه باشتراط المصلحة لا على سبيل القطع؟ وهكذا يجب في مثل 
هذا الدعاء. 

قأمَا القراءة بالنصب فقد ضعْفها قوم وقالوا: كان يجب أن يقال إنه عمل 
عملاً غير صالح؟ لأنْ العرب لا تكاد تفول هر يعمل غير حسنء حتى يقولوا: 


(1) سورة الزمرء الآية: 38. 


ردنا تفائس التأويل/ج ” 


عملاً غير حسن» وليس وجهها بضعيف في العربية؛ لأنّ من مذهبهم الظاهر 
إقامة الصفة مقام الموصوف عند اتكشاف المعنى وزوال الليس؛ فيقول القائل: 
قد فعلت صواباء وقلت حستاء بمعنى فعلت فعلاً صراباً وقلت قولاً حستاً» 


0 

أيها القائل غير الصوّاب 
وقال أيضا: 

وكم من قتيل ما يبا به دم 


آحر النصع وأقدل عتابي 


ومن غُلِقَ رهن إذا لقد مني0© 


ومن مالىء عينيه من شيء غيرء 
أراد: وكم إنسان قتيل! 
كم من ضميف العقل تُكْكْتٍ ال 
مالت له الدّنيا عليه بامثرها 
ومشيّع جلدٍ أسين جازم 
آصممى عليه سبيله فَكَانك 


أراه: كم من إنسان ضعيف التو . 


امود: 4ه]. 


إن سأل سائل فقال: 
الغرق إلا أصحاب السد 


إذا راحَ تح الجمرة البيض كالئمى 


وأنشد أب عبيدة لرجل من بجيلة: 


اما إن له نقضٌ ولا إبسرام 
3 اقمليهة من رزق الإله ركام 
مَرِسٍ له فيما يروم مَرَامُ 
فيما يُحاوله عليو حَرَامٌ 


إن الماء في عهد نوح لماي جميع الارض لم ينج من 


فالريح المسخرة بم تبجى منها هرد 282 رمن اتبعه 


من المؤمنين» مع علمتا اذ كل ريح تهب من شمال أو جنوب أرصباء أو ديور؛ 


َإنّها تعم الارض وأكثرن0. 


07 الابياء به لايياءبدء أي ل 


(5) الأماليء 404:1 وراج 


(5) كذا في المطبرعة, 


به. وغلق الرهن إذا صار لا سبيل إلى سكاكهء وفي 


اجع أيضاً تتزيه الأنبياء: 8" وبينهما اختلاف في الترنيب 


نوز هوم 4 


وهذا السؤال وإن لم يكن داخلاً في علم الكلامء فإِنُ كثرة العلم وجودة 
الطبع يوسع للمسؤول إذا كانت هذه حالة المقال ويضرب له المثال. 

الجواب؟ 

عن الريح المهلكة لعاد المذمرة عليهم ما الوجه في كيفية نجاة هود تلقل 
متهاء ومن نجاة من نجى بنسجاته من أهله وأصحابه» مع عموم الريح الأماكن 
كلها . 

فالجواب عندي: أنه غير ممتنع أن يكون هود 236 ومن كان في صحيبته 
بحيث لم تهبٌ فيه هذه الريح المهلكة» والله تعالى قادر على أن يخصٌ بالريح 
أرضاً دون أرضء ويكف عن هود عل ومن معه عند هبوبها وتأثير اعتمادهاء 
فلا يلحقهم من الضرر بها وإن بّت بينهم كما لحق من هلك» كما أنه تعالى 
كنت إحراق النار عن إبراهيم فلي يدير ني جسمه وإن كان حاصلاً قيهاء 
كل ذلك جائز واضح27. 
نذا يهم باثترس ولا سكن فل سلَةٌ كنا بَتَ أك +1 بستلٍ 


حيبق [عرد: 54] 

آفان قبل :] وكيف يحضر إبراهيم غلا للملائكة الطعام وهو يعلم أنّها لا 
تطعم؟ ومن أيّ شيء كانت مخافته متهم لما امتتعوا من تناول الطعام؟ وكيف 
يجوز أن يجادل ريه فيما قضاه وأمر به؟ . 

الجواب : قلنا: أمَا وجه تقديم الطعام فلأنّه تك لم يعلم في الحال أنهم 
ملائكة؛ لأنّهم كاتوا في صورة البشر قظلتهم أضيافاًء وكان من عادته فلل إقراء 
الضيفء فدعاهم إلى الطعام ليسعآنوا به وينيسطواء قلمًا امتنعوا أنكر ذلك 
منهم» وظن أن الامتتاع لسوء يريدونه» حتى خجّروه بأنّهم رسل الله تعالى أنفذهم 
الإملاك قوم لوط 239 . 

وأما الحنيذ: قهو المشويّ بالأحجار. وقيل: إِنَّ الحنيذ الذي يقطر ماؤء 
ودسمه. وقد قيل: إن الحتيذ هو التُضيج , 


(0 الرسائل؛ 34:35 
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وأنشد أبو العبًا 

إذا ما الحتبطنا اللّحُمَ طالب القِرَى عَسَذْنَاه حنى يَمْكُنَ اللّخمَ آكله 

فإن قيل: فكيف صذقهم في دعراهم الهم ملائكة ؟. 

قلتا: : لا بذ من أن يقترن بهذه الدعوى علم يقتضي التصديقء ويقال: لهم 
دعوا الله بإحياء العجل الذي كان ذبحه وشراء لهم» قصار حياً يرعى . 

وأما قوله: 9ر43 فقيل: معناء يجادل رسلناء وعلّق المجادلة به تعالى 
من حيث كانت لرسله؛ وإنما جادلهم مستفهماً منهم؛ هل العذاب نازل على 
سبيل الاستيصال أو على سسبيل التخويف؟ وهل هر عام للقوم أو خاصي؟ وعن 
طريق نجاة لوط ته وأهله المؤمنين يما لحق القوم؟ وستّى ذلك جدالاً لما 
كانت فيه من المراجعة والاستبات عَلقٌ/سبيل المجاز. 
: إن معنى قوله: (ِيَصَيكا فى لوي لول »؛ يسائلنا أن نؤخّر عذابهم 
رجاء أن يؤمنوا أو أن .. نوا الصلاح. .فخْيره الله نعالى بأنْ المصلحة في 
إهلاكهم؛ وأنّ كلمة العذاب كد حَقك علب وستّى المسألة جدالاً على سبيل 
المجاز 

فإن قبل : فسا معنى قوله تعالى : طللًَا عب ع إبلهم ليم ربافتة الثنيد 
يتا ف رم و20 فأتى بقعر ل مستقيل بعد الماة ومن أن ميتي يلعا 
أن يكون ماضياً 

قلنا:. عن ذلك جوابان: 

أحدميا: : إن في الكلام محذرقا والمعنى: أقبل يجادلنا أو جعل يجادلناء 
وائّما حذفه لدلالة الكلام عليه واقتضائه له 

والجراب الآ. : أن لفظة (لمّا) يطلب في جوابها الماضي : كطلب لقظة (إن) 
في جوايها المستقبل نلمًا استحستوا أن يأتوا في جراب (إن) بالماضي : رمعناه 
نبال» لدلائة (أن) عليهء استحستوا أن يأتوا بعد (لمَا) الاستقبال تعويلاً على 


اسورة هود 544 


أنّ اللفظة تدلّ على مضيّه . فكما قالرا: إن زرتني زرتك» وهم يريدون: إن تزرني 
أزرك» قائرا؛ ولنا تزرني أزرك: رهم يريدون: لما زرتني زرتك . 


وأنشدوا 60 


ذخول الماضي في جواب (إن) قول الشاعر 


إن بَشْتعوا رِيَهُ طارُوا بهَا رَحا هِنّي وما سَمعوًا من صالح كلْنوا 
وفي قرل الآخر في دخول المستقبل جواباً بالماضي 
ومِيعَادٌ توم إن أرادوًا 


نا بِجَمْع من إن كان للنّاس مَحِمَعٌ 
يَروا خارجياً ‏ لم يْرَ الناسن يذل ثُشِيِرٌ لَهُمْ عَبِنُ البو واضبحٌ 
ويمكن في هذا جراب آخر: هر أن يجعل «بجادلنا» حالا لا جواباً للفظة 
«لمّاه. ويكون المعني أن البشرى جاءته في حال الجدال للرسل. 
فإن قيل: فأين جواب «لمّاء علو عدا الوئجه؟. 
قلنا: يمكن أن نقذره في أحل-موضعين: إنا في قوله تعالى: إن رهم 
تملع أو مُيج» ريكون التغدير :كنا إن إبزاهيم كذلك. 
والموضع الآخبر أن يكون أراد تعالى 9قَلمَا دَمَبَ 
التتتهد يننا ف مر ث4 تاديناه: «كإري914 0 
وإ كان محذوناً ودلّ عليه لفظة النداء. وكلّ هذا جائز©, 
- طقلا أتجبين ين أمر أو لعود: #/] 
[استشهد السيّد بهذه الآية على أن لم لفظة «أمر» تستعمل بمعنى الفمل أيضاء 
قال:] وأراد الفعل لا مسحالة©. 
- «قنًا تمت عن ينهم اليم جات لتر يننا في قرو أويل» [هود: :/] 
بر 8 من الك 


زيه: 08 


411 الشاعر قعنب ين ام صاحب» راجع لسان العرب‎ ))١( 
سورة هرد الآية: 37 () تتزيه الأنبياء والآئقة: 1ه‎ )1( 
القرييش أنما‎ )4( 
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- «ثل يعرم مَوْلََ باق من لله لك . . . > [هود: 1ش 
أنظر البقرة: 711 من الالتصار: 178 
- «ِنَلًا جك أَترنًا جَمنتَا عِبَهَا صَالهًا وَأنطْر) عَم حجان د 
© شمؤية ب 
أنظر النحل: ٠١‏ من الأمالي» 001:1 
نبوا ركم دم 
3ن سأل سائل فقال:] رالشيء لا يمطف على نفسه لا سيّما بالحرف الذي 
يقتضي التراخي والمهلة وهر «ثمّ؟ وإذا كان الاستشفار هو النوبة فما وجه هذا 
الكلام؟ 
الجواب: قلنا في هذه الآية وجنوة 
أوّلها: أن يكرن المعنى| اعلاثوا المغفرة غرضكم وقصدكم الّذي إليه 
تجثررن ونحوه يتوجّهون» نم.توضلوا إليها بالنوبة إليه؛ فالمغفرة أوّل قي الطلب 
وآخر في السبب. 


سِحِيْلٍ تُعكرو 


© زمره مسن 


كما ب بن لبيك 


!اه د يق تحد مَرة4 آهرد: 15٠١‏ 


نه لا يمتنع أن يريد بقوله: «أَتَؤوا وي أي سلوء التوفيق 
اللمغفر: 0 بق ينبغي أن يكون قبل 
التوبة. 

وثالتها: أله أراد ب «ثمْ: الواوء قالمعنى استغفروا ربكم رتوبوا إليه» وهذان 
الحرفان قد يتداخلان فيقوم أحدهما مقام الآخر 


ثم تووا إله لتكونوا بالتوية فاعلين 


ودابعها: أن يريد استنفرره قولاً و 
لما يسقط العقاب عند 

وخامسها: انه خاطب المشركين بالله تعالى ققال لهم: استغفروه من الشرك 
بمفارقته ثم توبوا إليه؛ أي ارجعوا إلى الله تعائى بالطاعات وأفعال الخير؛ لأنّ 
الانتفاع لا يكون إلا بتقديم الاستغفار من الشرك ومفارقته. والتائب والآئب 
والنائب والمنيب بمعنى واحد 


ور هر 44 


وسادسها: ما أومى إليه أبو علي الجبّائي في تفسير هذه الآية؛ لأنّه قال: 
«أراد بقرله : «وَآستنيوا وَنَكُْم ثم نونو » أي أنيمرا على العربة إليه؛ لأنّ 
التاتب إلى الله تعالى من ذنوبه يجب أن يكون تااً إلى الله في كل وقت يذكر فيه 
أنوبه بعد توبته الأولى؛ لأنّه يجب أن يكون مقيماً على الندم على ذلك» وعلى 
العزم على أن لا يعود إلى مثله؛ لأنّه لو نقض هذا العزم لكان عازماً على العردء 
وذلك لا يجوز؛ وكذلك لو نقض التدم لكان راضباً بالمعصية مسروراً بها وهذا 
لا بجوز» وقد حكينا ألفاظه بأعيانها. حمله على هذا الوجه أنه أراد التكرار 
والتأكيد والأمر ب بعد العربة» كما يقرل أحدنا لغيره: «اضرب زيداً ثم 
أضربه؛ «وافعل هذا ثم افعل». 

وهذًا الذي حكيتاه عن «أبي عليّ؛ اولى مما ذكره قي صدر هذه السورة؛؟ 
ويك م ووانيكر04 إِنْ معناه استغفروا ربكم من 


اليس بشيء4 لأنه إذا حمل الاستفار الَمذكور في الآية على التوبة قلا معنى 

التخصيصه يما سلف دون ما يأتي؛ لَآنّ العربة من ذلك أجمع واجبةء ولا معنى 
ضاً لتخصيص قوله: لثم يا يد بالمعاصي المستقبلة دون الماضية؛ لأنّ 

الماضي والمستقبل ممّا يجب التوية منهء فلأّذي حكيناء ولا عنه أشقى 

وأيني 9 , 

- «تق مم بح 1 لش وتيك ب تقفرة 9 تتا لتك إلا يأل تنثير 


وقال في موضم آخر: ل( يتكرؤة 940. 
وفي موضع آخر : لآل بَمُخْ عل بلي 


وظاهر هذه الآ ظاهر الاختلاف؛ لأنّ بعضها ينبىء عن أن النطق لا يقع 


: () تتزيه الأنبياء والأئئة: 5ه 
» الآيعان؟ د وى 
(4) سورة الصافات؛ الآية: /ا9 وسورة الطور» الآية: 18 
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منهم في ذلك اليومء ولا يؤذن لهم فيهء وبعضها ينبيء عن خلافه. وقد قال قرم 
من المفسّرين في تأويل هذه الآيات: إِنْ يوم القيامة يوم طويل ممتدء فقد يجوز 
أن يمنع الٌطق في بعضه؛ ويؤذن لهم في بعض آخر. 

وهذا الجراب يضعّفء لأنّ الإشارة إلى يوم القيامة بطوله» فكيف تجوز أن 
تجعل الحالات فيه مختلفة؛ رعلى هذا التأويل يجب أن يكون قرله تعالى : ظمّدًا 
َم لا بطرت في بعضهء والظاعر بخلاف ذلك. 

والجواب السديد عن هذا أن أراد الله تعالى نفي التطق المسمو. 
المقبول الذي ينتفعون به؛ ويكون لهم قي مغله عذر أو حص وم يقال 
الذي ليست هذه حاله» ريجري هذا مسجرى قو 
وحضرنا نلاناً يناظر فلاناً فلم يقل شيعاًء وإن كان الذي وصف بالخرس عن 
الحتجةء والذي نفي عنه القول,قذ تكلم بكلام كثير غزيرء إلا أنه من حيث لم 
يكن فيه حسّبة» ولابه منفعة جاز إطلاقالقول الذي حكيناء عليه؛ ومثل هذا قول 


عرس فلاة عن حكيئهة 


الشاعر[©: 
أعمى إذا ما ججارّتي تحرجثت | حتى بُواري جارتي اليخذر 
يضم مما كان بِيِنَهُما| سمعي وما بي شيرّه وَكْرَ 

وقال الآخر: 


لقد طال كتمانيك حتى كأئني برد واب الشائلي عنك أعبمٌ 
وعلى هذا التأويل قد زال الاختلافء لأنّ التساؤل والتلاؤم لا ححجة فيه. 
وأثاقوله تعالى: لا يي كخم » فقد نيل: إِنّهم غير مأمورين 
بالاعتذار» فكيف يمتذرون؟ 


ويجاب بحمل الإذن على الأمر؛ وإنّما لم يؤمروا به من حيث كانت تلك 


(1) هر مسكين الدارمي؛ وهر ربيعة بن عامر بن أنيف؛ والبيان في (معجم الأدباء: 0151/11 
وثي حاشية بعض النسع ؛ #لهماا: 
ارا الي أجاورم آلا ب بن ليابه 


أسلووة هو 444 


الحال لا تكليف فيها؛ والعباد ملجئون عند مشاهدة أحوالهم إلى الاعتراف 
والإقرار. 
وأحسن من هذا التأويل أن يحمل طيْدْدَهُ4: على معنى أنه لا يستمع لهم 
ولا يقبل عذرهم؛ والعلة في امتناع قبول عذرهم هي التي ذكرتاها(". 
- «تنا اَي كا كي أثر لخ يا تيد مَكيبنٌ © حيرت نا ما نتن 
أتترث ولاش إلا با كك يبك إن تك كَل ينا م ويد 9 1 
هاما كام لوث وليل إل ا 15 :30 خلة 2 تفز 209 
[مرءة امحسمنا] 
[إن سأل سائل] ففال: ما معنى الاستئناء هاهنا والمراد الدوام والتأبيد؟ ثم 
ما معتى التمثيل بمدة السماوات والأرض :»التي تفى وتنقطع؟. 
الجواب: قلنا: قد ذكر في هذه" الآية وجوم: 
أوْلها : أن تكون «إلاه - وإن كان ظارها الاسناء - فالمراد بها الزيادة؛ 
فكائّه تعالى قال: #طَليوت كينا كامت اعون 'رَالرّسُ إلا ءا عه رَبك من 
الزيادة لهم على هذا المقدار؛ كما يقول الرجل لغير لي عليك ألف ديار إلا 
الألفين الذين أقرضتكهما وقت كذا وكذاء فالألفان زيادة على الألف شكٌ؛ 
لآن الكثير لا يستغنى من القليل؛ وهذا الجواب يخناره الفرّاء وغيره من 
المقسّرين. 
والوجه الثاني: أن يكون المعتى : طإلَا ا يه ويك من كونهم قبل دخرل 
الجئة والتار في الدنيا؛؟ وفي البرزخ الذي هو ما بين الحياة والموت وأحوال 
المحاسية والعرض وغير ذلك! لأنّه تعالى لو قال: خالدين فيها أبد» ولم يستثن 
العرهم مثوهم أنّهم يكونون في الجئة والنار من لدن نزول الآية؛ أو من بعد 
انقطاع التكليف» فصار للاستناء وجه» وفائدة معقولة. 
والوجه الثالث: أن تكون «إِلّاه بمعنى الوار؛ والتأويل: 9 حَداي 


22001101 
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ث رارش 4 وما شاء ربك من الزيادة: واستشهد على ذلك بقول 


يكل اخ مفارقه أخوه لمُمرٌ أبيك إلا المّرقدَان(© 
معناه: والفرقدان» ويقول الآخر: 
دأري لها دارا بأَغْدِرَة السّي لدان لم يَْرُسْ لها رَش© 
إلا رما هايئاً فقت عبه الرّياحَ خرالدٍ سَحْمْ 
والمراد يإلا» هاهنا الراو؛ وإلّا كان الكلام متنائضاً . 
والوجه الرابع: أن يكون الاستئناء الأوّل متصلاً بقوله: ظلََ فيا دَفٌِ 
وَعَهِينٌ6 1 و: إتقدير الكلام: لهم في النار زفير وشهيق إلا ما شاء ربك من أجتاس 
العلانا الخارجا ون هلان الضربيّن» ولا.يتعلق الاستثناء بالخلوه 
فإن قيل! فهبرا أنّ هذا أمكن في الاستثناء الأؤل» كيف يمكن في الثاتي؟ 
قلتا: يبحمل الثاني على سَسَئياة الشكُث في المحاسبة والموقفء أو غير 
ذلك مما تقذم ذكره 
والوجه الخامس: أن يكون الاستثناء غبر مؤّر في التقصان من الخلود؛ 
فيه: أنه لو شاء أن يخرجهم وأن لا يخلدهم لفعل» وأنْ التخليد 


ريه (الكتاب 0793/1 ونسبه إلى عمرو بن معدي كرب؛ رأورده شاهدا] 
على تت اكزاء يقره: تإلا الفرتدان»؛ على ثآريل «خير». وفي حاشية 
الفرقدان فيل «إلا» بسعنى غير» والتقدير: خير الفرقدين: ومثله قوله تعالى : لل 
أ أي غير الله 
(0) أغبرة السيدان: موضع وراء كاظمة؟ بين البصرة والبحرين ؛ كذا ذكره ياقوت واستشهد بالبيت 
والبيتان من قصيدة مفضلية: للسغبل السعدي؛ وتيلهما 
كر الرّساب وتكرها قم قصياء وليس لمن صيا حلم 
وإذا ألم خيالها طرفت عيني» شماء شورلها سجم 
كاللرلو المسجور أغثل في سلك التظام نخانه التظم 
وانظرالمنصليات 197 - 118 (طبعة | لمعارف», 


سورة هود 40 


إِنْما يكرن بمشيئته وإرادته؛ كما يقول القائل لغيره: والله لآضربتّك إلا أن أري 
ذلك» وهو لا يتري إلا ضربه» ومعنى الاستثناء هاهنا: أنْي لو شعت ألا 
أضريك لفعلت وتمكتت؛ غير أنّي مجمع على ضريك, 

والوجه السادس: أن يكون نعليق ذلك بالمشيئة على سبيل التأكيد للخلوه» 
والتبعيد للخروج؛ لأن الله تعائى لا يشاء إلا تخليدهم عل ما حكم به ودل 
عليه؛ ريجري ذلك مجرى فول العرب: والله لأهجرثّك إِلّا أن يشيب الغراب» 
ريبيضٌ القا, معنى ذلك أنّي أهجرك أبداً؛ من حيث علق يشرط معلوم أنه لا 
يبحصل؟ وكذلك معنى الآبتين ؛ والمراد بهما أنّهِم خالدون أبناء لأنّ الله تعا 
لا يشاء أن يقطع خلودهم. 

والرجه السايع أن يكون المراه:بالذين شقوا من أدخل النار من أهل 
الإيمان: الذين ضمّرا إلى إيمانه وَظَاعَمَهُ المعاصي؛ فقال تعالى: نهم 
معاقبون في النار إلا ما شاء ريك+ من:إخراجهم إلى الجنّة؛ وإيصال ثواب 
طاعاتهم إليهم 

ويجوز أيضاً أن يريد بأهل الشقاء هاهنا جميع الداخلين إلى جنهم؛ ثم 
استثتى تعالى بقوله: «إِلَّا ما 5 أهل الطاعات منهم» ومن يستحقٌ ثراباً 
لا بد أنه يوصل إليه فقال: إلا ما 85 ريك من إخراج بعضهم؛ وهم أهل 
الثواب . 

وأمًا الذين سعدرا فَإنّما استثنى تعالى من خلودهم أيضاً لما ذكرناء؛ لأنّ من 
نقل من النار إلى الجنة ولد فيها لا بدّ من الإخبار عنه بتابيد خلوده من استثناء 
ما تقدّم؛ فكأئه تعالي قال؛ إِنّهم خالدون في الجئة ما دامت السماوات 
والأرض؛ إِلَا ما شاء ربك من الوقت الذي أدخلهم قبه النارء قبل أن ينقلهم إلى 
الجئّة . 

والذين شقوا على هذا الجواب هم الذين سعدواء وإنّما أجرى عليهم كل 
الفظ في الحال التي تليق بهم؟ إذا أدخلوا النار وعوقبوا قيها من أهل الشثاء؛ 
وإذا نقلوا إلى الجنّة من أعل الجتة والسعادة. 
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وقد ذهب إلى هذا الوجه جماعة من المفسّرين كابن عباس وتادة والضحاك 
وغيرهم. وروى بشر بن عمارة؛ عن أبي روق» عن الضّحاك؛ عن ابن عباس 
ذين شقوا ليس فيهم كافر؛ وإنّما عم قوم من أهل التوحيد». يدخلون النار 
بذنربهم» ثم يتفضل الله تعالى عليهم فيخرجهم من النار إلى الجئة: فيكرنون 
أشقياء في حال» سعداء في حال أخرى. 
وأمًا تعليق الخلود بدوام السماوات والأرض فقد قيل فيه: إن ذلك لم 
يجعل شرطاً في الدوام؟ إِنْما علّق به على سبيل التبعيد وتأكيد الدوام؛ ف 
للعرب في مثل هذا عادةٌ معروفة خاطيهم الله تعالى عليها؛ لألهم يقرلون: لا 
أفعل كذا ما لاح كوكب؛ وما أضاء الفجرء وما اختلف الليل والتهارء وما بل 
بحو صوفة» وما تغنّت حمامة؛ ونحو ذلك» ومراههم التأبيد والدوام. 
ويجري كل ما ذكرناه مجرى لهم لا أفمل كذا أبداً؛ لألهم يعتقدون ني 
جميع ما ذكرناء أنه لا يزول ولا يتكيّر) وعباراتهم إِنّما يخرجونها بحسب 
اعنقاداتهم. لا بحسب ما عليه الشيء في نفسه؛ ألا ترى أنّ بعضهم لما اعتقد 
في الأصنام أنّ العبادة نَحِقُ لها سَمَاها آلهة بحسب اعتفادهم: إن لم تكن ني 
الحقيقة كذلك! 
وما يشهد لمذهيهم الذي حكيناه قرل أبي الجويرية العبديّ: 
دمب الجودٌ والجنيدٌ جميعاً فعلى الجْودٍ والجنيد السلام0© 
أصبحا ثاوتين في قعرٍ مَرْكِ0© 0 ما تغت العُصِونٍ الحسامٌ 


وقال الأعشي 
الست مُنْتهِياً عن لَحْتٍ أثلينا ‏ وللتٌ ضائرّها ما أت الإبل!© 


0 مسجم الشعراء للمرزباتي 108 والمختلف والمؤتلف للآمدي 4ا؛ وذكر بعدها بدأ ثالنا: 
الم نزل ضاية الكرام نلمَا هك مات الندي رمات الكرام 
وهو الجنيد بن عبدالرحمن المري. كان والي خراسان 

(7) المرث؛ القفر من الأرض؛ وني المؤتلف: ابطن مرو». وفي يعض النسخ: قفر مررة. 

(5) ديوانه: 47. أثلة كل شيء : أصله؛ ريريد بها هاهتا الحسب؛ يقال: فلان بدحت أثلتنا إذا قال 


سورة هوم 10 
وقال الآخر: 

لا افتأ الدهرٌ أبكيهم بأربعة 'ااجتء 

وقال زهير منيتاً عن اعتقاده درام الجبال: وأنْها لا تفتى ولا 

آلا لا أرَى على الحَوَادث باقياً ‏ ولا خالداً إلا اللجبال الرواسيا(© 


اليب او حدّث إلى يلي" 


فهذا وجه. 

وقبل أيضاً في ذلك: أنه أراد يه الشرط؛ وعنى بالآية دوام السمارات 
والأرض المبذلنين؛ لأنّه تعالى قال: (ِيومٌ مُكَل الال عر انض ولتيية14", 
قأعلمنا تعالى أنّْهما تبدّلان؟ وقد يجوز أن يديمهما بعد التغيير أبداً يلا انقطاع؟ 
وَإنّما المنقطع هو دوام السماوات والأرضي قبل التبديل والفناء. 

ويمكن أيضاً أن يكون المراذ: أنّهمَالدون بمقدار مذة السمارات 
والأرض التي يعلم الله نعالى اتقطاعها ثمّ.يزيدها الله تعالى على ذلك ويخلّدهم. 
ويؤيّد مقامهم وهذا الوجه يليق بَالْأعوة التي:تتضمٌن أنّ الاستشاء أريد به الزيادة 
على المقدار المتقدّم لا التقصان9© 
- «ولا يكوا إل الينَ كرا تتَككُ التَان اهره: .11٠‏ 

وممّا ظن انفراد الإمامية به منعهم من الايتمام في الصلاة بالفاسق» ومالك 
يوائقهم ني هذه المسألة*)» وباقي الفقهاء يجيزون الايتمام في الصلاة 
بالفاسى0). دليلنا الاجماع المتكرر» وطريقة اليقين ببراءة الذتة» وأيضاً قوله 


- في حقه فبيساً؛ كذا ذكرء صاحب النسان واستشهد بالبيث. والأطبط: صرت الإبل من ثقل, 
أحمالها 

(1) الجرة: ما تخرجه الإبل من أجوافهاء وتعيد مضغه. وفي حاشية بعض السخ: يعني بأريعة 
أحجبة العين؟ كما قال 
يا عبن بكي ععد كل صباح جردي بأريعة على الجرَّاح 

() ديرانه: ما 5 إيراعيم: 44ل 

(4) الأمالي: 00:37 (5) المعني (لابن قدامة) 73:7 

() تقس المصدر. 
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تعالى : «ولا يكوًا إل دن كرا سكم اَادُ4 وتقديم الإنام في الصلاة ركون 

إليه؛ لأنّ إمامة الصلاة معتبر فيها الفضل والتفديم فيما يعود إلى الدين» ولهذا 

نْب فيها من هو أقرأ وأنقه وأعلمء والفاسق ناقص فلا يجوز تقديمه على من 
ا 


جل ع 


َثلكا مَنَ اَل إن 


للدكويت» [هوه: للذا 

[فيها أمران:] 

[الأوَل: قال الناصر اه :] «آخر وقت الظهر حين تصبر القامة مثلها في 
احدى الروايتين: وحين تصير مثليها في الرواية الأخرىة. 


والذي يذهب إلبه أنه إذا زات انيمس فقد دخل وقت الظهر بلا خلاف» 
ثم اختصٌ أصحابنا بأنّهم يقولوة إدٌ! زالت الشمس فقد دخل وقث الظهر 
والعصر معأ إلا أن الظهر نيل 2002221 

وتحقيق هذا الموضع: أله إذا الت الشمس دخل وقت الظلهر بمقدار ما 
يؤدى أربع ركعات» فإذا خرج هذا المقدار من الوقت اشترك الوقتان 

ومعنى ذلك أنه يصِحٌ أن يؤتى في هذا الوقت المشترك الظهر والعصر 
بطوله؛ على آنّ الظهر متفدمة للعصره ثم لا يزال ني وقت منهما إلى أن يبقى 
إلى غروب الشمس مقدار أداء أربع ركعات؛ فيخرج وقت الظهر؛ ويخلص هذا 
المثدار للعصرء كما خلص الوقث الأوّل للظهر. . 


والذي يدل على صحّة مذهبنا بعد الإجماع المتقذم» قوله تعالى : (وَأْتِي 


لصَْكَره ملرَي انبَار4 يعني الفجر والعصرء وطرف الشيء ما يقرب من نهايته: ولا 
يليق ذلك إلا بقول من قال: وقث العصر ممتد إلى نرب غروب الشمس؛ لأنّ مصير 


ظلّ كل شي مثله أو مثليه يقرب من الرسط ولا يقرب إلى الغاية والانتهاء. 


(00) الانتصار: 49 وراجع أيضاً الناصريات: 554 
() مختلف الفيمةه 93:9 


06 55 
ولا معتى لقول من حمل الآية على الفجر والمغرب؛ لأن المغرب ليس هو 


في طرف التهار وإنّما هو طرف الليل: بدلالة آنّ الصائم يحل له الافطار في 
ذلك الوقتء والافطار لا يحل في بفية التهار 


وأيضاً؛ فإنَّ قوله تعا 
فظاهر هذا الكلام 
وأنّه يمعد إلى غسق الليلء وخرج منه بالدليل والاجماع وقت غروب الشمس»ء 
فبقي ما قبل0©, 

[الثاني :] قان استدلوا على التحابط بقرله تعالى : إن حتت يذه 
لمن د29 وقوله 


والجواب عن ذلك: أنه لى كان لهذ آلآيات ظواهر نقنضي بطلان ما ذهيئا 
إليه من نفي التحايط لوجب أن تَحَمَلَ على لاق ظراهرهاء للأدلّة العقلية التي 
لا يحتمل ولا يدخل المجاز”"2. فكيف ولا ظاهر لها إلا وهو إلى أن يشهد 
بصية قولنا أقرب؛ لأن الاحباط المذكور في جميع الآيات معلّق بالأعمال دون 
الجزاء عليها عليهاء وخصومنا يذهبون إلى التحابط بين الجزاء على الأعمال؛ نلا 


امد 78 في شيء منها 

وإذا أمكتنا تأويل هذه الآيات من غير عدول عن ظواهرها كنا أولى منهم 
بها 

ومعنى قوله تعالى : ظإنَّ لََسَكَتٍ يُدْهِْنَ التَّايْ4 أن من استكثر من 
الحستات وأدمن على فعلهاء كان ذلك لطفاً له في الامتناج من السيّنات . 
(0) سورة الاسراءء الآية: 978 (؟) الناصريات: 144. 


0 سنو 5 (4) سورة الحجرات» الآيذ: ؟. 
(ه) _سورة الزمر. (5) كنا في المطبوعة. 
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وهذا تأويل يرافق الظاهرء ولا يحتاج معه إلى أن نقول: إن جزاء الحسئات 
يذعين جزاء السيّئات . 
وأمًا تأويل الآيات البافيات فتبيّن بما تقذمء وهو أن إبطال العمل واحباطه 
عبارة عن وقوعه على خلاف الوجه المنتفع به؛ لأن أحدنا لو جعل لغيره عوضاً 
على نقل نراب أو غيره من مرضع إلى موضع معيّنء لكان إِنْما يستحقّ العوض 
إذا نقله إلى ذلك المكان المعٌين ولو نفله إلى غيره لقيل: أحبطت عملك 
وأبطلته وأفسدته من حيث أوقعت على وجه لا يستحقّ به نفعاً وأعدلت عن 


ألوجه الذي يستحقّ معه التفع . 

ومعلوم أنه هاهنا ما كان يستحقٌ شيثاً تأبطله وأحبطهء بل المعنى ما ذكرناف» 
ذلما كانت الصدقة إِنْما يستحقٌّ بها .الئواب إذا خلصت لوجه الله تعالى» فإذا 
نعلت بالمنّ والاذى خرجت عن «الْزتجه الي يستحق معه الثراب ققيل: بطلت. 

وكذلك رفع الصرت على نوت التي ينك لو وقع على سبيل الإجابة له 
والمسارعة إلى امتثال أمره لاستتتحقة:الغواب »او إذا وقع على خلاف ذلك بطل 
الفعل واتحيبط. 

وكذلك لمن عبّد مع الله تعالى شريكاً يوصف عمله بالبطلان والاتحباط؛ 
لأنه وقع على وجه لا ينتفع به» ولو أخلص العبادة للّه تعالى وأقردها لانتقع 
بي 


د ولا مان تيت 63 الام يحم ويا 


[ان سأل سائل فقال:] ظاهر هذه الآية يقنضي أنه تعالى ما شاء أن يكونوا 
أمة واحدة وأن يجتمعوا على الإيمان والهدى؛ وهذا بخلاف ما تذهبون إليه؛ ثم 
قال: لارَائلكَ َتَهُر4 فلا يخلر من أن يكون عني أنّه للاختلاف خلتهم: أو 
اللرحمة؛ ولا يجوز أن يعني الرحمة؛ لأنّ الكئاية عن الرحمة لا تكون بلفظه 


(1) الأخيرة: 5337 


اسورة هود لين 


«ذلك»؛ ولوأرادها لقال: ولتلك خلتهمء فلمًا قال: هَوَبْدَِكَ َلمَهْر4 كان رجوعه 
إلى الاختلاف أولى. وليس يبطل حمل الآية على الاختلاف من حيث لم يكن 
مذكوراً فيها ؛ لأنّ الرحمة أيضاً غير مذكورة فيهاء وإذا جعلتم قوله تعالى : «إلَا من 
يَحِد» دالا على الرحمة فكذلك قوله: يفت دالَ على الاخعلاف؛ على أن 
الرحمة هي رقّة القلب و[ وذلك لا يجوز على الله تعالى؛ ومتى ما تعدّى بها 


ما كرئاه» لم يعن بها إلا العفو وإسقاط الضررء وما جرى مجراه عن مستحطّه ؛ 
وهذا مما لا يجوز أن يكرنوا مخلوقين له على مذهيكمء لأنّه لو خلقهم للعفر 
الماحسن منه عقاب المذن المستحقين 

الجراب: يقال له: أمَا قوله تعائى : هوَلوْ سه ريْه4 فإنّْما عني بها المشيئة 
التي ينضمّ إليها الإلجاءء ولم يعن المشيئة على سبيل الاختيار» وإنّما أراد تعالى 
أن يخبرنا عن ندرتهء وأنه لا يغالث ولا يمسي مفهوراً؛ من حيث كان قادراً 
على إلجاء العبيد» وإكراههم على ما أزاوامتهم- 

نما لفظة «ذلك» في الآية فَحَملها على الرحمة أولى من حملها على 
الاختلاف؛ لدليل العقل وشهادة اللفظء فأنا دليل العفل قمن حيث علمنا أنه 
تعالى كره الاختلاف؛ والذّها عن النين + ونين أده وتوقد علية» ليقن 
يجوز أن يكون شائياً لهء ومجرياً ب 31 

وأمًا شهادة اللفظ فلأنٌ الرحمة أقرب إلى هذه الكناية من الاختلاف» 
وحمل اللفظ على أقرب المذكورين إليها أولى في لسان العرب 

فآمًا ما لمن به السائل. وتعّق به من تذكير الكناية» وأنّ الكناية عن الرحمة 
لا نكون إلا مؤننة فباطلء لأنّ تانيث الرحمة غير حقيقيء وإذا كني عنها بلنظة 
التذكير كانت الكناية على المعنى. لأنّ معناها هو الفضل والإئعام؟ كما قالوا: 
سرّني كلمتك» يريددون سرّني كلامك. رقال الله تعالى: هذا ب 0 
ولم يقل «هذهة. وإنّما أراد هذا فضل من ربي؛ وقالت الخساء: 


ومؤاخذة 


(0 سورة الكيفء 


ليك نفائس التأويل/ج ؟ 
نذلك يا هندُ الرّْيَةٌ فاعلهي2 و«تبرانُ حرب حِينَ شب وقودها0© 
أرادت الرّزء؛ وقال امرؤ القيس: 
بَرَهُْرَمَةٌ روك رَخصَةٌ كحَرمُويَةٍ البانَةٍ المنتّطر"؟ 
فقال؛ «المتقطر» ولم يقل المنغطرةء لأنه ذهب إلى الغصن؛ وقال الآخر: 
هنيتا لسعدٍ ما اتتضى بعد وَنْسي | بئائةٍ سعلٍ والعَشبّةُ بارد 
فذكر الوصف: لأنه ذهب إلى العشيّ؛ وقال الآخر: 
قامّث تُبَكَيه على تبره من لي من يعدك يا عامرٌ 
تركتئني في الدّار ذا غربةٍ قد ذل مَن ئيس له ناصك© 
فقال: «يا ذا غربة» ولم يتبل“ذاتغرية» لأنه أراه شخصاً ذا غربة؛ وئال 
زياد الأعجم 
إن الشجاعة والشماحةضمَماء....قبرأ: بعرو على الظريق الواض29 


فقال: «ضمّناء رلم يقل ضمّنتا؛ قال الفرّاء: لأنه ذهب إلى أنّ السماحة 
والشجاعة مصدران. والعرب تفول: قصارة الثوب يعجبني ؛ لأنّ تأنيث المصادر 
برججع إلى الفعل؛ وهو مذكر. وقال الفرزدق: 
تجوبُ بنا الفلا إلى سميدٍ إذا ما الشّاكٌ في الأرطاة قالا" 


فذكّر الوصفء لأنّه أراد التيس؛ تأنًا الأرطاة راحدة الأرطى؛ وهي شجر 


(1) حيواتها: وه 

(1) ديوائه: 8 البرهرهة: الرئيقة الجلدء الرخصة الناعمة. والخرعوبة: القضيب الغض» 
والمنقطر: المنشق. 

() البيتان في العقد 7/ 125 وه/ 014٠‏ ونسبها لاعرابية على قبر ابن لها يقال له عامي. 


(5) اللآلي: 4931 ويعدة 
فإذا مررتك بقبره فامقر به كوم الجلاد وكلّ طرف سابيح 
ديواته: 737/7: وروايته: «فروحت القلوص إلى سعيدة 


0 


سورة عوه 4 


ينبت في الرمل تسظل بظلالة الظباء من الحرّء وتاوي إليه» قال الشماخ 


4 


إذا الأرظى تَوَسَدَ أبرئيه شُدُودُ جَوَازِيٍِ بالرّمل عبن 
وقوله : «قالا» من القيلولة لا من القول» على آن قوله تعالى: إلا 


- 9 
وقد قال قوم في قوله تعالى: لرَلْرُ ضَآه 
لو شاء أن يدخلهم أجمعين الجئة؛ فيكؤئوا في وصول جميعهم إلى 
واحدة؛ وأجرى هذه الآية مجرثى قنؤله تبعكالى: لدَلر حِثنًا 
حُدَنهَ24 في أنه أراد: هداها إلى طَرَيَيَ الَجنَّه: فعلى هذا التأويل أبضاً يمكن 
أن ترجع لفظة «ذلك» إلى إدخالهم أجَمعَين إِلىَ النجئة. لأنه نما خلقهم للمصير 
إليها والوصول إلى تعيمها. 
فأمًا قوله تعالى : «ولا يرا 

عن الح فيه بالهرى والشبهات. 

وذكر أبو مسلم محمد بن بحر في قوله: : لميفِيتٌ4 وجهاً غريباً: ومر أن 
يكون معناه أن خلف هولاء الكائري يخلّف سلقهم في الكفرء ع لأنّه سواء 
قولك: خلف بعضهم بعضاء رقولك: اختلفواء وسواء قولك: قعل بعضهم 
يعضاً؛ واقنتلوا؛ ومنه قولهم: لا أقمل كذا ما اختلف العصران والجديدان؛ أي 
جاء كل واحد منهما يعد الآخر. 

فأنا الرحمة فليستٍ رئّة القلب كما ظنّه السائل» لكنّه قعل النعم والإحسان» 


إن تلفي » فمعناه الاختلاف في الدين والذهاب 


(1) ديواته! 4 (1) سورة الثاريات» الآية: 03. 
() سورة السجدة؛ الآية: 3 


5 الفائس التأويل/ج 7 


يدل على ذلك أن من أحسن إلى غيره» وأنعم عليه يرصف يأنْه رحيم بده وإن لم 
يعلم منه رقّة قلب عليه» بل وصفهم بالرحمة من لا يعهدون منه رقّة القلب أقورى 
من وصقهم الرقيق القلب يذلك؛ لأنْ مشفة التعمة والفضل والإحسان على من 
لا رثة عنده أكثر منها على الرقيق القلبء وقد علمنا أنّ من رق قلبه لو امتتع من 
الإفضال والإحسان لم يوصف بالرحمةء وإذا أنعم وصف بذلك» فوجب أن 
يكون معتاها ما ذكرناة؛ على أنه لان يمننع أن يكون معنى الرحمة في الأصل ما 
ذكرتم» ثمْ انتفل بالتعارف إلى ما ذكرناه كنظائره. وقد وصف الله القرآن بأنّ 
هذى ورحمة من حبث كان نعمة» ولا يتأتى في القرآن ما ظبّره؛ وإنّما وصفت 
ركّة القلب بأنها رحمة؛ لأنها مما تجاوره الرحمة التي هي النعمة ني الأكثر» 
محيّة لما كانت توجد عندها 
العذوء بل تستعمل في ضروب 
التُعمء وصنوف الإحسان؛ الااترى أَنْاتْصف المنعم علي غيره» المحسن إليه 
بالرحمة؛ وإن لم يُسقط عتّة تررّأء..ولم.ينجاوز له عن زلّة؛ وإنما سئى العفو 
عن الشنرر وما جرى مجراء رحمةٌ من حيث كان نعمة؛ لأنْ النعمة بإسقاط 
الضرر تجري مجرى النعمة بإيصال النفع فقد بان بهذه الجملة معنى الآية. 
وبطلان ما ضِمّته السائل سؤاله. 
إذا كانت الرحمة هي النعمة» وعندكم أن نعم الله شاملة للخلق 
عناء إن يمر من جملة المختلفين إن كانت الرحمة 
هي النعمة ؟ وكيف بصم اختصاصها يفوم دون قوم وهي عندكم شاملة عامّة ؟ 


قلنا: لا شبهة في' أنّ نعم الله شاملة للخلق أجمعين؛ غير أنّ في تعمه آبغاً 
ما يختص بها بعض العباد» إِنَا لاستحقاق» أو لسبب يقتضي الاختصاص فإذا 
حملنا تولك نعالى : 9لا من يحم على التحمة بالثواب» فالاختصاص ظاهرء 
أن النعمة يه لا تكون إلا مستحقّة. فمن استحقّ الثواب بأعماله وصل إلى هذه 
النعمة» ومن لم يستحقّه نم يصل إليها. 

وإن حملنا الرحمة في الآية على النعمة بالتوفيق للإيمان واللطف الذي وقع 


لوعي للق 


بعده فمل الإيمان كالت هذه التعمة أبضماً مختضّة» لأنه تعالى إنّما لم ينعم على 
سائر المكلّفين بها؛ من حيث لم يكن في معلومه تعالى أن لهم توفيقًء وأنّ في 
الأنعال ما يختارون عنده الإيمان؛ فاختصاص هذه التعم يبعض العباد لا يملع 
صرة يع اديع كا الفكرل لالنت راسد بر انين 
من0, 


() الأمالي للق 
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- «إذ قالرا رشق وَآَمْنُ مب إل ينا منا رَكَنُ عْسَمَةٌ إن قل إى مكل يبن» 

البوسف: 6] 

[فإن قيل: فما معنى تفضيل يعقوب 3 ليوسف لك على إخوته في البرٌ 
والتقريب والمحبّة» » حتى أرقع ذلك.التحاسد بيتهم وبينه وأفضى إلى الحال 
المكروهة التي نطر بها القرآن]» نتسبوة/إلى الضلال والخطا. ليس لكم أن 
تفولرا: إن يعتوب فلل ؛ ؛ لم يملم لكام حالهم قبل أن يكون من التفشيل 
البرسف غقتئلة لأ ذلك لاية:مي,آن يكرن مغلوماً منه من حيث كان في طياع 
البشر من التئافس والتحاسد. 

الجواب: قيل: ليس فيما نطق به القرآن ما يدل على أن يعقوب لكل فضله 
بشيء من فعله وواقع من جهته؛؟ المحيّة التي هي ميل الطباع ليست ه.. 
يكتسبه الانسان ويختاره» وإذّما ذلك موقوف على فعل الله تعالى فيه؛ ولهذا ريما 
يكون للرجل عدّة أولاد فيحبٌ أحدعم دون غيره» ديّما يكون المحيوب دونهم 
في الجمال والكمال. وقد قال الله تعالى: ( 35 
وَل م04 وإنّما أراد ما بيّناءء من ميل النفس 
يعدل فيه ببن نسائه؛ لأنَ ما عدا ذلك من البرّ والعطاء والتقريب وما أشبهف 
يستطيع الانسان أن يعدل بين النساء. 

إن قيل! فكأنكم قد نفيتم عن يعقرب عَلِثل القبيم والاستفساد 

وأضفتموهما إلى الله تعائى فما الجواب عن المسألة من هذا الوجه؟. 


() سورة النساءء الآية: 2114 


اسورة يوسف يننا 


قلدا: عنها جوابان: 

أحدهما: لا يمتنع أن يكون الله تعالى علم أن إخوة يرسف ظلكلة سيكرن 
بينهم ذلك التحاسد والفعل القبيح على كل حال» وإن لم يفضل يوسف نوك 
عليهم في محبّة أبيه له» نما يكون ذلك استفساداً إذا وقع عنده القساد وارتفع 
عند ارتفاعه: ولم يكن تمكيناً . 

والجواب الآخر: أن يكون ذلك جارياً مجرى الامتحان والتكليف الشّاق؟ 
لآنَ هؤلاء الإخوة متى امتنعوا من حسد أيهم زاليغي هليه والإفنزال ب وغيف 
غير مفضّل عليهم ولا مقذمء لا يستسقون من الثواب ما يستحقّونه إذا امتنعوا من 
ذلك مع التفديم والتنضيل؛ فأراه الله تعالى منهم أن يمتنعوا على هذا الوجه 
الشاق؛ وإذا كان مكلفاً على هذا الرجد.فلا استفساد في تمييله بطباع أبيهم إلى 
محبّة يوسف نائلة ؛ لأنّ ينتلخ هذا التكليف؛ ويجري هذا الباب مجرى 
خلق إبليس؛ مع علمه تعالى بضلال مضل عند خلقه. ممن لو لم يخلقه لم 
يكن ضالاء ومجرى زيادة الشَهَوَة كم ,بعلم مث تعالى هذه الزيادة انّه يفعل 
قبيحاً لولاها لم يفعله 

ووجه آخبو في الجواب عن آصل المسألة: : وهو أنّه يجوز ان يكون يعقرب 
كا لفك رست فقا في السام والطزيب الحا واي الذي يصل إلبه 
من جهته: وليس ذلك بقبيح؛ لأنّه لا يمتنع أن يكون يعقوب 282 لم يعلم أن 
ذلك يودي إلى ما أدّى إليه» ويجوز أن يكون رأى من سيرة إخوته وسدادهم 
وجميل ظاهرهم ما غلب في ظله معهم أنّهم لا يحسدوته» وإن فضله عليهم؛ فإن 
الحسد وإن كان كثيراً ما يكون في الطباع» فإن كثيراً من الناس يتنزّهون عنه 
ويتجنيرنه» ويظهر من احوالهم أمارات يظنّ معها بهم ما ذكرناه. وليس التفضيل 
لبعض الأولادعلى بعض في العطاء محاباة» لأنَّ المحاياة هي المفاعلة من 
الحباء؛ ومعناها أن تحبو غيرك ليحيّرك. وهذا خارج عن معنى التفضيل باليرٌ؛ 
الَذِي لا يقصد به إذا ما ذكرناه 

فأما قولهم: طإَ أل لتَى صَكلٍ تين فلم يريدوا يه اللال عن الدين وانّما 
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أرادوا به الذهاب عن التسوية بيئهم في العطية؛ لألهم رأوا أنّ ذلك أصوب في 
تدبيرهم. وأصل الضلال هر العدول. وكل من عدل عن شيء وذهب عنه نقد 
ضل. ويجوز أيضاً أن يريدوا يذلك الضلال عن الدين؛ لأنهم خبّروا عن 
اعتقادهم . ويجرز أن يعتقدوا في الصواب الخطأ. 

فإن فيل: كيف يجوز أن يقع من إ2 ة يرسف 290 هذا الخطأ العظيم 
والفعل القبيح وقد كاثوا أن أء في الحال؟ فإن قلعم: لم يكونوا أنبياء في تلك 
الحال» قيل لكم: وآيّ منفعة في ذلك لكم وأئتم تذهبون إلى أن الأنبياء كير 
لا بوقعون القبائح قبل النبوّة ولا بعدها؟. 

قلنا: لم ثقم الحجة بأنّ إخحوة بوسف تل الذين فعلوا به ما فعلوه كانوا 
أنبياء في حال من الاحوال. وإذا لتقم بذلك حجة جاز على هؤلاء الأخوة من 
نعل القبيح ما يجوز على كل مُحَلفٍ لم قم حجّة بعصمته. وليس لأحد أن 
يقول: كيف تدفعون نبرتهم؟ والِظعَر" أن الأسباط من بني يعقوب كائرا إنبياء؛ 
لأنه لا يمتنع أن يكون الاسباط الذي كائرَ أنبياء غير هؤلاء الأخرة الذين فعلوا 
بيوسف 132 ماقضه الله تعالى عنهم, وليس في ظاهر الكتاب أن جميع إخرة 
يوسف 35 وما سائر أسباط يعقوب تلةة كادوا يوسف 32[ بما حكاء الله 
تعالى من أ وقد قيل: إن هؤلاء الأخو: في تلك الأحوال لم يكونوا يلغوا 
الحلم ولا توججّه إليهم التكليف. رقد يقع ممن قارب البلرغ من الغلمان مثل هذه 
الأفعال» وقد يلزمهم بعض العقاب واللوم واللمّء فإن ثبت هذا الوجه سقطت 
المسآلة أيضاًء مع تسليم أن هزلاء الآخرة كانوا آنبياء في المسغيل0©, 
- «ثل إن يَخْرّدنَ أن مَأْهَبرا بد وكناك كد تأكلة كيك رلثر عنه 

عنفْلوت 204 [يرسف: 0188 


[نإن قيل: فلم أرسل يعقوب 135 يوسف مع إخوته» مع خوفه عليه متهم] 
وهل هذا إِلّا تغرير به ومخاطرة ؟ 


(1) تتزيه الأنبياء والأئمة: 51و36 (1) سورة يوسف الآية: 35 


سورة يوسف 16 


الجواب: قيل له: ليس يمتنع أن يكون يعقوب ني لما رأى من بنيه ما 
رأى من الإيمان والعهود والاجتهاد في الحفظ والرعاية لأخيهم. ظنْ ذلك 
السلامة وغلية الشجاة؛ بعد أن كان خائفاً مغلياً لغير السلامة. وقوي في نفسه أن 
يرسله معهم إشفاقاً من إيقاع الوحشة رالعدارة بينهم؛ لأنّه إذا لم يرسله مع 
الطلب منهم والحرص» علموا أنّ سيب ذلك هر التهمة لهم والخوف من 
ناحيتهم فأستوحشرا منه ومن يوسف تكلا » وانضاف هذا الداعي إلى ما لَه من 
السلامة والنجاة؛ فأرسل0©, 


- وآ أنتَ بثؤيٍ نا وَلّز كنا س4 [ييسف: 819 

نات قيل: ما معتى هذه الآية] وكيف يجرز أن يتسبوه إلى أنّه لا يصدّق 
الصادق ويكدّيه؟ 

الجواب: انهم لما علموا على مرو الأيَام بِشدة نهمة أبيهم لهم وخوقه 
على أخيهم منهم لما كان يظهر مَنَهِمَمنَأمارات الحسد والمنافسةء أيقنوا 
بآنه غلكلاز يكذّبهم فيما أخبردا به مق أككلَةالدنتٍ أخاهم. فقالوا له: نك لا 
تصدقنا في هذا الخبر لما سبق إلى قلبك من تهمتنا وإن كنا صادقين . وقد يفعل 
مثل ذلك المخادع المماكر إذا أراد أن يوقع في قلب من يخبره الشيء صدقه؛ 
لأنّ القمل من أفظع مصائب الدنياء فيقرل: أنا أعلم إنّك لا تصدّقني في كذا 
وكذا؛ وإن كنت صادناً؛ وهذا بين 


آشد 1 أن قز جيل وله 
ما توت [يوسف» 2 

لإ 3 50 فقال: كيف وصف الدم بأنه كذب» والكذب من صفات 
الأقوال لا من صفات الأجسام؟ وأيّ معنى لوصفه الصبر بأنّه جميل؟ ومعلرم أن 
على فقد ابنه يوسف لا يكون إلا جميلاً؟ ولِمَ ارتفع 
الصبر؟وما المقتفي لرفعه؟ 


(1) تعزيه الأثبياء والأئقة: 31 و35. (1) تتزيه الأنيباء والأئئة: 78 
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والجواب: يقال له: أما لكَذِينْ» فمعناه مكذوب فيه وعليه» مثل قولهم: 
هذا ماء سَحُْبٍ وشراب صب يريدون مصبوباً ومسكوباً؛ ومثله: ماء غَوْرء 
ورجل صَوْمٍء وامرأة نَوْحِء قال الشاعر: 

تَكلُ جِيائْعُم توحاً عليهم مُمَلَدَةٌ أمتكها صُفرن0© 
أراد بقرله!: «نوحآء أي نائحة عليهم» ومئله: «ما لفلان معقول''يريدرن 
عقلاء واما له على هذا الأمر مجلود؛ يريدون جلداً؛ قال الشاعر: 
حقى إذا لم يَثْركُوا ليظايه ‏ لشمماً رلا لنَُوانِ 
وأنشد أبو العبّآس ثعلب: 
تد والذي سَمَكَ السماء بقدرق. بُْلِغْ المَرَّاء وأدرِكَ المَجلودٌ 

وفال الغرّاء وغيره: يجرز فق الْتِحنابدم كذباً» بالنصب على المصدر» 
لأنا جاكوا؛ فيه معنى كذبوا كذباء كها“قالة تعالى ؛ طوَالْئيتِ صَنن94') فنصب 
ضبحاأ على المصدر؛ لان العَاويَاتَ :بغي" الضتابحات, وإنما كان دماً مكذوياً 
فيه؛ لأن إخرة يوسف 8 ذبحوا سخلة» ولطخوا قميص يوسف بدمهاء 
وجاؤوا أياهم بالقمبصء وادّعرا أكل الذئب له؛ فقال لهم يعقوب : يا بنيّء لقد 
كان هذا الذئب رفيقاً حين أكل ابني» ولم يخرّق قميصه؛ قالوا: بل قتله 
اللصوص» قال: فكيف قد قتلوه وتركوا قميصه؛ وهم إلى قميصه أحوج منهم إلى 
قعله! وقد قبل :إن كان في قميص يوسف ثلاث آيات: حين قد قميصه من دبرء 
وحين ألقي على وجه أبيه فارتدٌ يصيرء وحين جاؤوا عليه بدم كذب 
على أن الذئب لو أكله لخرق قميصه0. 


معثّرلا 


يه بوه 


)0 صفونا: جمع صافن؛ والصافن من الخيل : القائم على ثلاث قوائم؛ وقد أقام الرابعة على طرف 
الحافر؛ والييت لعمرو بن كلثومء من المعلثة» وروابته فيها 
تركنا الخيل ماكنةً عليه مقلدٌ اعصئعها صقونا 
الوانظر المعلقات - بشرح التبريزي: 0110 زه العاديات» الآية: 1 

م في حاشية بعض النسخ : قال السيد المرتضى مث : وفد قروء: لم كيبٍ» وهو الدم المسفوح». 


اسورة يوسف اك 


وأا وصف الصبر أنه جميل؛ فلن الصبر قد يكون جسيلاً وغير جميل» 
وَإِنّما يكرن جميلاً إذا قصد يه وجه الله وقعل للوجه الذي وجبء ذلمًا كان في 
هذا المرضع واتعاً على الوجه المحمود صحٌ وصفه بذلك. وقد إنْه أراد صبراً 
لا شكوى فيه ولا جزع» ولو لم يصقه بذلك لظنٌ مصاحبة الشكوى رالجزع 
فيل إن المعنى : وشأني صبر جميل» أو 
ب؛ معئاه فصبري صير جميل ؟ وأنشدوا 
شكا إليّ جملي طول السّرى يا جملي ليس إليٍ المُشْتكى 
الذرهمان كتفاني ما ترى 


وقد يتلى الخ الكريمُ قيصير؟ 
برعلل مات اطالي ير/7؟ 


البشرمن الجبر والقدر]. 


أله 
يما ينتعت © مَتَرَرةُ يقتي تين دَرْهمٌ مَندوئو مَكَادا يد هن 
اديت 407 [يوسف: ١-14‏ ]. 


آوفيها أمرات: 
الأول :] فان قيل: كبف صبر يوسف لكل على العبودية» ولم لم يتكرها 
وبيرأ من الرق؟ وكيف يجوز على التبي الصبر على أن يستعبد ويسترق؟ 


(0 عيرائه: 6ل (0) الأماليء 14:1 


نيلها تفائس التاويل/ج ١‏ 


الجواب: قيل له: إن يرسف نه في تلك الحال لم يكن نييّاً على ما قاله 
كثير من الناس. ولمًا خاق على نفسه القتل جاز أن يصبر على الاسترقاق. ومن 
ذهب إلى هذا الوجه يتناول قوله تعالى: ريت لد يمرم مندًا وَممْ 
لاير2076 على أن الوحي لم يكن في تلك الحال. بل كان في غيرها. 
ويصرف ذلك إلى الحال المستقبلة المجمع على أنه كان فيها ثبياً. 

ووجه آخر: وهو أن الله تعالى لا يمتئع أن يكون أمره بكتمان أمره والصصير 
على مشقّة العبودية إمتحاناً وتشديداً في التكليف» ا امتحن أبويه إبراهيم 
واسحق ثإكاقة . أحدهما بتمرودء والآخر بالذيح . 


ووجه آخر: وهر أنه يجوز أن يكون قد برهم بأنه غير عبد وأنكر عليهم 
ما فعلوا من استرقافهء إلا نهم لم يتبيعوا منه ولا أصغوا إلى قوله: وإن لم 
ينقل ذلك فليس كل ما جرى فيل تلك الأزمإن قد اتصل بنا. 

ووجه آخر: وهو أذ قوم قالوا: نه اف القعلء فكتم أمر ذ 


وّته وصبر على 
ك1 لا يجوز أن يكتم ما أرسل به 
خوفاً من القتل؛ لأنه بعلم انّ الله تعالى لم يبعقه للاداء إلا وهو عاصم له من 
القتل حتّى يقع الآداء وتسمع الدعوة» وإلا لكان ذلك نقضاً للغرض © 

[الثاني :] وأمَا قوله ثعالى ! «وَشَرَرَهُ بترن بعلن دَرهِم َعْدُويَةْ» رالعرب 
تقول في الشيء القليل أنه معدود إذا أرادوا الإخبار عن اقلتهء وقال جل اسمه في 
موضع آخر : «وآفستزرا قله + يكار مَنلوات4 0 وأظنّهم ذهبوا في وصف 
القليل بأنه معدره من حيث كان العدّ والحصر لا يقع إلا على القليل؛ 
والكثيرلكثرته لا ينضبط ولا يتحصر», 
: هم يها ولا أن ينا يمن دبي حكَدكَ لقذرت عت 
مَْلَيِنَ4 (يرسف: 6؟], 


العبودية» وهذا جواب فاسد؛ لأن ] 


() تنزيه الأنبياء والأعئة: 8/7 
(4) الرسائلء 136:4 


455 


فما تأويل قوله تعالى حاكياً عن يوسف 33 وا 
إن الهم في اللغة يتقسم إلى وجره: 
مئها؛ العزم على الفعل؛ كقوله نعالى: #إذ كم قرم أن يطو لك 


العزيزا 


يكم تَكقٌ اِبَجُم عَنصطْ 27 أي أرادوا ذلك وعزموا عليه. 
قال الشاعر: 
عَمَنْتٌ ولم افْتل وكذث َرَت على عُنمان تبكي علايله"" 
ومثله قول المختساء: 


5 00007 00 


وَكقّلَ وزئاساً على الناس جِلْمُه ‏ وأنْ عُل عَم هشه كهْوَ كاله 
ومثله قول حاتم الطائي: 
ولنّه صُمْلُوكٌ يُسَاررٌُ هله ويُِضي على الأيّام والدعر م90 
ومن وجوه الهم : خطور الشيء بَالبَالَ وإن لم يقع العزم عليه. قال الله 
حم َه و04" وإنما أراد تعالى أن 
الفشل خطر ببالهم؛ ولو كان الهم في هذا المكان عزماً: لما كان الله تعالى 
كَل تتتيد ثمرذ إأ نتحية إتال آذ نتعيا 
بعس تب أله يتاه جَمَكٌَ ترقت ألْقيرُ4 وإرادة 
المعصية: والعزم عليها معصية. وقد تجاوز ذلك قرم حقى قالوا: ان العزم على 
الكبيرة كبيرة» وعلى الصغيرة صغيرة» وعلى الكفر كفر. ولا يجوز أن يكرن الله 


(0 سورة المائية» الآية: 13 

() البيت لضابئ بن الحرث البرجمي راجع لسان العرب 11418 

() راجع بلاغات التساء 47:1 

زفق ضبعه مختلف فيه يعلم بمراجعة الأغاتي 148:7 و/141 والحماسة البصرية 11:١‏ 
6 عمرات» الآية! 3117 

(0) كذا في التسخ والظاهر. هلما كان الله تعالى ولتهماة. 

0 سورة الأنفال» الآية: 35 


هف نفائس التاويل/ج ؟ 


تعالى وليّ من عزم على الفرار عن نصرة نبيه 
يشهد أيضاً بذلك قرل كعب بن زهير: 


بإسلامه إلى السوء؛ ومما 
نكم فيهم ين سَيدٍ مُتَوَسعٍ ١‏ ين ناكل للكثر إنْ هَمٌ أو عرئ0 
فنرّق كما ترى بين الهم والعزمء وظاهر التفرقة قد يقتضي اختلاف المعتى. 
ومن وجوه الهم أن يستعمل بمعنى المقاربة» نيقولرن: هم بكذا ركذا أي 
كاد أن يفعله . قال ذو الرمة؛: 
انول لمشعود يَحرعَاءٍ مالك وَقَدْ هم حيسي أنْ يَلِجَ أوايله9؟ 
والدمع لا يجوز عليه العزمء وإنّما أراد أنه كاد وقرب. 
وقال أبو الأسود الدؤلي : 
كنت مت تفيع يميئك مره 
وعلى هذا خرج قوله تعالى: لحِدَانا يريا أن بد 
قال الحارثي : 
يرب اللخ :. 
ومن وجوه الهمٌ: الشهرة وميل الطباع؛ لأنّ الإنسان قد يقول فيما يشتهي 
ويميل طبعه إلبه: ليس هذا من مني وهذا أه الأشياء إلي . والتجؤز باستعمال 
الهمّة مكان الشهرة ظاهر في اللغة وقد رري هذا التأويل عن الحسن اليصري 
قال: أمّا همها فكان أخبك الهم واما همه علكئة فما طبع عليه الرجال من 
شهوة النساء(©) 


فإذا كانت و ه هذه اللفظة مختلفة متّسعة على ما ذكرناه نفينا عن نبِيَ الله 


01 الفروق اللغرية 899:١‏ عن ديوانه! 38 

(1) داجع الأغائي 419:4 وفيه: إن تسح أوائله. 

(5) راجع اللسان :180. بلا غرو. (4) سورة الكهفء الآية: بلا 
(0) راختاره أبوسلي الجبائي» راجع الأمالي؛ 408:1 


سويا يرسق إفف 


ما لا يليق به وهو العزم على القبيح» وأجزنا باقي الوجوه لأنّ كل واحد منها 
يليق بحاله. 

فإن قيل: فهل يسرغ حمل الهم في الآية على العزم والارادة ؟ ويكرن مع 
ذلك لها وجه صحبح يليق بالنبي 8281 ؟. 

قلنا: نعم متى حملنا الهم ههنا على العزم؛ جاز أن نعلّقه 
ونجعله متناولاً لضربها أو دفعها عن نفسه» كما يقرل القائل: قد 
بفلان» أي بأن أوقع به ضرباً أو مكروهاً 
إن قيل: نأي نائدة على هذا التأويل في قوله تعالى: للولة آن نا بقن 
َي والدفع لها عن نفسه طاعة لا يصرف البرهان عنها؟ 

قلنا: يجوز أن يكون لما هم بدفغها :وضربهاء أراه الله تعالى برماناً على أنّه 
إن أقدم على من همّ يه أهلكه أملها توه ) أو أنّها ندّعي عليه المراودة على 
القبيح» وتقذفه بأنه دعاها إليه [وأن هرب لها كان لا متناعهاء فيظن به ذلك من لا 
تأمل له ولا علم بأن مثله لا يحور عليه ]10 :ابر الله تعالى أنه صرف بالبرهان 
عنه السوء والفحشاء اللذين هما القعل والمكررء [اللذين كانا يوقعان يه لانهما 
يجحئّان الوصف بذلك من حيث القبح](")؛ أو ظنْ القبيح به أى اعتقاده فيه . 

نإن قيل: هذا الجواب يقضي [انّ جراب] لفظة الولا) يتقدّمها في ترتيب 
الكلام» ويكون التقدير #لولا أن رأى برهان ربّه لهم بضربها»» وتقدّم جواب 
(لولا) قبيح» أو يقنضي أن يكون (لولا) بغير جواب 

قلنا: أمَا تقدّم جواب (لولا فجائز مستعمل» وسنذكر ذلك فيما نسعأئفه من 
الكلام عند الجراب المختصٌ بذلك؛ وتحن غير مفتقرين إليه في جرابنا هذا؟ 
لأن العزم على الغرب والهمّ به قد وقعء إلا أنّه انصرف عته بالبرهان الذي 
رآهء ويكرن تفدير الكلام وتلخيصه: «ولقد همّت يه وهم بدفعها لولا أن رأى 
برهان ربه لفعل ذلك» فالجراب المتعآق بلولا محذوف [والكلام يقتضيه]ء كما 


(1-؟)ما بين الممقوقتين من الأمالي» 20 8911407 


يفنا تفائس التاميل/ج * 


حذف الجواب في قوله تعالى : لوكا مَشَلْ لل مس 
ه204 معناها: ولولا فضل الله عليكم ورحنتهء رآنّ أله رؤوف رحيمء 
لهلكتم» ومثله «ك ل مَل عل يتين (©) ليوك ابيع 2742 معناها 
لو تعلمون علم اليقين لم تتنافسوا في الدنيا ولم نحرصوا على حطامها . 
وقال امروء القيس: 
لو ألها تفسل تموث سَربَةٌ ‏ ولنها نَفْسٌ نشاكظ اق © 


0 
3 


أراد فلو أنّها نفس تموتث سويّة [لانقضت] وفنيت؛ فحذف الجواب تعريلاً 
على أنّ الكلام يقتضيه ويتعأق به. 

على أنّ من حمل هذه الآية على الوجه الذي لا يليق بنبي اللهء وأضاف 
العزم على المعصية إليه لا بد له من'نْقَيوجواب محذوف»؛ ويكون التقدير على 
تأوبله : ولقد همت با وهم بمثلهءالؤلا أن أرأى برهان ربّه لفعله 

فإن قيل: متى علّقتم العزم في الآية والههمٌ بالضرب أو الدفع كان ذلك 
مخالفاً للظاهر. 


الأمر على ما ظنه هذا السائل؛ لآن الهم في هذه الآية متعلق بما 
لا يصح أنْ يتعلّق به العزم والارادة على الحقيقة؛ لأنّه تعالى قال: لرَكقْدَ وين 
به مَمَمّ ياه فتعلق الهم في ظاهر الكلام بذواتهماء والذات الموجردة الب 
يصع أن تراد ويعزم عليهاء فلا بدٌ من تقدير أمر محذوف يتعق العزم به مما 
يرجع إليهما ويختصّان به ورجوع الضرب والدفع إليهما كرجوع ركوب 
الفاحشةء فلا ظاهر للكلام بقتضي خلاف ما ذكرنات» ألا ترى أن القائل إذا 
قال: اند هممت بفلان» فظاهر الكلام يفتضي تعلق عزمه وهمه إلى أمر يرجع 
إلى فلان» وليس بعض الافعال بذلك أولى من بعض» فقد يجوز أن يريد أله هم 
بقصده أو باكرامه أو بإهانته أو غير ذلك من ضروب الأنمال 


(01) سورة التورى الآية: ٠‏ (1) سورة التكائر الآينان: 1-8. 
(5) حيرائه: ١1*‏ وروايت: موت جميعةة 


اتورلايساك ريق 

على أنْه لو كان للكلام ظاهر يقتضي خخلاف ما ذكرناء - وإن كنا قد بيد 
الأمر بخلاف ذلك - تجاز أن نعدل عنه ونحمله على خلاف الظاهرء للدليل 
العقلي الدال على تنزيه الأنبياء تلد عن | 

فإن قيل: الكلام في توله تعالى يب خرج مخرجاً 
واحداً. فلم جعلتم هئّها به متعلقاً بالقيح؟ وهئّه بها متعلقا بالضرب والدقع على 
ما ذكرتم؟ 

قلنا؛ أمَا الظاهر؛ فلا يدل على الأمر الذي تعلق به الهم والعزم منهما 
جميماً؛ وإنّما أثبتنا هتّها به متعلّقاً بالقبيح لشهادة الكتاب والآثار بذلك؛ وهي 
ممّن يجرز عليها فعل الفبيح؛ وثم بؤمن دليل [من امتناعه عليها]”2» كما أمن 
: بلك من الكنا قوله تعالى 5 


ا 
سس 

والآثار واردة بإطباق مفسري القرآن ومتآوليّه» على أنّها همّت بالمعصية 
والفاحشة» وأنا هر غلك فقد تقدّم من الأدلة ال 
يفعل القبيح ولا يعزم عليه. وقد استقصينا ذا 
يدل من القرآن» على أله تلاز ما هم بالفاحشة سوه فمواضع كثيرة: 


00 سورة يوسف» الآية: 84 (4) سورة يوسفء الآية: 61 


بلق تفائس الناريل/ج * 
الجهال: من جلوسه منها مجلس الخائن وانتهاته إلى حل السراويل - وحرشي 
من ذلك - لم يكن السوء والفحشاء منصرفين عنه: ولكان خاناً بالغيب. 

وقوله تعالى حاكياً عتها: تيده النتتمة 20 

وفي موضع آخر: لأا رودن عن تت : 

وقول المزيز لما رآى القميص قُدْ من دبر لِإنَةُ ين َيل 3 267 
عَيِيك76) فتسب الكيد إلى المرأة دونه 


وقوله نعالى حاكياً عن زوجها لما رقف على أن الذنب منها وبراءة 
رسف 882 مله ير ا 
1 4 وعلى متهبهم الفاسد أنّ كل راحد منهما مخطىء فيجب أن 
يستشفر فلم اختضت بالإستغفار دونه: 
وقوله تعالى حاكياً عنه: لإدٌ 


أب 3 مما يتشتهة إئه ولد 
ين الهو © اانتجاب 1 ريز ضرت عله كدطآ 
التي 299 فالاستجابة تؤدّن بيراءته من كل سوء. وتنبىء أنّه 
لو فعل ما ذكرره لكان قد صبا ولم يصرف عنه كيدهن . 


وقوله تعالى: لقت عَسّ ين و04" والعزم على 
المعصية عن أكير السرء 
وتوله تعالى حاكياً عن الملك: طأتونٍ بره كلتم 3 تق 


بو نبا مكينٌ لم204 ولا يقال ذلك فيمن قعل ما ادعره عليه 
0 تنا لين مين إن اتنس لأمَارة بألثى 


() سورة يوسفه اللآية: 12 

3 (5) سود يوسف. الآينان: 70 84 
(8) سورة يوسقبه الآية: 81 07 منود ورنفه الآززه وهر 

(1) سورة يوسف» الكية: 09 


اسورة يوسف 4 


قلنا: إِنّما أراد الذعاء والمنازعة والشهوة ولم يرد العزم على المعصبةء وهو 
لا يبريء نفسه مما لا تعرى منه طباع البشر. 
دفي ذلك جواب آخخر اعتمده أبو علي الجبائي واختاره» وإن كان قد سبق 
إليه جماعة من أهل التأويل وذكروه» وهو أن هذا الكلام الذي هر «ربا يك 
َي إِنّ الس لَأمَرَة يألشيي4 إنما هر من كلام المرأة لا من كلام يوسف كل » 
واستشهدوا على صحة هذا التأويل بأنّه منسوق على الكلام المحكي عن الحرأة 
بلا شلكّ. ألا ترى أنّه نعالى تا عيبر القن حتحى انعن() نا 
م عن تيه مَلنَمُ أن ل كثته الت ]3 أنه لا ينيف 
د04" فنسق الكلام على كلام 
المرأة وعلى هذا التأويل يكون التتْرو من الخبانة الذي هو َي للم أن كم مت 
يألتببِ4 من كلام المرأة لا من كلام يَوَسِف لت ويكون المكنى عنه ني قولها 
مد تيه هو يوسف قلقلل درن زوجها؛ لأنْ زوجها قد خانته في 
بالغيب» وإنّما أرادت إِلَييَئلمأشن ,وسفن فقت وهو غائب في السجن؛ 
ولم أقل نيه لما سعلت عنه وعن فصتي معه إلا الحّء ومن جعل ذلك من كلام 
يوسف نك جعله محمولاً على اني لم أخن العزيز في زوجنه بالغيب» وهذا 
الجواب كأنه أشبه بالظامر؛ لأنّ الكلام معه لا يتقطع عن 


اقه وانتظامه. 


فإن قيل: فأيّ معنى لسجنه إذا كان عند القرم متبرئاً من ن المعصية متتزهاً عن 


الخيانة . 
قلنا ِنّ العلّة في ذلك السعر على المرأة والتمويه رالكتمان لأمرها 
حتى لا تفتضح ويتكشف أمرها لكل أحدء والذي يشهد بذلك قرله تعالى: «ثُدّ 


ام ينا بد ما وأا البتت شه حي جبو»”" 


وجراب آخر في الآية على أنّ الهم فيها هو العزم9): وهو أن يحمل الكلام 


(9) حخصحص الحق: بان بعد كتمانه. (1) سورة يوسفء الآياث: 68-61 
0 سورة يوسفء الآية: 88 (6) هنا الجواب يرتبط بأصل المسألة. 


فنا تفائس التأويل/ج ‏ 
على التقديم والتأخيرء ويكون تلخيصه "ولقد همّت به ولولا أن رأى برها 
لهم بها" ويجري ذلك مجرى قولهم: قد كنت هلكث لولا ان تداركتك؛ رَُيَلْتَ 
لولا اثي قد خلّصتك. والمعنى لولا تداركي لهلكت ولولا تخليصي لنتلت. وإن 
لم يكن وقع في هلاك ولا قئل. قال الشاعر: 

ولا يدعي تومي صربخاً لحر 

وقال الآخر: 

نلا يَذمُني كومي لِيَومٍ كربهة لين لم أمجل طقن أو اصكر0© 
جميعاً [وقد استشهد عليه أيضا بقوله تعالى: 


يلم عَليد9) 


فقدّم جواب «لثن» في | 
(زلا نل اله 
لمكان فضل الله ورحمته]. 

وقد استبعد قوم تقديم جواب الول بعليهاء وقالوا: لو جاز ذلك لجاز 
قولهم: «قام زيد لولا عمرق»:و«قصدنك لولا,يكر». وقد بيّنا بما أوردناه من 
الأمثلة والشواهد جواز تقديم جراب الولا» وان |/ اثل قد يقوأ 
لولا كذاوكذا»» و«قد كنت قصدتك لولا ان صدني فلا إن لم يقع قيام ولا 
قصد. وهذا هر الّذي يُشبه الآية دون ما ذكروه من المثال 


وبعد» نإنٌ في الكلام شرطاً وهو قوله تعالى : طلزلا أك يا يكن ريرْ4: 
فكيف يحمل على الاطلاق مع حصول الشرط؟ فليس لهم أن يجعلوا جواب 
لولا محذوفاً؛ لأنّ جعل جوابها مرجرداً أولى. وليس تقديم جواب الرلا» بأبعد 
من حذفه جملة من الكلام وإذا جاز عندهم السذف لثلا يلزم تقديم الجواب» 
جاز لغبرهم تقديم الجواب حتى لا يلزم الحذف. 


(1)_البيت لقيس بن زهير بن جذيمة راجع الكتاب 120:1 

كك في شرح ديوان الحماسة ١‏ : 98 نسبه إلى مسور بن زيادة؛ وقيل لعمه وفي دبيع الأبرار 
نسبه إلى قاسم ين اميّة بن أبي الصلت الثقفي . 

() ما بين المعقوقتين من الأمالي» ١‏ - 480:40 


5508 ا 


فإن قيل: فما البرهان الذي رآه يوسف طلز حتى انصرف لأجله عن 
المعصية ؟ وهل يصحٌ أن يكون البرهان ما روي من أن الله تعالى أراه صورة ابيه 
يعقوب تلك عاضّاً على إصبعه متوعداً له على مقارية المعصيةا""؛ أو يكون 
ماروي من أن الملائكة نادته بالنهي والزجر في الحال فانزجر؟ 
لنا : ليس يجوز أن يكون البرهان الذي رآه فانزجر به عن المعصية ما ظنّه 
العامة من الأمرين اللذين ذكرناهما؛ لأنّ ذلك يفضي إلى الالجاء وبنافي 
التكليف ويضادً المحنة» ولو كان الأمر على ما ظثّره لما كان يوسف كل 
يستحق بتتزيهه عمًا دعته إليه المرأة من المعصية مدحاً ولا تواياًء وهذا من أقبح 
القول فبه قتي ؛ أن الله تعالى قد مدحه بالامتناع عن المعصية وأثنى عليه بذلك 
فقال تعالى : «حَحَدَلِكَ إَصَرِت عَنْهُ شوم وَالسَحقَاءً إِنَمُ من عبارة المعلَمِين4» فأمًا 
البرهان» فيحتمل أن يكون لطفاً لِطثث الل تعالى به ني تلك الحال أو قيلهاء 
فاختار عنده الامتناع من المعاصي والِتبرهاعنهاء وهو الذي يقتضي كرنه 
معصوماً: لأن العصمة هي ما أَحتَيْ :عند من:الألطاف» التنرّه عن الفبيح 
والامتتاع من فعله. ويجرز أن يكون معنى الرؤية ههنا بمعنى العلم» كما يجوز 
أن يكون بمعنى الإدراك؛ لأنْ كلا الرجهين يحتمله القول. 

وذكر آخرون: أن البرهان ههنا نما هو دلالة الله تعالى ليوسف 26 على 
5-6 ذلك الفعلء وعلى أنّ من فعله استحق العقاب؛ لأنْ ذلك أيضاً صارف 
عن الفعل ومفوٌ لدواعي الامتناع منه وهذا أيضاً جائز”؟. 


مه 


- <رَكهد كَايِدٌ ين نهآ إد أت كَِيسْهْ لد ين قل سدق كثر من 
الكزيت 09 رد 56 كَيِسْمُْ فد من دير ذكتث مَفرٌ ين أصَييد 4©9 
[يوسف: 00-55]. 


انظر المائدة: 55 الأمر الأزّل من الأمالي» 9:1. 


(0) الدرّ المنشرر: 791:6. 
() تتزيه الأنياء والأئتة: ل وراجع أبضاً الأمالي؛ 01:١‏ 


كيهُ) [يرسف: 05١‏ 


[استدلّ بهذه الآبة على تفضيل الملائكة على الأنبياء. 


قال السيّد:] فامًا الحكاية عن النسوة اللاتي شاهدن يرسف :1423 فأعجبهن 
حسنه اما هذا بشراً ان هذا الا ملك كريمة فالّه لا يدل أيضاً على فضل الملائكة 
على الأنبياء علو من وجهين: 

أحدهما: أَنْهنَ ما نسبنه إلى الملائكة تفضيلاً في ثواب حال الملائكة على 
حال الأنبياء تفل . ولا خطر ذلك ببالهن ولكن حسنه وكمال خلقته أعجيهن 
فتفين عنه البشرية التي لم يعهدن مله ونسبره إلي أنه ملك؛ لأ الملك 
يقال: إن إذا تجسد وتصوّر فإلهايتطتور بأبجمين الصور. 

وأمًا الوجه الاخر: ألنْاعتقاد النسرة ليس بحبجة؟ لأثهن قد اعتقدن الباطل 


والحقء فلو وقع منهن ما يدل صريحاً على تفضيل الملائكة على الانياء لم تكن 
سو 


َلَ وب لين أب ِلك مما يعُويق إّك [يوسف: + 

آفان قيل: كيف يجوز أن يقول يوسف هذا] ونحن نعلم أن سجتهم له 
معصية ومحنة كما أن ما دعوه إليه معصية؛ ومحبة المعصية عندكم لا تكون إلا 
قبيحة. [وهو ني القبح يجرى مجرى ما دعى إليه من الزنا](© 

الجواب: فلنا: في تأويل هذه الآبة جوابان: 
3 أخفث علي وأسهل» ولم يرد المحبة 


التي حي الإرادة على الحقيقة. وهذا يجري مجرى أن يخيّر أحدنا بين الفعلين 
ينزلان به ويكرههما ويشنّان عليه؛ فيقرل في الجواب: كذا أحبّ إني؛ وإنّما 


(0 الرسائل 474:1. () ما بين المعقرفتين من الأمالي» 435:1 


ايو يوت ليق 


يريد ما ذكرناه من السهولة والخمّة. [وعلى هذا الجواب لا يمندم أن يكرن إِنّما 
عنى فعلهم به دون قعله؛ لانّه لم يخبر عن نفسه بالمحيّة الني هي الارادة وانّما 
وضع أحب موضع أخف والمعصية قد تكون أهون وأخف من أخرى](9 . 

والوجه الآخر: أنه أراد أن توطيئي تفسي وتصبيري لها على السجن أحبٌ 
إل من مواقعة المعصية . 

فإن قيل؛ هذا خلاف الظاهر لألّه مطلق وقد أضمرتم فيه 

قلنا: لا بدّ من مخالفة الظاهر؛ لأنّ السجن نفسه لا يجوز أن يكون مراداً 
ليوسف فقاو وكيقف يريده وإِنّما السجن البنيان المخصوصء [وانّما يريد القعل 
فيهاء والمتعلّق بهاء؛ والسجن نفسه ليس بطاعة ولا معصية وانّما الأفعال فيه قد 
نكون طاعات ومعاصي بحسب الوجره:التي يقع عليهاء وإدخمال القوم يوسف 
الحيس؛ أو اكراههم له على دخولة مَعصِيّة متهم؛ وكوله فيه وصيره على 
ملازمته» والمشاق التي ثثاله باستيطاتة كال طاعة مته وقربة وقد علمنا ان ظالماً 
لو أكرء مؤمناً على ملازمة بعض"الماضع+:وترك التصرّف في غيره لكان فعل 
المكرّه حسناً وان كان فعل المكره قبيسا]!"© 

وَإِنّما يكون الكلام ظاهره يخالف ما قلناهء إذا قرئ: رب السّجن 'بنقح 
الين1 رإن كانت هذه القراءة أيضاً محتملة للمعني الذي ذكرناه؛ فكاله أراد أن 
سسجتي نفسي عن المعصية أحبٌ إليّ من مواقعتهاء فرجع معنى السجن إلى فعله 
دون افعالهم» وإذا كان الأمر على ما ذكرناه: فليس للمخالف أن يضمر في 
الكلام انّ كوني في السجن وجلرسي فيه حب إليّء يأولى ممّن أضمر ما ذكرنا؛ 
لأنْ كلا الأمرين يعود إلى السجن ويتعلق به. 

[وليس لهم أن يقدروا ما يرجع إلى الحايس من الأفعال إِلَا ولنا أن نقدر ما 
يرجع إلى المحبوس» وإذ احتمل الكلام الأمرين؛ ودلّ الدليل على أن 
النبي كللذ لا يجوز أن يريد المعاصي والقبائح اختصٌ المحذوب المقذّر بما 


(1) ما بين المحقوقتين من الأمالي» 471:1. () ها بين المعقوفتين من الأماليء 454:1 


بل نفائس التاييل/ج ؟ 
يرجع إليه مما ذكرناء» وذلك طاعة لا لوم على مريده ومحبّه]9» 


إليّ ما يدعونتي إليه وهو لا بحب ما 
دعوه إليه على وجه من الوجوه؛ ومن شأن هذه اللفظة أن تستعمل بين 


بن ما يكرهه وما يحبّه ساغ له أن يقول: «هذا أحبّ إلي من هذاه. 
وإن لم يخيّر [ساغ له ان يقول مبعدناً] «هذا أحب إلِيَ من هذا». إذا كانا لا 
يشتركان في محيّته؟ وإِنّما سوّغْ ذلك على أحد الوجهين دون الآخر؛ لأنّ المخيّر 
بين الشيثين في الأصل لا ب* بينهما إلا وهما مرادان له أو مما يصحٌ أن 
يريدهماء فموضيع العخيير يفتَغتإذلك؛ رإن حصل فيما يخالف أصل 
موضوعه. ومن قال - وند عر بيق'سْبَييٌ لا يحبٌ أحدهما - : :هذا أحتٍ 
إن إنما يكون مجيباً بما يقتضيه أصلَ الموضوع في التخيير» ويقارب ذلك قوله 
تعالى طقن آتيلك حَيدٌ آز جَكَةٌ القزر04 نحن نعلم أنه لا خير في العقاب» 
وأا حسن القول لوقوعه [موقع التقريع والتوبيخ على اختبار المعاصي على 
الطاعات؛ وانّهِم ما أثررها إلا لاعتقادهم أن فيها خيراً ونفعاء فقيل أذلك خير 
على ما تظترنه وتعتقدونه أم كذا وكدا؟ 


وللاقا ذو في كول تعالوة 0 
الحالتين في باب المئزلة» وإن لم يشتركا في الخير والتفع كما قال تعالى: 
أ 04 ل ا 
4 لأ الأمرين - يعني السعصية ودخول السجن - 
داعياً وعليه باع وإن لم يشتركا في تناول المحيق فل اناما راي 
المحبّة اشتراكاً في المحبة نفسهاء وأجرى اللفظ على ذلك . 


() ما بين المعقرفين من الأمالي: 459:1 (1) المصدر نفسنه. 
(5) سورة القرقان. (4) سورة الفرقان» الآية: 54 


5507 ل 


ف كيف يقول: 9رَإِا رز :0 لت وعتدكم أن امتناع 
افيح منه تق ليس مشروطا بارتفاع الكيد عن بل هو ممننع منه وإن وقع الكيدة 


قلنا: إِنّما أراد يوسف تلت انك متى لم تلطف بي لما تدعوني إلى مجانية 
الفاحشة وتفبتني على تركها صبوت» وهذا مته انقطاع إلى الله تعالى وتسليم 
لأمره» وانّه لولا معونته ولطفه ما نبي من الكيد [ولا شبهة في أن النبي 8ه 
انما يكون معصوماً عن القبائح بعصمة الله تعالى ولطفه وثوفي' 

فان قيل: الظاهر خلاف ذلك لأنّه قال: هرَإلًا رف عق كيَدَهُنَ آمب 
لت فيجب أن يكون المراد ما يمنعه من الكيد ويدفعه» والذي ذكرتموه من 8 
انصراقه عن المغصية لا يقتضي ارتفاع الكيد والانصراف عنه؟ قلنا :]211 والكلام 


وإن تعلّق في الظاهر بالكيد نفسه فالمزاك.يه: إلا تصرف عني ضرر كيدهن؛ 
الأنهن إِنّما أجرين بالكيد إلى مساعدتة لَهِنْ على المعصيةء فإذا عصم منها ولطف 
له في الانصراف عنها كان الكيد مصرَوقاً ةن حيث لم يقع ضرره وما أجري 
به إليه» ولهذا يقال لمن أجرءى بكلامه إلى عر ىلم بقع : ما قلت شيعاً؛ ولمن 


للذي كان معه: لأَنْكُرْنٍ عند رَيْلْكَ4ُ حنّى وردت الروايات أن سبب طول 
حبسه نت إِنْما كان لأنّه عوّل على غير الله تعالى؟ . 


() ما بين المعنونتين من الأعالي» 4354:1. 
() تيه الأنياء والأئة: 47 وواجع أبضاً الأمالي» 431:1 


يلك 


ائس التأبيل/ج ؟ 
الجواب: قلنا: إِنّ سجته ملك إذا كان قبيحاً رمنكراً فعليه أن يتوضل إلى 
إزالته بكلَ وجه رسبب» ويتشبث إليه بكل ما بظنّ أنه يله عنه؛ ويجمع فيه بين 
الأسباب المختلفة» فلا يمتنع على هذا أن يضم إلى دعاته الله تعالى ورغ 
في خلاصه من السجن؛ أن يقول لبعض من يظن أنه سيؤذي قرله: «اذكرني ونيه 
يذ وإنّما القبيح أن يَدْعّ التوكل نقصر على غيره فأنّا أن يجمع بين 
التوكل والأخذ بالحزم نهو الصواب الذي 
ويمكن أيضاً أن يكون الله تعالى أوحى إليه بذلك وأمره بآن يقول للرجل ما 
ثاله20, 


لسو © وفك 2 


الحمد لله وسلامه على عباده الذينَ اصطفى محند نبيّه والبيين من عترته. 
جرى في مجلس الوزير السيّد الاجل أبي القاسم الحسين بن علي 
المعري!"! لأدام لله سلطانه؛ في جمادى الاخرة سنة خنمس عشرة وأربعمانة كلام 


في الولاية من قبل الظلمة؛ وكيفية القول في حسنها ونبحهاء فاقتضى ذلك إملاء 
مسألة وجيزة يطلع بها على ما يحناج إليه في هذا الباب؛ والله الموئق للصواب 


والرشاد. 
إعلم أن السلطان على ضربين: محق عادل. ومبطل ظالم متقلّب. فالولاية 
من قبل السلطان المحقّ العادل لا مسألة عنهاء لأنّها جائزة؛ بل ريّما كانت 
واجبة إذا حتمها السلطان رأوجب الإجاية إليها . 
انما الكلام في الولاية من قبل المتغلّبء» وهي على ضررب: واجب 
وديّما تجاوز الوجرب إلى الإلجاء؛ ومباحء وقبيج» ومحظور. 


لأبياء والأئئة: 4م (5) في المطبوع: المقربي. 


موفيينك 1 


فأمًا الواجب: فهو أن بعلم المتولّي» أو يغلب على ظنّه بأمارات لائحة» 
أنه يتمكن بالولاية من إقامة حق: ودفع باطل؛ وأمر بمعروف» ونهي عن متكر 

ولولا هنه الولاية لم يعم شيء من ذلك؛ فيجب عليه الولاية 
برجوب7"ماهي سبب إليهء وذريعة إلى الظفر يه. 

وآمًا ما يخرج إلى الالجاء. نهو أن يحمل على الولاية بالسيف» ويغلب في 
ظله أله متى لم يجب إليها سنك دمهء فيكون يذلك ملجأ إليها. 

فآمًا المباح منها: فهو أن يخاف على مال له؛ أر من مكروه يقع [به] 
يتحمّل مثله» فتكون الولاية مباحة بذلك ويسقط عنه قبح الدنمول فيها ولا 
يلحق بالواجب؛ لأنّه إن آثر تحمّل الضرر في ماله والصبر على المكروه التازل به 
ولم يتوّلك» كان ذلك أيضاً له. 

فإن قبل : كيف تكون الولابة من.قبل الظالم حسنة ؟ فضلاً عن راجبة» رفيها 
وجه القبح ثايت؛ وهو كونها ولآْةمنفبل الفالمء:ووجه القبح إذا ثبت في فعل 
كان الفعل 
اتفقت فيه منافع إينية كالألطاف”" تقع عندها الإيمان وكثيراً من الطاعات؟ 

قلنا: غير مسلم أن وجه القبح في الولاية للظالم هو كونها ولاية من قبلهاء 
ركيف يكون ذلك؟! وهو لو أكره بالسيف على الولاية لم تكن منه قبيحة» 
الك إذا كان فيها توصل إلى إقامة حقٌ ودفع باطل 
ولا يشيه ذلك ما يعترض في الكذب ممّا لا بخرجه عن كونه قبيحاً 
علمنا بالعقل وجه قبح الكذبء وأنْه مجرّد كونه كلباً؛ لأنّ هذه جهة 
أن يكون العقل طريقاً إليها . 

وليس كذلك الولاية من قبل الظالم؛ لأنّ وجه قبح ذلك في الموضع الذي 

فيه شرعي» فيجب أن ثثبته قبيساً في الموضع الذي جعله الشرع كذلك. 


ا وإن حصلت فيه وجوه حسن . ألا ترى أن الكذب لا يحسن وإن 


(01 في المطبوع: لوجوب. (7) في المطيوع: بألطاف 


يليل نفائس التأويل/ج ‏ 


با كان الشرع قد أباح العولّي من قبل الظالم مع الاكراه» وفي الموضع 
الذي فرضنا أنه مترضل به إلى إقامة الحقرق والواجبات؛ علمنا أله لم يكن وجه 
القبح في هذه الولاية مجرّد كونها ولاية من جهة ظالمء وقد علمنا أنّ إظهار 
كلمة الكفر لما كانت تحسن مع الاكراه» فليس وجه قبحها مبجرّد النطق بها 
وإظهارها بل بشرط | 

وقد نطق القرآن بأنّ يرسف 26 تولى من قبل العزيز وهو ظالم» ورغب 
إليه في هذه الولاية» حتى زكى نفسه فقال! «أَجَملى عل حَرَكين لأسن إن فيط 
ع4 ولا وجه لحسن ذلك إلا ما ذكرئاه من تمتكنه بالولاية من إقامة الحقوق 
التي كانت يجب عليه إقامتهال2. 

وبعد: نليس التولّي من جهة الفاسق أكثر من اظهار طلب الشيء من جهة لا 
يستحق منها ويسبب لا يوجبه. 

وقد فعل ماله هذا المعنى أميرَ الينومتين علي بن أبي طالب لكل ؛ لأله دخل 
في الشورى تعرّضاً للوصرل إلى الإمافةة وقد غلم أنّ تلك الجهة لايستحقٌ من 
مثلها التصرّف في الإمامةء ثم قبل اختيار المختارين له عند أفضاء الأمر إلبه وأظهر 
أنه صار إماماًياختيارهم وعقدهم. وهذا له معنى التولّي من قبل الظالم بعينه 
للإشتراك في اظهار التوضل إلى الأمر بما لا يستحق به ولا هوموجب لمثله . 

الكت نقول: إن التصرف في الامامة كان إليه يحكم النصّ من رسول 
الله ولة على أمتى. نإذا دفع عن مقامه وظنّ أنه ريما توصل إلى الإمامة بأسباب 
وضعها الواضعون لا تكرن الإمامة مستحثّة بمثلهاء جاز يل وجب أن يدخل فيها 
ويتوضل بها(" حتى إذا وصل إلى الامامة؛ كان تصرّفه فيها بحكم النضٌ لا 
(1) لالم 
العجوا. 


4 في جواب من قال :] وكيف يجوز أن يطلب الولابة من قبل الظالمين؟ 

: إِنْما التمس تمككينه من خزائن الأرض ليحكم فبها بالعدل وليصرفها إلى 

وكان ذلك له من غير رلايةء وإِنّما سأل الولاية لنتمكن من الحق الذي له أن يفعله, 
لمن لا يتميكن من إنامة الحق أو الأمر بالمعروف أن يتب إليه ويتصل إلى قعلهء فلا لوم في 
ذلك على يوسف تكل1 ولا حرج . 

() في المطبوع: اليه. 


سورة يوسف لك 


بحكم هذه الأسباب العارضة. . ويجري ذلك مجرى من غصب على وديعة وحيل 
بينه وبينها وأظهر غاصبها أنه يهبها لصاحبهاء فاله يجوز لصاحب الوديعة أن 
في الظاهر هذه الوديعة ويظهر أنّه قبضضها على جهة الهبة» ويكون تصرّفه 
حينئذ فيهابحكم الملك الأوّل لاعن جهة الهبة. 

وعلى هذا الوجه يحمل تولي أمير المؤمنين لجلد الوليد بن عقبة. 

ولم يزل الصالحون والعلماء يتولّون في أزمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض 
الأسباب التي ذكرناهاء والترلي من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يحسته ما نكم 
ذكره» فهو على الظاهر من قبل الظالم» » وفي الباطن من قبل أثمة الحق؛ لأنّهم 
إذا أذنوا في هذه الولاية عند الشروط التي :كرناها فتولاها يأمرهم فهو على 
الحقيقة وال من قبلهم ومتصرّف بأمرهم 

ولهذا جاءت الرواية الصحي يبه يجوز لمن هذه حاله أن يقيم الحدود 
ويقطع السرّاق» ويفعل كل ما اقِنضتالشتريغة فعله من هذه الامور. 

فإن قيل: أليس هر بهذء الوَلآية مَيَقْيَنَم”*© للظالم ومظهراً فرض طاعته» 
وهذا وجه قبيح لا محالة؛ كان غنياً عنه لولا الولاية. 

قلنا: الظالم إذا كان متخكباً على الدين» فلا بد لمن هو في بلاده وعلى 
الظاهر من جملة رعيته؛ من إظهار تعظيمه وتبجيله والانقياد له على وجه فرض 
الطاعة: فهذا المتولي من قبله لو لم يكن متولياً نشيء» لكان لا بدّ له من التغلب 

مع إظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقيّة والخوفاء فليس يدخله 

الولاية في شيء من ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليآء وبالولاية يتسكن من 
أمر بمعروف ونهي عن متكرء فيجب أن يتوصّل بها إلى ذلك. 

فإن قيل: أرأيتم لو غلب على ظلنّه أنه كما يتمكن بالولاية من أمر ببعض 
التعزوفة دنه عن ل ؛ فانّه يلزم لأجل هذه الولاية أفعالاً وأموراً 
< لول غتة اولان ل لرية ايسان بن لد 1 


(1) في المطبوع: مقويً. 
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قلنا: إذا كان لا يجد عن هذه الأفعال محيصاً ولا بدّ من أن يكون الولاية 
سباً لذلك. ولو لم يتوصّل لم يلزمه أن يفعل هله الأفعال القبيحة؛ فانّ الولاية 
حيتئذ تكون قبيحة؛ ولا يجوز أن يدخل فيها مختاراً. 

فإن قيل: أرأيتم إن أكره على قتل النفوس المحرّمة. كما أكره على الولايةه 
أيجوز له قتل النفوس المحرمة ؟ 

قلنا: لا يجوز ذلك؟ لأنَ الإكراه لا حكم له في الدماءء ولا يجوز أن يدفع 
عن نفسه المكروه بإيصال ألم إلى غيره على وجه لا يحسن ولا يحلٌ. 

وقد تظاهرت الروايات عن أنمتنا تله بأنّه لا تقية في الدماء(©. وإن 
كانت مبيحة لما عداها عند الخوف على النفس. ١‏ 

فإن قبل: فما عندكم في هذا المتْنّي للظالم - ونيّته معقودة على أله إِنّما 
دخل في هذه الولاية لإقامة الحدواد: وَإلِتجمرق/- إن منعه من هذه الولاية» أو ممًا 
يتصرّف فيه فيها مالع من الناس ورام التخيلولة بينه وبين أغراضه؛ كيف تولكم 
في دفعة عن ذلك وقتاله؟ 


قلنا: هذه الولاية إذا كانت حسئة أو واجبة عند ثبوث شرط وجويهاء وبيّنا 
أنها في المعنى من قبل إمام الحقٌ وصاحب الامر» وإن كانت على الظاهرالذي 
لا معتبر به كأنّها من قبل غيره؛ فحكم من منع منها وعارض فبها حكم من منع 
من ولاية من ينصبه الإمام العادل في دفعه بالقتل والقتال؛ وغير ذلك من أسباب 
الدفع . 

فإن قيل: كيف السبيل إلى العلم بأنّ هذا المتولي في الظاهر من قبل 
السلطان الجائر بحقٌ لا تحل معارضته ومخالفته, وهو على الظاهر متولٌ من قبل 
الظالم الطاغي الذي يجب جهاده ولا يحسن إقرار أحكامه. 

فإن قلتم: الطريق إلى ذلك أن نجد من يعتقد المذهب الحقّ المتولي”© من 
قبل الظلمة والمتغليين مختاراً فتعلم أنه ما اعتمد ذلك إلا لوجه صحيح اقتضاه. 


(1) وسائل الشيعة 447/1١‏ ب81 (9) في المطبوع: يلى 


اسورة يوسف م4 


قبل لكم: وهذا كيف يكون طريقاً صحيحاًء وقد يجوز لمعتمد الحقّ أن 
يعصيء بأن يلي ولاية من قبل ظالم لبعض أغراض الدنيا ومنافعهاء فلا يكون 
دفعه ومنعه قبيحين. 

قلنا: المعزّل في هذا الموضع على غلبة الظنون وقرّة الأمارات» فإن كان 
هذا المتولّي خليعاً فاسقاً قد جرت عادته بتورّط القبائح وركوب المحارم ورأيناه 
يتولّى للظلمة» فلا بدّ من غلبة الظنّ بأنه لم يتولٌ ذلك مع عادته الجارية بالجرم 
والفجور إِلّا لأغراض الدنياء فيجب منعه ومنازعته والكفت عن تمكينه. وإن 
كانت عادته جارية بالتدين والتصوب27 والكفٌ عن المحارم» ورأيناه قد تولّى 
مشتاراً غير مكره لظالم» فالظنّ يقوى أنه لم يفعل ذلك مع الايثار إلا لداع من 
دواع الدين التي تقدّم ذكرهاء فحيتذ لإيحل منعه ويجب تمكينه. 

فان اشتبه في بعض الأحوالا الإِمر”روتقابلت الأمارات وتعادلت الظنون» 
وجب الكت من منعه ومنازعته علي كل حهالة؟ لأنا لا نأمن في هذه المنازعة أن 
نقع على وجه قببح» وكل ما لابَوَن بولقب يجب الكت عنه. 

ونظائر هذه الحال في فنون التصرّف وضروب الأفعال أكثر من أن تحصى . 

فانًا لو عهدنا من بعض الناس الخلاعة والفسق وشرب الخمور والتردد إلى 
مواطن القبيحة» ورأيناه في بعض الأوقات يدخمل إلى بيت خمّارء ونحن لا 
تدري أيدخل للقبيح أم للإنكار على من يشرب الخمرء فانا له بالقبييح منه 
على عادته المستمرّة: يجب أن نمنعه من الدخول ونحول بينه وبينه إذا تمكنا من 
ذلك وإن جاز على أضعف الوجوه وأبعدها من الظنّ أن يكون دل للإنكار لا 
لشرب الخمر. 

ولو رأينا من جرت عادته بالصيائة والديانة وإنكار المنكر يدخل بيت مار 
فإِنّه لا يحسن منعه من الدخول؟؛ لآنّ الظنَ يسبق ويغلب أنه لم يدخل إِلَا لوجه 
يقتضيه الدين» إما لإنكار أو غيره. 


(0) في المطبوع: التصوت. 


ليل نفائس التأويل/ج ؟ 

فإن رأينا داخلاً لا يعرف له عادة حستى ولا سواى توثفنا أيضاً عن منعه؛ 
أله لا يجوز أن يكون الدخول لوجه جميل ولا أمارة للقبيح ظاهرة. 

فإن قيل: فكيف القول يمن يتولى للظالمء وغرضه أن يتم له بهذه الولاية 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجمع بين هذا الغرض وبين الوصول إلى 
بعض منافع الدنياء إما على وجه القبح أو وجه الإباحة. 

قلنا: المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض أن يكون ولا ذلك الغرض 
لما فعله وأقدم عليه؛ وإن جاز أن يكون فيه أغراض أخر ليس هذا حكمها ‏ 

فإن كان هذا المتولي لو انفردث الولاية بالاغراض الدينية وزالت عنها 
الأغراض الدنيوية» لكان يتولاها ويدخل فيها. 

ولو انفردت عن أغراض الديز ياه الدنيا لم يقدم عليهاء فهذا دليل 
على أن غرضه فيها هو ما يرجع إلى الدين) ون جاز أن يجتمع إليه غيره مما له 
يكون هو المقصودء وإن كان :الأمع.باليكس_ين هذاء فالغرض الخالص هو 
الراجع إلى الدنياء فحيئذ يقبح الولاية. 

فإن قيل: ما الوجه في ما روي عن الصادق فز من قوله: كفارة العمل 
مع السلطان قضاء حاجات الاخران؟7" أو ليس هذا يوجب أنّ العمل من قبله 
معصية وذنب حتى يحتاج إلى الكفارة عنها؟ وقد قلتم: إنْها تكون في بعض 
الأحوال حسئة وراجحة. 


يجوز أن يكون 3 أراد بذلك أن قضاء حاجات الاخوان 
الولاية من القبح إلى الحسنء ويقتضي تقرّبها من جهة اللومء كما أنّ الكثارة 
تسقط اللوم عن مرتكب ما يقتضيهاء فأراد أن يفول: إن قضاء حاجات الاخوان 
يدخلها في الحسنء فقال: يكون كقّارة لهاء تشبيهاً. 

ويمكن أيضاً أن يريد بذلك من تولى للسلطان الظالم؛ وهو لا يقصد بهذه 


(0) وسائل الشيعة: 9:17ظاح 8 


مور وسفن 44 


الولأية التدكين من إقامة البق ومن الباطل:.قع قفي يعد ذلك اجات 
الاخوان على وجه يحسن ويستحقٌ الثواب والشكرء فهذه الولاية وقعت في 
الاصلء ويجوز أن يسقط عقابها ويتمّحص عن فاعلهاء» بأن يفعل طاعة قصدها 
ويكون تلك الطاعة هي قضاء حاجات إخوان المؤمنين» وهذا واضح. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمّد وآله الطاهرين20, 
ه «وكدِكَ مكنا ليومت فى ْضٍ ينبو ِنهًا حَيِتْ يكآه6 [يوسف: 06]. 

أثر الخرة” 3 37 من الرسائل» 7:لا21 إلى 7417 
- طوَلنًا جهَرَكم يهاز كَل انون يأخ لم : ين ليك آلا تررت أي أفي الكل وأنأ 

حَبْرُ ألْرِلينَ © [يوسف: 4ه]. 

فإن قيل: فما الوجه في طلب وسفن أخاه من إخوته ثم حبسه له عن 
الرجوع إلى أبيه مع علمه بما يلجقهيعليه م الحزن» وهل هذا إلا إضراراً به 
ويأبيه؟ 

الجواب: قلنا: الوجه في ذلك ظاهر؟ كان برف :8ن لم يفعل ذلك إلا 
بوحي من الله إليهء وذلك امتحان منه؛ لنبيّه يعقوب 8: وابتلاء لصيرهء» 
وتعريض للعالي من منزلة النوابء ونظير لك امتحانه له 6 بأن صرف عنه 
خبر يوسف ليل طول تلك المدّة حتى ذهب بالبكاء عليه [بصره]» وإنما أمرهم 
يوسف 32 بأن يلطفوا بأبيهم في إرساله من غير أن يكذّبوه ويخدعوه. 

فإن قيل: أليس قد قالوا: #سَرودُ عَنْهُ أبناة ونا لم274 والمراودة هي 
الخداع والمكر. 

قلتا: ليس المراودة ما ظننتمء بل هي التلظف والتسبّب والاحتيال» وقد 
يكون ذلك من جهة الصدق والكذب جميعاًء فإنّما أمرهم بفعله على أحسن 
الوجوه فإن خالفوه فلا لؤم إلا عليهم0. 


(0) الرسائل» 44:7. (؟) سورة يوسفء الآية؛ 71. 
() تنزيه الأنبياء والأئيّة: 38. 
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- تالو سَمُْودُ عَنْهُ لَه وَإِنَا و4 [بوسف: .]5١‏ 

لظ يوني 4 من التنزيه: 46. 
- تنا جَهَرَمُْ بمكازهم عَم أل 

لقُن [يوسف: 67١‏ 

مسألة: ف : فما معنى جعل السقاية في رحل أخيه وذلك تعريض منه 
لأخيه بالتهمة. ثم أذ مؤأنه ونادى بأنّهم سارقون ولم يسرقوا على الحقيقة ؟ 

الجواب: قلنا: أما جعله السقاية في رحل أخيه؛ فالغرض فيه التسبّب إلى 
احتياس أخيه عنده؛ ويجوز أن يكون ذلك بأمر الله تعالى» وقد روي أنه فض 
أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقاً إلى التمسك به؛ فقد خرج على هذا القول من أن 
يكون مُدخلاً على أخيه غمّاً وترويعاً بما جعله من السقاية في رحله؛ وليس 
بمعرض له للتهمة بالسرقة؛ لأنَوْجود اَي في رحله يحتمل وجوهاً كثيرة غير 
السرقة» وليس يجب صرفه إليها إلا بدليل)._أوعلى من صرف ذلك إلى السرقة من 
غير طريق» اللوم في تقصيرك وتِسرّعهِه ولا ظاهس أيضاً لوجود السقاية في الرحل 
يقتضي السرقة؛ لأن الاشتراك في ذلك قائم» وقرب هذا الفعل من سائر الوجوه 
التي يحتملها على حدٌ واحد. 

فأمًا نداء المنادي بأنّهم سارقون فلم يكن بأمره مقكة » وكيف يأمر بالكذب 
وَإنّما نادى بذلك أحند القوم لما فقدوا الصُواع» وسبق إلى قلوبهم انهم سرقره» 
وقد قيل: إن المراد بأنهم سارقون انّهِم سرقوا يوسف تال من ابيه وأوهموه 
نهم يحفظونه فضيّعره» فالمنادي صادق على هذا الوجه» ولا يمتنع أن يكون 
النداء بإذنه تكله ؛ غير انَّ ظاهر القضّة وانصال الكلام بعضه ببعض يقتضي أن 
يكون المراد بالسرقة سرقة الصواع الذي تقدّم ذكره وأحسّوا فقدهء وقد قيل: إن 
الكلام خارج مخرج الاستفهام؛ وإن كان ظاهره الخبر» كأنّه قال: «إككُم 
لم4 فاسقط ألف الإستفهام كما سقطت في مواضع قد تقدّم ذكرها في قصة 
إبراهيم تيو 2 وهذا الوجه فيه بعض الضعف؛ لأنّ ألف الاستفهام لا تكاد 


721 هبك )يوس 


به في مَسْلٍ جد ثم أدَدَ موق مها اير كك 


إلق تقدّم تخريجه في سورة الأنسام» الآيات: 74-13 


44١ 


سورة يوسف 
تسقط إِلّا في موضع يكون على سقوطها دلالة في الكلام؛ مثل قول الشاعر: 
عََبَنكَ عَيتُك آَمْ رَأَيتَ بواسط َلْسَ الام من الاب كا لا0© 0 
<ثئا تَديِدُ سْوَعَ اميك وَلسَن جه بن حمل سير كنا يده رد » 
[يوسف: 307]. 
والزعيم: الكفيل» ويقال له أيضاً: القبيل والصّبير والجميل؛ ومنه قوله 
تعالى: ظوَأنَا يهِ. رَعِيٌِ 4 قال الشاعر: 
قلت بآمرٍ فيها بسلِم ولَكني علي تفسي رَعية 2 
وقال آخر: 
قلتٌ كَقَى لكِ رهن بالرّضا 2 فازعٌمي يا هِندُ قالت قد 
معناه اكفلي» ويروي: «فأقبلي»ء من القبيل الذي هو الكفيل 57 
- «كتلت كذ لبرى ك4 ابوسفا: 075. 
أنظر الأحراب: ٠١‏ من الالتطليك رن 
حكُلٍ ذى ور عَِيمٌ4 ايوسف: 8/5. 
ولا يوصف تعالى بأنه «فوق» مطلقاً؛ لأنه يقتضي العلو في المسافة؛ ويصحح 
على سبي التقيبد» وقال تعالى : 9وَبوْقَ حَكُلٍ ذى علو عَي62©. 


.]47 [يوسف:‎ 6. ٠. 
أنظر البقرة: *0 من الأماليء 71:7 والدخان: 218 14 من الأمالي»‎ 
.7181/:7 والقيامة: اا 7 من الملخص»‎ 


() البيت للأخطل» تقدّم في سورة الأنعامء الآيات: 1/8 - 7/4 

(؟) تنزيه الأنبياء والأئئة: 45. 

() حاشية بعض الس ناه لا أملك إِلَا نفسي». 

(5) البيت لعمر بن أبي ربيعة. وهو في ديوانه 51/4؛ وفي حاشية بعض النسخ: «أي ضمنت وحلفت 
على نفسي ألا أجاوز رضاك؛ فافعلي مثله». 

() الأمالي» 118:1 (1) الذخيرة: 44ه,. 
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- تقول عَم وكلَ يتَلَقٌ عل يوشت يدت عَننة ورت الخق مهو كية »4 

[يوسف: 44]. 

فإن قيل: فلم أسرف يعقوب 2 في الحزن والتهالك وثرك التماسك حتّى 
ابيضت عيناه من البكاء والحزن» ومن شأن الانبياء تلتئه التجلّد والتصبّر وتحمّل 
الأثقال. ولولا هذه الحال ما عظمت منازلهم وارتفعت درجاتهم؟ 

الجواب: قيل له: إِنّ يعنوب تك بلي وامتحن في ابنه يما لم يمتحن به 
أحد قبله؛ لأنّ الله نعالى رزقه مثل يوسف ؤت أحسن الناس وأجملهم 
وأكملهم عقلأًوفضلاً وأدباً وعفافاً ثم أصيب به أعجب مصيبة وأطرفها؛ لأله لم 
يمرض بين يديه مرضاً يؤول إلى الموت فيسليه عنه تمريضه له ثم يأسه منه 
بالموت» يل فقده فقداً لا يقطع معه بلي الهلاك فييأس منهء ولا يجد أمارة على 
حياته وسلامئه» فيرجو ويطمع وكات مَترَكدٍ الفكر بين يأس وطمعء وهذا أغلظ 
ما يكون على الانسان وأنكاأ لفليه>وفدتيردا على الانسان من الحزن ما لا يملك 
ردّه ولا يقوى على دفعه . وله13:لاكيكوث:أبدنةامنهياً عن مجرّد الحزن والبكاء» 
وإنّما نهي عن اللطم والنوح» وأن يطلق لسانه فيما يسخط ريّه وتد بكى 
نبينا وَل علئ ابنه إبراهيم عند وفائه . وقال: «العين تدمع والقلب يخشع ولا 
نقول ما يسخط الرب»» وهو القدوة في جميع الآداب والفضائل» على أنّ 
يعقوب #ثل إنّما أبدى من حزنه يسيراً من كثيرء وكان ما يخفيه ويتصبّر عليه 
ويغالبه أكثر وأوسع ممًا أظهره. 

وبعد. فإِن التجلّد على المصائب وكظم الغيظ والحزن من المندوب إليهء 
وليس بواجب ولا لازم» وقد يعدل الأنبياء عن كثير من المندوبات الشاثّة: وإن 
كانوا يفعلون من ذلك الكثير. 

فإن قيل: كيف لم يتسل يعقوب فلكلا ويخفف عنه الحزن ما يحقّقه من رؤيا 
أبته يوسف لكل ٠‏ ورؤيا الأنبياء نكت لا تكون إِلّا صادقة ؟. 


الجواب: قيل له في ذلك جوابان: أحدهما: ان يوسف 6ه رأى تلك 


ونه هينف 4 


الرؤياوهو صبيّ غير نبت ولا موحى اليه؛ فلا وجه في تلك الحال للقطع على 
صدتهاوصحّتها. 

والآخر: ان أكثر ما في هذا الباب أن يكون يعقوب غلك قاطعاً على بقاء 
ابنهء وان الأمر سيؤول فيه إلى ما تضمّنته الرؤياء وهذا لا يوجب نفي الحزن 
والجزع؛ لأنَا نعلم أن طول المفارقة واستمرار الغيبة يقتضيان الحز» مع القطع 
على أنْ المفارق قي يجوز أن يؤول حاله إلى القدوم؟ وقد جزع الأنبياء تال 
ومن جرى مجراهم من المؤمنين المطقرين من مقارقة أولادهم وأحبائهم» مع 
يقيتهم بالالتقاء بهم في الآخرة والحصول معهم في الجئة. والوجه في ذلك ما 
ذكرناء ©7‏ 

فإن قيل: فما بال يوسف 892 لم يعلم أباه بخبره لتسكن نفسه ويزول 
وجده وهه مع علمه بشدّة تحرّقه وعظه”قلقد؟ 

الجواب: قلنا في ذلك وجهاف: 

أحدهما : إِنَّ ذلك كان له-نقكنا.وكان عليه قادرء فأوحى الله تعالى إليه بأن 
يعدل عن اظلاعه على خبره تشديداً للمحنة عليه وتعريضاً للمنزلة الرفيعة في 
البلوى وله تعالى أن يصعب التكليف وأن يسهّله . 

والوجه الآخر: إِنْه جائز أن يكون تك لم يتمكن من ذلك ولا قدر عليه 
فلذلك عدل عنه29 , 
- «وَطنًا يِسَكَمَةَ مُيْكقَ. ...4 [يوسف: هم]. 

أنظر النور: 7 44 من الأمالي» 75017 
- طقل 1 تيب عايكم انم ييز آنه كم مَمْرَ أبعم التيمه» 

[يوسف:87]. 

[إن سأل سائل عن هذه الآية] حاكياً عن يوسف :8 . فقال: لم خصٌ 
«اليوم؟ بالقول: وإنّما أراد العفو عنهم في جميع مستقبل أوقاتهم؟ 


(0) تنريه الأنبياء والأئئة: لا () تنزيه الأنيياء والأئمة: /ا4. 


54944 ثفائس التأويل/ج 7 


الجواب: قلنا: في هذه الآية وجوه أربعة: 
أوّلها: أنه لما كان هذا الوقت الذي أشار إليه هو أوّل أوقاته التي كشف 
سه وأطلعهم على ما كان يستره عنهم من أمره؛ أشار إلى الوقت الذي لو 
أراد الانتقام لأبتدأ به فيه والذي عفا فيه عنهم لم يراجع الانتقام. 

وثانيها: أن يوسف َلك لما قدّم توبيخهم» » وعدّد عليهم قبيح ما فعلوه: 
وعظيم ما ارتكبوه - وهو مع ذلك يستر عنهم نفسهء ولا يفصح لهم بحاله - قال 
لهم عند تبين أمرهم : «لا تنيب عَلَكْ لم4 [يوسف: 5]؛ أي قد انقطع عنكم 
توبيخي؛ ومضى عذلي ولائمتي عند اعترافكم بالذنب» وكان ذكر «اليرم» دلالةٌ 
على انقطاع المعاقبة والتوبيخ؛ وعلى أنْ الأوقات المتصلة باليوم تجري مجراه 
في زوال الغضبء وتمام العفرء وسقوط المواقفة لهم على ما سلف منهم. 

وثالثها : أن ذكر «اليوم؛ الحزاد اومان والحين» ٠‏ فوضع «اليوم؟ موضع 
الزّمان كله المشتمل على اللبألي والأيام والشهور والسنين ؛ كما يقرل العربي 
لغيره: : «قد كنت تستحسن شرت تالخمن,فاليوم/وفقت لتركها ومقتها؛؛ يريد في 
هذا الزمان» ولا يريد يوماً واحداً بعينه؛ ومثله: «قد كنت نقصّر في الجواب عن 
فنون العلم فاليوم ما تعجزك مسألة» ولا تتوقّف عن مشكلة »؛ يريد باليوم باقي 
الزمان كلهء وقال امرؤ القيس: 

حلت لي الخمرٌ وكنت امرّأ عن شُربها في شُمُلٍ شاغل؟ 

ناليومَ فاشرّبُ غير مَسْتَحقِبٍ ‏ إلماً من الله ولا واغِل90 


لم يقصد يوماً بعينه؛ ومثله: 


)0 ديوانه: .16١‏ وفي شرح الديوان: «كان حلف ألا يشرب بمراًء ولا يأكل لحماء ولا يفسل 
راساً؛ حتى يدرك بثا أبيه؛ وكذلك كانت العرب تفعل؛ فلما أخذ بثأر أبيه شربها فيرت يمينه». 
[ف4 حاشية بعض النسخ (من نسخة): «أشرّب؛ بسكون الباء؟ ورواية الديوان: 
(فالهوم أسقى فير مستحقب) 
المستحقب؟ ؟ المكتسب للاثم الحامل له. والواغل: : الذي يدخل على القوم وهم يشربون فيشرب 
معهم من غير دعوة. 


انو ةيوس 4 


اليومَ يرحمُنا من كان يَغيِظنا واليوم تَتبِعٌّ من كانوا لنا تَبَعا 
وقال لبيد: 
وما التَانُ إلا كالتيارٍ وأهلها بها يوم حَنُوهاء وكّدواً بَلاتِ0© 
كل ذلك لا يراد بذكر اليوم والغد فيه إلا جميع الأوقات المستقيلة: . 
ورابعها: أن يكون المراد: لا تثريب عليكم البّة: ثمْ قال: دام > ينف 
أ 4 فتعلق «اليوم» بالغفران» وكان المعنى غفر الله لكم اليوم . 
وقد ضعّف قرم هذا الجواب من جبة أنّ الدعاء لا ينصِب ما قبله. 
فأمًا اتثريب فإِنّ أبا عبيدة قال: معتاه لا شَعّبِ ولا معائبة ولا إفساد. 
وقال الشاعر: 
نعفوثُ عتهم عفوّ غير مُكَرَيدات وتُوكثهُم لعقاب يوم سَرْمَدٍ 
وقال أبو العباس ثعلب: يِفَّآِلَََقَكَدٌبَ فلان على فلان» إذا عدّد عليه 
ذنوبه . وقال بعضهم: التنريب مآحوة من لَفظآرب وهو شحم الجوفء فكأنه 
موضوع للمبالغة في اللوم والتعنيف والتقضي إلى أبعد غايتهمال". 
- «تقالا ]] تمد ا ذنينا إن كا كَِِينَ» [يوسف: «ه]. 
أنظر البقرة: 57 37 من الرسائل» 17:7 إلى 37417 
- ورتم بيه عَلَ المرش وَكَئرا أ سبد وَل يني عدا كأريلُ ثنيكن 
يي عن لنت أت بن يخ وي بي اله ماه 3 
ترم عَرَ أللَِطَنُ بي ويد توت إن رق ليث لِمَا يع سه إِنَمُ هُوَ هْرٌ لبي كلك » 
0 ل 
مسألة: فإن قيل: فما معنى قوله تعالى : (ِوَرَكمَ يِه عَلَ الْمَرْشٍ مُكَيْا لم 
سيد وكيف يرضى بأن يسجدوا له والسجود لا يكون إلا للتعالى؟ . 


(1) ديرائه: 75/9 () الأماليء 414:1. 
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الجواب: قلنا في ذلك وجوه: 

منها: أن يكون تعالى لم يرد بقوله إِنْهم سجدوا له تعالى إلى جهتهء بل 
سجدوا للَّه تعالى من أجله؛ لأنّه تعالى جمع بينهم وبينه» كما يقول القائل؛ إِنْما 
صليت لوصولي إلى اهلي. وصمت لشفائي من مرضي. وإنّما يريد من أجل 
ذلك. 

فإن قيل: هذا التأويل يفسده قوله تعالى: «يكاتِ نا تأورأ رمي ين قَبْلُ هد 
عا رن عل0. 

قلنا: ليس هذا التأويل بمانع من مطابقة الرؤيا المتقدمة في المعنى دو 
الصورة؛ له ملق لما رأى سجود الكواكب والقمرين له كان تأويل ذلك بلوغه 
أرفع المنازل وأعلى الدرجات وثيله أينانيه وأغ اضهء فلمًا اجتمع مع أبويه ورآياء 
في الحال الرقيعة العالية ونالام كان يكهِتَاه من اجتماع الشمل؛ كان ذلك 
مصدقاً لرؤياه المتقدّمةء فلذلكافال-«كدًا تَأريلُ بُنيَىَ ين قل [يوسف: ٠١‏ 
فلا بدّ لمن ذعب إلى أنهم مسَبَتو] هغل التُقيقة من أن يجعل ذلك مطابقاً 
للرؤيا المتقدمة في المعنى دون الصورة؛ لأنْه ما كان رأى في منامه أن إخوته 
وأبويه سجدوا لف ولا رأى في يقظته الكواكب تسجد له. فقد صم أنّ التطابق 
في المعنى دون الصورة. 

ومنها: أن يكون السجرد للَّهِ تعالى» غير أنّه كان إلى جهة يوسف تقهز 
ونحوهء كما يقال: «صلّى فلان إلى القبلة وللقبلة». وهذا لا يخرج يوسف 2 
من التعظيم» آلا ترى أنّ القبلة معطّلمة وإن كان السجود للَّه تعالى نحوها؟ 

ومنها: أن السجود ليس يكون بمجرّده عبادة حتّى يضاف إليه إليه من الأفعال ما 
يكون عبادة» فلا يمتنع أن يكون سجدوا له على سبيل التحيّة والإعظام 
والإكرام؛ ولا يكون ذلك منكراً؛ لأنّه لم يقع على وجه العبادة التي يختصٌ بها 
القديم تعالى وكلّ هذا واضح. 


3١١ سورة يوسف» الآية:‎ )١( 


سورة يوسف فلك 
مسألة؛ فان قيل: فما معنى قوله تعالى حكاية عنه :2823 «يِنْ بد أن نرم 
ليطن بن ون إِحَوتن4: وهذا يقتضي أن يكون قد أطاع الشيطان ونفذ فيه 
كيده ونزغه؟ . 
الجواب: قلنا هذه الاضافة لا يقتضي ما تضمّنه السؤال» بل النزغ والقبيح 


كان منهم إليه لا منه إليهم. ويجري ذلك مجرى قول القائل: «جرى بيني وبين 
فلان شرّه» وإن كان من أحدهما ولم يشتركا فيه0©, 


[انظر أيضاً البقرة: 275 7 من الرسائل» 177/:1 إلى 2751 رسالة انقاذ 
البشر من الجبر والقدر]. 


(1) تنزيه الأنبياء والأئمة: /ل4. 


لولف نفائس التأويل/ج 7 


- لله لله يع ََاتِ بير عم ترَوياً. . .© [الرعد: 5]. 
أنظر آل عمران: 7١‏ من الأمالي» 779:1. 
- ١بَنَ‏ نيْكَ لد مَمِْرََ لين عل لهم [الرعد: 5 
أنظر غافر: 18 من الذخيرة: #6هي 
- «النتيك يتغل عتم يد إ[ 36 7 ملم عد ينا سبق هنم حي لذآر 
© [الرعد: 24-00] ل 
أنظرالحج: ؟؟ من الرسائل» 117:7 والفاتحة: ١‏ من الرسائل» 5: 
7374 
- «لله يبن ريق لمن يك وَيئْيةٌ4 [الرعد: 55 
أنظر الأنيياء: لاء 4 من التنزيه: 141 
- لرَييْدى لَه مَنْ أنبَ4 [الرعد: 597]. 
أنظر البقرة: 17 7 من الرسائل» 19/8/17 إلى 750 
- «تلد أذ فنا شتت بد الْجبَالُ أ ميلعت يد اليش أو ل بد لتق بل لله 
الْأَمرُ جِيماً. . .4 [الرعد: 01 
اعلم أنّ من عادة العرب الإيجاز والاختصار والحذف طلباً لتقصير الكلام 
واطراح فضوله» والاستغناء بقليله عن كثيره؛ ويعدّون ذلك فصاحة ويلاغة. 
وفي القرآن؛ من هذه الحذوف, والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير 


سورة الرصد 4 


مواضع كثيرة نزلت من الحسن في أعلى منازله؟ ولو أفردنا لما في القرآن من 
الحذوف الغريبة؟ والاختصارات العجيبة كتاباً لكان واجباً . 

قمن ظاهر ذلك قوله تعالى: طوَبر أنَّ مانا سرت يد الْحبَالُ أ 
اليش أو ك4 23 ولم يأت ل :رَّلّوْه جواب في صرح الكتاب؛ 
وإنماأراد: لو أنّ قرآناً سيّرت به الجبال لكان هذا. ومثل هذا الحذف ما روي 
عن التبن 5 من قوله: «لو كتب هذا القرآن في إهاب وطرح في النار ما 
أحرقته النار»؛ والمراد؛: وكانت الثار ممًا لا يحرق جسماً لجلالة قدره ما 
أحرقته؛ فحذف ذلك اختصاراً لدلالة الكلام عليه» ومثل هذا قوله تعالى: إن 
لاض لجال كين ل بتيل) وَلنْتفَ ينا يلها الإنن 
َه كن ظَلْومًا جَهرًا»27 وتقديره: إن الْسِمْوتٍ والأرض والجبال لو كنّ ممّايابي 
ويشفق» وعرضنا عليهنّ الأمانة لأبين وَأْشِفَقنْ. وجعل المعلوم بمنزلة الواقع 
فقال: عَرَِنَ4 من حيث علم ألّ:ذلك. المشروط لي وقع شرطه لحصل هو. 


وهذا التأويل الذي استخرجناه أولى مما ذكره المفسّرون من أنه تعالى أراد: 
عرضنا الأمانة على أهل السموات والأرض؛ لأنّ أهل السموات والأرض هم 
الناس والملائكة» فأيّ معنى قوله: لوََلًا آلإنئنٌ» وهو يريد الجنس! ومثله 
قول الشاعر؛ 


امتلا الحوض وقال قطني 


والمعنى امتلا حتى لو كان ممّن يقول لقال ذلك وهذا أولى في نفسي من 
تفسيرهم هذا البيت بأنّه ظهرت منه أمارات القول والنطق. 
)0 سورة الرعد؛ الآية: 1. (7) سورة الأحزاب» الآية: الا 
() يعده: 


حسبي رويداً قد ملآت بطتي 
رالبيت في مقاييس اللغة 14:8 


6606 نفائس التأويل/ج 7 
وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى كلّ ما جرى مجرى هذا البيت؛ من قول 
الشاعر9: 
واجهشتٌ للتوباذ حين رأيثُه وكبّر للرّحمن حين رآني9© 
فقلتُ له: أين الذين عهدتّهُم يجنبك في خفض وطيب زمان! 
فقال: مضواء واستودعوني بلادهم ١‏ ومن ذا الذي يبقى على الحدثان! 
ومن الم حذوف أيضاً قوله تعالي: «إذا جَمُومَا وبحت لبها وَكَالَ دز 
حَرْتَهَا سَكَمٌ مبيَحطْم يشر كَدْبوهًا خَدينَ74؛ ولم يأت لإذا جوا بتي طول 
الكلام؛ وَإِنّمَا حسن حذف الجواب الذي هو: «فدخلوها لو ورد ما يقوم 
مقامه؛ ويدلٌ عليه من قوله تعالى : وَكَالوأ ألنْدٌ ير الى صَدَقََا دز 19 
وذلك لايكون إِلّا بعد الدخول؛ ومثل .ذلك قول امرىء القيس: 
فلو أنها نفس تموت بريه 2”ولكنًا نفسٌ تساقط أنفسا9» 
فحذف جواب «لو؛ والجواسةتهئ:الكان ذلك أروح لها وأخنت عليها»؛ 
ومثله قول الهذلت©©: 
حتى إذا أسلكوهم في كُتائدة شلا كما تطرُدُ الجمالة الشُرُدا0© 
ومثل هذا كله في الحذف: إِنْما أتمنى كذا لو أعطيته؛ وظاهر هذا الكلام 
كأنه مشروط وكأنّه قال: إنّني أتمنّاه إذا أعطيته؛ والأمر بالضدٌ من ذلك؛ 
والمعنى : لو أمطيت ليلفتا مناية ولنفعني؛ وما أشبه ذلك المعئى© , 
- «ينحُوا أسَّهُ ما مَمَلهِ 0 معِندَه أ ألحكِئب4 [الرعد: 38 
أنظر المقدّمة الرابعة» الأمر التاسع . 


(1) هو المجنون الأغاني 3174/1 

(؟) التوباذ: جبل في نجد؛ والأبيات أيضاً في معجم البلدان (414/1) من غير عزو. 
() سورة الزمرء الآية: “لا (4) سورة الزمرء الآية: 4/ا. 

(0) ديوانه: 147؛ وقوله: «تساقطء أي يموت بموتها بشر كثير؟. 

إله هر عبد مناف بن ديع الهذلي؛ ديوان الهذليين 41/7 

زف قتائدة: موضع» والجمالة: أصحاب الجمال. مرت سابقاً في الجزء الاول. 

4 الأمالي: قلف 


الفهرس ليك 


- لكي النترّيق4 [آل عمرا 
- «مهد أنه أنَمٌ 5 له إلا ْو والمتيكة روا ايز 


[آل عمران: 34] 0 


- جرد الزن يدوت يلت اه ويَفمُرت البكنَ ير عق 4 (الاسراد: "١‏ 1 
- ج راطخ للا تتصدٌ دبل ل أل 
- ؤِمَال نت أن يكرد بي ما 3 
يكَآه» [آل عمران: ]4١‏ تمعن دما ام جع ومو مده مع واه ول ع يي 16 


- طأمَه يهل ما يَكلؤْ6 [آل عمران: 140 . 


رق لاد 1 1 


وسكا وأنشخ كُمّ تَجت 0 عَلَ ألَكَّذوك؟ [آل عمران: .]5١‏ .16 
3 اما مه التهار كأكثا 


0 


- لوس يَبيعْ عم الإسكم ديكا كن يق .© [آل عمران: 80] 1 


- ا ين لير سكلا 


هط علط ل سدم قا 
4 قد > [آل عمران: «9] .... 14 


011 


ِل تملا ده كلد م أله 


2 يسك عوم مومه و 


وَمَن دَحَلمٌ كآنَ ءامنا ايب حِجٌ ليت من َع 
سٌٍِ التئييه [آلك عمران: 410] 


ل بض وجوه وود 0 


00 06-ظ 
نايس تَأْموُوة َِلمَمرُونٍ وكنهؤت عن الشكر وَتدْئن 


آل عمران: 1177 ... 
«نت لك ين الأتر كي4 ؤي كتيع ,او جطتفة 


[آل عمران: 934] - 


صارقا إل مَمْفْرَو ين رَيَحكُمْ4 [آل عمران: 150] 
وما كاد يتين أن تمت إلا بإذن أثَر ككبا مُرَبَلةك [العمران: 836٠‏ .... .م 
- «لا شجئرت ولا كتؤرت عق أر زازول ينشرطع فى لخرتخ. 


ائلهُمُ 
بتر 4 | معان لفن 7 


الفهرس ا 
- «ِلكد سيم أله مَْلَ ليح فوا إن لله كن لَب (آل عمران: 181] .... 5 
- «كل تنيى كَِقَدُ لوي لآل عمران: 6088 .. 
- ؤِرَيًا وكا ما وَعدئنا عل مشي ولا غيْ) بن 

[آل عمران: 114] 


سورة النساء 


- جوك يليوا افوخ إل أَتويك4 [الساء: ؟] 0 


- «مكمأ مَا طَابَ للم 
- واوا اليس 0 . 000 0 


ين نيه 0 01 7 


- «ولسع ينث ن كرد اصن 0181 ع 


هنكم الريع ساد لس سك 5:16 ا 
هِمَا تَرَكْثْرَ . . . . » [النساء: ؟1] 


- «وّمن ينص أله وَرَسُولَعٌ 


حُييك» [العاء: 8014 . 
<إِنا ليود عل لَه ديت > 
له عي كات أهّه علدا حَصكها 07 


51 


يوست عَلَدِحكُمَ أكهدة4 إلى قوله: لدَأمَهتُ يح 
- «لتنسكث من ال وليل كم تاكاه لصطع 
أن مَعَموأ بأمولْكُم مُسَلفِيِ يكين انرشن جرش وَيطة 

جكاع عَلِكُمٌ فيما يَصمَيْثر . . . » [الساء: 1 حت و ب لو 


ل القهرس 

- طيية أله يشب كم وتبربصط شتن اليا ين بيست وب علكك واه عط 
حَكبمٌ 9 رأقه بريد أن بوب عد زيرت يمون ألشَمَوْتٍ أن قينا 

مَبْلَا عَِيكَا ()4 [السام: ك3 037] 


أ الود 
كاد عن حَكُلٍ تنو سَهيدًا4 [الساء: +] 2111 
الا مرا ألتتكرة وأنشر سكرى حقٌّ تكش م كوا دَدَلَا جُثبًا إلا 
أ من كم ت. . .4 [النساء: «4] 11 


0 


ويد ما مون 


و 


مت أله اليم الآيرْ 
- وريد ألشَبطنُ أن ميلم ميهد #البساء: <١‏ 
- الآ وتيك ل لبوك عي يا كبر يعر م1 يج 


- بعرم ني لأس ككس علخ جاخ آل اتا 
إن الكيرِي كثأ لكر مدر يين4 [النساء: 60١‏ . 
وكا كَأَقمْتَ لهم التصتر: 
ذا سَجَدوا لكر ين وبحت 


© [الساء: ؟١3]‏ 


تمك وَتَكمْنا يكت 
دََأتِ طََمهُ أُقَرّى كر يضلا كتصاوا 


ات مَصِيرًا4 [النساء: 118] 


الفهرس 00 
- ومن يَمْمَل سُوًَا يمر يوه . . . © [السام: *15] ٠‏ 
- (ومن لسن دبنا يمن ألم وَجهَم و .. 4 [الد 
- راكد أَه إزهِيم عِلينة» [الساء: 13156 دك ا 


اعت اس مداع 


كَإن كنرك بَتنِهَا مُُورًا أو إِعرَاضًا» [النساء: 174] 2 
ول كتتيليئرا أن تند وا بن انك ولد رصقم [السام: 1115 3 
دن َامثوا كرا َيمِينَ بالقشول. . .© [الساء: 1186 م 4 


- «وقذ يرل تنسح ف الكتب أذ إن عتمم نت أنه يَكُْرٌ يا ويسَمَا 
تصوأ فى حَدِيثٍ يري . . . © [النساء: ]14٠‏ 


- جنتقك أذ الككب أن مل علي ك 
كارا أ أله جر مَلتَدنْممُ اللمقة 
- «رقنكهم الأليجة بكر عن 41٠‏ [اقيةتووحده 
- دوك أنَّهُ ثُوسّن تَحكَِيمًا» [الساء: 154] 
- جو لدي ترثا )إلا ل 
ك ألتييخٌ أن يكت 
يل أنه ديح ؤف الك إن اتا هلك ل و51 وَلة, أت كلها يضف ما 
يكن ا وَل . . 4 [النساء: 1905] 1 


سورة المائدة 
- ؤِيَابهًا ليب عَآمَئرًا ْوأ ْمُمُو 4 [المائدة: ]١‏ 1 0ك 
- يلت لم يِيمَةُ الأنفكر إلا ما يل ع4 [المائدة: ]١‏ م م 1 
- «خزتت علي المَئَهُ لدم [الماددة: 10 . 
كك 15 ليل كم قل لي[ كز ايباث ونا بورح تكن تيون ب 
علتخ: ل ككثرأ يآ أتسكيّ َلك . . . © [المائدة: 4] 10000 


كيم الفهرس 
- ابن أل لخ التيلث صَهَمْ ا أذا الككت جل 1 يلات يل 4:1 
[المائدة: 18 ., . 
- «ينأيا اليرت امنا إا نشم إل الصا 
وأتسخوأ ,روسكم رأربلم 1 1 
[المائدة! 5] 
- لان تم ترص أو عل سفرِ أو جك مد 
مَأ مَيَسَموأ معدا عيبا دسحو ريك 
- طإذهمٌ َنم أن مثا يلتك أيَديَكمَ تكن ايمر عَصكْ» [الماسة: 1١‏ . م4١‏ 
- ؤيقيى بد أنه مر أَتّبَمٌ رِضْوَكمٌ سْجُلَ الكل 4 [الماسه: 05م . 
- وبأل الككب م جك رَسُون 
ولا يدر 6 [المايدة: 9ع . 


1 


11 


1 


7 م لياط يق لبك لأقثاك إن كتاف انه رَبَ 
: © إن يد أن بإ وفك . .> [للماده مهم 200 


ُّ لْكَييُونَ4 [الماسة: 44] 
أيه بن [الماعدة: 01] 


+ َيه ا عل اللؤمي 


َع حل لكين .م 
- ٍإنا يم أنه وشو 
[المائدة: 66] . 


الفهرس ف 


0 0 اما 
د 1 1 


- «وتتكطرا 
3 0 


وأ ليد أشي حرم ون 
...4 [المائدة7 146 


- «إذ كَل أنه يهبتى أن مم أأصة 


آلتُدُن. . . » [المائدة: ٠. ]01٠١‏ 
جنة كل أ يكميتى ‏ 


م ممم 


أن علم 0 [المائدة: 115] 000 
0 نز لهم ينك أت لير كير 4 [المائدة: 2114 ٠‏ 


سورة الأنعام 
- هلد َه الى َل شمو اليس يََملَ اشاب وَالثرٌ كر الذي كَمَما َنِم 


يعت » [الأنعام: 19 . يننا 


ىه 


- لامر لق دمر ين مز د قت أل لل مس عند 


2 مك4 [الأنمام: 16] 
لك أ لذأ وأ را جا سخ تك : 
دَسَلَ عتم 6 0 00 


لا 


تم كه نر عَكَ ري أكنَةُ أن ينتَوُوه ووه ءا وان يرا 
او مدي الوا ف يا 
الأب [الانمام: 0ح .. 


- جقه 2 
[الأتمام: 8# ا 

- هب 3 كير ملع 

- جثل ل أل تككر عن أنه َك أل اليب و1 أو لك إن مل 
14 0 العم وانذ أ: تتتَكوك4 [الانمام: ]0٠‏ 

- ؤإن الشك إلا يي ينس انعد رَهْرٌ حيُْ ألتصراِنَ» [الأنمام: 100 لمع ةم ووو 


ب يه َوَْكَ وو لحن 4 [الأنمام: 5] 


[الأنعام: فنا * 
- « يبهذا رد شي 
يتوت > [الأنمام: 61٠١‏ 


الفهرس الل 


- «يَئكنَ كل عرب . . . © [الأنعام: ]1١١‏ ا ماري 
- 9كين كل تيتى. . . .4 [الأنمام: ]1١‏ نا 

جلا ثترسشة المت رَعْرَ درك التميرٌ وَهرٌ ألأيليث كلييدُ4 [الأنعام :1300 ٠.‏ 31/1 
- جو 5ك رَبك ما َوه [الأنمام: 1117 1 00 


- كلك ول بنْسّ 3 
- رلك القن ث ايَمعز إن بتكأ بتينك 
ينه . . . » [الأتمام: 377] ٠‏ 


- وقد حرم الْذِنَ كَمَلِا ألدَهُمْ سَقَهنا بير عِلرِ4 [الأنعام: ا . 


م 2 


- 9وَءاثوأ حَقُ ْم حصا 
- طقل له بذ نمآ أي إل رمال مار لامهإ أن يكت م 
مين بدٌ. . . » [الأتعام: 140] 
د م أشركا وله بارا 

واوا بصنا بل هَلْ عِندَسكُم يْنْ عِلْرٍ 
وَإِن أَضْدْ إَِّا فَرضُو4 [الأنعام: +4 1] ع لم2 


- جم تتالوا أل ا حي زيُسطع َيِسطمٌ 
- جِوَآنَ هذا ريل مُسَمَيها م4 [الأنمام: 15] 


ككيهًا4 [الأنسام: 1181 .345 


- طيَم بأ بش لكت ويك ا يع تا إينثها لد 
ع« [الأتعام : 168] 


- «اقتس 9 كنت أذ ا 
ا 


0 الفهرس 
- مَالْوزنُ رمي لعن [الأعراف: 8] 00000111 
- ولد حَلقتَ حَكقكحُْم + سورتم م 04 لمكو أمْجُتُأ [دم4 [الأعراف: ]0١‏ .... 1وم 
- «33 ع تققد آل مد لفك آل نا جر نه حل بن كر تقر 
[الأعراف: 11] 


يط لبيك لما ما وري عَنبمَا. . . © [الأعراف: ]١‏ عرد هع 
- داجما يمآ أل نكما عن يلكا الشَمرة4 [الأعراف: 00] ف 
أشنا وَإن لز تر ا وَرَِمنا لَك ين الح سين 4 


ل أتقولوة عَلَهَاقَمَآلَا مَلتُورت؟ [الأعراف: 8 .. هوم 
- طقل إِنا حي لل ما طهر بط كلم لالب يت العو . . . » 
[الأعراف : #م] 
- لاوا يلون 1 
- «ياد أب التو 
- تت أسَحَبْ انر أنكت 


- كل بير إل تأوبكة بن بأ 


- لمَلٌ عو لام هوكا. . .4 [الأعراف: 56 , 
- وَل تَمُودَ أَاهُمَ كا [الأعراف: )...ل 


- قر يا عل لق كيه إن نا 
إل أ يمه لله ا [الأعراف: 4م 7 


[الأعراف: 115] 
- زعا ثرت ليرت كل 


ايه جسن ع 


1 تكد مَحكامٌ ضرت تق . : # [الأعراف: 18] 59 
ناض يغر_آليكق 


ينانا 


- «كلنا أعتمم امه َل رت لوَضِفتَ أذ 


يا . . . » [الأعراف: ]1٠66‏ ملام 
3 كَيمرَمُ لتم لبهت . . . 4 [الأعرا ينا 


- «كتايا بل وَشوله لبي الأبي اليف لُؤوِتُ يله د 


١ 1354 [الأعراف:‎ © 


ْم هدم عل شم 
عَنْ هذا عَِِنَ لا أذ لتنا إنآ أنه 


01 الفهرس 


بآ ون مَل رسكنا دري ذا نيم تبيخ جا مَل التتطئرة 402 [الأعراف: 


افنكضيلة! كار ه عاد بوط ع راق لامع ووه مه الوط و ووم حم عاد 


[الأعراف: كماد .ولع 0 لهنا 
- «إترؤة لا اق ينا وم بجر 7 ولا بتتايثرة لح نا 
0 [الأعراف: 1-191ؤ1] 
- 9 إِذَ لين عِندَ رَبلَتَ لا ج: 
[الأعراف: 1305 0518 


سورة الأثغال 
يت و 


أده إيتنا وَعل 
© تبه م 


لكين 


لْمؤْونَ حناً. . . © [الأتفال: ١-؛]‏ 


ف بَعَدَمَا د الم 


ينك 


- 00 مِنْدُ بلآة حككاً. . . > [الأتفال: 2 
3 رَْولٍ ذا دعاك ل 

ول بيت تنه .4 لقال 4ك 

د أ تنوك أو رجة 


الفهرس 


- «ريتئرة رين لذ [الأقال: +10 .. 


- إن أنه َي كَدِيدُ ألْهِمّابِ؟ [الأنفال: ؟0] 


- «رأذا الأبعار بتي أذ يبس بي ككي نال :427 [الأنفاك: ]/٠‏ لوس 


سور التوبة 

- جنا 06 يرك أن ينذا مسدب أله هيبت عل أيهم يالكث» 
[التوية: 317] اليم 
- ويم كيز إذ 
اليش يما 
لْمرّمنينَ4 [التوب 
- هايا الت امنا ما المذرؤت + 

- لْرَإِنْ حِفْكُرْ عَيْلَةُ. . .© [التوية: 14] 
- لحي ينظرا الْجرْيةَ عن ير كَمْمْ صُوورت؟ [العوية: 805 ... 
- «رَكاكت الْبَُوهُ عرد إن أنه وك اللمصرى التَسِيعُ أزث 
نم4 [التوية: ].٠‏ 
- «بريشوت أن ييثُوا ثرَ أ أن 
الْكَيرون» [التوية: ؟6] 


014 


4 [التوية: 6م .... 
- ؤإِدّ مِدََ ألشْبُورٍ عند أمَّهِ أتنَا 
أن منهآ انب حب بلك ) 
- ؤإِلا كشورا كذ تحر أنه ' 
ألقار إِدْ ينول إميبه لا عَخَوّن 


كطخ 1 إها وبمك حكنسة الت مككررا الشئل" مََكَبدُ 
لي ى» الْلسأ أنه مز حكية 4 [العربة: .؛] 


- (ؤعَنَا أنه دك لم 
(العوية: 84# .ل 
- ولو أراثها الْخُريَ تتمثرا لم مدّة 
- ارات جَهَتَمَ لتجبطة بالكبإن# ترب 
«: جك أتاله ولا ركهم ركد ريك أ 
هم وعُنْ كيزون» [التوية: 00] . ١‏ 
- «إئما لدت يشت وسكي والكيرين ها لفل ويم في انا والررية 
كفب كيبل لله ين ألتيل. . . > [التوية: +١‏ كد 
- «الكيثرق لقث َتشهم ينا بض بأشثورت باكر وَينَرْتَ عن الدئرف 
تبشرة رين ثرا أله نك الْمَُفِقينَ هُمْ لْتَسِتْرن» [العوبة: 0< .. 41١‏ 


كع 


النتتاؤة يتشروع كثل لد زيطا م أي 


- ؤي يسك الهُإل طَلَْوَ و 
يع عَدُوَا بك مضِيشر بالشوو 


الفهرس ون 


كات أن ولاك عل كوه نمم قروا بأ ود 
أت وشم كما بريد أنه أن ممم يبا في أل 


أَهُمْ كسثرت 3 لا مجك 
هن أشج مَهْمْ كيز 463 
54317 


مآ 43 


- ورا عات 
[التوية: 118] , 

- وقد تب لله عل 
[التوبة: /331] امل 

- «قولا نكر من كل وزو يتئم مه قزق ويشينها يمد 14 جنا 
ليم َلَجْرَ يدَرويت؟ [التوية: 105١‏ . 


سورة يونس 
- ثم ست عل امرض يديد الأثر. ...> ليونس: م1 لك 


- ءرد متك جيم وَعْد لله حَمّأ ِنَم يدأ لآق 
- ظكرٌ الى تل النّنس ضية وَالكمرٌ وا 
َالْحِسَابُ» [يونس: ه] 
- لإ الذييت ءَامَئوا وَصَمثوا ألصّد 
كي َي و4 [يونس: 4] - 
- «مَزنا تل متهر ميانًا 
ْلَه قل ما يكور إن أن أب 
- لسْبَحَهَمٌ وتَلَ عَما وكرت 4 [يونس: 18] مه 74ل انج ا 9 


0 اهمد 


- مر الى بذك ف الي 


[يونس: 6 1 
- لؤثل يتل و 3 عجْمَْون4 [يونس :08] تم 
- 9ومًا تلوأ مِنَهُ ين َيْمَانٍ4 [يونس: ]1١‏ السو 0 اس إن ما و 21 ا 


- لٍأنَقولونَ عَلَ له مَا لا مَلَمُورت 4 [يونس: 8ه] .. 
- يقالت تر رآ بلك +1 
عن ميلك .> إيونس: هم] . 


م عفدم موس 


وَجْنوْدُمٌ َنبا مدا حو إ15 أتركة 
يد با ويل أن النيدييت (يي) القن ود 


علق ييا 
بلك لا ككؤتنَ ين الشدؤّف" 
- ولو عَة رَبْكَ لآ سس فى الها 
لأينيت» لبونس: 14] 3 
- ًا كنت يتين أد تؤيرت إلا 
لبوفنية 66 


سورة هود 
- «وك استفيروا ويك م ووأ إد4 لعود: + .. 


فين 


- 1 يفنا 
- َل الأنهكذ كزلة اليرت كا عل ...4 لعرد: 1١‏ 
- «ثلية م يزو ل لأضٍ وما كان لثم ين دون أقْر أزية متتعث لم 

عدب ما كوا مين الكنع وما صكاذا تيثرة4 [هرد: 


فين 


الفهرس ناك 


- عق إ5 ج1 أنرن وك الث كلا أجل ذا ين حكُل وتبد 
نْ وآ َأ مَمَدر إلا كل [هود: ]4٠‏ 
لَ رت إن أن ين أمْلٍ ون دك الْحَن وت 
...4 [هود: ه4-د6] 


5000000 


- جتنا تكب ميَََنْهُ لتر يندنًا في مَرْرِ ثُول» [هود: 4/] 0000-7 
- جِدل يقزر ول كلق شن لله 5< - 
- «قلنًا جسةة أترنا ملكا عا محافلها وأَنطَرنا ها جاه تن سِجَلٍ 


بن بن اليك يتعير 47 اعره: :ه"م] 


إِذَ وق تيم وَدْوْةُ4 [هود: ]4١‏ 0 ذل 
ع ل أكاش ريك ب تققرة (7) اميه إلا بج تنثوم 633 بن 
إِلَّا بدي [هوط 1ه ]1١‏ 


0 
- جزلا يكرا إل لي كرا متك لتاذ» اهرد: 101 . 
- وَل الككرء َي بار وما 


نيلك 


0 سورة يوسف 
- «ذ قا بست وَلَعُوهُ مب إله ينا 


ترك 05 

409 إيوسف: .م 1 

0 .جد وَهَمَ ا لوك أن ينا ع 
السام ييا زرك ار 


3 1 من عل 5 الأَرْضَ إِنْ حَفِيطظٌ لم4 [بوسف: 100 


عي 


الفهرس لمك 
- «ِوََِِكَ مكنا وْسْق فى الس برا يتا حيْتُ يَكَ1م4 [يوسف: ]0١‏ .. 
- و ل ا 2 ٠‏ ألا تت أن وف الكبل 


- « كنك كذ لِبوشْقَ4 [يرسف: 805 . 
- ووَيَرقَ سكل ذى عِلْر 
- و » [يوسف: 41] 

تال يكأسق عل برك 


يِة4 [يرسف: 175 . 


.> [بو سس ميات 
- ِدَالَ لا دَثرِيبَ 0 ك5 مي أَيَكَُمْ أليَحيِنَ» [يرسف:45] 4515 
0 ا 


َي ويد وت إن رق ليك لْمَا يه نم 0 للق 
سورة الرعد 
- طلنهُ الى ر ...> [الرعد: 85 
- وِرَنَّ رَبك آثر منْفِرق اين عل لبه [الرعد: 05 . 
- «والتكيكة بره عتم ين عل آي (7) ملم ليك يما سب 
[الرعد: 4-17 3] 
- «أنَه يمن الزْقَ لمن يِه وتَدِرٌ» [الرعد: 155 
- ليدع اليه من 4 [الرعد: 59] 


لفن له 
الفهرس 


- مَل أن كا سرت بد لجال أ مت يد الأيش أو كيد ألْمَوْقٌ بل ينه الور 
٠ 1‏ » [الرعد: 061 


- «يَتخرأ أنه ما يناه وبِت وصندة: أ 


